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 قىاعد النشر في مجلة الدراسات الفقهية والقانىنية
 

 مىاصفات البحىث المقدمة للنشر:-أولا 
تقبل المجمة نشر البحوث التي تمتاز بالعمق والأصالة، والتي تقدم إسياماً عممياً في مجال 
الشريعة أو القانون أو القضاء، سواء المكتوبة بالمغة العربية أو الإنجميزية، وفي جميع الأحوال 

 يجب مراعاة ما يأتي: 
ة الإنجميزية، بشرط ألا أن يرفق مع البحث ممخصين أحدىما بالمغة العربية، والآخر بالمغ .1

 يزيد كل ممخص عن صفحة واحدة، وأن يُذيّل بعدد خمس كممات مفتاحية.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث عمى عنوان البحث، واسم الباحث )الباحثين(، وجية  .2

 عمل الباحث )الباحثين(.
مؤتمر عممي أو ألا يكون البحث المقدم لمنشر قد نُشر أو قُدم لمنشر في مجمة أخرى أو في  .3

في أي جية أخرى، وألا يكون مستلًا من كتاب منشور أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وعمى 
 الباحث أن يقدم إقراراً خطياً بذلك مرفقاً ببحثو مع الطمب الخاص بنشر البحث.

أن يتحمى الباحث بالأمانة العممية أثناء كتابة بحثو، والمجمة غير مسؤولة عن أي مخالفة  .4
 ل الأمانة العممية في أي بحث منشور بيا.لأصو 

أن يمتزم الباحث بالأصول العممية المتعارف عمييا في إعداد البحوث والدراسات العممية،  .5
ومن ذلك التقديم لمبحث، وتحديد أىدافو، ومنيجيتو، والخطة المتبعة في كتابتو، وتنسيق 

دراج خاتمة تتضمن خلا صة ما توصل إليو الباحث من أقسامو، والتوثيق الكامل لممراجع، وا 
نتائج، وأىم التوصيات التي انتيى إلييا، ويُذيّل البحث بقائمة تشمل المصادر والمراجع التي 

 استعان بيا الباحث في إعداد البحث مرتبة أبجدياً.
، (Word Document)أن يكون البحث مكتوباً بواسطة جياز الحاسب الآلي بصيغة  .6

 .(PDF)وبصيغة 
 صفحة. 52، وبحد أقصى (A4)صفحة من حجم  22ألا تقل عدد صفحات البحث عن  .7
، بحجم ((Simplified Arabicيشترط في البحوث المكتوبة بالمغة العربية أن تكون بخط  .8

( بالنسبة إلى الإشارات المرجعية 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14)
 Times Newغة الإنجميزية فيشترط أن تكون بخط )اليوامش(، أما البحوث المكتوبة بالم

Roman))( بالنسبة إلى 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14، بحجم )
 الإشارات المرجعية )اليوامش(.

 تثبت الإشارات المرجعية )اليوامش( في أسفل كل صفحة، وبتسمسل متصل. .9
 بالمغة العربية أو الإنجميزية.لا تقبل البحوث غير المدققة لغوياً سواء المكتوبة  .12
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 إجــراءات النـــشـــر:-ثانياا 
يتم إرسال البحث عمى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمجمة:   .1

hji.journal@hji.edu.om 
 التحرير.جميع المراسلات الموجية من الباحث إلى المجمة تكون باسم رئيس  .2
 يرفق الباحث نبذة تعريفية عنو مع الطمب الخاص بنشر البحث. .3
يحيل رئيس التحرير البحوث الواردة لممجمة إلى لجنة النشر العممي؛ لفحصيا والتأكد من  .4

عدم تعارضيا مع أىداف المجمة، واتخاذ قرار بشأن إحالتيا إلى التحكيم من عدمو، فإذا 
ض عمى المحكمين، عينت محكّماً لو، يكون من ذوي ارتأت المجنة صلاحية البحث لمعر 

 الاختصاص بموضوع البحث.
 تعامل البحوث الواردة إلى المجمة مع تقارير المحكمين المتعمقة بيا بسرية تامة. .5
يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحكّم مشفوعة بخطاب إشعار لو بإجراء  .6

وجد، وذلك طبقاً لما ورد في التقرير، عمى أن يتضمن التعديلات المطموبة عمى البحث إن 
من تاريخ استلامو  اً الإشعار تحديد مدة لمباحث لتنفيذ ىذه التعديلات لا تتجاوز شير 

 لمخطاب.
يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة من بحثو بعد إجراء التعديلات المطموبة مشفوعة  .7

 عمى البحث، وذلك خلال المدة المحددة. بتقرير منو، يبين فيو التعديلات التي أجراىا
يحيل رئيس التحرير نسخة البحث بعد التعديلات التي أجراىا الباحث إلى لجنة النشر  .8

العممي، مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير المحكّم؛ لمتأكد من إجراء 
البحث إلى رئيس  الباحث لمتعديلات المطموبة كاممة، فإذا تيقنت المجنة من ذلك، أحالت

 التحرير تمييداً لمقيام بإجراءات الطباعة والإصدار.
يتولى رئيس التحرير إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضو، وذلك بناء عمى قرار لجنة  .9

 النشر العممي.
إذا قُبل البحث لمنشر، يحصل الباحث عمى شيادة معتمدة من المجمة، تفيد قبول البحث  .12

 .بريد الإلكتروني، ترسل لو عبر اللمنشر
البحث المنشور في المجمة لا يجوز إعادة نشره في أي مجمة أخرى، أو في أي مؤتمر  .11

 عممي.
يُزود الباحث عن طريق البريد الإلكتروني بنسخة إلكترونية من عدد المجمة المنشور فيو  .12

 بحثو، إضافة إلى مستمة من البحث.
، يجوز لييئة التحرير نشر ىذه الأعداد إضافة إلى إصدار أعداد المجمة في مطبوعات ورقية .13

 عمى الموقع الإلكتروني لممعيد عبر شبكة المعمومات الدولية )الإنترنت(.
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الحمد لله، وال�صلاة وال�صلام على ر�صول الله، وعلى اآله و�صحبه ومن والاه، وبعد:

ا�صتمراراً لدور المعهد الع�لي للق�ص�ء في تنمية البحث العلمي وت�أ�صيله، من خلال 

ن�صر البحوث العلمية المحَكّمة والمتخ�ص�صة في مج�لات ال�صريعة والق�نون والق�ص�ء، 

الفقهية  الدرا�ص�ت  مجلة  من  الرابع  العدد  الكريم  للق�رئ  نقدم  اأن  لن�  يطيب 

والق�نونية.

العربية،  ب�للغة  م�ص�غة  متميزة،  علمية  بحوث  خم�صة  على  العدد  هذا  ويحتوي 

�صملت اأكثر من فرع من فروع الق�نون اإلى ج�نب الفقه الاإ�صلامي.

وبهذه المن��صبة لا ي�صعن� اإلا اأن نتقدم بجزيل ال�صكر وعظيم الامتن�ن اإلى الاأ�ص�تذة 

اأن تتحقق من  اآملين  القيمة،  العدد ببحوثهم  اأثروا هذا  الذين  الاأجلاء،  والب�حثين 

ورائه الف�ئدة المرجوة.

والله ولي التوفيق،،،

                                               د. نبهان بن را�شد المعولي

                                               رئي�س هيئة التحرير 

                                                            عميد المعهد العالي للق�شاء
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حةتجنيد الأطفال وإ
َّ
 شراكهم في النزاعات المسل
 في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني

 
  * المسدي / عادل عبد اللهالدكتور الأستاذ

 الملخص:
إن المتأمل للنزاعات المسللللللللشتع الميلللللللتملع نا الالتو من مناال الت،تو ت،ل المال   

نللالللار تلتظ من غتو عنللات تزاتللمار ماومار لت نتللم طفا ا ا للال  ت،ش   نا ال ذا،وار ،ا 
النظامتع لبمض الم،ل  أ، نا صللل ،ا ال ماعات المسللللشتع غتو النظامتع المتنازعع 
نا هذه المناال  ،اذلك ميلللللللللللللللاواع هكفت ا ا ال ميلللللللللللللللاواع نملتع نا المملتات 
الممائتع  باليلللللللللال الذت تيلللللللللال انتدااار ،انلللللللللتار لي،اعم اليان،ن الم،لا ا نسلللللللللانا  

ا ا ال تت  ت نتمه  بيللللللللللال إ باوت نا هذه الي،ات  ،بمنللللللللللد   ،بمض من هكفت
الآخو تنخوا نا صللللل ،ا هذه الي،ات  سلللللبا  اجتصلللللامتع ،ا تماعتع أ، غتوها من 

،ف يللللللك أن ملل هذه ا نمال تيللللللال مخال ع  سللللللتمع ،انتدااار ،انللللللتار   ا سللللللبا  
  ال ،اسلللللللللتخمامدللالتزا  ال،اجع على الم،ل ،ال ماعات المسللللللللللتع  بمم  ت نتم ا ا 

للايلللللتواك ال ملا نا النزاعات المسللللللتع  هذا افنتداك الذت أنلللللتى تيلللللال إتم  
صللللل،و  وائ  التو  الماخلع نا إااو الماما اللامنع من النظا  ا سلللللاسلللللا للمتامع 

،هذا البتث سللللللللللللتتنا،ل منللللللللللللم،ن افلتزا  بمم  ت نتم ا ا ال  أ،  ال نائتع الم،لتع 
لشتع ،مصللللاموه  ،المسللللئ،لتع الم،لتع ،ال ومتع المتوتبع نا إيللللوااد  نا النزاعات المسلللل

 تالع انتداك ج،اعم اليان،ن الم،لا ا نسانا ذات الصلع.
 

 النزاعات نا ا ا ال إيللللللللللللللواك - ا ا ال ت نتم  - ا ا ال الكلمات المفتاحية:
 .ا نسانا الم،لا اليان،ن - المسلتع النزاعات - المسلتع

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .الالا ،  التملت  ليئ،نس،تا  بنا ب اممع التي،ل التع الما  ،،اتل الم،لا اليان،ن أستاذ *

- 1 - 
 

Recruitment and Use of Children in Armed Conflicts 

Under International Humanitarian Law 
 

Prof. Adel Abdallah ELMESSADY * 
  

Abstract:  
Around the world, thousands of boys and girls are recruited into 
governmental armed forces and rebel groups to serve as 
combatants, cooks, or in other roles. Girls are also recruited for 
sexual purposes or forced marriage. Many have been recruited 
by force, though some may have joined because of economic, 
social or security pressures. Situations of displacement and 
poverty make children even more vulnerable to recruitment. 
These acts constitute a violation of the obligation on stats or 
armed groups to abstain from recruiting children and using them 
to participate actively in hostilities. Article 8 of the statute of the 
International Criminal Court states that: "Conscripting or 
enlisting children under the age of fifteen years into the national 
armed forces or using them to participate actively in hostilities", 
as a war crime.  
This article is interested in the content and the source of the 
obligation and state responsibility, individual responsibility in 
the case of violation of concerned IHL rules. 
                   
Keywords: Children - Recruitment of Children - Armed 
Conflict - International Humanitarian Law. 
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قدةةالم  

من  انااللمنذ بماتات النصا  المسلشتع النزاعات نااان ازمتام مياواع ا ا ال 
  أن  (1971) عا   مانمار  ن تملن الل نع الم،لتع للصلت  ا تمو المانااليون 

ل ،اتما من أه  أنتى تيا   المسلشتع النزاعات ناانخواا ا ا ال ،ايتوااد  
 ال.ذات الصلع المبايوا با ا  اا نسان الم،لابي،اعم اليان،ن  المتمل يعالميالات 

المملتات المسلللللاوتع اانت م، ،ما  ناوغ  أن ظاهوا ت نتم ا ا ال ،ايلللللتوااد  ، 
تاغع ات اجتع  نتا الوابمعإبان التو  المالمتع اللانتع  إف أن اليائمتن ع  لى صلللللللللللللل

 تزاتمت التا نص لممال ع هذه الظاهوا  أت  جم أغ ل،ا تنللللللللللللللمتندا  (1949 )عا 
ت منازعا عمهابميللللللللللللللو،عتع تو،  التتوتو ال،انتع ، نتما بمم بسللللللللللللللب  افعتواا 

من أ ل  المسلللللللللشتع مسلللللللللتع ذات ابتمع م،لتع  ،اذلك ا جواو بميللللللللو،عتع الميا،مع
 نا دمعملت أتم المتغتوات الياش  التا تيوتو المصتو ،نتل افستيلال  تلك ا تماث

  الممنتع بتماتع الممنتتن بيلللللللللللال عا  اا نسلللللللللللان ا،و ج،اعم اليان،ن الم،لإااو تا
 ،ا ا ال بيال خاص.

 تلذا الصللللللللت  ا تمو ،المكتمو المبل،ماسللللللل،جم أسللللللل وت  د،م الل نع الم،لتع ل
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يسلللللللللللللل  هللذا الملائ  أن ن ، للمنللا من ،تللم،مه  هللذا افلتزا  مللاهتللع ،لل،ج،ا على
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 المطلب الأول
 العمليات العدائية فيشتراكهم الالتزام بعدم تجنيد الأطفال أو ا

قةضوء الوثائق  في
ِّ
 بالقانون الدولي الإنساني المتعل

جت،مار على عاتل أاواندا  اا نسلللللللللللللان ا،نلللللللللللللمت الممتم من ،لائل اليان،ن الم،ل
تمان  التا اليت،مالمملتات الممائتع  تلك  نابخصللللل،ص ت نتم ا ا ال أ، إيلللللوااد  

ل ا نا اتت بدا  التا ممونع تم،مها ،نلللل،ابادا من خلال اسللللتمواض النصلللل،ص
 ،لتيع من هذه ال،لائل.

 م(:1977) ضوء البروتوكولين الإضافيين لعام فياللتزام  -أولا 
تمما أ،ل ،لتيتتن  ( 1977)  نتا ا نلللللللللللللللانتتن لما  اأن بو،ت،ا،ل كف يللللللللللللللل

الم،لتع  عالمسلللللللشت النزاعات ناوسللللللمتتتن تتنللللللمنان تنظتمار م،لتار فيللللللتواك ا ا ال 
ن اان منللللللللللللللم،ن   ان تاليللللللللللللللالتزا  جم  ات مختل ار بمض هذا اف،غتو الم،لتع  ،ا 

 :تا  ،ذلك على النت، الآا،ل اللانالبو،ت،ا ناالبو،ت،ا،ل ا ،ل عنه 
 (77)المادةضوء  فيالعمليات العسكرية  فيحظر تجنيد الأطفال واشتراكهم  – 1

 الأول: فيمن البروتوكول الإضا
ا ،ل على أنه:  نامن البو،ت،ا،ل ا نللللللا (77) المامانصللللللت ال يوا اللانتع من 

تواك تا ل عم  ايللللل التا ت   على أاواا النزان اتخاذ اانع التمابتو المسلللللتااعع "
  واا عمال الممائتع بص،وا مباي ناا ا ال الذتن ل  تبلغ،ا بمم سن الخامسع عيوا 

دا اتج،  نا،على هذه ا اواا  ب، ه خاص  أن تمتنع عن ت نتم هكفت الصللللللللللللللغاو 
هكفت ممن بلغ،ا سلللن الخامسلللع  تالع ت نتم نا،ت   على أاواا النزان   المسللللتع

 .(1)"أن تسمى  عاات ا ،لتع لمن ه  أابو سنا عيو ،ل  تبلغ،ا بمم اللامنع عيو

                                                           
( من البو،ت،ا،ل ا نللللللللللللللللللانا ا ،ل نا اللتيللللان 77انظو نص ال يوا اللللللانتللللع من المللللاما ) (1)

 .62،ص 61   ص1949"البو،ت،ا،فن"  ا نانتان فت اجتات  نتا لما  
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م،ل لى الع ،انتتن أنه  ات بالتزامتنن م نص ال يوا السابيع  بإممان النظو نا
نلللللللللللللو،وا اتخاذ ال التمابتو  نا  تتملل أ،لدما اح م،لنزان مسللللللللللللللش  تأ ناا اواا 
ا ا ال م،ن الخامسلللللللللللع  ايللللللللللللتواكتا ل عم   االت all feasible measuresالممانع 
،ف يلللللللللك أن التمبتوات   (2)المملتات الممائتع بيلللللللللال مبايلللللللللو نامن الممو  عيلللللللللو
مبتو ت ممالصلللللللتاغع هذا ال زت من ال يوا اللانتع  تلاتظ علتدا اسلللللللت نامملع المسلللللللت

 allتمبتو اانع التمابتو النلللللللو،وتع ممل التمابتو المسلللللللتااعع أ، الممانع  ،ل  تسلللللللت

                                                           
من ال متو با يلللللللللللاوا أن الل نع الم،لتع للصللللللللللللت  ا تمو اانت جم االبت  مع بمض ال،ن،م   (2)

"  من نص    بتذا مصللللللالح "مبايللللللو1977 –  1974الميللللللاواع  ألنات المكتمو المبل،ماسللللللا 
( من ميللللللللو،ن البو،ت،ا،ل ا نللللللللانا ا ،ل  وغبع مند  نا جتا  الم،ل 62ال يوا اللانتع من الماما )

تمابتو اللازمع لمنع ايللتواك ا ا ال نا المملتات الممائتع سلل،ات اان ذلك بيللال مبايللو أ، باتخاذ ال
 غتو مبايو. تتث اانت ، دع نظو الل نع الم،لتع للصلت  ا تمو تتملل نا أن:

"C'est la participation direct et indirect aux hostilités qu'il faut prohiber. Les 
enfants ne doivent pas être impliqués dans les hostilités à quelque titre que 
ce soit". 

 انظو:    
Comité international de la Croix – Rouge "protocole facultatif à la 
convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfants concernant 
l'implication d'enfant dans les conflits armes". R.I.C.R., Mars 1998, No 829, 
P. 121. 
ذا انتيلنا إلى الميص،م بافيتواك المبايو  نإنه تمنى ابيا لما ،وم نا التملتل على البو،ت،ا،لتن  ،ا 

 ا نانتتن:
"La participation directe aux hostilités implique un lien direct de cause à 
effet entre l'activité exercée et les coups qui sont portés à l'ennemi, au 
moment où elle s'exerce". 

 ،أن هذا افيتواك تيمل:      
"Les actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper 
concrètement le personnel et le matériel des force armées adverse".                                                                              

 انظو:
Commentaire des protocoles additionnels ; PP. 522 et 633, à R.I.C.R., Mars, 
1998, No 829, P. 122. 
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necessary measures ن صتاغع ال يوا اللانتع م نا مملار ذلك التمبتو الذ  اان مست
،الذ  اان  ا،فيلللللللللك أن التمبتو اللان  (3)البو،ت،ا،لهذا من ميلللللللللو،ن  (62) االمام
واك من افيللللت  الميللللو،ن اان أالو ج،ا ،أالو نللللمانار ،تماتع ل ا ال نا مملار مسللللت
مم  تزا  المالل بعم  افل ناإف أن وغبع ال،ن،م الميللللللللللللللاواع   المملتات الممائتع نا

تمبتو ال ممال،وات اسلللللللتاان   المملتات الممائتع ان تأ، افختتاو  اافيلللللللتواك الا،ع
 .(4)الصتاغع الندائتع لدذه ال يوا نات  تبنته  تالذا ،ل 

هذه  انتممتل ناال افلتزا  ال،اوم  ان امنان الدما من هذا التممتل ت،وبما ا
 إذ ااو. هذا ا ان تلمبه مبمأ النو،وا المساوتع نتمان أ تا الم،و الذال يوا  ،زتام

   تتنلللللللللمنإن التزا  ا اواا باتخاذ ا  واتات أ، التمابتو الممانع أ، المسلللللللللتااعع
ن اح ب المتمل يلع تللك -بلالابع- نتدلاافعتبلاو الل الظو،ا المتتالع بملا  ناا خلذ 

أن هذه الظو،ا تختلا من ،جت لآخو ،من اوا  ك،ف يللللللللالمملتات المسللللللللاوتع  
،وم  الذت،من الملاتظ أن التممتل   لآخو تسلللللللل  الظو،ا ،الملابسللللللللات الم، ،ما

 لذتاعلى ميلللو،ن هذه ال يوا   مل افلتزا  ال،اوم بدا أجل ج،ا ،أالو مو،نع عن ذلك 

                                                           
من الميللللو،ن ا صلللللا للبو،ت،ا،ل ا ،ل ا نللللانا الميم   62اانت ال يوا اللانتع من الماما   (3)

 من الل نع الم،لتع للصلت  ا تمو تنص على أن:
"The parties to the conflict shall take all necessary measures in order that 
children aged under fifteen years shall not take any part in hostilities and, 
in particular they shall refrain from recruiting them in their armed forces 
or accepting their voluntary enrolment". 

 انظو: 
Draft art. 68 (2), Protocol 1, «Draft Additional Protocols to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949: Commentary», I.C.R.C., 1973, P. 86. 

 انظو:  (4)
Maria Teresa Dutli: «Enfant – Combattants Prisonniers», R.I.C.R., Sep. – 
Oct. 1990, 72e année, P. 459. 
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لنص  االميللللللللو،ن الندائ ناللصلللللللللت  ا تمو اان ميتوتار من  ان  الل نع الم،لتع 
 .(5)"استخما  ال التمابتو اللازمع أ، النو،وتع" مباوالممالدا ن خلال استهذه ال يوا م

 تح ذنزان مسللللللللللللللل تأ ناالتزا  الم،ل ا اواا  اهذتن افلتزامتن ن ا،تتملل لان
تع  ج،اتدا المسللل اا ال م،ن الخامسللع عيللو من الممو نصلل ع م،لتع بمم  ت نتم ا 

 ال لدكفت ا ا ا الا،ع ،افختتاوت أ، ا  باوتالت نتم من  الار ،هذا المنع تيللللللمل 
بتن  الت،نتل اصللللتاغع هذه ال يوا ناليائمتن على . ،وغبع من (6)المسلللللتعالي،ات  نا

مسللللللع أالو من خإلى  المسلللللللشتع الي،ات ناالآوات الماالبع بونع سللللللن ت نتم ا ا ال 
هذه  تنللمنتعيللوا عامار  ،تلك الماالبع بتتمتم هذا السللن بخمسللع عيللو عامار  نيم 

 تالع ت نتم ا ا ال الذتن بلغ،ا سن الخامسع عيوا ابأنه ن اال يوا تامار طخو تين
 ات ،  .ماى ا ،لتع ل ا ال ا ابو سلللللللللللنار ،ل  تبلغ،ا بمم اللامنع عيلللللللللللوا  ت   أن ت  

 مائمار بونع التم ا منى لسلللللللللللللن تاانت تنام ااسلللللللللللللت ابع ل وات الت  هذا المبمأ تبنّا
ع تكام ،تمزز التماتع الم،لت ت  ا مو الذمائتعالمملتات الم ان نا ا ال الميلللللللللاوات

 .(7)الممائتعا ال من طلاو المملتات ت   أن تتمتع بدا ا  االت
 إذ  الابتمع بتن هذتن افلتزامتن انسللتاتع الي،ل بأن هناك اختلاا ن مما سللبل

باتخاذ التمابتو المسللللللللللللللتااعع  –ابيار للالتزا  ا ،ل  –إنه إذا اانت ا اواا ملزمع 
 المملتات الممائتع  ند، نالمم  إيللواك ا ا ال م،ن الخامسللع عيللوا بيللال مبايللو 

 ،اتهج ناالتزا  ببذل عناتع  أما التزامدا بمم  ت نتم ا ا ال م،ن الخامسللللللللللع عيللللللللللوا 
ن افلتزامتن  ابتمع هذت نا،بنات على افختلاا   ند، التزا  بتتيتل نتت علمسلشتع ا

                                                           
 انظو: (5)

H. Mann, Op. Cit., P. 45. 
 انظو: (6)

Dutli, Op. Cit., P. 459. 
عامار اتم أمنى لميللاواع ا ا ال نا ا عمال الممائتع   ت،ل ملابسللات اختتاو الخمسللع عيللو (7) 

 توا ع:
 H. Mann, Op. Cit., PP. 39 – 42. 
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تدا ج،ا انتا،ن الم،لع مسئ،لع جان،نار عن جتامدا بت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيوا 
 ناا ا ال مبايلللو تتن ف تا،ن مسلللئ،لع جان،نار تال إيلللواادا لدكفت ا  ناالمسللللتع  
 .(8)هذا اليأن ناإذا اانت جم بذلت المناتع ال،ا بع   ممائتعالمملتات ال

ضرررروء المادة  فيالعمليات العسرررركرية  فيأو إشررررراكهم  ،حظر تجنيد الأطفال – 2
 الثاني: فيالرابعة من البروتوكول الإضا

يللللللللللللللوااد   لى المملتات الممائتع ع نال  تيتصللللللللللللللو افلتزا  بمم  ت نتم ا ا ال ،ا 
نما امتم لتيلللمل اذلك النزاعات المسللللشتع النزاعات م،لتع  غتو ال المسللللشتع الم،لتع  ،ا 

 اما الوابمع من البو،ت،ا،ل ا نللللللللان،هذا ما أيللللللللاوت إلته ال يوا اللاللع )م( من الما
ي،ات أ، ال نات ،ز ت نتم ا ا ال م،ن الخامسللع عيللوا  ف"بنصللدا على أنه:  اللانا

 ."ا عمال الممائتع ناال ماعات المسلتع  ،ف ت ،ز السماح بايتوااد  
،بم،   هذا النص تا،ن الماما الوابمع من هذا البو،ت،ا،ل جم أليت التزامار على 

تم ت ن  بمم  انزان مسلللللللللللللح لتل له اابع م،ل تأ ال ا اواا المتصللللللللللللاوعع نعات
لتا،متع ا لشتعسالم الي،ات الغ،ا سن الخامسع عيوا من الممو نا ا ال الذتن ل  تب

اما أليى هذا   إ باوتار   أ تع  سلللللللللللل،ات اان هذا الت نتم ا،عتار أ، ال ماعات المسللللللللللللل
  عالمملتات المسلللللاوت ناالنص التزامار طخو تينلللللى بمم  السلللللماح بإيلللللواك ا ا ال 

 ان،التظو هنا  ات عامار لتيمل افيتواك المبايو أ، غتو المبايو لدكفت ا ا ال 

                                                           
 ،هذا ما عبو عنه البمض بي،له:  (8)

"La différence de nature de ces deux obligations a des conséquences 
importantes en termes de responsabilité juridique. Les parties au conflit 
seront tenues responsables en cas de recrutement d'enfants de moins de 15 
ans, alors qu'elles ne seront pas tenues responsables en cas de participation 
direct de ces enfants aux hostilités Per se, par exemple si les mesures prises 
à cet égard se sont révélées inefficaces". 

 انظو:      
Nairi Arzoumanian et Francesca pizzutelli: «Victimes et bourreaux: 
questions de responsabilité liées à la problématique des enfants – soldats 
en Afrique», R.I.C.R., Décembre, 2003, Vol. 85, No 852, P. 833. 
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ال يوا  نا،ف يلللللللك أن هذا افلتزا   ات أيلللللللم من ذلك ال،اوم   (9)المسلللللللاوتعالمملتات 
جصلللللللللو افلتزا  على  الذتا ،ل  نامن البو،ت،ا،ل ا نلللللللللا (77) اللانتع من الماما
 المملتات الممائتع  اما سبل أن أ،نتنا. ناافيتواك المبايو 

طار إ في المسررررررررل حة تالنزاعا فياللتزام بعدم تجنيد الأطفال أو إشررررررررراكهم  -ثانياا 
للمحكمة  لجنائية الدولية، والنظام الأسرررررراسرررررريللمحكمة ا النظام الأسرررررراسرررررري

 بسيراليون:الجنائية الخاصة 
للمتامع ال نائتع الم،لتع تا،وار  ان النظا  ا سلللللللاسلللللللت الماما اللامنع مليم يلللللللالّ 

ذ إالمملتات المسللللاوتع   نام ال تماتع ا ا ال من الت نتم أ، افيللللتواك  نامدمار 
ع إلى المملتات الممائت اتزا  بمم  الت نتم أ، افيللللللللللللللتواك نانتيلت من م وم نوض ال

إااو اختصللللللاص  ناإتم  صلللللل،و  وائ  التو  الماخلع  عمهات وت  هذه ا نمال ، 
( نصللللللللللار تينللللللللللى باعتباو 26نيم تنللللللللللمنت ال يوا ) ( )  تامع ال نائتع الم،لتعالم

تع  الي،ات المسل نا"ت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيوا من الممو إلزامتار أ، ا،عتار 
ا عمال الممائتع"  إتم  صلللللللل،و  وائ  التو   ناأ، اسللللللللتخمامد  للميللللللللاواع نملتار 

بمم   االم،لح خول أ، انتداك افلتزا  ،بذلك أصب  هذه الماما ناالمنص،ص علتدا 
ل ا  ا عمال الممائتع  تي نات نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيوا ،عم  إيوااد  نملتار 
 .(10) وتمع تو  تموض موتابدا للمسئ،لتع ال نائتع الم،لتع

                                                           
،من ل  ف ت ،ز السلللللماح بايلللللتواك ا ا ال نا المملتات الممائتع ايلللللتوااار نملتار ،مبايلللللوار  أ،   (9)

بيللللللال غتو مبايللللللو من خلال اليتا  ببمض ا نيللللللاع التا تمم ايللللللتوااار غتو مبايللللللو ملل  مع 
ن ،الم،ام الغذائتع ،غتوها من الممل،مات أ، نيل ا ،امو أ، نيل ا سلللللللللللللللتع ،الذخائو أ، نيل المك 

 ا نياع التا ف تمم ايتوااار مبايوار نا المملتات الممائتع.
 ل ممتع متعالوس ال،لائل بتنتدا اما ال وائ  أواان نا ال وتمع هذه ليتا  اللازمع ا واان توا لع  (10)

 10-3 نت،ت،وك ا ،لى الم،وا الم،لتع  ال نائتع للمتامع ا سللاسللا و،ما نظا  نا ا اواا الم،ل
 .الم،لتع ال نائتع للمتامع الوسمتع ال،لائل   2002 سبتمبو
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( من الماما اللامنع سال ع الذاو  ،الخاصع لللل)ه ، إنانع إلى ذلك نإن ال يوا ) (
تو غ المسلللللللللللللللشتع الخاتوا للي،انتن ،ا عواا السلللللللللللللللاوتع على المنازعات بافنتدااات

من  ابنمها السلللللابع  أن ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللو  ناالم،لتع  جم أنلللللانت 
 ماعات مسلللتع  أ، اسللتخمامد   اأ، ن المسلللشتع الي،ات االممو إلزامتار أ، ا،عتار ن

 وتمع من  وائ  التو   –اذلك  –ا عمال التوبتع  تيلللللللللللال  ناللميلللللللللللاواع نملتار 
،بذلك تا،ن الماما اللامنع من   (11)الم،لتعاختصللللللاص المتامع ال نائتع  االماخلع ن
اليتا  بت نتم ا ا ال م،ن عمت للمتامع ال نائتع الم،لتع جم  ا سللللللللللللللاسللللللللللللللاالنظا  

المملتات الممائتع  إتم  صلللللل،و  وائ   ناالخامسللللللع عيللللللوا من الممو أ، إيللللللوااد  
 .اغتو م،ل  أ اإااو نزان مسلح م،ل ناه ا نمال التو  س،ات تمت هذ

 االماما الوابمع من النظا  ا سللللاسللللعلا،ا على ما سللللبل  ن م أن ال يوا )م( من 
 اوتتتافخأ،  ا  باوتالت نتم عمت للمتامع ال نائتع الخاصللللللللللللللع بسللللللللللللللتوالت،ن  جم 

أ، اسللللللللتخمامد   المسلللللللللشتع الي،ات أ، ال ماعات ال ا ال م،ن الخامسللللللللع عيللللللللو ن
 عل إتم  صللللللل،و افنتدااات ال سلللللللتما عمال الممائتع تيلللللللا   اللميلللللللاواع ال ملتع ن
 .(12)المتامعاختصاص  ا،الماخلع ن اا نسان الي،اعم اليان،ن الم،ل

 
 الثانيالمطلب 

 العمليات العدائية شتراكهم فياعدم تجنيد الأطفال أو الالتزام ب
قةالوثائق  في

ِّ
 قو  الإنسانبح المتعل

ل اتأليللت المللمتللم من ال،لللائل الللم،لتللع الممنتللع بتي،ل ا نسللللللللللللللللان التزامللار على علل
ا ال ا  اتت بدا هذه ال،لائل بخصلللللللللل،ص ت نتم  اأاواندا بمواعاا النلللللللللل،ابا الت

                                                           
 .270،ص 269توا ع أواان ال وتمع  نا المو ع السابل  ص (11)
 ( من النظا  ا ساسا للمتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن.cتوا ع نص الماما الوابمع ) (12)
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،ذلك   المملتات المسلللللاوتع ناإيلللللوااد  أ، اتدا المسللللللتع  ج،  ااختتاوتار أ، إ باوتار ن
 :تاعلى النت، الآ

نص وء ض فيالعمليات العدائية  فياللتزام بعدم تجنيد الأطفال أو إشراكهم  -أولا 
 م(:1989) لعاممن اتفاقية حقوق الطفل ( 38) المادة

امار نيوتتدا اللانتع ،اللاللع التز  نامن ات اجتع تي،ل الا ل  (38) الماما،نللللللللللللمت 
  عم  ت نتمه النزاعات المسللللللللللللتع  ،  نا ال على عاتل أاواندا بمم  إيلللللللللللواك ا ا

تتث نصللللللت ال يوا اللانتع من   االما أند  ل  تبلغ،ا بمم الخامسللللللع عيللللللوا من الممو
 ا متع التلللمابتو الممانلللع عملتلللار لاتتخلللذ اللللم،ل ا اواا "هلللذه الملللاما على أن: 

ايللوار سللنع ايللتوااار مب يللخاص الذتن ل  تبلس سللند  خمل عيللوأف تيللتوك ا  تنللمن
 ."التو  نا

،لمل اسلللللللللللللتيوات نص هذه ال يوا ت،نلللللللللللللح لنا أن ما تنلللللللللللللمنته من التزا  الم،ل  
افت اجتع باتخاذ ال التمابتو الممانع من الناتتع المملتع لنلللللللللللمان عم   ناا اواا 

 ناار مبايللللو  ايللللتوااار من الممو  الخامسللللع عيللللوالذتن ل  تبلغ،ا بمم ايللللتواك ا ا ال 
ال يوا  تنلللللللللللمنته الذتالمملتات المسلللللللللللاوتع  ه، التزا  تمالل  إلى تم ابتو  افلتزا  

يلللللللللللللتواك الخاص بتظو ا ا ،ل نامن البو،ت،ا،ل ا نلللللللللللللا (77) اللانتع من الماما
 الم،لتع. المسلشتع إااو المنازعات ناعامار  ا ا ال ا جل من خمسع عيو

أن ما تنلللللللللمنته  –اذلك  –نص هذه ال يوا ت،نلللللللللح لنا  ناإف أن إممان النظو 
ا متنللللللللللللللمنته )م( من ال يوا اللاللع من الما الذتمن التزا   ات أجل ج،ا من افلتزا  
غتو  المسلللللللللللللللشتلللع ،الخلللاص بلللالنزاعلللات االللللان االوابملللع من البو،ت،ا،ل ا نلللللللللللللللللان

 ا جل من السلللللللماح بايلللللللتواك ا ا ال (ال يوا ا ختوا هذه) تظوتتتث   (13)الم،لتع
 غتو  سللللللل،ات اان هذا افيلللللللتواك بيلللللللال مبايلللللللو أ مائتعالمملتات الم اسلللللللنع ن 15

                                                           
تيللللللللللمل  – 38أت ال يوا اللانتع من الماما  –هذه ال يوا ،ذلك ب،صللللللللللا أن افلتزا  ال،اوم نا  (13(

 النزاعات المسلتع الم،لتع ،غتو الم،لتع على تمٍ س،ات.
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من ات اجتع  (38) المامامبايلللو  ،ل  تيصلللوه نيا على افيلللتواك المبايلللو اما نملت 
 تي،ل الا ل.

على عاتل أاواندا   تنمنت بم،وها التزامار نيم   (38) أما ال يوا اللاللع من الماما
مل يخص ل  تبلس سنه خ تتمتنع عن ت نتم أ"بأن على هذه ا اواا أن:  اتين

،عنم الت نتم من بتن ا يللخاص الذتن بلغت سللند    ج،اتدا المسلللتع اعيللوا سللنع ن
عيللللوا سللللنع  ت   على الم،ل ا اواا أن  امل عيللللوا سللللنع ،لاندا ل  تبلس لمانخ

هذه  ا  ال،اوم ن،جم  ات افلتزا  (14)"ه  أابو سلللللناتسلللللمى إلى إعاات ا ،ل،تع لمن 
من البو،ت،ا،ل  (77) المللاما ال يوا ممللاللار تمللامللار لمللا تنللللللللللللللمنتلله ال يوا اللللانتللع من

ا ،ل  تتث  اتت بالتزا  تتظو على ا اواا اليتا  بت نتم ا يللللخاص  اا نللللان
الي،ات المسلللللللللتع  ،ف يللللللللك أن هذا  اتبلغ،ا الخامسللللللللع عيللللللللوا من الممو ن الذتن ل 

على تم سلللللللللللللل،ات  ،ه، التزا   ،افختتاوت ا  باوتافلتزا  تيللللللللللللللمل الار من الت نتم 
 بتتيتل نتت ع تتوت  على مخال ته مسئ،لتع الم،لع الاوا عن هذا افنتداك.

من ات اجتع تي،ل الا ل جم خو ت عن سللللللللللللللن اللامنع  (38) ،بذلك تا،ن الماما
تبنته افت اجتع فنتدات موتلع الا ،لع  لتيوو سلللللللنار خاصلللللللار  لذتاعيلللللللوا ،ه، السلللللللن 

اوتع  المملتات المسللللللل اأ، افيلللللللتواك ن افختتاوتأ،  باوتا  ت نتم إلى البالنسلللللللبع 
ن تيلللللذ ع الذتافت اجتع  اعيلللللوا  ،تمم هذا النص ه، ال،تتم ن،ه، سلللللن الخامسلللللع 

،  جصلللللللللى لسلللللللللن الا ،لع هالتم اتبنتدا افت اجتع بخصللللللللل،ص  االت  الياعما المامع
 عيوا سنع. المان

                                                           
 ،جم  اتت صتاغع هذه ال يوا باللغع ال ونستع على النت، التالا: )14(

"3 – les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toutes 
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des 
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les états 
parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées". 
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ت،نتو تمار أجصلللى من التماتع ل ا ال ا جل من خمسلللع عيلللو سلللنع   ا،وغبع ن
تالع ت نتم  ابأنه ن اتامار طخو تينلللللللل (38) اللع من المامانيم تنللللللللمنت ال يوا الل

  ،   على وا ،لاند  ل  تبلغ،ا اللامنع عيلللللللوبلغ،ا سلللللللن الخامسلللللللع عيللللللل أيلللللللخاص
 إعاات ا ،لتع ل ابو سنار.اواا ا 

شرررررررررراكهم  -ثانياا  طار إ في المسرررررررررل حة النزاعات فياللتزام بعدم تجنيد الأطفال وا 
 الطفل:الملحق باتفاقية حقوق  الختياريالبروتوكول 

النزاعات  ال بايتواك ا ا ال نتتملّ  اختتاوتف غو، أن الت،صل إلى بو،ت،ا،ل 
تع  اان لموا ل د،م مت،اصللللللللللع اسلللللللللتموت عما سلللللللللن،ات  تتى ت  تبنته من المسللللللللللّ 

ك تتيتيار لوغبع ،جم  ات ذل  ( 2000) مات، 25 ناال ممتع المامع ل م  المتتما 
بو ت،نتو أا اا ،بمض ال دات الم،لتع ا خو   نا م  المتتم االم،ل ا عنلللللللات ن

 ا  خصللل،صلللار الوغبع ا اتما نلمسللللتعجمو من التماتع ل ا ال من طلاو النزاعات ا
سلللللنع إلى  (15) المملتات الممائتع من ناونع التم ا منى لسلللللن الت نتم ،افيلللللتواك 

 .(15)سنع (18)

                                                           
ت مو ا يللاوا إلى أن التواع الم،لتع للصلللت  ا تمو ،الدلال ا تمو اانت جم تبنت م،ج ار   (15(

   تدما إلى تا،تو خاع عمل من أ ل تا،تو أنياع التواع لصالح ا ا ال  1993منذ عا  
الميللللللللللللوتن الممي،م نا ،اانت خاع الممل التا اعتممتدا التواع نا المكتمو الم،لا السللللللللللللامل ، 

بأن تتخذ أاواا النزان المسلللللللللللح ال  –من بتن أم،و أخو   –   جم أ،صللللللللللت 1995متسللللللللللمبو 
التمابتو الممانع التا تنلللللللللمن عم  ت نتم ،عم  ايلللللللللتواك ا ا ال م،ن سلللللللللن اللامنع عيلللللللللوا نا 

ت ما عمال المسللللللاوتع  اما اانت الل نع الم،لع للصلللللللت  ا تمو إتم  ال دات الممتما التا أا
معمدلا للت،صلللللللللللللللل إلى بو،ت،ا،ل اختتلاوت فت لاجتلع تي،ل الا لل تتملل بلايللللللللللللللتواك ا ا لال نا 

 النزاعات المسلتع.
 انظو: 

Daniel Helle: "Optional protocol on the involvement of children in armed 
conflict to the convention on the right of the child", I.R.R.C., 2000, No 
839, P. 2. 
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Daniel Helle: "Optional protocol on the involvement of children in armed 
conflict to the convention on the right of the child", I.R.R.C., 2000, No 
839, P. 2. 
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أامت  من بتن أم،و أخو    التا ،ما سلللبل تبم، ،انلللتار من متبا ع البو،ت،ا،ل
من  تعالمسللش  لما للمنازعات ؛هذا البو،ت،ا،ل بال زن ناعلى يلم،و الم،ل ا اواا 
ا  ل الا،تل على  نا،ما لدذا ال،نللللللللللللع من ع،اج    تألتو نللللللللللللاو على ا ا ال

اسلللتمامع السلللل  ،ا من ،التنمتع  ،اعتباو أن م،اصللللع تمزتز إعمال التي،ل الممتوا 
 ناات لللاجتلللع تي،ل الا لللل تتالللل  زتلللاما تملللاتلللع ا ا لللال من افيللللللللللللللتواك  نابدلللا 

على اجتنلان ا اواا بلأن  –الذللك  –ا لع املا أالمت اللمتبل  المنلازعلات المسلللللللللللللللتلع
 نا تمان عنمها ت نتم ا يللللللللللللللخاص التا بو،ت،ا،فر اختتاوتار للات اجتع تونع السللللللللللللللن

تن تذ  نا اعلعن ا عمال التوبتع سللللتسللللد  مسللللاهمع نا،ايللللتوااد    المسلللللشتع الي،ات
متع   االا ل ال نلللللللللللللللى اعتباوار أ،لتار ن أن تا،ن لمصللللللللللللللالح االمبمأ الذ  تينلللللللللللللل

 .(16)ل با ا التتملش  اا  واتات الت
متبللا للع البو،ت،ا،ل  على إمانتدلا  ان ع إلى ذلللك أاللمت الللم،ل ا اوااإنلللللللللللللللانلل

 اامد  ماخللل ،عبو التللم،م ال،انتللع نالبللالغللع لت نتللم ا ا للال ،تللموتبتد  ،اسللللللللللللللتخللم
 المسلللللللللللللللشتع المتمتزا عن الي،ات المسلللللللللللللللشتع ا عمال التوبتع من  ان  الم م،عات

 .(17)الصممذا ه امتن بت نتم ا ا ال ،استخمامد  نلتع اليائك، لع  ،اعتواندا بمسللم، 
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 من متبا ع البو،ت،ا،ل. 3،4،6،8انظو ال يوات  (16(
 من متبا ع البو،ت،ا،ل. 11انظو ال يوا   )17(

من تصمتل  ،ذلك بمم للالع يد،و   2002نبواتو  12هذا البو،ت،ا،ل تتز الن اذ نا  مخل( 18(
 عيوا م،ل علته  إعمافر لنص الماما المايوا منه.
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 بالدول: المتعلِّقةأحكام البروتوكول  –1
واك بايلللللللت المتمل يعتنلللللللمنت نصللللللل،ص البو،ت،ا،ل الممتم من ا تاا  ،ا سلللللللل 

 ،التا للم،ل ا اواا المسلللللللشتع الي،ات نا،ت نتمه    المملتات الممائتع ناا ا ال 
 من أهمدا:

 الحربية:العمليات  فيق بالشتراك )أ( فيما يتعل  
البو،ت،ا،ل اتخللللاذ  متع التللللمابتو الممانللللع عملتلللار  ناأن على الللللم،ل ا اواا 

الذتن ل  تبلغ،ا اللامنع عيلللللوا من الممو  المسللللللشتع لنلللللمان عم  ايلللللتواك أنوام ج،اتدا
 نا،ف يللك أن ونع سللن افيللتواك المبايللو   (19)التوبتعا عمال  ناايللتوااار مبايللوار 

مار دمتيال تيممار  لتات المساوتع من سن الخامسع عيو إلى سن اللامنع عيوالمم
ن اان ما تكخذ على  المملتات الممائتع ناإااو تماتع ا ا ال من افيتواك  نا  ،ا 

تا،ن على اللللم،ل أن تتخلللذ الللانلللع التلللمابتو  إذهلللذا افلتزا  أنللله التزا  ببلللذل عنلللاتلللع  
بالنتائج  ل بالسلللللللللللل،ك ،لتلالممانع ،لتل اانع التمابتو النلللللللللللو،وتع  ند، التزا  تتملّ 

من  (77) تنللللللللللللللمنته ال يوا اللانتع من الماما تمن تتث الابتمع  ذلك الذ ،تمالل
 ا ،ل  اما سبل أن أ،نتنا. ناا نا البو،ت،ا،ل

هذا النص تيتصللو نيا على تماتع  ناإنللانع إلى ذلك نإن ناال افلتزا  ال،اوم 
أن  أن ذلك من يأنه ك،ف يالمملتات المساوتع   ناا ا ال من افيتواك المبايو 

ا الع تماتع أج،  ،أيللمل ل ا ال  بمم  ايللتوااد   تنبغاتنللما هذا النص  ،اان 
 المملتات المساوتع  أتار اان يال هذه المياواع  مبايوا اانت أ  غتو مبايوا. نا

 
 

                                                           
 نيم  ات نص الماما ا ،لى من هذا البو،ت،ا،ل باللغع ال ونستع لتيوو أن: )19(

"Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce 
que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans 
ne participent pas directement aux hostilités". 
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 الأطراف:للدول  المسل حة القوات في)ب( فيما يتعلق بالتجنيد 
تللم   ،اللذلللك الت نا  بللاوتل بللالت نتللم تنللللللللللللللمن البو،ت،ا،ل أتاللامللار أخو  تتملّ 

 ا اواا.للم،ل  المسلشتع الي،ات نا التا،عاأ،  افختتاوت
 الإجباري:التجنيد  –أ 

أيللللللللاوت الماما اللانتع من البو،ت،ا،ل إلى أن على الم،ل ا اواا أن تا ل عم  
 لزاماا أ،  ا  باوتللت نتم  الذتن ل  تبلغ،ا سللللن اللامنع عيللللو خنلللل،ن ا يللللخاص

،بذلك تا،ن هذه الماما جم ونمت سلللللللن الت نتم   (20)الم،للدذه  المسللللللللشتع الي،ات نا
ل ا ال إلى سلللللن اللامنع عيلللللوا بمفر من سلللللن الخامسلللللع عيلللللوا الذ  اان  ا  باوت

ا ،ل  نامن البو،ت،ا،ل ا نلللللا( 77) ال يوا اللانتع من الماما نامنصللللل،صلللللار علته 
ت للاجتللع تي،ل الا للل  من ا( 38)   ،اللذلللك ال يوا اللللاللللع من المللاما (1977) لمللا 

 ال بتن الخامسللللللللع عيللللللللو ،اللامنعا ا ن تسللللللللمتان بت نتم تاال يو ان تتث اانت هات
 مع إعاات ا ،ل،تع لمن ه  أابو سنار  على نت، ما سبل أن أ،نتنا. عيو

نلللللللمنته ت الذتهذا افلتزا  سلللللللتكم  إلى تمعت  ،تاملع افلتزا   اأن تبن ك،ف يللللللل
لى س،ا تكم  إ ا  باوتإن ونع سن الت نتم  إذالماما ا ،لى من هذا البو،ت،ا،ل  
 المملتات المساوتع. ناتماتع هكفت ا ا ال من افيتواك 

 التطوعي":" الختياريالتجنيد  –ب 
 فختتاوتاتنمنت الماما اللاللع من البو،ت،ا،ل تامار خاصار بالتا،ن أ، الت نتم 

نص هذه الماما أن تا،ن على  ناللم،ل ا اواا  تتث  ات  المسلللللللللشتع الي،ات نا
 ،اتداج ناهذا البو،ت،ا،ل أن تونع التم ا منى لسللللللللللللللن التا،ن  ناال م،لع اوا 

من  (38) الماماال يوا اللاللع من  نات  تتمتمه  الذتال،انتع عن السللللللللن  المسلللللللللشتع

                                                           
 تتث  ات بدذه الماما أن الم،ل ا اواا نا هذا البو،ت،ا،ل: (20(

"… Veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne 
fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées". 
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هللللذه المللللاما   ناافعتبللللاو المبللللامة ال،اوما  ناات للللاجتللللع تي،ل الا للللل  مع ا خللللذ 
 تماتع خاصع بم،   افت اجتع. نا بتل ا يخاص م،ن اللامنع عيو واا،افعت

 البو،ت،ا،ل أن تونع نابنات على ما سللللللللللللبل تا،ن لال م،لع من الم،ل ا اواا 
ال يوا  ناعن السلللللللن المتمم  المسللللللللشتع ج،اتدا نا افختتاوتسلللللللن التا،ن أ، الت نتم 

من ات اجتع تي،ل الا ل ،ه، خمسلللللللع عيلللللللو عامار  على أن  (38) المامااللاللع من 
تي،  ال م،لع اوا بإتمان إعلان ملز  بمم التصمتل علللللى هذا البو،ت،الللل،ل أ، بمم 

مسلللتع  ج،اتدا ال ناتممته للتا،ن  الذتافننللما  إلته  تتنللمن التم ا منى للسللن 
 .(21)ار جسو أ،  ف تا،ن هذا التا،ن  بوار  لااجووتدا  التا مع ت،نتح النمانات

 ج،اتدللا نا افختتلللاوتتلللاللللع سللللللللللللللملللاح اللللم،ل ا اواا بلللالتا،ن أ، الت نتلللم  ا،ن
  تا،ن على هذه الم،ل ،نللللللع بمض ال،انتع لمن ه  م،ن اللامنع عيللللللو المسلللللللشتع
 تا،ن من يأندا أن تا ل: التا النمانات

واما اليللللللللللللنات على وغبع أنه ت  ب تن هذا الت نتم تا،عار تيتيتار  أأن تا،   - خص ،ا 
 .االممن

 ات التأن تتصللللللللللللل ا يللللللللللللخاص الممنت،ن على الممل،مات الااملع عن ال،ا با  -
 علتدا الخممع المساوتع. تنا،ت

لخممع ا نام  هكفت ا يلللللللللللللخاص ملتلار م،ل،جار به عن سلللللللللللللند  جبل جب،لد  أن تيش   -
 المساوتع.

                                                           
 –من ال متو با ياوا أن تا،ن ا ا ال أ، التتاجد  اختتاوتار بالي،ات المسلتع ف تمان  (21(

نما هناك الممتم من  –من الناتتع المملتع  أن تستنم بيال أساسا إلى إواما الا ل  ،ا 
افعتباوات أ، الم،امل الخاو تع التا تكلو على إوامته نا هذا اليأن ،التا من أهمدا  الم،امل 

تصامتع  ،الم،امل المتمليع بأمن الا ل ذاته  ،الم،امل المتمليع بالليانع أ، البتئع التا افج
تمتش نتدا الا ل  ،غتوها من الم،امل التا تكلو بيال ابتو على إواما الا ل نا افلتتال 

 ا وامت بالي،ات المسلتع ال،انتع  أ، نا ال ماعات المسلتع غتو ال،انتع.
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،على الوغ  من أن هذه النللللللللمانات تمم من السللللللللمات ا ت ابتع لدذا النص  
تتث تمان من خلالدا التأام من الصلللللللللللللل ع افختتاوتع للت نتم  إف أنه جم تا،ن من 

 .(22)المملتعتابتيدا من الناتتع  –بمض التافت  نا –الصم  
ونع سلللللن ب المتمل يع،جم  اتت ال يوا الخامسلللللع من الماما اللاللع باسلللللتلنات الياعما 

ال يوا  انبأن ونع سن التا،ن المنص،ص علته  االي،ات المسلتع  تين ناالتا،ن 
 تللمتوهللا الي،ات التا ا ،لى من هللذه المللاما ف تسللللللللللللللو  على المللماول المسللللللللللللللاوتللع

 –ا ،ل  الميا  نا –،تدما هذا افسلللتلنات   تيع تتت سلللتاوتدا التاالمسللللشتع  أ، 
ع للم،ل ال،انت المسلللللللللللللللشتع ت،نتو الا،امو المموبع ،اللازمع لل،نات باتتتا ات الي،ات

 ا اواا.
 ل حةالمس عاتنزافي إطار ال المسل حة بالجماعات المتعلِّقةول أحكام البروتوك – 2

 :غير الدولية
ت منازعا هاعال  الت،   نا المسلللللللللللللللشتع لما اانت الغالبتع المظمى من النزاعات

ات هذه النزاع ناالميلللتواع  المسللللشتع مسللللتع غتو م،لتع  ،أن الممتم من ال ماعات
 ع عيللو افر ل  تبلغ،ا بمم اللامنتيللوك بيللال مبايللو أ، غتو مبايللو بتن صلل ،ندا أا

من الممو  نيم اان توتار باليائمتن على صللللتاغع هذا البو،ت،ا،ل أن تنللللمن،ه نصللللار 

                                                           
صلللم  نا بمض البلمان النامتع ا اواا نا نزاعات مسللللتع  ت،نتو الملتل نيم تا،ن من ال  )22(
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لمم  ، ،مها أصللللار. اما أن البمض جم أيلللاو إلى أنه بمم البتث المتمانا الذت أ واه اتنلللح له 

البتث  ه  نيا من اان هناك م،انيع مسلبيع من طبائد  أ، أ،لتات يلملد   53أيلخاص من  9أن 
أم،وه  على التا،ن  ،هذا تمل على أن الت نتم نا ملل هذه التافت ل  تسللت،ا النللمانات التا 

 تالبدا هذه الماما.
 .864  نا المو ع السابل ا ياوا إلته  صRachel Brettانظو التيوتو الذت أعمته       
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لت به الماما الوابمع من ،هذا ما تا ش   (23)الم،لغتو  المسللللشتع اعاتبخصللل،ص ال م
ن ظوا م أت ناجنلللللللللللللللت بأنه ف ت ،ز أن تي،  هذه ال ماعات  التاالبو،ت،ا،ل  

ا عمال  ناالظو،ا بت نتم أ، اسللللللللللتخما  ا يللللللللللخاص م،ن سللللللللللن اللامنع عيللللللللللوا 
نتم بت  أن تي،  المسلللللللللللللللشتع ،بم،   هذا النص ف ت ،ز لدذه الاتانات  (24)الممائتع

من الممو إ باوتار أ، اختتاوتار  ،ف أن تسلللللمح بايلللللتوااد   ا ا ال م،ن اللامنع عيلللللو
 .(25)مبايوا عمال الممائتع بيال مبايو أ، تتى بيال غتو  نا

إنلللللللانع إلى ذلك أليت ال يوا اللانتع من الماما الوابمع سلللللللال ع الذاو  التزامار على 
البو،ت،ا،ل  بللأن تتخللذ اللل التللمابتو الممانللع من النللاتتللع  ناعللاتل الللم،ل ا اواا 

 أ، المسللللللللللللللشتع ال ماعات  دع المملتع لمنع ت نتم ا ا ال م،ن اللامنع عيلللللللللللللوا من

                                                           
تيصللللللللللم بدذه ال ماعات  ال ماعات المسلللللللللللتع المتمتزا عن الي،ات المسلللللللللللتع للم،ل  ،التا  )23(

تيللتوك ن ا نزان مسلللح غتو م،لا  ،التا عونتدا الماما ا ،لى من البو،ت،ا،ل ا نللانا اللانا  
ج،ات مسللللللللللتع منيللللللللليع أ،  ماعات نظامتع مسللللللللللتع أخو  ،تماول تتت جتاما "بأندا عباوا عن 

من إجلتمه من السللللللللللتاوا ما تماندا من اليتا  بمملتات عسللللللللللاوتع مت،اصلللللللللللع  مسللللللللللئ،لع على  زت
 ."،منسيع  ،تستاتع تن تذ هذا اللتل "البو،ت،ا،ل"

 نيم  ات بال يوا ا ،لى من الماما الوابمع من البو،ت،ا،ل أن: )24(
"1 – Armed groups, distinct from the armed forces of a state, should not, 
under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age 
of 18 years". 

تذه  البمض إلى الي،ل بأن نص هذه ال يوا  ات نلمت ار من الناتتع ا لزامتع  نه اسلتخم    (25(
 خم  ل ظ ت تم "التظو"  تتث ذاو أن:ل ظ "ف ت ،ز" ،ل  تست

"However, Article 4 has been drafted in a way which leaves doubts as to 
how effective it will be to prevent the recruitment and participation of 
children in situations of internal armed conflict, mainly because the 
wording «should not», as opposed to «shall not», seems to impose a moral, 
as opposed to a legal, obligation under international law". 

 انظو:     
D. Helle, Op. Cit., 
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وتع ذلك اتخاذ ال التمابتو اليان،نتع النو،  نابما  المملتات الممائتع  نااستخمامد  
 ،اللازمع لتظو ،ت وت  هذه ا عمال.

الميللا  ا ،ل إلى  نايللللللللللللللللك أن نص المللاما الوابمللع من البو،ت،ا،ل  تدللما  ،ف
  دع المملتات الممائتع من ناالتغل  على ظاهوا ازمتام ت نتم ا ا ال ،استخمامد  

ل انتدااار ،انللللللتار لتي،ل ا ا ال ،ما تيللللللا   التا اال ماعات المسلللللللتع  تلك الظاهو 
ل عال  ظ ناأ،جات النزاعات المسلللتع  خصلل،صللار  ناتتمتم،ا به من تماتع جان،نتع 

تيال ا ا ال  التا الماخلتع المسلشتع النزاعات –بيال مل ت للانتباه  –تزاتمت نته 
 .(26)مظاهوها ال ن،م أتم أه 

الوابمللللع على أنلللله تماى لبمض الاتللللانللللات أ، ،خ،نللللار من أن ت د  نص المللللاما 
غتو الم،ل ،نلللللللللللمار جان،نتار ف تتمتع به  نيم تنلللللللللللمنت ال يوا  المسللللللللللللشتع ال ماعات

ا ختوا من هذه الماما  تامار تينللللللللللللللى بأن تابتل هذه الماما ف تكلو على المواز 
نزان مسللللللللح  أ، بممنى طخو أن تابتل هذا النص على  أت نااوا   ت اليان،نا

غتو الم،ل  ف تمان أن تتوت  علته إعاات هذه ال ماعات  المسلللللللللللللللشتع ل ماعاتا
 .(27)حالنزان المسلش  ناعلاجتدا مع الاوا الآخو  نا،نمار جان،نتار ف تتمتع به 

                                                           
 انظو : (26(

C.I.C.R., «L'implication des enfants dans les conflits armées», Op. Cit., P. 
131. 

نيم تنللللللللمن تيوتو الممللع الخاصللللللللع ل متن الما  الممنتع با ا ال ،الصللللللللواعات المسلللللللللتع  )27(
   جائمع بالم،ل التا تيلللللللدم 2006،الميم  إلى م لل تي،ل ا نسلللللللان التابع للمنظمع نا نبواتو 

يلللللللوااد  نا المملتات الممائتع  ،جم  صلللللللواعات ماخلتع ،التا تي،  ا اواا نتدا بت نتم ا ا ال ،ا 
 –او متانم –الانغ، المتميوااتع  –ا،ت مت ،او  –ت هذه اليائمع على ال من "ب،و،نم  ايلللللللللللللتمل

 أ،غنما". – سوتلاناا –ال لبتن  –نتبال  –ا،ل،مبتا  –تيام  –الس،مان  –الص،مال 
 وا ع ت اصتل ما  ات نا هذا التيوتو نا ال،لتيع:     

A / HRC / 4 / 54, para. 7, P. 6. 
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إطار  يفالعمليات العدائية  فياللتزام بعدم حظر تجنيد الأطفال واشرررتراكهم  -ثالثاا 
 :م(1999) ( لعام182اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال )رقم 

بمم أن تنلللمنت الماما ا ،لى من هذه افت اجتع نصلللار تينلللى بأن تتخذ ال م،لع 
 لععاإباات  التمابتو ال ،وتع ،ال  من غتوعنلل، تصللمل على هذه افت اجتع  بسللوعع ، 

تا ل تظو أسلللللل،أ أيللللللاال عمل ا ا ال ،الينللللللات علتدا  ،اذلك إيللللللاوا الماما  التا
خاص م،ن على ال ا ي م د،  هذه افت اجتع تنابل نااللانتع إلى أن تمبتو الا ل 

  أنلللللللللانت الماما اللاللع من افت اجتع أن تمبتو أسللللللللل،أ أيلللللللللاال عمل اللامنع عيلللللللللو
ع أيلاال الول أ، المماوسلات اليلبتد م د،  هذه افت اجتع تيلمل )أ( اانع ناا ا ال 

، أ اليسللللللللللللللوتبلللالول  ابتع ا ا لللال ،افت لللاو بد  ،عب،متلللع اللللمتن ،الينلللانلللع ،المملللل 
 انل ا ال فسللللللللللللللتخمامد   ا  باوتأ،  اليسللللللللللللللوتذلك الت نتم  نا  بما ا  باوت

 .(28)الصواعات المسلتع
أ،  اوتإ بأ،  جسلللللللوتأن ت نتم ا ا ال بيلللللللال  عمت،بذلك تا،ن هذه افت اجتع 

 اما  تمم ،اتما من أسللل،أ صللل،و عمل ا ا ال المسللللشتع الصلللواعات نااسلللتخمامد  
لع افت اجتع التزامار بأن تتخذ ال التمابتو ال ،وتع ،الا ت ناأليت على الم،ل ا اواا 

 .ندائابتظو ملل هذه ا عمال ،الينات علتدا بيال 
إطار  فيالعمليات العدائية  فيبعدم تجنيد الأطفال أو اشرررررررررتراكهم  اللتزام -رابعاا 

 :(29)م(1990لحقوق ورفاهية الطفل لعام ) الإفريقيالميثاق 
إتمانار من الم،ل ا نوتيتع بنللللللللللللللو،وا ت،نتو أابو جمو من التماتع ل ا ال  نيم 

لتي،ل ،وناهتع الا ل  أن م د،  الا ل  ا نوتياتممت الماما اللانتع من المتلال 
                                                           

 أياال عمل ا ا ال اما عممتدا هذه افت اجتع توا ع:،ت،ل أس،أ  )28(
M. J. Dennis: "The ILO Convention on the Worst forms of Child Labor", 
A.J.I.L., Vol. 93, No 4, 1999. 

علته خمسلللللللع عيلللللللوا   بمم أن صلللللللمجت  1999ن،نمبو  29هذا المتلال تتز الن اذ نا  مخل (29(
 47منظمع ال،تما ا نوتيتع. إعمافر لنص ال يوا اللاللع من الماما م،لع من الم،ل ا عنلللللللللللات نا 

 منه.
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 :(29)م(1990لحقوق ورفاهية الطفل لعام ) الإفريقيالميثاق 
إتمانار من الم،ل ا نوتيتع بنللللللللللللللو،وا ت،نتو أابو جمو من التماتع ل ا ال  نيم 

لتي،ل ،وناهتع الا ل  أن م د،  الا ل  ا نوتياتممت الماما اللانتع من المتلال 
                                                           

 أياال عمل ا ا ال اما عممتدا هذه افت اجتع توا ع:،ت،ل أس،أ  )28(
M. J. Dennis: "The ILO Convention on the Worst forms of Child Labor", 
A.J.I.L., Vol. 93, No 4, 1999. 

علته خمسلللللللع عيلللللللوا   بمم أن صلللللللمجت  1999ن،نمبو  29هذا المتلال تتز الن اذ نا  مخل (29(
 47منظمع ال،تما ا نوتيتع. إعمافر لنص ال يوا اللاللع من الماما م،لع من الم،ل ا عنلللللللللللات نا 

 منه.
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  ،نظوار لما فتظه اليائم،ن على يللللخص ل  تبلس بمم سللللن اللامنع عيللللو تيللللمل ال
صلللللللللتاغع هذا المتلال من تزاتم انتيلللللللللاو ظاهوا ا ا ال ال ن،م على مسلللللللللت،  الياوا 
السللللللموات  نيم توصلللللل،ا على أن تنللللللمن،ه نصللللللار تممل على تماتع ا ا ال من هذه 

من المتلال   (22) ،هذا ما تا لت به الماما  الياوا ا نوتيتع نالمتنامتع الظاهوا ا
أليت على الم،ل ا اواا نته  التزامار باتخاذ اانع ا  واتات اللازمع لنلللمان  ،التا

أعملللال المنا  ،ا ت لللا   على ، لله  ناا لللل بلللم،و مبلللايللللللللللللللو  أتأف تيللللللللللللللللاوك 
 .(30)ا ل أتالخص،ص  عن ت نتم 
ا لت تماتع خاصلللللللللللللللع  التا المتلال من أ،ل ال،لائل ا جلتمتع،بذلك تا،ن هذا 
  تتث المملتات الممائتع ناأ، افيلللتواك  المسللللشتع الي،ات نال ا ال نلللم الت نتم 

 ؛أ،   على الم،ل ا اواا أن تتخذ ال ا  واتات النلللللللللللو،وتع ،لتسلللللللللللت الممانع
م،و  بأتمنا أعمال ال نالنلللللمان عم  ميلللللاواع ا ا ال ا جل من اللامنع عيلللللو 
 ع.ج،اتدا المسلت نامبايو  ،اذلك التزا  هذه الم،ل بمم  ت نتم هكفت ا ا ال 

  تمل على مم  اهتما  الم،ل ا نوتيامن المتلال  (22) الماماأن نص  ك،ف ي
ن النزاعات المسلتع  باعتباوها م ناا نوتيتع بمسألع ت نتم ا ا ال ،ايتوااد  

 .تتاا ا ا ال ،وناهتتد تدمم  التا أخاو الظ،اهو
 
 
 
 
 

 
                                                           

 اواا:( من هذا المتلال على أن تتخذ الم،ل ا 22تتث نصت الماما )  )30(
    "All necessary measures to ensure that no child take a direct part in 

hostilities and refrain, in particular, from recruiting any child". 
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 المبحث الثاني
 عن تجنيد الأطفال  المسؤولية

 العمليات العدائية في ا  فعليهم راكشإو
المملتات  ناأ، ايللتوااد  انتداك افلتزا  بمم  ت نتم ا ا ال  أننته  كف يللمما 

ا هذا إلتد سلللللللنمت االت المسللللللللشتع لع الاوا أ، ال ماععلتع الم، ك، مسللللللل الممائتع  توت 
اص ل يلللللللللخلتع ال نائتع ال ومتع ك، المسللللللللل –علا،ا على ذلك  –افنتداك  اما توت  

 اإتم  صللللللللل،و  وائ  التو  الماخلع ن اعتباوها  بنتداااتلتن عن هذه افك، المسللللللللل
 المتاا  ال نائتع الم،لتع. اختصاص
 لتع الم، ك،لمن ا ت از  لمسلللللل تبيللللللاالتموض   نللللللو،وتمن ال اان لته،بنات ع
ايلللتوااد  ، عن انتداك افلتزا  ال،اجع علتدا بمم  ت نتم ا ا ال  المسللللشتع ،ال ماعات

نتم  ال نائتع عن ت لتعك، للمسللللللللل - ذلك بمم - نتموضالمنازعات المسللللللللللتع  ل   ان
 .مائتعالمملتات الم نا يوااد ا  ا ا ال ، 

 
 المطلب الأول

 لية الدولة عن تجنيد الأطفالؤوةس
 العمليات العدائية في الفعليأو استخداةهم للاشتراك 

 غير المشررررررررروعةلية الدولية عن الأفعال ؤو إطار القواعد العامة للمسرررررررر في -أولا 
 دولياا:

من اللابت نيدار ،جنلللللللللللاتر أن إخلال الم،لع بأتم افلتزامات اليان،نتع ال،اجمع على 
 لتتدا اليان،نتع عن هذا ا خلال.ك،   توت  مسللللللللللللالم،لاعاتيدا بم،   ج،اعم اليان،ن 
تمم ،اتما من ج،اعم اليان،ن  اا نسلللللللللللللللان الم،لااليان،ن ،على الوغ  من أن ج،اعم 

تنسللللللللللللللل  انتداااتدا إلى ا نوام الابتمتتن  ،تتتمل هكفت ا نوام  التا اليلتلع الم،لا
  الم،لا نلتع ال نائتع ال ومتع عندا  إف أن ج،اعم هذا ال ون من نو،ن اليان، ك، المسلللللللللللل
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 –اذلك  –علاجاتدا المتباملع  تلتو  ناب،صلللللللللل دا ج،اعم تابل بتن الم،ل ،تلتز  بدا 
لتع الم،ل ،تتتمل تبمات هذه افنتدااات  بسللللللللللللللب  إخلالدا باتخاذ التمابتو ك، مسلللللللللللللل

،اذلك التزامدا بالتم،تض   (31)افنتدااات ،ا  واتات اللازمع ل،جا ،جمع ملل هذه
 .(32)افنتداااتعن ا نواو المتوتبع على هذه 

سللللاوتع  المملتات الم نابمم  ت نتم ا ا ال ،ايللللتوااد   الم،لا،لما اان افلتزا  
 اناا نسللللللللل الم،لاتنلللللللللمندا الممتم من ج،اعم اليان،ن  التا تمم ،اتمار من افلتزامات

لتي،ل ا نسان  على نت، ما سبل أن أ،نتنا  نإن ا خلال  الم،لا،ج،اعم اليان،ن 
ه أصلللللللللللار عن ا الع اتتوا  ،تن تذ هذ المسللللللللللك،لتعلتع الم،لع ك، بدذا افلتزا  تلتو مسلللللللللل

ملل  لتع الم،لع عنك، نلل،ت اليللو،ا ،النلل،ابا اللازمع لتيوتو مسلل ناالي،اعم  ،ذلك 
،وا هذه التالع نللللو  نادا تمم من أهم ،التا  الم،لاهذه افنتدااات على المسللللت،  

 اننسللللللللبع هذه افنتدااات إلى الم،لع  تتث إنه إذا ل  تت  نسللللللللبع ا عمال  المتمللع 
                                                           

 انظو: (31(
Marco Sassòli" "State responsibility for violation of international 
humanitarian law", I.R.R.C., June 2002, Vol. 84, No 846, P. 402.  

 ،الذت عبو عن ذلك بي،له: 
"Although international humanitarian law has increasingly been 
implemented against and for the benefit of individuals, it is also part of the 
first layer in that it is implemented between States. In this traditional 
structure, violations are attributed to states and measures to stop, repress 
and redress them must therefore be directed against the state responsible 
for the violations". 

ت،ل التزا  الللم،ل بللالتم،تض عن ا نللللللللللللللواو النللا مللع عن انتدللاك ج،اعللم اليللان،ن الللم،لا   )32(
 ا نسانا بيال عا   توا ع:

Emanuela – Chiara Gillard: "Reparation for Violations of international 
humanitarian law", I.R.R.C., September 2003, Vol. 85, No 851, PP. 529 
and SS. 
Eric Mongelard: "Corporate civil liability for violations of international 
humanitarian law", I.R.R.C., September 2006, Vol. 88, No 863, PP. 665 
and SS. 
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المملتات الممائتع  إلى الم،لع نإن ا مو  نات نتم ا ا ال أ، اسلللتخمامد  للايلللتواك 
 انلتع ال نائتع ال ومتع ل يلللللخاص النلللللالمتن ك، هذه التالع ف تلتو سللللل،  المسللللل نا
 .(33)ا عمالهذه 

و بنسللللللللللللللبلع ا نملال غت المتمل يلعنلللللللللللللل،ت الي،اعلم  نا –،بنلات علتله تماننلا الي،ل 
ن الم،لع تسلللللللللللللللأل عن انتداك افلتزا  بمم  ت نتم إ –الميللللللللللللللو،عع م،لتار إلى الم،لع 

المملتات الممائتع  إذا اان هذا افنتداك جم ت   ناا ا ال أ، اسلللتخمامد  للايلللتواك 
 التابمع لدا  أ، من  ان  أنوام إتم  ال ماعات المسلللللللللللللللشتع من  ان  أنوام الي،ات

 الخانمع لستاوا هذه الم،لع. المسلشتع
 دا أتم ب،صلللل المسلللللشتع تي،  بدا أنوام ج،اتدا التا تتث تسللللأل الم،لع عن ا نمال

ل لتع عن أنمالدا  إذا اانت تيلللللللاك، تتتمل الم،لع المسللللللل ،التاا  دزا التابمع للم،لع 
جتا   لتع عنك، ،بذلك تتتمل الم،لع تبمات المسلللللللللللللل   تم افلتزامات الم،لتعانتدااار 
تلك  –بع بالا –  بما نتدا ا نسلللللللانا الم،لابانتداك ج،اعم اليان،ن  المسللللللللشتع ج،اتدا

 المملتات الممائتع  ب،صللللللللللل ه تيلللللللللللال نابمم  ت نتم ا ا ال أ، إيلللللللللللوااد   المتمل يع
أ،جللات النزاعللات  ناصللللللللللللللللع بتمللاتللع ا ا للال مللع ،الخللادمانتدللااللا  تللم  الي،اعللم ال

ا ،ل بنصللدا  نا( من البو،ت،ا،ل ا نللا91،هذا ما أيللاوت إلته الماما )  المسلللتع
تسللللللللللللأل الاوا الذ  تنتدك أتاا  افت اجتات أ، هذا اللتل "البو،ت،ا،ل" "على أن: 

 االت  عن اانع ا عمالك،فر ،تا،ن مسللللللل  إذا اجتنلللللللت التال ذلك  عن منع تم،تض
،هذا ما أيلللاو إلته   (34)"تيتوندا ا يلللخاص الذتن تيلللال،ن  زتار من ج،اته المسللللتع

                                                           
   M. Sassòli, Op. Cit., P. 404 ظو:ان ( 33(
 .71انظو اللتيان "البو،ت،ا،فن" ا نانتان...  المو ع سابل ا ياوا إلته  ص (34(
ن الوابمع المتمليع باتتوا  ج،انت فهات،هذا ما اانت تتنللللللللللللللمنه أتنللللللللللللللار الماما اللاللع من ات اجتع     

الاوا المتتللاو  الللذت تخللل بللأتاللا  اللائتللع تا،ن " :،أعواا التو  البوتللع ،التا  للات بدللا أن
 . "المتمليع بي،انتن ،أعواا التو  البوتع ملزمار بالتم،تض إذا معت التا ع ...



31 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية - 25 - 
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ه أصلللللللللللار عن ا الع اتتوا  ،تن تذ هذ المسللللللللللك،لتعلتع الم،لع ك، بدذا افلتزا  تلتو مسلللللللللل

ملل  لتع الم،لع عنك، نلل،ت اليللو،ا ،النلل،ابا اللازمع لتيوتو مسلل ناالي،اعم  ،ذلك 
،وا هذه التالع نللللو  نادا تمم من أهم ،التا  الم،لاهذه افنتدااات على المسللللت،  

 اننسللللللللبع هذه افنتدااات إلى الم،لع  تتث إنه إذا ل  تت  نسللللللللبع ا عمال  المتمللع 
                                                           

 انظو: (31(
Marco Sassòli" "State responsibility for violation of international 
humanitarian law", I.R.R.C., June 2002, Vol. 84, No 846, P. 402.  

 ،الذت عبو عن ذلك بي،له: 
"Although international humanitarian law has increasingly been 
implemented against and for the benefit of individuals, it is also part of the 
first layer in that it is implemented between States. In this traditional 
structure, violations are attributed to states and measures to stop, repress 
and redress them must therefore be directed against the state responsible 
for the violations". 

ت،ل التزا  الللم،ل بللالتم،تض عن ا نللللللللللللللواو النللا مللع عن انتدللاك ج،اعللم اليللان،ن الللم،لا   )32(
 ا نسانا بيال عا   توا ع:

Emanuela – Chiara Gillard: "Reparation for Violations of international 
humanitarian law", I.R.R.C., September 2003, Vol. 85, No 851, PP. 529 
and SS. 
Eric Mongelard: "Corporate civil liability for violations of international 
humanitarian law", I.R.R.C., September 2006, Vol. 88, No 863, PP. 665 
and SS. 
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 . "المتمليع بي،انتن ،أعواا التو  البوتع ملزمار بالتم،تض إذا معت التا ع ...
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لتع الم،لع عن ا عمال غتو ك، ( من ميلللللللللو،ن مسللللللللل7ميلللللللللو،ن الماما ) –أتنلللللللللار  –
 .(35)م،لتار الميو،عع 

إنلللللللللللانع إلى ما سلللللللللللبل  تمان أن تسلللللللللللأل الم،لع عن انتداك افلتزا  بمم  ت نتم 
المملتات الممائتع  إذا اان هذا افنتداك جم ت  من  ان   ناا ا ال أ، ايللللللللللتوااد  

 المسلللللللللشتع الممع،مع من هذه الم،ل للممل نللللللللم الي،ات المسلللللللللشتع إتم  ال ماعات
 تماول المسللللللللللشتع ،ذلك بيلللللللللوا أن تا،ن هذه ال ماعع  التابمع لتا،مع م،لع أخو 

سللللللللللللللل،ادا هذا بنات على تملتمات ،ت، تدات من جبل الم،ل الممنتع  أ، اانت تممل 
لتع ك، ( من ميللللللللو،ن ج،اعم مسلللللللل8هذا ا ااو تيوو الماما ) نا،   (36)إيللللللللوانداتتت 

أن تمتبو سللل،ك يللخص ما أ، م م،عع "الم،ل عن ا عمال غتو الميللو،عع م،لتار  
إذا عمللل هللذا   الللم،لامن ا يللللللللللللللخللاص عملار من أعمللال الللم،لللع بم، لل  اليللان،ن 

ال،اجع  بنات على تملتمات من تلك الم،لع أ، تتت  نااليللللللخص أ، هذه الم م،عع  
 ."إيواندا عن تن تذ هذا الممل

سلللللللللانتا ،لتع لت،غ،ما سللللللللبل أامته هتئع افسللللللللتئناا التابمع للمتامع ال نائتع الم
 أت لتع الم،لع عن أنمالك، جووت نته مسللل الذتالسلللابيع بخصللل،ص جنلللتع "تامتتش"  

منظمع أ،  ماعع عسللللللللللللللاوتع االما أن هذه الم،لع ا  نبتع اانت تماول ن،عار من 
لع عن ال ك، السللللللللللللللتاوا الالتع على هذه المنظمع  ،من ل  تا،ن هذه الم،لع مسلللللللللللللل

                                                           
تتث تنص الماما السللللابمع من ميللللو،ن مسللللئ،لتع الم،ل عن ا عمال الم،لتع غتو الميللللو،عع  )35(

 على أن:  2001ا  الذ  تبنته ل نع اليان،ن الم،لا نا م،وتدا الخامسع ،الللالتن ع
"The conduct of an organ of a state or of a person or entity empowered to 
exercise elements of the governmental authority shall be considered an act 
of the state under international law if the organ، person or entity acts in 
that capacity، even if it exceeds its authority of contravenes instructions". 

 انظو: ( 36(
M. Sassòli, Op. Cit., PP. 406 – 407. 
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 تي،  بدا هذه المنظمع أ، تلك ال ماعع التا اا نسلللللللللللللللان الم،لاانتدااات اليان،ن 
 .(37)المسلشح النزانألنات  المسلشتع
يوااد   اذلك  انتمان أن تسأل الم،لع عن انتداك افلتزا  بمم  ت نتم ا ا ال ،ا 

 عم  جتا  الم،لع ببذل المناتع ال،ا بع ناالمملتات الممائتع  إذا تملل هذا افنتداك 
due diligence  (38)افلتزا للتتل،لع م،ن انتداك هذا. 

لية الدولة ؤو إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصرررررلة المؤكدة عل  مسررررر في -ثانياا 
 :العمليات العدائية فيتجنيد الأطفال واشتراكهم  المسل حة عن والجماعات

من ت للللاج  ظللللاهوا ت نتللللم ا ا للللال  الللللم،لاانالاجللللار ممللللا فتظلللله م لل ا من 
المملتات المسللللاوتع  نيم اتخذ عما جواوات تكام على تظو  نا،اسللللتخمامد  مبايللللوا 

مانع اليتا  بدذه ا عمال  ،الممل اذلك تيوتو على مسللللللللللل لتع الم،ل أ، ال ماعات ك، ،ا 
تماول هذه ا عمال  ب،صللل دا تيلللال انتدااار ،انلللتار  تم  الي،اعم  التا المسللللتع
ار ،هذا ما تبم، ،انللللللت   ا ال من طلاو النزاعات المسلللللللتعبتماتع ا المتمل يعالم،لتع 

 هذا اليأن: ناأصموها م لل ا من  التا من خلال استمواض بمض اليواوات
 ناالم لل   أيلللاو  1999أغسلللال  25 ناالصلللامو  (1261) اليواو  ان

ال يوا اللانتع من ميممع هذا اليواو إلى ال د،م المبذ،لع ل،نع تم فستخما  ا ا ال 
( بيلللللللللللللللأن 182ات اجتع الممل الم،لتع وج  ) ناال،اوم  الم،لاا ن،م انتدااار لليان،ن 

ذلك ،ا  تظو أسللللل،أ أيلللللاال تيلللللغتل ا ا ال  ،اتخاذ إ واتات ن،وتع للينلللللات علتدا
 افختتاوتأ،  ا  باوت مل من الت نتم  الذت ا سلللللللللللاسلللللللللللاأيلللللللللللاو إلى نظا  و،ما 

  أ، استخمامد  ال،انتع المسلشتع الي،ات نامن الممو  امسع عيول ا ال م،ن الخ
 ا عمال التوبتع  إتم   وائ  التو . ناللمياواع ال ملتع 

                                                           
       " Tadic   بخصللللل،ص المتد  "1999ت،لت،  15انظو جواو المائوا افسلللللتئنانتع الصلللللامو نا   (37(

 ال،لتيع: نا
 Case No: IT – 94 – 1 – A, Para. 144 and 145. 

 انظو: (38(
      M. Sassòli, Op. Cit., P. 411. 
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لتع الم،لع عن ا عمال غتو ك، ( من ميلللللللللو،ن مسللللللللل7ميلللللللللو،ن الماما ) –أتنلللللللللار  –
 .(35)م،لتار الميو،عع 

إنلللللللللللانع إلى ما سلللللللللللبل  تمان أن تسلللللللللللأل الم،لع عن انتداك افلتزا  بمم  ت نتم 
المملتات الممائتع  إذا اان هذا افنتداك جم ت  من  ان   ناا ا ال أ، ايللللللللللتوااد  

 المسلللللللللشتع الممع،مع من هذه الم،ل للممل نللللللللم الي،ات المسلللللللللشتع إتم  ال ماعات
 تماول المسللللللللللشتع ،ذلك بيلللللللللوا أن تا،ن هذه ال ماعع  التابمع لتا،مع م،لع أخو 

سللللللللللللللل،ادا هذا بنات على تملتمات ،ت، تدات من جبل الم،ل الممنتع  أ، اانت تممل 
لتع ك، ( من ميللللللللو،ن ج،اعم مسلللللللل8هذا ا ااو تيوو الماما ) نا،   (36)إيللللللللوانداتتت 

أن تمتبو سللل،ك يللخص ما أ، م م،عع "الم،ل عن ا عمال غتو الميللو،عع م،لتار  
إذا عمللل هللذا   الللم،لامن ا يللللللللللللللخللاص عملار من أعمللال الللم،لللع بم، لل  اليللان،ن 

ال،اجع  بنات على تملتمات من تلك الم،لع أ، تتت  نااليللللللخص أ، هذه الم م،عع  
 ."إيواندا عن تن تذ هذا الممل

سلللللللللانتا ،لتع لت،غ،ما سللللللللبل أامته هتئع افسللللللللتئناا التابمع للمتامع ال نائتع الم
 أت لتع الم،لع عن أنمالك، جووت نته مسللل الذتالسلللابيع بخصللل،ص جنلللتع "تامتتش"  

منظمع أ،  ماعع عسللللللللللللللاوتع االما أن هذه الم،لع ا  نبتع اانت تماول ن،عار من 
لع عن ال ك، السللللللللللللللتاوا الالتع على هذه المنظمع  ،من ل  تا،ن هذه الم،لع مسلللللللللللللل

                                                           
تتث تنص الماما السللللابمع من ميللللو،ن مسللللئ،لتع الم،ل عن ا عمال الم،لتع غتو الميللللو،عع  )35(

 على أن:  2001ا  الذ  تبنته ل نع اليان،ن الم،لا نا م،وتدا الخامسع ،الللالتن ع
"The conduct of an organ of a state or of a person or entity empowered to 
exercise elements of the governmental authority shall be considered an act 
of the state under international law if the organ، person or entity acts in 
that capacity، even if it exceeds its authority of contravenes instructions". 

 انظو: ( 36(
M. Sassòli, Op. Cit., PP. 406 – 407. 
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 تي،  بدا هذه المنظمع أ، تلك ال ماعع التا اا نسلللللللللللللللان الم،لاانتدااات اليان،ن 
 .(37)المسلشح النزانألنات  المسلشتع
يوااد   اذلك  انتمان أن تسأل الم،لع عن انتداك افلتزا  بمم  ت نتم ا ا ال ،ا 

 عم  جتا  الم،لع ببذل المناتع ال،ا بع ناالمملتات الممائتع  إذا تملل هذا افنتداك 
due diligence  (38)افلتزا للتتل،لع م،ن انتداك هذا. 

لية الدولة ؤو إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصرررررلة المؤكدة عل  مسررررر في -ثانياا 
 :العمليات العدائية فيتجنيد الأطفال واشتراكهم  المسل حة عن والجماعات

من ت للللاج  ظللللاهوا ت نتللللم ا ا للللال  الللللم،لاانالاجللللار ممللللا فتظلللله م لل ا من 
المملتات المسللللاوتع  نيم اتخذ عما جواوات تكام على تظو  نا،اسللللتخمامد  مبايللللوا 

مانع اليتا  بدذه ا عمال  ،الممل اذلك تيوتو على مسللللللللللل لتع الم،ل أ، ال ماعات ك، ،ا 
تماول هذه ا عمال  ب،صللل دا تيلللال انتدااار ،انلللتار  تم  الي،اعم  التا المسللللتع
ار ،هذا ما تبم، ،انللللللت   ا ال من طلاو النزاعات المسلللللللتعبتماتع ا المتمل يعالم،لتع 

 هذا اليأن: ناأصموها م لل ا من  التا من خلال استمواض بمض اليواوات
 ناالم لل   أيلللاو  1999أغسلللال  25 ناالصلللامو  (1261) اليواو  ان

ال يوا اللانتع من ميممع هذا اليواو إلى ال د،م المبذ،لع ل،نع تم فستخما  ا ا ال 
( بيلللللللللللللللأن 182ات اجتع الممل الم،لتع وج  ) ناال،اوم  الم،لاا ن،م انتدااار لليان،ن 

ذلك ،ا  تظو أسللللل،أ أيلللللاال تيلللللغتل ا ا ال  ،اتخاذ إ واتات ن،وتع للينلللللات علتدا
 افختتاوتأ،  ا  باوت مل من الت نتم  الذت ا سلللللللللللاسلللللللللللاأيلللللللللللاو إلى نظا  و،ما 

  أ، استخمامد  ال،انتع المسلشتع الي،ات نامن الممو  امسع عيول ا ال م،ن الخ
 ا عمال التوبتع  إتم   وائ  التو . ناللمياواع ال ملتع 

                                                           
       " Tadic   بخصللللل،ص المتد  "1999ت،لت،  15انظو جواو المائوا افسلللللتئنانتع الصلللللامو نا   (37(

 ال،لتيع: نا
 Case No: IT – 94 – 1 – A, Para. 144 and 145. 

 انظو: (38(
      M. Sassòli, Op. Cit., P. 411. 



34
تجنيد الاأطف�ل واإ�صراكهم في النزاع�ت الم�صلَّحة

في ���ص��وء ق��واع��د ال��ق���ن��ون ال���دولي الاإن�����ص���ني
الاأ�صت�ذ الدكتور/ ع�دل عبد الله الم�صدي - 29 - 

 

 - أخو بتن أم،و  من - ن الم لل بي،اال يوا الللللانتلللع من هلللذا اليواو أما نا، 
،ال    الم،لاانتدااار لليان،ن  المسلللللشتع الصللللواعات ناا ا ال ،اسللللتخمامد   ت نتم

 من  متع ا اواا الممنتع ،نع تم لدذه المماوسات.
ال يوا اللاللع من اليواو إلى  متع ا اواا  ناال  الم لل  إنللللللللللللللانع إلى ذلك

 نتا    ،فسللللللللللتما ات اجتاتالم،لاالممنتع أن تمتلل تمامار فلتزاماتدا بم،   اليان،ن 
  ،افلتزامللللللات المنابيللللللع علتدللللللا بم، لللللل   1949أغسللللللللللللللال  12 ناالمكوخللللللع 

  ( 1989) لما   ،ات اجتع تي،ل الا ل  (1977) لما البو،ت،ا،لتن ا نلللللللللللللللانتتن 
،نلللللللع نداتع ل نلات من الميا    نالتع  متع الم،ل ك، ،يلللللللمم الم لل على مسللللللل

 ما للتن عن افنتدااات ال سلللللللتمع فت اجتات  نتا ك، ،على التزامدا بمتاامع المسللللللل
(1949) (39). 

   2000أغسللللللللللال  11 نا الصللللللللللاموتن ( 1379، 1314) وجماجواوته  نا، 
ن،ن تيووها اليا التا الم لل انتداك الي،اعم عم  الت،الا  على  2001 ن،نمبو 20،

ت نتم ب المتمل يعبيلللللللللال عا   ،تلك  المسللللللللللشتع لتماتع ا ا ال ألنات النزاعات الم،لا
سلللللا  ل خاوار على الالمملتات الممائتع  بيللللال خاص  تيللللا   ناا ا ال ،ايللللتوااد  

إلى أن  (1314)( من اليواو 9ال يوا ) ناتتث أيلللللللللللللللاو الم لل   لتتن،ا من الم، 
افسلللتدماا المتممم للم م،عات السلللانتع الممنتع أ، ل يلللخاص المتمتتن الآخوتن  

   ،جان،ن تي،ل ا نسللللللللان  بماالم،لا ا نسللللللللانابمن نتد  ا ا ال  ،انتداك اليان،ن 
تافت  ناذلك ما تتصللللل نته با ا ال  بيللللال متاوو ،صللللاوا ،،اسللللع الناال  نا

الصوان المسلح  من يأنه أن تيال خاوار على السلا  ،ا من الم،لتتن  ،تمتم تأاتم 
ملل هذه التافت  ،اتخاذ خا،ات ملائمع تتنما معت التا ع  نااسلللللللتممامه للنظو 

 .(40)إلى ذلك

                                                           
 S/RES/1261 (1999)وا ع نص هذا اليواو ااملار نا ال،لتيع:   (39(
 S/RES/1314 (2000)انظو نيوات هذا اليواو نا ال،لتيع:  )40(
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ه تيوتو  نا  نيم ال  الم لل من ا متن الما  أن تونل (1379)اليواو  ناأما 
تل أ إلى ت نتم ا ا ال انتدااار  التا الصللللللللللللللواعات المسلللللللللللللللتع ناجائمع با اواا 
عمال  م،ل أ ناالتافت الممو ع  ناعلتدا  ،ذلك  تسلللللللللوت التا للالتزامات الم،لتع

من متلال ا م   (99) ت، ه ا متن الما  انتباهه إلتدا  ،نيار للماما التا أ،  الم لل
 .(41)للخاوض ص،ن السل  ،ا من الم،لتتن تافت تمان أن تمو   ،هاالمتتما  

ال أن ت نتم ا ا  عمجم  –تن ن،ت هذتن اليواو  نا –،بذلك تا،ن م لل ا من 
المملتات الممائتع تمان أن تيلللللال تدمتمار للسلللللل  ،ا من الم،لتتن  ناأ، اسلللللتخمامد  

دا تواها مناسلللللبع  ،المنصللللل،ص علت التا التمابتو ممالبما تمانه من الل ،ت إلى اسلللللت
ال صلللللللللل السلللللللللابع من متلال ا م  المتتما  ،ذلك من أ ل ت ظ السلللللللللل  ،ا من  نا

 الم،لتتن ،أعامتدما إلى نصابدما.
ال يوا  نا –ال  الم لل   2003تناتو  30 ناالصللللللللللامو  (1460)اليواو نا، 

 الذتن تي،م،ن،  المسللللللللللشتع الصلللللللللواعات نامن ال ا اواا  –اللاللع من هذا اليواو 
المملتات المسللللللللللللللاوتع انتدااار فلتزاماتد  الم،لتع   نابت نتم ا ا ال أ، إيللللللللللللللوااد  

ال يوا الخامسللللللللع من هذا  نااما أيللللللللاو الم لل   عن هذه ا عمال ال ،وتبالت،جا 
 تاال اليائمع نا،ال،اوما  المسللللللللللللللشتع الصلللللللللللللواعات نااليواو  إلى أنه على ا اواا 

ل متن الما  الممنى با ا ال ،الصلللواعات المسللللتع  أن تيم  جممدا المملل الخاص 
ت  اتخاذها  ندات أعمال ت نتم ا ا ال ،اسللللللتخمامد   التا ممل،مات عن ا  واتات

 .(42)تيال انتدااار فلتزاماتدا الم،لتع ،التاالصواعات المسلتع   نا
الم لل   إمانع  2005ت،لت،  26 ناالصللللللللامو  (1612) اليواو،أختوار تنللللللللمن 

ل ا ال ،اسللللتخمامد  ال ن،م ا ا ال   المسلللللشتع اليللللمتما لت نتم أاواا الصللللواعات
انتداك ،انللللح للالتزامات الم،لتع السللللاوتع علتدا  ،غتوها من افنتدااات ،أعمال  نا

 تافت الصوان المسلح. ناتل ا ا ال  ناتوتا   التا ا تذات ا خو 
                                                           

 S/RES/1379 (2001)انظو نيوات هذا اليواو نا ال،لتيع:   )41(
 S/RES/1460 (2003)وا ع ال،لتيع:   )42(
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 - أخو بتن أم،و  من - ن الم لل بي،اال يوا الللللانتلللع من هلللذا اليواو أما نا، 
،ال    الم،لاانتدااار لليان،ن  المسلللللشتع الصللللواعات ناا ا ال ،اسللللتخمامد   ت نتم

 من  متع ا اواا الممنتع ،نع تم لدذه المماوسات.
ال يوا اللاللع من اليواو إلى  متع ا اواا  ناال  الم لل  إنللللللللللللللانع إلى ذلك

 نتا    ،فسللللللللللتما ات اجتاتالم،لاالممنتع أن تمتلل تمامار فلتزاماتدا بم،   اليان،ن 
  ،افلتزامللللللات المنابيللللللع علتدللللللا بم، لللللل   1949أغسللللللللللللللال  12 ناالمكوخللللللع 

  ( 1989) لما   ،ات اجتع تي،ل الا ل  (1977) لما البو،ت،ا،لتن ا نلللللللللللللللانتتن 
،نلللللللع نداتع ل نلات من الميا    نالتع  متع الم،ل ك، ،يلللللللمم الم لل على مسللللللل

 ما للتن عن افنتدااات ال سلللللللتمع فت اجتات  نتا ك، ،على التزامدا بمتاامع المسللللللل
(1949) (39). 

   2000أغسللللللللللال  11 نا الصللللللللللاموتن ( 1379، 1314) وجماجواوته  نا، 
ن،ن تيووها اليا التا الم لل انتداك الي،اعم عم  الت،الا  على  2001 ن،نمبو 20،

ت نتم ب المتمل يعبيلللللللللال عا   ،تلك  المسللللللللللشتع لتماتع ا ا ال ألنات النزاعات الم،لا
سلللللا  ل خاوار على الالمملتات الممائتع  بيللللال خاص  تيللللا   ناا ا ال ،ايللللتوااد  

إلى أن  (1314)( من اليواو 9ال يوا ) ناتتث أيلللللللللللللللاو الم لل   لتتن،ا من الم، 
افسلللتدماا المتممم للم م،عات السلللانتع الممنتع أ، ل يلللخاص المتمتتن الآخوتن  

   ،جان،ن تي،ل ا نسللللللللان  بماالم،لا ا نسللللللللانابمن نتد  ا ا ال  ،انتداك اليان،ن 
تافت  ناذلك ما تتصللللل نته با ا ال  بيللللال متاوو ،صللللاوا ،،اسللللع الناال  نا

الصوان المسلح  من يأنه أن تيال خاوار على السلا  ،ا من الم،لتتن  ،تمتم تأاتم 
ملل هذه التافت  ،اتخاذ خا،ات ملائمع تتنما معت التا ع  نااسلللللللتممامه للنظو 

 .(40)إلى ذلك

                                                           
 S/RES/1261 (1999)وا ع نص هذا اليواو ااملار نا ال،لتيع:   (39(
 S/RES/1314 (2000)انظو نيوات هذا اليواو نا ال،لتيع:  )40(
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ه تيوتو  نا  نيم ال  الم لل من ا متن الما  أن تونل (1379)اليواو  ناأما 
تل أ إلى ت نتم ا ا ال انتدااار  التا الصللللللللللللللواعات المسلللللللللللللللتع ناجائمع با اواا 
عمال  م،ل أ ناالتافت الممو ع  ناعلتدا  ،ذلك  تسلللللللللوت التا للالتزامات الم،لتع

من متلال ا م   (99) ت، ه ا متن الما  انتباهه إلتدا  ،نيار للماما التا أ،  الم لل
 .(41)للخاوض ص،ن السل  ،ا من الم،لتتن تافت تمان أن تمو   ،هاالمتتما  

ال أن ت نتم ا ا  عمجم  –تن ن،ت هذتن اليواو  نا –،بذلك تا،ن م لل ا من 
المملتات الممائتع تمان أن تيلللللال تدمتمار للسلللللل  ،ا من الم،لتتن  ناأ، اسلللللتخمامد  

دا تواها مناسلللللبع  ،المنصللللل،ص علت التا التمابتو ممالبما تمانه من الل ،ت إلى اسلللللت
ال صلللللللللل السلللللللللابع من متلال ا م  المتتما  ،ذلك من أ ل ت ظ السلللللللللل  ،ا من  نا

 الم،لتتن ،أعامتدما إلى نصابدما.
ال يوا  نا –ال  الم لل   2003تناتو  30 ناالصللللللللللامو  (1460)اليواو نا، 

 الذتن تي،م،ن،  المسللللللللللشتع الصلللللللللواعات نامن ال ا اواا  –اللاللع من هذا اليواو 
المملتات المسللللللللللللللاوتع انتدااار فلتزاماتد  الم،لتع   نابت نتم ا ا ال أ، إيللللللللللللللوااد  

ال يوا الخامسللللللللع من هذا  نااما أيللللللللاو الم لل   عن هذه ا عمال ال ،وتبالت،جا 
 تاال اليائمع نا،ال،اوما  المسللللللللللللللشتع الصلللللللللللللواعات نااليواو  إلى أنه على ا اواا 

ل متن الما  الممنى با ا ال ،الصلللواعات المسللللتع  أن تيم  جممدا المملل الخاص 
ت  اتخاذها  ندات أعمال ت نتم ا ا ال ،اسللللللتخمامد   التا ممل،مات عن ا  واتات

 .(42)تيال انتدااار فلتزاماتدا الم،لتع ،التاالصواعات المسلتع   نا
الم لل   إمانع  2005ت،لت،  26 ناالصللللللللامو  (1612) اليواو،أختوار تنللللللللمن 

ل ا ال ،اسللللتخمامد  ال ن،م ا ا ال   المسلللللشتع اليللللمتما لت نتم أاواا الصللللواعات
انتداك ،انللللح للالتزامات الم،لتع السللللاوتع علتدا  ،غتوها من افنتدااات ،أعمال  نا

 تافت الصوان المسلح. ناتل ا ا ال  ناتوتا   التا ا تذات ا خو 
                                                           

 S/RES/1379 (2001)انظو نيوات هذا اليواو نا ال،لتيع:   )41(
 S/RES/1460 (2003)وا ع ال،لتيع:   )42(
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تنللللللللللللمنتدا خاع الممل  التا ا بلاغاما ال  الم لل إنيللللللللللللات طلتع الوصللللللللللللم ، 
تا،ن  ،التامع من ا متن الما  ،الممنتع بمسألع ا ا ال ،الصواعات المسلتع  الميمش 

جت ال،  نا – مع ،تيمت  ممل،مات م،نلللللللللللللل،عتع ،مجتيع ،م،ل،جع  نام،وها متمللار 
تاا  انتداك   ناعن عملتات ت نتم ا ا ال ،استخما  ال ن،م ا ا ال  –المناس  
 الممم،ل بدا. الم،لااليان،ن 
من هللذا اليواو اللل  الم لل من ا متن المللا  أن تيللم  بتل،ل  (20) ال يوا نا، 

تيوتوار عن تن تللذ هللذا اليواو ،اليواوات ا خو  ذات الصلللللللللللللللللع  ،أن   2006ن،نمبو 
عن مم  امتلال ا اواا  ممل،مات - أخو  ملع أم،و  من - التيوتوتتنللمن هذا 

تاا  انتداك   نا المسللللشتع الصلللواعات نال،نلللع تم لت نتم ا ا ال ،اسلللتخمامد  
تل ا ا لللال  ناتوتاللل   التا السلللللللللللللللللاوتلللع  ،للانتدلللاالللات ا خو  اللللم،لااليلللان،ن 

 .(43)المسلتعالمتنووتن بالصواعات 
م تا،ن ج –من خلال جواواته السابيع  –من ال ما سبل تتنح أن م لل ا من 

يلللللللللللللوااد    بت نتم ا ا ال المسللللللللللللللشتع أام على أن جتا  أاواا الصلللللللللللللواعات  نا،ا 
تيللللللللللللال انتدااار فلتزامات هذه ا اواا بم،   أتاا  اليان،ن  المسلللللللللللللشتع المملتات
 لتع هكفت ا اواا عن هذه افنتدااات.ك، مس –بالابع  –  مما تتوت  علته الم،لا

 
 

 المطلب الثاني
 الجنائية عن تجنيد الأطفاللية ؤوالمس
 العمليات العدائية في همراكشوإ

المملتات المسللللللاوتع أنللللللتى  ناإذا اان ت نتم ا ا ال ،اسللللللتخمامد  للايللللللتواك 
ال من بتماتع ا ا  المتمل يع الم،لاتيلللال أتم افنتدااات ال،انلللتع لي،اعم اليان،ن 

                                                           
 S/RES/1612 (2005): ال،لتيع ناانظو منم،ن اليواو  )43(
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لتع الم،لع المنسللللللللللللل،  إلتدا ملل هذه ك، طلاو النزاعات المسللللللللللللللتع  ،الذ  تلتو مسللللللللللللل
  على النت، السللللللابل ت،نللللللتته  نإن ا مو ف تيا الم،لاا عمال على المسللللللت،  

ن لتع ال نائتع ال ومتع ل يلللخاص المت،واتك، عنم هذا التم  بل تتمماه إلى إلاوا المسللل
ملل هذه ا عمال  ،هذا ما تنلللللللمنته الم،التل المنيلللللللئع لبمض المتاا  ال نائتع  نا

 ناعللمام  وائ  التو  الللماخلللع  ناملللل هللذه ا عمللال تللمخللل  عللمت التا الللم،لتللع 
إااو ال من  نا المملا ال،اجع -اذلك  –اختصلللللللللللاص هذه المتاا . ،هذا ما أامه 

 المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن.
العمليات العدائية كإحدى صررررور  فيتجنيد الأطفال واسررررتخدامهم لاشررررتراك  -أولا 

 الحرب:جرائم 
بمم  ت نتم ا ا ال أ،  الم،لالتع الم،لع عن انتداك افلتزا  ك، إذا اانت مسلللللللللللللل

 الميا  ا ،ل لب،ت هذا ناالمملتات الممائتع تتال   نااسللللللللللللللتخمامد  للايللللللللللللللتواك 
ذه لتع ال نائتع ال ومتع عن ملل هك، افنتداك ،نسللللللللبته إلى الم،لع الممنتع  نإن المسلللللللل

 .(44)السل،ك، ،م نص ت و  هذا  –بالابع  –افنتدااات تتال  
أسلللللللل و عنه مكتمو و،ما  الذتللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سللللللللاسللللللللا،تمم النظا  
  ت نتللم ا ا للال م،ن   أ،ل ،لتيللع م،لتللع ت و  1998ت،لت،  17 نا الللمبل،مللاسللللللللللللللا
 ان ال ملا،اسللللتخمامد  للايللللتواك   المسلللللشتع الي،ات نامن الممو  الخامسللللع عيللللو

ائ   و ل المامتالنزاعات المسللللللتع  باعتباو هذا السلللللل،ك تيلللللال إتم  صللللل،و الوان 
 للمتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن. ا ساساذلك النظا   نال  تبمه   التو 

 الدولية:للمحكمة الجنائية  الأساسيإطار النظام  في – 1
يوتدا ن ناللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سلللللللللاسلللللللللاتنا،لت الماما اللامنع من النظا  

يلللللوااد  نملتار  ع ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللواللانت اوتع المملتات المسللللل نا،ا 
افنتدااات ال سللللللللللللللتمع لي،انتن  ناباعتباوها إتم  صلللللللللللللل،و  وائ  التو  المتمللع 

                                                           
 .N. Arzoumanian et F. Pizzutelli, Op. Cit., P. 838انظو:   )44(
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تنللللللللللللمنتدا خاع الممل  التا ا بلاغاما ال  الم لل إنيللللللللللللات طلتع الوصللللللللللللم ، 
تا،ن  ،التامع من ا متن الما  ،الممنتع بمسألع ا ا ال ،الصواعات المسلتع  الميمش 

جت ال،  نا – مع ،تيمت  ممل،مات م،نلللللللللللللل،عتع ،مجتيع ،م،ل،جع  نام،وها متمللار 
تاا  انتداك   ناعن عملتات ت نتم ا ا ال ،استخما  ال ن،م ا ا ال  –المناس  
 الممم،ل بدا. الم،لااليان،ن 
من هللذا اليواو اللل  الم لل من ا متن المللا  أن تيللم  بتل،ل  (20) ال يوا نا، 

تيوتوار عن تن تللذ هللذا اليواو ،اليواوات ا خو  ذات الصلللللللللللللللللع  ،أن   2006ن،نمبو 
عن مم  امتلال ا اواا  ممل،مات - أخو  ملع أم،و  من - التيوتوتتنللمن هذا 

تاا  انتداك   نا المسللللشتع الصلللواعات نال،نلللع تم لت نتم ا ا ال ،اسلللتخمامد  
تل ا ا لللال  ناتوتاللل   التا السلللللللللللللللللاوتلللع  ،للانتدلللاالللات ا خو  اللللم،لااليلللان،ن 

 .(43)المسلتعالمتنووتن بالصواعات 
م تا،ن ج –من خلال جواواته السابيع  –من ال ما سبل تتنح أن م لل ا من 

يلللللللللللللوااد    بت نتم ا ا ال المسللللللللللللللشتع أام على أن جتا  أاواا الصلللللللللللللواعات  نا،ا 
تيللللللللللللال انتدااار فلتزامات هذه ا اواا بم،   أتاا  اليان،ن  المسلللللللللللللشتع المملتات
 لتع هكفت ا اواا عن هذه افنتدااات.ك، مس –بالابع  –  مما تتوت  علته الم،لا

 
 

 المطلب الثاني
 الجنائية عن تجنيد الأطفاللية ؤوالمس
 العمليات العدائية في همراكشوإ

المملتات المسللللللاوتع أنللللللتى  ناإذا اان ت نتم ا ا ال ،اسللللللتخمامد  للايللللللتواك 
ال من بتماتع ا ا  المتمل يع الم،لاتيلللال أتم افنتدااات ال،انلللتع لي،اعم اليان،ن 
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لتع الم،لع المنسللللللللللللل،  إلتدا ملل هذه ك، طلاو النزاعات المسللللللللللللللتع  ،الذ  تلتو مسللللللللللللل
  على النت، السللللللابل ت،نللللللتته  نإن ا مو ف تيا الم،لاا عمال على المسللللللت،  

ن لتع ال نائتع ال ومتع ل يلللخاص المت،واتك، عنم هذا التم  بل تتمماه إلى إلاوا المسللل
ملل هذه ا عمال  ،هذا ما تنلللللللمنته الم،التل المنيلللللللئع لبمض المتاا  ال نائتع  نا

 ناعللمام  وائ  التو  الللماخلللع  ناملللل هللذه ا عمللال تللمخللل  عللمت التا الللم،لتللع 
إااو ال من  نا المملا ال،اجع -اذلك  –اختصلللللللللللاص هذه المتاا . ،هذا ما أامه 

 المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن.
العمليات العدائية كإحدى صررررور  فيتجنيد الأطفال واسررررتخدامهم لاشررررتراك  -أولا 

 الحرب:جرائم 
بمم  ت نتم ا ا ال أ،  الم،لالتع الم،لع عن انتداك افلتزا  ك، إذا اانت مسلللللللللللللل

 الميا  ا ،ل لب،ت هذا ناالمملتات الممائتع تتال   نااسللللللللللللللتخمامد  للايللللللللللللللتواك 
ذه لتع ال نائتع ال ومتع عن ملل هك، افنتداك ،نسللللللللبته إلى الم،لع الممنتع  نإن المسلللللللل

 .(44)السل،ك، ،م نص ت و  هذا  –بالابع  –افنتدااات تتال  
أسلللللللل و عنه مكتمو و،ما  الذتللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سللللللللاسللللللللا،تمم النظا  
  ت نتللم ا ا للال م،ن   أ،ل ،لتيللع م،لتللع ت و  1998ت،لت،  17 نا الللمبل،مللاسللللللللللللللا
 ان ال ملا،اسللللتخمامد  للايللللتواك   المسلللللشتع الي،ات نامن الممو  الخامسللللع عيللللو

ائ   و ل المامتالنزاعات المسللللللتع  باعتباو هذا السلللللل،ك تيلللللال إتم  صللللل،و الوان 
 للمتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن. ا ساساذلك النظا   نال  تبمه   التو 

 الدولية:للمحكمة الجنائية  الأساسيإطار النظام  في – 1
يوتدا ن ناللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سلللللللللاسلللللللللاتنا،لت الماما اللامنع من النظا  

يلللللوااد  نملتار  ع ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللواللانت اوتع المملتات المسللللل نا،ا 
افنتدااات ال سللللللللللللللتمع لي،انتن  ناباعتباوها إتم  صلللللللللللللل،و  وائ  التو  المتمللع 

                                                           
 .N. Arzoumanian et F. Pizzutelli, Op. Cit., P. 838انظو:   )44(
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( 26م )البن ناتتث نصلللت   الم،لتع المسللللشتع النزاعات نا،أعواا التو  المابيع 
 انت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيوا إلزامتار أ، ا،عتار "من هذه ال يوا على اعتباو 

  تمم "ا عمال التوبتع ناال،انتع أ، اسلللللتخمامد  للميلللللاواع نملتار  المسللللللشتع الي،ات
 ن هذا النص،بذلك تا،   اختصللاص المتامع ناإتم  صلل،و  وائ  التو  الماخلع 

 ان تن ل  تبلغ،ا بمم سللن الخامسللع عيللوت نتم ا ا ال الذ –للموا ا ،لى  –جم  و  
و  إلزامتار  ،اذلك    ال،انتع  سلللللللللللل،ات اان هذا الت نتم اختتاوتار أ المسلللللللللللللشتع الي،ات

 .(45)الممائتعالمملتات  نااستخما  هكفت ا ا ال للمياواع ال ملتع 
ائتع اختصاص المتامع ال ن نا – ابالتال –،مخ،لدا ا  هذه ال وتمع ،تيتوا ليت

 من أ، أالو ممن ه  م،ن الخامسلللللع عيلللللو بت نتم يلللللخص ال اناالم،لتع  أن تي،  
ال،انتع أ، نمد  إلتدا  أ، استخمامد  للمياواع بص،وا  المسلشتع الي،ات ناالممو  
ا على علا،  –ذه السلللللللللن  ،تيلللللللللتوا ه نا،ه، تمل  أند    ا عمال التوبتع نانملتع 

                                                           
من ال متو با يلللاوا أنه  ات نا ميلللو،ن النظا  ا سلللاسلللا للمتامع ال نائتع الم،لتع  أنه ت   ( 45(

" لاى تمخل نا إااو هذه Participate"  ،المع "ميلللللللللاواع Usingاسلللللللللتخما  المع "اسلللللللللتخما  
ال وتمع الميلاواع المبايلوا نا اليتال ،الميلاواع ال ملتع أتنلار نا ا نيلاع المسلاوتع ذات الصلع 

ليتال اأعمال افسلللللتايلللللاا ،الت سلللللل ،التخوت  ،اسلللللتخما  ا ا ال اخمتمع أ، اسلللللماا أ، نا با
نياا ت تتش عسلللاوتع  ،ف تمخل نا إااو هذه المصلللالتات ا نيلللاع التا تظدو ب،نللل،ح أن ف 
علاجع لدا با عمال التوبتع ملل "إتصللللال ا غذتع إلى جاعما  ،تع أ، اتخاذه خام  نا منزل أتم 

اما تمت ا يللاوا نا هذا الميللو،ن إلى أنه تمخل نا إااو هذتن المصلللتتن اسللتخما  النللباا". 
ا ا ال نا أعمال المع  المبايلللللو  ملل اسلللللتخمامد  نا نيل ا ممامات إلى خا،ا الم،ا دع أ، 

 نا أنياع على خا  بدع اليتال.
   نيللللاتل نع التتنللللتوتع  انظو: ميللللو،ن النظا  ا سللللاسللللا للمتامع ال نائتع الم،لتع نا "تيوتو ال 

   .A / Conf. 183/2/Add.1, P. 22, note (12)متامع  نائتع م،لتع"  ال،لتيع:
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ستال نزان مسلح ذ، ص ع م،لتع  ،تا،ن موتباار به   ناأن تت  هذه ا نمال  – ذلك
 .(46)الن،نتلبت ، ،م هذا  التا بابتمع الظو،ا ال انامع نو،وا عل  

( أن ت نتم ا ا ال 7نيوتدا اللانتع )هل( ) ناالماما اللامنع  عمتإنانع إلى ذلك 
عات  ما ناأ،  المسلشتع الي،ات نام،ن الخامسع عيوا من الممو إلزامتار أ، ا،عتار 

ا عمال التوبتع  تمم بم،وه إتم  صللل،و  نامسللللتع أ، اسلللتخمامد  للميلللاواع نملتار 
لى لسللللللللللللللللاوتللع عافنتدللااللات الخاتوا للي،انتن ،ا عواا ا نا وائ  التو  المتمللللع 

 .(47)لاالم، الناال اللابت لليان،ن  نا الم،لاغتو ذات الاابع  المسلشتع المنازعات
  للمتامع ال نائتع الم،لتع جم  و  ا سللللاسللللابنات على ما سللللبل  تا،ن النظا  
من الممو ا،عتار أ، إلزامتار أ، اسلللللللللللتخمامد   ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللللللع عيلللللللللللو

ذلك إتم  صللللللللللل،و  وائ  التو   عمالمملتات المسلللللللللللاوتع  ،  ناللميلللللللللللاواع ال ملتع 
أ،  م،لاإااو نزان مسلح  نااختصاص المتامع  س،ات ت  هذا السل،ك  ناالماخلع 

 .م،لانزان مسلح غتو 
 بسيراليون:للمحكمة الجنائية الخاصة  الأساسيإطار النظام  في – 2

يلللللوااد   الم،لااسلللللتاوامار ليللللل   الم تمع  مانته الياامع لت نتم ا ا ال ،ا   ان،ا 
اانت إتم  السلللمات الباوزا للصلللوان المسللللح  التا النزاعات المسللللتع  تلك ال وتمع

لمتامع ل ا سلللللاسلللللاسلللللتوالت،ن   اتت ال يوا اللاللع من الماما الوابمع من النظا   نا
الممو  من عيللون ت نتم ا ا ال م،ن الخامسللع أ مال نائتع الخاصللع بسللتوالت،ن  لتم

أ، ال ماعات المسللللللللللللتع  أ، اسلللللللللللتخمامد   المسللللللللللللشتع الي،ات ناإلزامتار أ، اختتاوتار 

                                                           
أتدا نيللللل  سلللللت،نا: المتامع ال نائتع الم،لتعأواان هذه ال وتمع نا م. متم،م يلللللوتا ب وا ع (46(

،نظامدا ا سلللللاسلللللا مع مواسلللللع لتاوتا ل ان التتيتل الم،لتع  ،المتاا  ال نائتع السلللللابيع  الياهوا  
 .256  ص 2002

 .162، ص 161مكل نا عن المتامع ال نائتع الم،لتع  سابل ا ياوا إلته  ص وا ع( 47(
 269ا ياوا إلته  ص المو ع سابل :وتمع وا ع  م. متم،م يوتا بست،نا،ت،ل أواان هذه ال       

 .270،ص
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( 26م )البن ناتتث نصلللت   الم،لتع المسللللشتع النزاعات نا،أعواا التو  المابيع 
 انت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيوا إلزامتار أ، ا،عتار "من هذه ال يوا على اعتباو 

  تمم "ا عمال التوبتع ناال،انتع أ، اسلللللتخمامد  للميلللللاواع نملتار  المسللللللشتع الي،ات
 ن هذا النص،بذلك تا،   اختصللاص المتامع ناإتم  صلل،و  وائ  التو  الماخلع 

 ان تن ل  تبلغ،ا بمم سللن الخامسللع عيللوت نتم ا ا ال الذ –للموا ا ،لى  –جم  و  
و  إلزامتار  ،اذلك    ال،انتع  سلللللللللللل،ات اان هذا الت نتم اختتاوتار أ المسلللللللللللللشتع الي،ات

 .(45)الممائتعالمملتات  نااستخما  هكفت ا ا ال للمياواع ال ملتع 
ائتع اختصاص المتامع ال ن نا – ابالتال –،مخ،لدا ا  هذه ال وتمع ،تيتوا ليت

 من أ، أالو ممن ه  م،ن الخامسلللللع عيلللللو بت نتم يلللللخص ال اناالم،لتع  أن تي،  
ال،انتع أ، نمد  إلتدا  أ، استخمامد  للمياواع بص،وا  المسلشتع الي،ات ناالممو  
ا على علا،  –ذه السلللللللللن  ،تيلللللللللتوا ه نا،ه، تمل  أند    ا عمال التوبتع نانملتع 

                                                           
من ال متو با يلللاوا أنه  ات نا ميلللو،ن النظا  ا سلللاسلللا للمتامع ال نائتع الم،لتع  أنه ت   ( 45(

" لاى تمخل نا إااو هذه Participate"  ،المع "ميلللللللللاواع Usingاسلللللللللتخما  المع "اسلللللللللتخما  
ال وتمع الميلاواع المبايلوا نا اليتال ،الميلاواع ال ملتع أتنلار نا ا نيلاع المسلاوتع ذات الصلع 

ليتال اأعمال افسلللللتايلللللاا ،الت سلللللل ،التخوت  ،اسلللللتخما  ا ا ال اخمتمع أ، اسلللللماا أ، نا با
نياا ت تتش عسلللاوتع  ،ف تمخل نا إااو هذه المصلللالتات ا نيلللاع التا تظدو ب،نللل،ح أن ف 
علاجع لدا با عمال التوبتع ملل "إتصللللال ا غذتع إلى جاعما  ،تع أ، اتخاذه خام  نا منزل أتم 

اما تمت ا يللاوا نا هذا الميللو،ن إلى أنه تمخل نا إااو هذتن المصلللتتن اسللتخما  النللباا". 
ا ا ال نا أعمال المع  المبايلللللو  ملل اسلللللتخمامد  نا نيل ا ممامات إلى خا،ا الم،ا دع أ، 

 نا أنياع على خا  بدع اليتال.
   نيللللاتل نع التتنللللتوتع  انظو: ميللللو،ن النظا  ا سللللاسللللا للمتامع ال نائتع الم،لتع نا "تيوتو ال 

   .A / Conf. 183/2/Add.1, P. 22, note (12)متامع  نائتع م،لتع"  ال،لتيع:
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ستال نزان مسلح ذ، ص ع م،لتع  ،تا،ن موتباار به   ناأن تت  هذه ا نمال  – ذلك
 .(46)الن،نتلبت ، ،م هذا  التا بابتمع الظو،ا ال انامع نو،وا عل  

( أن ت نتم ا ا ال 7نيوتدا اللانتع )هل( ) ناالماما اللامنع  عمتإنانع إلى ذلك 
عات  ما ناأ،  المسلشتع الي،ات نام،ن الخامسع عيوا من الممو إلزامتار أ، ا،عتار 

ا عمال التوبتع  تمم بم،وه إتم  صللل،و  نامسللللتع أ، اسلللتخمامد  للميلللاواع نملتار 
لى لسللللللللللللللللاوتللع عافنتدللااللات الخاتوا للي،انتن ،ا عواا ا نا وائ  التو  المتمللللع 

 .(47)لاالم، الناال اللابت لليان،ن  نا الم،لاغتو ذات الاابع  المسلشتع المنازعات
  للمتامع ال نائتع الم،لتع جم  و  ا سللللاسللللابنات على ما سللللبل  تا،ن النظا  
من الممو ا،عتار أ، إلزامتار أ، اسلللللللللللتخمامد   ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللللللع عيلللللللللللو

ذلك إتم  صللللللللللل،و  وائ  التو   عمالمملتات المسلللللللللللاوتع  ،  ناللميلللللللللللاواع ال ملتع 
أ،  م،لاإااو نزان مسلح  نااختصاص المتامع  س،ات ت  هذا السل،ك  ناالماخلع 

 .م،لانزان مسلح غتو 
 بسيراليون:للمحكمة الجنائية الخاصة  الأساسيإطار النظام  في – 2

يلللللوااد   الم،لااسلللللتاوامار ليللللل   الم تمع  مانته الياامع لت نتم ا ا ال ،ا   ان،ا 
اانت إتم  السلللمات الباوزا للصلللوان المسللللح  التا النزاعات المسللللتع  تلك ال وتمع

لمتامع ل ا سلللللاسلللللاسلللللتوالت،ن   اتت ال يوا اللاللع من الماما الوابمع من النظا   نا
الممو  من عيللون ت نتم ا ا ال م،ن الخامسللع أ مال نائتع الخاصللع بسللتوالت،ن  لتم

أ، ال ماعات المسللللللللللللتع  أ، اسلللللللللللتخمامد   المسللللللللللللشتع الي،ات ناإلزامتار أ، اختتاوتار 

                                                           
أتدا نيللللل  سلللللت،نا: المتامع ال نائتع الم،لتعأواان هذه ال وتمع نا م. متم،م يلللللوتا ب وا ع (46(

،نظامدا ا سلللللاسلللللا مع مواسلللللع لتاوتا ل ان التتيتل الم،لتع  ،المتاا  ال نائتع السلللللابيع  الياهوا  
 .256  ص 2002

 .162، ص 161مكل نا عن المتامع ال نائتع الم،لتع  سابل ا ياوا إلته  ص وا ع( 47(
 269ا ياوا إلته  ص المو ع سابل :وتمع وا ع  م. متم،م يوتا بست،نا،ت،ل أواان هذه ال       

 .270،ص
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و إالللا ناالمملتلللات الملللمائتلللع  تملللم إتلللم  ال وائ  اللللماخللللع  نا ال ملاللايللللللللللللللتواك 
اع أعات للمتامع سللللللل ،التا  ا نسللللللانا الم،لاافنتدااات الخاتوا لي،اعم اليان،ن 

 .(48)نمال ،مساتلتد   نائتار عنداهذه ا  موتاباملاتيع 
ذا و منا إلى ميلللو،ن الماما الوابمع من النظا    ،الذتلدذه المتامع   ا سلللاسلللا،ا 

تيوتوه بخصللل،ص إنيلللات متامع  نائتع خاصلللع  ناجممه ا متن الما  ل م  المتتما 
   باوتابسللللتوالت،ن  ل، منا أن هذا الميللللو،ن اان تيصللللو الت وت  نيا على الت نتم 

Forced recruitment  المسللللشتع الي،ات نال ا ال م،ن الخامسلللع عيلللوا من الممو 
 .(49)مائتعالمالمملتات  نابدما استخمامد  للمياواع ال ملتع  المسلشتع أ، ال ماعات

تيوتوه إلى أنلله على الوغ  من تظو ت نتللم  نا،اللان ا متن المللا  جللم أيللللللللللللللللاو 
ع إااو ال يوا اللالل نا المسلللللشتع الي،ات ناا ا ال م،ن الخامسللللع عيللللوا من الممو 

ذلك إتم  صلللللللللللللل،و  عم  ،  (1989) من ات اجتع تي،ل الا ل لما  (38) من الماما
 ناته ت  تبن الذتللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سللللاسللللاإااو النظا   نا وائ  التو  

 وتمع تو  من الناتتع  عمه  إف أن هذا التظو ل  تصلللللللللللللللل إلى مو ع  (1998)
المونتع توت  المسللللللئ،لتع ال نائتع ل يللللللخاص المسللللللئ،لتن عن اوتاابدا. ل  أنللللللاا 

( من المللاما الوابمللع من ميللللللللللللللو،ن النظللا  Cتيوتوه أن نص ال يوا ) ناا متن المللا  

                                                           
تتث نصللللت الماما الوابمع من النظا  ا سللللاسللللا للمتامع ال نائتع الخاصللللع بسللللتوالت،ن  أن  (48(

للمتامع سللللاع ملاتيع ا يلللخاص المتدمتن باوتاا  انتدااات  سلللتمع لليان،ن الم،لا ا نسلللانا 
 ،المتمللع نا:

"C -Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed 
forces or groups or using them to participate actively in hostilities". 

من الماما الوابمع من ميلو،ن النظا  ا سلاسلا لمتامع سلتوالت،ن (  C) نيم  ات نص ال يوا   (49(
 ،الذ  جممه ا متن الما  على النت، التالا:

      "C – Abduction and forced recruitment of children under the age of 15 
years into armed forces or groups for the purpose of using them to 
participate actively in hostilities". 
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الميتوح لمتامع سللتوالت،ن  لتل مماللار ،ف ممامفر للنصلل،ص ذات الصلللع  ا سللاسللا
إااو  انمنت ار أن عناصو ال وتمع   للمتامع ال نائتع الم،لتع ا ساساالنظا   نا

تالع  ناالخاا ،الذ  تيلللال  ناالميتوح للمتامع الخاصلللع تتملل  ا سلللالالنظا  
ماما إااو ال ناتم ذاته  وتمع  ناأا ال سلللللللتوالت،ن ال وتمع ا صللللللللتع  ،الذ  تمم 
 ا  باوت  اذلك الت نتم  (1949)  اللاللع الميتواع من ات اجتات  نتا ا وبمع لما

افسللللللللللللللتخللللمامللللات المدتنللللع  ناممنللللاه المللللا   ،أختوار انخواا ا ا للللال  نال ا للللال 
 .(50)،استخمامد  ا ن،م

،نظوار لما اان سلللتتوت  على تبنى الميلللو،ن الميم  من ا متن الما  من تنلللتتل 
من  (C)لم د،  هلللذه ال وتملللع  نيلللم أمخلللل م لل ا من تملللمتلار على نص ال يوا 

يلللوااد    انالنزاعات المسللللتع  لتمخل  ناالماما الوابمع ،الخاصلللع بت نتم ا ا ال ،ا 
ن ل ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللوا م   باوت،ا افختتاوتهذه ال وتمع الت نتم بن،عته 

 .(51)المساوتعالمملتات  ناالممو أ، استخمامد  للمياواع ال ملتع 
                                                           

تتث أيلللللللاو التيوتو إلى أن عناصلللللللو ال وتمع نا إااو النظا  ا سلللللللاسلللللللا الميتوح للمتامع  )50(
 ملل نا:ال نائتع الخاصع تت

      "(a) abduction، which in the case of the children of Serra Leone was the 
original crime and is in itself a crime under common article 3 of the Geneva 
conventions; (b) Forced recruitment in the most general sense. 
Administrative formalities, obviously, notwithstanding; and (c) 
Transformation of the child into, and its use as, among other degrading 
uses, a (child combatant)". 

 انظو:    
Report of the secretary – General on the establishment of a special court 
for Serra Leone Doc. S/2000/915, Para. 18, P. 4. 

إلى سللاوتتو عا   Sergey Lavrovتنللمنت الوسللالع التا أوسلللدا وئتل م لل ا من  نيم (51(
   ،الخاصلللع بإنيلللات متامع  نائتع خاصلللع بسلللتوالت،ن  أن 2000متسلللمبو  22ا م  المتتما نا 

أعنللات م لل ا من جم أمخل،ا بمض التممتلات على ميللو،ن النظا  ا سللاسللا للمتامع ،الميم  
( من الماما cمن بتن النصلللللل،ص التا أمخل علتدا تممتلات نص ال يوا ) من ا متن الما . ،اان

 ==                  الوابمع  ،التا  ات نصدا المممل من جبل م لل ا من على النت، التالا:
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و إالللا ناالمملتلللات الملللمائتلللع  تملللم إتلللم  ال وائ  اللللماخللللع  نا ال ملاللايللللللللللللللتواك 
اع أعات للمتامع سللللللل ،التا  ا نسللللللانا الم،لاافنتدااات الخاتوا لي،اعم اليان،ن 

 .(48)نمال ،مساتلتد   نائتار عنداهذه ا  موتاباملاتيع 
ذا و منا إلى ميلللو،ن الماما الوابمع من النظا    ،الذتلدذه المتامع   ا سلللاسلللا،ا 

تيوتوه بخصللل،ص إنيلللات متامع  نائتع خاصلللع  ناجممه ا متن الما  ل م  المتتما 
   باوتابسللللتوالت،ن  ل، منا أن هذا الميللللو،ن اان تيصللللو الت وت  نيا على الت نتم 

Forced recruitment  المسللللشتع الي،ات نال ا ال م،ن الخامسلللع عيلللوا من الممو 
 .(49)مائتعالمالمملتات  نابدما استخمامد  للمياواع ال ملتع  المسلشتع أ، ال ماعات

تيوتوه إلى أنلله على الوغ  من تظو ت نتللم  نا،اللان ا متن المللا  جللم أيللللللللللللللللاو 
ع إااو ال يوا اللالل نا المسلللللشتع الي،ات ناا ا ال م،ن الخامسللللع عيللللوا من الممو 

ذلك إتم  صلللللللللللللل،و  عم  ،  (1989) من ات اجتع تي،ل الا ل لما  (38) من الماما
 ناته ت  تبن الذتللمتامع ال نائتع الم،لتع  ا سللللاسللللاإااو النظا   نا وائ  التو  

 وتمع تو  من الناتتع  عمه  إف أن هذا التظو ل  تصلللللللللللللللل إلى مو ع  (1998)
المونتع توت  المسللللللئ،لتع ال نائتع ل يللللللخاص المسللللللئ،لتن عن اوتاابدا. ل  أنللللللاا 

( من المللاما الوابمللع من ميللللللللللللللو،ن النظللا  Cتيوتوه أن نص ال يوا ) ناا متن المللا  

                                                           
تتث نصللللت الماما الوابمع من النظا  ا سللللاسللللا للمتامع ال نائتع الخاصللللع بسللللتوالت،ن  أن  (48(

للمتامع سللللاع ملاتيع ا يلللخاص المتدمتن باوتاا  انتدااات  سلللتمع لليان،ن الم،لا ا نسلللانا 
 ،المتمللع نا:

"C -Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed 
forces or groups or using them to participate actively in hostilities". 

من الماما الوابمع من ميلو،ن النظا  ا سلاسلا لمتامع سلتوالت،ن (  C) نيم  ات نص ال يوا   (49(
 ،الذ  جممه ا متن الما  على النت، التالا:

      "C – Abduction and forced recruitment of children under the age of 15 
years into armed forces or groups for the purpose of using them to 
participate actively in hostilities". 
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الميتوح لمتامع سللتوالت،ن  لتل مماللار ،ف ممامفر للنصلل،ص ذات الصلللع  ا سللاسللا
إااو  انمنت ار أن عناصو ال وتمع   للمتامع ال نائتع الم،لتع ا ساساالنظا   نا

تالع  ناالخاا ،الذ  تيلللال  ناالميتوح للمتامع الخاصلللع تتملل  ا سلللالالنظا  
ماما إااو ال ناتم ذاته  وتمع  ناأا ال سلللللللتوالت،ن ال وتمع ا صللللللللتع  ،الذ  تمم 
 ا  باوت  اذلك الت نتم  (1949)  اللاللع الميتواع من ات اجتات  نتا ا وبمع لما

افسللللللللللللللتخللللمامللللات المدتنللللع  ناممنللللاه المللللا   ،أختوار انخواا ا ا للللال  نال ا للللال 
 .(50)،استخمامد  ا ن،م

،نظوار لما اان سلللتتوت  على تبنى الميلللو،ن الميم  من ا متن الما  من تنلللتتل 
من  (C)لم د،  هلللذه ال وتملللع  نيلللم أمخلللل م لل ا من تملللمتلار على نص ال يوا 

يلللوااد    انالنزاعات المسللللتع  لتمخل  ناالماما الوابمع ،الخاصلللع بت نتم ا ا ال ،ا 
ن ل ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللوا م   باوت،ا افختتاوتهذه ال وتمع الت نتم بن،عته 

 .(51)المساوتعالمملتات  ناالممو أ، استخمامد  للمياواع ال ملتع 
                                                           

تتث أيلللللللاو التيوتو إلى أن عناصلللللللو ال وتمع نا إااو النظا  ا سلللللللاسلللللللا الميتوح للمتامع  )50(
 ملل نا:ال نائتع الخاصع تت

      "(a) abduction، which in the case of the children of Serra Leone was the 
original crime and is in itself a crime under common article 3 of the Geneva 
conventions; (b) Forced recruitment in the most general sense. 
Administrative formalities, obviously, notwithstanding; and (c) 
Transformation of the child into, and its use as, among other degrading 
uses, a (child combatant)". 

 انظو:    
Report of the secretary – General on the establishment of a special court 
for Serra Leone Doc. S/2000/915, Para. 18, P. 4. 

إلى سللاوتتو عا   Sergey Lavrovتنللمنت الوسللالع التا أوسلللدا وئتل م لل ا من  نيم (51(
   ،الخاصلللع بإنيلللات متامع  نائتع خاصلللع بسلللتوالت،ن  أن 2000متسلللمبو  22ا م  المتتما نا 

أعنللات م لل ا من جم أمخل،ا بمض التممتلات على ميللو،ن النظا  ا سللاسللا للمتامع ،الميم  
( من الماما cمن بتن النصلللللل،ص التا أمخل علتدا تممتلات نص ال يوا ) من ا متن الما . ،اان

 ==                  الوابمع  ،التا  ات نصدا المممل من جبل م لل ا من على النت، التالا:
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،بذلك تا،ن ت نتم ا ا ال ا جل من خمسللللللللع عيللللللللوا سللللللللنع من الممو إلزامتار أ، 
ا من المملتات المساوتع  جم أصبح ،اتم نا ال ملااختتاوتار أ، استخمامد  للايتواك 

اختصللللللللللللللاص المتامع ال نائتع الم،لتع  ،المتامع ال نائتع  نا وائ  التو  الماخلع 
،اتما من  –بتل  – مل من هذه النصللللللللل،ص  الذتالخاصلللللللللع بسلللللللللتوالت،ن  ا مو 

مملتات ال نا ال ملامع لتماتع ا ا ال من خاو الت نتم ،افيللتواك دمالالنللمانات 
ى ، ددلا الملمع التا من خلال جواوات افتدلا  المملا،هلذا ملا أالمه ال،اجع   التوبتلع
 ال من المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن. ناالما  
سكرية العمليات الع في طفال واستخدامهم لاشتراك الفعليجريمة تجنيد الأ -ثانياا 

 بسيراليون:أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الخاصة 
الصللللللل تات السلللللللابيع إلى أن ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللع  ناإذا انا جم انتدتنا 

اار المملتات الممائتع أصلللبح سلللل،  ناعيلللوا من الممو أ، اسلللتخمامد  للايلللتواك نملتار 
تاملع ال نلائتلع اللم،لتلع ،المتاملع ال نلائتلع الخلاصلللللللللللللللع إالاو الل من الم نام وملار 

بسللللللللتوالت،ن  نما ن،م التأاتم علته أن ا مو ل  تيا عنم تم نصلللللللل،ص نظوتع ،ومت 
نما تمم  ذلك بأن أصللبح ،اجمار عملتار  نا النظامتن ا سللاسللتتن لداتتن المتامتتن  ،ا 

ار لبمض هللللاتتن المتامتتن تدملللل ناظدو  لتللللار من خلال ت، تلللله افمعللللات المللللا  
لزامتار إ ت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيو ناا يخاص باوتاا   وائ  تو  تتملل 

يللللللللللللللوااد  نملتللار   المسلللللللللللللللشتللع الي،ات أ، ال مللاعللات ناأ، اختتللاوتللار   المملتللات نا،ا 
 ،هذا ما ستتنح من خلال استمواض بمض من هذه التافت:  المساوتع

 
                                                           

== "(c) Conscription et enrôlement d'enfants âgés de moins de 15 ans  dans 
des forces ou groupes armés en vue de les faire participer activement à des 
hostilités". 

 انظو:     
Lettre datée du 22 Décembre 2000, a dressé au secrétaire général par le 
Président du conseil de sécurité, doc. S/2000/1234. 
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 الدولية:إطار عمل المحكمة الجنائية  في – 1
،لائل عمل المتامع ال نائتع الم،لتع  ت،نح لنا أن الممعى الما   ناإن البتث 

،أصللللللمو أ،امو ت،جتا نللللللم بمض ا يللللللخاص الذتن لبت   لدذه المتامع ، ه تدمار 
، أ بت نتم ا ا ال م،ن الخامسللللللللللللللع عيللللللللللللللو اوتاا   وائ  تو  تتملل نات،واد  

 :نذكر من هذه الحالت  المملتات الممائتع نااستخمامد  للايتواك نملتار 
ما جامت به المائوا التمدتمتع ا ،لى للمتامع ال نائتع الم،لتع من إصللللللللماوها جواوار 

أصللللللللللللللللموه المللمعى المللا   الللذت  بخصلللللللللللللل،ص أمو الت،جتا  2006نبواتو  10 نا
اتدمه نته  ،الذت  Thomas Lubanga Dyiloللمتامع نلللللللللللم "ت،مال ل،بان ا متل،" 

من الممو   بت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللللللللللع عيللللللللللللللو باوتاا   وتمع تو  تتملل
يلللللوااد  بيلللللال نملى   ،متسلللللمبو   2002ال توا بتن ت،لت،  ناالمملتات التوبتع  نا،ا 

،بمم أن جامت المائوا بمواسللللللللللع ،جائع الينللللللللللتع  ،اجتناعدا بأن المتد  اان    2003
(  خلصت إلى أنه استنامار UPC( ، )FPLC)تماول سلاع نملتع ب،ص ه وئتسا للللللللللللل 

إلى ما أيللللللللللللاوت إلته المائوا من أسللللللللللللبا   نإن لمتدا المبووات الممي،لع بأن الممع، 
( )أ( من 3" مسلللللللللئ،ل  نائتار بم،   نص ال يوا )T. L. Dyilo"ت،مال ل،بان ا متل، 

 للمتامع عن التد  الآتتع: ا ساسامن النظا  ( 25) الماما
ل ا ال ا جل من خمسلللللللللللللللع  ا لزامااليتا  بالت نتم  نا وتمع تو  متمللع  – 1

) (  (2)عيلللللللوا سلللللللنع من الممو  ،المماج  علتدا بم،   الماما اللامنع نيوا 
 للمتامع. ا ساسا( من النظا  7)هل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26)

ع ( ل ا ال ا جل من خمسا)الا،ع افختتاوتالت نتم  ناللع  وتمع تو  متم – 2
) (  (2)عيلللللللوا سلللللللنع من الممو  ،المماج  علتدا بم،   الماما اللامنع نيوا 

 للمتامع. ا ساسا( من النظا  7)هل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26)
ا ل ا ال م،ن الخامسللللع عيللللو  ال ملااليتا  بافيللللتواك  نا وتمع تو  متمللع  – 3

المملتللات التوبتللع  ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما اللللامنللع نيوا  نامن الممو 
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،بذلك تا،ن ت نتم ا ا ال ا جل من خمسللللللللع عيللللللللوا سللللللللنع من الممو إلزامتار أ، 
ا من المملتات المساوتع  جم أصبح ،اتم نا ال ملااختتاوتار أ، استخمامد  للايتواك 

اختصللللللللللللللاص المتامع ال نائتع الم،لتع  ،المتامع ال نائتع  نا وائ  التو  الماخلع 
،اتما من  –بتل  – مل من هذه النصللللللللل،ص  الذتالخاصلللللللللع بسلللللللللتوالت،ن  ا مو 

مملتات ال نا ال ملامع لتماتع ا ا ال من خاو الت نتم ،افيللتواك دمالالنللمانات 
ى ، ددلا الملمع التا من خلال جواوات افتدلا  المملا،هلذا ملا أالمه ال،اجع   التوبتلع
 ال من المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن. ناالما  
سكرية العمليات الع في طفال واستخدامهم لاشتراك الفعليجريمة تجنيد الأ -ثانياا 

 بسيراليون:أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الخاصة 
الصللللللل تات السلللللللابيع إلى أن ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللع  ناإذا انا جم انتدتنا 

اار المملتات الممائتع أصلللبح سلللل،  ناعيلللوا من الممو أ، اسلللتخمامد  للايلللتواك نملتار 
تاملع ال نلائتلع اللم،لتلع ،المتاملع ال نلائتلع الخلاصلللللللللللللللع إالاو الل من الم نام وملار 

بسللللللللتوالت،ن  نما ن،م التأاتم علته أن ا مو ل  تيا عنم تم نصلللللللل،ص نظوتع ،ومت 
نما تمم  ذلك بأن أصللبح ،اجمار عملتار  نا النظامتن ا سللاسللتتن لداتتن المتامتتن  ،ا 

ار لبمض هللللاتتن المتامتتن تدملللل ناظدو  لتللللار من خلال ت، تلللله افمعللللات المللللا  
لزامتار إ ت نتم ا ا ال م،ن الخامسع عيو ناا يخاص باوتاا   وائ  تو  تتملل 

يللللللللللللللوااد  نملتللار   المسلللللللللللللللشتللع الي،ات أ، ال مللاعللات ناأ، اختتللاوتللار   المملتللات نا،ا 
 ،هذا ما ستتنح من خلال استمواض بمض من هذه التافت:  المساوتع

 
                                                           

== "(c) Conscription et enrôlement d'enfants âgés de moins de 15 ans  dans 
des forces ou groupes armés en vue de les faire participer activement à des 
hostilités". 

 انظو:     
Lettre datée du 22 Décembre 2000, a dressé au secrétaire général par le 
Président du conseil de sécurité, doc. S/2000/1234. 
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 الدولية:إطار عمل المحكمة الجنائية  في – 1
،لائل عمل المتامع ال نائتع الم،لتع  ت،نح لنا أن الممعى الما   ناإن البتث 

،أصللللللمو أ،امو ت،جتا نللللللم بمض ا يللللللخاص الذتن لبت   لدذه المتامع ، ه تدمار 
، أ بت نتم ا ا ال م،ن الخامسللللللللللللللع عيللللللللللللللو اوتاا   وائ  تو  تتملل نات،واد  

 :نذكر من هذه الحالت  المملتات الممائتع نااستخمامد  للايتواك نملتار 
ما جامت به المائوا التمدتمتع ا ،لى للمتامع ال نائتع الم،لتع من إصللللللللماوها جواوار 

أصللللللللللللللللموه المللمعى المللا   الللذت  بخصلللللللللللللل،ص أمو الت،جتا  2006نبواتو  10 نا
اتدمه نته  ،الذت  Thomas Lubanga Dyiloللمتامع نلللللللللللم "ت،مال ل،بان ا متل،" 

من الممو   بت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللللللللللللع عيللللللللللللللو باوتاا   وتمع تو  تتملل
يلللللوااد  بيلللللال نملى   ،متسلللللمبو   2002ال توا بتن ت،لت،  ناالمملتات التوبتع  نا،ا 

،بمم أن جامت المائوا بمواسللللللللللع ،جائع الينللللللللللتع  ،اجتناعدا بأن المتد  اان    2003
(  خلصت إلى أنه استنامار UPC( ، )FPLC)تماول سلاع نملتع ب،ص ه وئتسا للللللللللللل 

إلى ما أيللللللللللللاوت إلته المائوا من أسللللللللللللبا   نإن لمتدا المبووات الممي،لع بأن الممع، 
( )أ( من 3" مسلللللللللئ،ل  نائتار بم،   نص ال يوا )T. L. Dyilo"ت،مال ل،بان ا متل، 

 للمتامع عن التد  الآتتع: ا ساسامن النظا  ( 25) الماما
ل ا ال ا جل من خمسلللللللللللللللع  ا لزامااليتا  بالت نتم  نا وتمع تو  متمللع  – 1

) (  (2)عيلللللللوا سلللللللنع من الممو  ،المماج  علتدا بم،   الماما اللامنع نيوا 
 للمتامع. ا ساسا( من النظا  7)هل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26)

ع ( ل ا ال ا جل من خمسا)الا،ع افختتاوتالت نتم  ناللع  وتمع تو  متم – 2
) (  (2)عيلللللللوا سلللللللنع من الممو  ،المماج  علتدا بم،   الماما اللامنع نيوا 

 للمتامع. ا ساسا( من النظا  7)هل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26)
ا ل ا ال م،ن الخامسللللع عيللللو  ال ملااليتا  بافيللللتواك  نا وتمع تو  متمللع  – 3

المملتللات التوبتللع  ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما اللللامنللع نيوا  نامن الممو 
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 ا سللللاسللللا( من النظا  7)هلللللللللللللللللل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26) ( ) (2)
 .(52)للمتامع

من  (58) الماما،بنات على ما سلللللللللبل وأت المائوا أنه ابيا لل يوا ا ،ل ) ( من 
أن ت،جتا أ، اليبض على السلللللتم )ت،مال لتبان ا متل،( تبم، أموار  ا سلللللاسلللللاالنظا  

 .(53)التتيتلهذه الموتلع من مواتل  نانو،وتار 
اذلك جامت المائوا التمدتمتع ا ،لى للمتامع ال نائتع الم،لتع ببتث أمو الت،جتا 

تتلتات  نا ات  ،التا"  Germain Katangaالصامو نم الممع، " تومان ااتان ا 
  جللا   2003نبواتو  24 نا( Bogoro، لله إلى جوتللع ) الللذتالد ،   ناجواوهللا أنلله 

( باسللللتخما  ا ا ال م،ن الخامسللللع عيللللوا FRPI( ، بدع )FNIأعنللللات من  بدع )
ل ،انتدت المائوا إلى أنه اسللللتنامار لما سللللب  هذا الد ،  نامن الممو للايللللتواك نملتار 

                                                           
 أن:  2006نبواتو  10نيم  ات نا جواو المائوا الصامو نا  )52(

      "ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs 
raisonnable de croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est Pénalement 
responsable en vertu de l'alinéa (a) du Paragraphe 3 de l'article 25 du 
Statut: 

     i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de 
moins de quinze ans, sanctionné par le point (xxvi) de l'alinéa (b) du 
paragraphe 2 de l'article 8 du statut; 
ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de 
moins de quinze ans, sanctionné par le point (xxvi) de l'alinéa (b) du 
paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point (vii) de l'alignée (e) du 
paragraphe 2 de l'article 8 du statut; et 

    iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants 
de moins de quinze ans à des hostilités, sanctionné par le point (xxvi) de 
l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point (vii) de l'alinéa (e) 
du paragraphe 2 de l'article 8 du statut". 

توا ع جواو المائوا الصللللللللامو بخصلللللللل،ص أمو الت،جتا الصللللللللامو من الممعى الما  نللللللللم "ت،مال     
 .No: ICC – 01 - 04. – 01 / 06متل،" نا ال،لتيع  لت،بان ا

 ال،لتيع سابل ا ياوا إلتدا ن ل الم،نع. ناانظو جواو المائوا  )53(
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( ب،صلللللل ه اليائم ا على ل بدع G. Katangaأن ) أن سللللللاجته من أسللللللبا  نإندا تمتيم
(FRPIتمم مس ) ،عن:ل  نائتار ك  

ن م ل ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللو ال ملاافيلللللتواك  نا(  وتمع تو  تتملل 5)
) (  (2)المملتللات المللمائتللع ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما اللللامنللع نيوا  ناالممو 

 .(54)للمتامع ا ساساالنظا   ( من7)هل( ) (2)( ،الماما اللامنع نيوا 26)
جواو المائوا التمدتمتع اللانتع بخصلللللللللللللل،ص جواو الت،جتا ،اليبض  نااذلك  ات 

  أن من بتن التد  الم، دع  2005ت،لت،  8 ناالصلللللللللللللامو  Okot adhiamboعلى 
اليتللللللللللللللللا  بخاا ا ا ال من  ناإلى هذا اليخص  اوتاابه  وتمع تللللللللللللللللو  متمللع 

( للميللللللللللللللومتن ،ت نتمه   ذلك الممل المماج  علته CONFIDENTIELممسللللللللللللللاو )
 .(55)للمتامع ا ساسا( من النظا  7( )هل( )2( )8بم،   نص الماما )

                                                           
 جواو المائوا أن: نانيم  ات  )54(

    "ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs 
raisonnables de croire que Germain Katanga est pénalement responsable 
en vertu de l'article 25 – 3 – a ou alternativement de l'article 25 – 3 – b du 
statut : 

      i) ….. 
    v) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants 

de moins de quinze ans à des hostilités sanctionné par l'article 8 – 2 – b – 
xxvi ou 8 – 2 – c – vii du statut". 

توا ع جواو المائوا التمدتمتع الصامو بخص،ص أمو الت،جتا الصامو نم " تومان ااتان ا" نى      
 .No: ICC – 01 – 04 / 01 – 07  ال،لتيع:

 نيم اان من بتن التد  الم، دع لدذا المتد  تلك التا  اتت تتت عن،ان: ( 55(
  (Enrôlement d'enfants au camp de déplacés de [CONFIDENTIEL], 

constituant des crimes de guerre). 
 ،التا تمللت نا:      

"Vers [CONFIDENTIEL] 2004, le fait d'avoir ordonné la commission de 
crimes de guerre qui ont effectivement été perpétrés, à savoir l'enrôlement, 
à travers leurs enlèvement, de personnes [CONFIDENTIEL] habitant dans 
le camp de déplacés de [CONFIDENTIEL] dans le district de 
(Confidentiel), en Ouganda (articles 8 – 2 – e – ville et 25 – 3 – b du 
statut)".                                                                                                      == 
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 ا سللللاسللللا( من النظا  7)هلللللللللللللللللل( ) (2)( أ، الماما اللامنع نيوا 26) ( ) (2)
 .(52)للمتامع

من  (58) الماما،بنات على ما سلللللللللبل وأت المائوا أنه ابيا لل يوا ا ،ل ) ( من 
أن ت،جتا أ، اليبض على السلللللتم )ت،مال لتبان ا متل،( تبم، أموار  ا سلللللاسلللللاالنظا  

 .(53)التتيتلهذه الموتلع من مواتل  نانو،وتار 
اذلك جامت المائوا التمدتمتع ا ،لى للمتامع ال نائتع الم،لتع ببتث أمو الت،جتا 

تتلتات  نا ات  ،التا"  Germain Katangaالصامو نم الممع، " تومان ااتان ا 
  جللا   2003نبواتو  24 نا( Bogoro، لله إلى جوتللع ) الللذتالد ،   ناجواوهللا أنلله 

( باسللللتخما  ا ا ال م،ن الخامسللللع عيللللوا FRPI( ، بدع )FNIأعنللللات من  بدع )
ل ،انتدت المائوا إلى أنه اسللللتنامار لما سللللب  هذا الد ،  نامن الممو للايللللتواك نملتار 

                                                           
 أن:  2006نبواتو  10نيم  ات نا جواو المائوا الصامو نا  )52(

      "ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs 
raisonnable de croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est Pénalement 
responsable en vertu de l'alinéa (a) du Paragraphe 3 de l'article 25 du 
Statut: 

     i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de 
moins de quinze ans, sanctionné par le point (xxvi) de l'alinéa (b) du 
paragraphe 2 de l'article 8 du statut; 
ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de 
moins de quinze ans, sanctionné par le point (xxvi) de l'alinéa (b) du 
paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point (vii) de l'alignée (e) du 
paragraphe 2 de l'article 8 du statut; et 

    iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants 
de moins de quinze ans à des hostilités, sanctionné par le point (xxvi) de 
l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point (vii) de l'alinéa (e) 
du paragraphe 2 de l'article 8 du statut". 

توا ع جواو المائوا الصللللللللامو بخصلللللللل،ص أمو الت،جتا الصللللللللامو من الممعى الما  نللللللللم "ت،مال     
 .No: ICC – 01 - 04. – 01 / 06متل،" نا ال،لتيع  لت،بان ا

 ال،لتيع سابل ا ياوا إلتدا ن ل الم،نع. ناانظو جواو المائوا  )53(
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( ب،صلللللل ه اليائم ا على ل بدع G. Katangaأن ) أن سللللللاجته من أسللللللبا  نإندا تمتيم
(FRPIتمم مس ) ،عن:ل  نائتار ك  

ن م ل ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللو ال ملاافيلللللتواك  نا(  وتمع تو  تتملل 5)
) (  (2)المملتللات المللمائتللع ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما اللللامنللع نيوا  ناالممو 

 .(54)للمتامع ا ساساالنظا   ( من7)هل( ) (2)( ،الماما اللامنع نيوا 26)
جواو المائوا التمدتمتع اللانتع بخصلللللللللللللل،ص جواو الت،جتا ،اليبض  نااذلك  ات 

  أن من بتن التد  الم، دع  2005ت،لت،  8 ناالصلللللللللللللامو  Okot adhiamboعلى 
اليتللللللللللللللللا  بخاا ا ا ال من  ناإلى هذا اليخص  اوتاابه  وتمع تللللللللللللللللو  متمللع 

( للميللللللللللللللومتن ،ت نتمه   ذلك الممل المماج  علته CONFIDENTIELممسللللللللللللللاو )
 .(55)للمتامع ا ساسا( من النظا  7( )هل( )2( )8بم،   نص الماما )

                                                           
 جواو المائوا أن: نانيم  ات  )54(

    "ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs 
raisonnables de croire que Germain Katanga est pénalement responsable 
en vertu de l'article 25 – 3 – a ou alternativement de l'article 25 – 3 – b du 
statut : 

      i) ….. 
    v) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants 

de moins de quinze ans à des hostilités sanctionné par l'article 8 – 2 – b – 
xxvi ou 8 – 2 – c – vii du statut". 

توا ع جواو المائوا التمدتمتع الصامو بخص،ص أمو الت،جتا الصامو نم " تومان ااتان ا" نى      
 .No: ICC – 01 – 04 / 01 – 07  ال،لتيع:

 نيم اان من بتن التد  الم، دع لدذا المتد  تلك التا  اتت تتت عن،ان: ( 55(
  (Enrôlement d'enfants au camp de déplacés de [CONFIDENTIEL], 

constituant des crimes de guerre). 
 ،التا تمللت نا:      

"Vers [CONFIDENTIEL] 2004, le fait d'avoir ordonné la commission de 
crimes de guerre qui ont effectivement été perpétrés, à savoir l'enrôlement, 
à travers leurs enlèvement, de personnes [CONFIDENTIEL] habitant dans 
le camp de déplacés de [CONFIDENTIEL] dans le district de 
(Confidentiel), en Ouganda (articles 8 – 2 – e – ville et 25 – 3 – b du 
statut)".                                                                                                      == 
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الممعى الما    دعإنللللانع إلى ما سللللبل اان من بتن افتدامات الم، دع من 
" جتامه باوتاا  Mathieu Ngudjolo Chuiللمتامع ال نائتع الم،لتع إلى الممع، "

 المملتات نانملتار  إيلللللللللواك ا ا ال م،ن الخامسلللللللللع عيلللللللللو نا وتمع تو  متمللع 
( 8( أ، المللاما )26( ) ( )2( نيوا )8المللمائتللع  ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما )

،أتنار اانت هذه ال وتمع من بتن   56للمتامع ا ساسا( من النظا  7( )هلللللللللللل( )2)
م من ا يللللللللللخاص المتدمتن باوتاا   وائ  تو  ، وائ  ، دت إلى الممت التا التد 

 نم ا نسانتع.
 بسيراليون:إطار عمل المحكمة الجنائية  في – 2

، ددلللا الملللمعى الملللا  للمتاملللع ال نلللائتلللع الخلللاصلللللللللللللللللع  التا الللان من بتن التد 
 المتمل يع"  تلك التدمع Charles Taylorالسلللللللللللللابل " اللتبتوتبسلللللللللللللتوالت،ن إلى الوئتل 

يلللوااد  نملتار  واو افتدا  ج نانيم  ات   المملتات المسلللاوتع ناباسلللتخما  ا ا ال ،ا 
تنلللاتو  18،   1996ن،نمبو  30ال توا بتن  ناجلللامتلللا   (57)(AFRC / RUFأن )

نالار م،ن الخامسللللع عيللللو   بيللللال متاوو بت نتم ا ا ال 2002 ممو من ال ذا،وار ،ا 
لزامتار  أ، اسلللللتخمامد  للميلللللاواع ال ملتع  ،أن الممتم   المملتات الممائتع نااختتاوتار ،ا 

 نا( AFRC / RUFممسللللللللللللللاوات ) نامن هكفت ا ا ال ت  اختااند  ،ت  تموتبد  

                                                           
 ،ص أمو الت،جتا الصامو من الممعىانظو جواو المائوا التمدتمتع اللانتع الصامو بخص ==

 نا ال،لتيع: Okot Odhiamboالما  للمتامع نم المتد  
No: ICC – 02 / 04 – 01 / 05. 

 ، دت لدذا اليخص تلك المتمللع نا اوتاابه:تتث اان من بتن التد  التا  )56(
vi) Un crime de guerre continu, à savoir le fait de faire participer 
activement des enfants de moins de 15 us à des hostilités du sens des 
articles (8 – 2 – b – xxvi) ou (8 – 2 – e – vii) du statut. 

انظو جواو المائوا التمدتمتع للمتامع بخص،ص أمو الت،جتا الصامو من الممعى الما  نم   
M. N. Chui:نا ال،لتيع      No: ICC - 01 - 04 – 02 / 07. 

Armed نتمنى:  (AFRC)أما  (RUF( :)Revolutionary United Front)تمنى   (57( 
Forces Revolutionary Council 
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لى إ،جم خلص الممعى الما   بالنسللللللللبع   تل ع  ل  ت  اسللللللللتخمامد  امياتلتنم،اجع مخ
لتع  نائتع نومتع عن  وتمع الت نتم ك، ل مسلللك، مسللل «ز تاتل،ويلللاول»هذه التدمع  أن 

أ،  عالمسلشت الي،ات نال ا ال م،ن الخامسع عيو من الممو  ،ا  باوت افختتاوت
 لتاا المملتات الممائتع ناال ماعات المسلللللللللتع  أ، اسللللللللتخمامد  للميللللللللاواع ال ملتع 

ا   ،المماج  علتدا نسللللللللانا الم،لاتيللللللللال ،اتما من افنتدااات ال سللللللللتمع لليان،ن 
 .(58)لدذه المتامع ا ساسا( من الماما الوابمع من النظا  Cبم،   ال يوا )

من الممو ،اسلللللتخمامد   وتمع ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللو،بذلك تا،ن  
إااو عمل ال  ناالمملتات الممائتع  جم ، مت لدا تابتيار عملتار  نانملتار للايتواك 

،المتامع ال نائتع الخاصللللللع بسللللللتوالت،ن  لتيللللللال هذا   من المتامع ال نائتع الم،لتع
 التابتل ،اتللما من أه  النللللللللللللللمللانللات اللازمللع لتمللاتللع ا ا للال من طلللاو النزاعللات

بتع على المملتات التو  نا ال ملابيال عا   ،من خاو الت نتم ،افيتواك  المسلشتع
 ، ه التتمتم.

 
 
 

                                                           
( ،المتملل 11نيم  ات نا جواو افتدا  نلللم يلللاولز غاناا  تاتل،و  نا إااو افتدا  وج  )  ( 58(

 "باستخما  ا ا ال ال ن،م" أن:
        .. By his acts or omissions in relation, but not limited to these events, 

CHARLES GHANKAY TAYLOR, Pursuant to Article 6.1 and,. or 
alternatively, Article 6.3 of the statute, is individually criminally 
responsible for the crimes alleged blew: 

        COUNT 11: conscripting or enlisting children under the age of 15  years 
into armed forces or groups, or using them to participate actively in 
hostilities, an OTHER SERIOUS VIOLATION OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW, Punishable under Article 4.c. of the statute. 

 انظو:  
     The special court for Sierra Leone, case No. scsl – 03 – 1, The prosecutor 

against Charles Ghankay Taylor 
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الممعى الما    دعإنللللانع إلى ما سللللبل اان من بتن افتدامات الم، دع من 
" جتامه باوتاا  Mathieu Ngudjolo Chuiللمتامع ال نائتع الم،لتع إلى الممع، "

 المملتات نانملتار  إيلللللللللواك ا ا ال م،ن الخامسلللللللللع عيلللللللللو نا وتمع تو  متمللع 
( 8( أ، المللاما )26( ) ( )2( نيوا )8المللمائتللع  ،الممللاجلل  علتدللا بم، لل  المللاما )

،أتنار اانت هذه ال وتمع من بتن   56للمتامع ا ساسا( من النظا  7( )هلللللللللللل( )2)
م من ا يللللللللللخاص المتدمتن باوتاا   وائ  تو  ، وائ  ، دت إلى الممت التا التد 

 نم ا نسانتع.
 بسيراليون:إطار عمل المحكمة الجنائية  في – 2

، ددلللا الملللمعى الملللا  للمتاملللع ال نلللائتلللع الخلللاصلللللللللللللللللع  التا الللان من بتن التد 
 المتمل يع"  تلك التدمع Charles Taylorالسلللللللللللللابل " اللتبتوتبسلللللللللللللتوالت،ن إلى الوئتل 

يلللوااد  نملتار  واو افتدا  ج نانيم  ات   المملتات المسلللاوتع ناباسلللتخما  ا ا ال ،ا 
تنلللاتو  18،   1996ن،نمبو  30ال توا بتن  ناجلللامتلللا   (57)(AFRC / RUFأن )

نالار م،ن الخامسللللع عيللللو   بيللللال متاوو بت نتم ا ا ال 2002 ممو من ال ذا،وار ،ا 
لزامتار  أ، اسلللللتخمامد  للميلللللاواع ال ملتع  ،أن الممتم   المملتات الممائتع نااختتاوتار ،ا 

 نا( AFRC / RUFممسللللللللللللللاوات ) نامن هكفت ا ا ال ت  اختااند  ،ت  تموتبد  

                                                           
 ،ص أمو الت،جتا الصامو من الممعىانظو جواو المائوا التمدتمتع اللانتع الصامو بخص ==

 نا ال،لتيع: Okot Odhiamboالما  للمتامع نم المتد  
No: ICC – 02 / 04 – 01 / 05. 

 ، دت لدذا اليخص تلك المتمللع نا اوتاابه:تتث اان من بتن التد  التا  )56(
vi) Un crime de guerre continu, à savoir le fait de faire participer 
activement des enfants de moins de 15 us à des hostilités du sens des 
articles (8 – 2 – b – xxvi) ou (8 – 2 – e – vii) du statut. 

انظو جواو المائوا التمدتمتع للمتامع بخص،ص أمو الت،جتا الصامو من الممعى الما  نم   
M. N. Chui:نا ال،لتيع      No: ICC - 01 - 04 – 02 / 07. 

Armed نتمنى:  (AFRC)أما  (RUF( :)Revolutionary United Front)تمنى   (57( 
Forces Revolutionary Council 
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لى إ،جم خلص الممعى الما   بالنسللللللللبع   تل ع  ل  ت  اسللللللللتخمامد  امياتلتنم،اجع مخ
لتع  نائتع نومتع عن  وتمع الت نتم ك، ل مسلللك، مسللل «ز تاتل،ويلللاول»هذه التدمع  أن 

أ،  عالمسلشت الي،ات نال ا ال م،ن الخامسع عيو من الممو  ،ا  باوت افختتاوت
 لتاا المملتات الممائتع ناال ماعات المسلللللللللتع  أ، اسللللللللتخمامد  للميللللللللاواع ال ملتع 

ا   ،المماج  علتدا نسللللللللانا الم،لاتيللللللللال ،اتما من افنتدااات ال سللللللللتمع لليان،ن 
 .(58)لدذه المتامع ا ساسا( من الماما الوابمع من النظا  Cبم،   ال يوا )

من الممو ،اسلللللتخمامد   وتمع ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللو،بذلك تا،ن  
إااو عمل ال  ناالمملتات الممائتع  جم ، مت لدا تابتيار عملتار  نانملتار للايتواك 

،المتامع ال نائتع الخاصللللللع بسللللللتوالت،ن  لتيللللللال هذا   من المتامع ال نائتع الم،لتع
 التابتل ،اتللما من أه  النللللللللللللللمللانللات اللازمللع لتمللاتللع ا ا للال من طلللاو النزاعللات

بتع على المملتات التو  نا ال ملابيال عا   ،من خاو الت نتم ،افيتواك  المسلشتع
 ، ه التتمتم.

 
 
 

                                                           
( ،المتملل 11نيم  ات نا جواو افتدا  نلللم يلللاولز غاناا  تاتل،و  نا إااو افتدا  وج  )  ( 58(

 "باستخما  ا ا ال ال ن،م" أن:
        .. By his acts or omissions in relation, but not limited to these events, 

CHARLES GHANKAY TAYLOR, Pursuant to Article 6.1 and,. or 
alternatively, Article 6.3 of the statute, is individually criminally 
responsible for the crimes alleged blew: 

        COUNT 11: conscripting or enlisting children under the age of 15  years 
into armed forces or groups, or using them to participate actively in 
hostilities, an OTHER SERIOUS VIOLATION OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW, Punishable under Article 4.c. of the statute. 

 انظو:  
     The special court for Sierra Leone, case No. scsl – 03 – 1, The prosecutor 

against Charles Ghankay Taylor 
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 الخاتمة
يلللوااد  نا النزاعات المسللللتع  نسلللتاتع  بمم مواسلللتنا لم،نللل،ن ت نتم ا ا ال ،ا 

ج،اعم اليان،ن الم،لا لتي،ل   ، من ج،اعم اليان،ن الم،لا ا نسلللللللللللللللانا الي،ل أن الار 
   ال ملا نادايتوااه  ، ت نتممن التماتع ل ا ال نم  ابتوار  ا نسان  جم ا لتا جموار 

الممتم من مكسللللللسللللللات  اسللللللتت،ذت على اهتما  التا المملتات الممائتع  تلك التماتع
الممنتع با ا ال  نظوار لما لمسللللللللته هذه المكسللللللللسللللللللات من انتيللللللللاو  الم تمع الم،لا
ظاهوا ملتات الممائتع  تلك الالم ال ن،م  ،ايتوااد  بيال مبايو نا لظاهوا ا ا ال

إتم  صلللللللللل،و  وائ   عمهاإلى تم  ،لاالم،صللللللللللل وننللللللللللدا من جبل الم تمع  التا
اختصللاص المتامع ال نائتع الم،لتع ،غتوها من المتاا  ال نائتع  التو  الماخلع نا

 الخاصع.
 تعالمسلللللللش  ،نللللللع التزا  على عاتل الم،ل ،ال ماعات نا،جم تمللت هذه التماتع 

م  علك من الممو ا،عتار أ، إ باوتار  ،اذ   ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللوبمم
اواا تال لتع ا ك، المملتات الممائتع  مع تيوتو مس استخمامد  للايتواك ال ملا نا

اوتاا  ملل هذه  ناانتداك هذا افلتزا   ،اذلك ملاتيع ا يللللللللللللللخاص المت،واتن 
 ، منا له ،اجمار ملم،سللللار نا ،الذتالمتاا  ال نائتع الم،لتع    دعا عمال  نائتار من 

  إااو عمل ال من المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن.
 وقد توصلنا إل  بعض النتائج لعل من أهمها:

  م التزا  على عللاتل الللم،ل ،ا اواا ا خو  غتو الللم،ل بللأف تي،  بت نتللم، ،
 أ، إيوااد  بيال مبايو نا المملتات الممائتع.  ا ا ال

 ت م مصلللللللموه ا سلللللللاسلللللللا نا ج،اعم اليان،ن الم،لا ا نسلللللللاناتزالأن هذا اف    
 ،ج،اعم اليان،ن الم،لا لتي،ل ا نسان.

 تو أ، ا اواا ا خو  غ  لتع الم،لتع للم،لك، أن انتداك هذا افلتزا  توت  المس
لتع ال نائتع ل يلللللللخاص ك، إلى إلاوا المسللللللل با نلللللللانعالم،ل عن هذا افنتداك  
 تدااات.المت،واتن نا هذه افن
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  يللللللللللللللو  أنه نظوار ااد  نا المملتات الممائتع  نيم عمت لخا،وا ت نتم افا ال ،ا 
افنظمع ا سلللاسلللتع للممتم من المتاا  ال نائتع الم،لتع هذا الممل نلللمن  وائ  

 التو  الماخلع نا اختصاص هذه المتاا .
 خلصررررررررنا إل  بعض التوصرررررررريات التي نرى في الأخذ بها ما طار فقدوفي هذا الإ

شررراكهم في النزاعات المسررلحة،  يمكن أن يسررهم في تقليل ظاهرة تجنيد الأطفال وا 
 ومن أهمها:

   نزاعات أ،جات ال نانو،وا الت،صل إلى ات اجتع م،لتع متااملع لتماتع ا ا ال
 المسلتع.

   نللللللللللللللو،وا التمللا،ن بتن ال دللات الممنتللع من أ للل تيلتللل ،منع ظللاهوا ت نتللم
ا سبا  المكمتع إلى ، ،م هذه الظاهوا   تلاناا ا ال  من خلال الممل على 

بذلك ملل التملت  ،التموت  المدنا  ،المع  من خلال اتخاذ ا  واتات الا تلع 
   ،غتوها من ا نياع المناسبع للينات على هذه الظاهوا أ، التم مندا.المامت

    م ال الت،عتع بتي،ل الا ل بيلللال نام،و  ا علاماأهمتع أن تا،ن للممل 
بيلللللللال خاص  فسلللللللتما نتما تتملل بت نتم  المسللللللللشتع أ،جات النزاعات ناعا  ، 

 ك،لتعالمسلللللالمملتات الممائتع  من خلال ت،عتع ال دات  ناا ا ال ،ايلللللتوااد  
لتع ، ك ،ا ا ال أن سللللد  بخا،وا ملل هذه ا عمال  ،ما جم تتوت  علتدا من مسلللل

 هذه ال دات ،ا يخاص المت،واتن نتدا.
   ه، التم ا منى للت نتم  لممل على أن تا،ن سللللللللللن اللامنع عيللللللللللونللللللللللو،وا ا

نه السن إ إذلتات الممائتع  المم أ، افختتاوت  أ، افيتواك ال ملا نا ا  باوت
 تبنته ممظ  افت اجتات الم،لتع فنتدات موتلع الا ،لع. الذت
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 الخاتمة
يلللوااد  نا النزاعات المسللللتع  نسلللتاتع  بمم مواسلللتنا لم،نللل،ن ت نتم ا ا ال ،ا 

ج،اعم اليان،ن الم،لا لتي،ل   ، من ج،اعم اليان،ن الم،لا ا نسلللللللللللللللانا الي،ل أن الار 
   ال ملا نادايتوااه  ، ت نتممن التماتع ل ا ال نم  ابتوار  ا نسان  جم ا لتا جموار 

الممتم من مكسللللللسللللللات  اسللللللتت،ذت على اهتما  التا المملتات الممائتع  تلك التماتع
الممنتع با ا ال  نظوار لما لمسللللللللته هذه المكسللللللللسللللللللات من انتيللللللللاو  الم تمع الم،لا
ظاهوا ملتات الممائتع  تلك الالم ال ن،م  ،ايتوااد  بيال مبايو نا لظاهوا ا ا ال

إتم  صلللللللللل،و  وائ   عمهاإلى تم  ،لاالم،صللللللللللل وننللللللللللدا من جبل الم تمع  التا
اختصللاص المتامع ال نائتع الم،لتع ،غتوها من المتاا  ال نائتع  التو  الماخلع نا

 الخاصع.
 تعالمسلللللللش  ،نللللللع التزا  على عاتل الم،ل ،ال ماعات نا،جم تمللت هذه التماتع 

م  علك من الممو ا،عتار أ، إ باوتار  ،اذ   ت نتم ا ا ال م،ن الخامسلللللع عيلللللوبمم
اواا تال لتع ا ك، المملتات الممائتع  مع تيوتو مس استخمامد  للايتواك ال ملا نا

اوتاا  ملل هذه  ناانتداك هذا افلتزا   ،اذلك ملاتيع ا يللللللللللللللخاص المت،واتن 
 ، منا له ،اجمار ملم،سللللار نا ،الذتالمتاا  ال نائتع الم،لتع    دعا عمال  نائتار من 

  إااو عمل ال من المتامع ال نائتع الم،لتع ،المتامع ال نائتع الخاصع بستوالت،ن.
 وقد توصلنا إل  بعض النتائج لعل من أهمها:

  م التزا  على عللاتل الللم،ل ،ا اواا ا خو  غتو الللم،ل بللأف تي،  بت نتللم، ،
 أ، إيوااد  بيال مبايو نا المملتات الممائتع.  ا ا ال

 ت م مصلللللللموه ا سلللللللاسلللللللا نا ج،اعم اليان،ن الم،لا ا نسلللللللاناتزالأن هذا اف    
 ،ج،اعم اليان،ن الم،لا لتي،ل ا نسان.

 تو أ، ا اواا ا خو  غ  لتع الم،لتع للم،لك، أن انتداك هذا افلتزا  توت  المس
لتع ال نائتع ل يلللللللخاص ك، إلى إلاوا المسللللللل با نلللللللانعالم،ل عن هذا افنتداك  
 تدااات.المت،واتن نا هذه افن
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  يللللللللللللللو  أنه نظوار ااد  نا المملتات الممائتع  نيم عمت لخا،وا ت نتم افا ال ،ا 
افنظمع ا سلللاسلللتع للممتم من المتاا  ال نائتع الم،لتع هذا الممل نلللمن  وائ  

 التو  الماخلع نا اختصاص هذه المتاا .
 خلصررررررررنا إل  بعض التوصرررررررريات التي نرى في الأخذ بها ما طار فقدوفي هذا الإ

شررراكهم في النزاعات المسررلحة،  يمكن أن يسررهم في تقليل ظاهرة تجنيد الأطفال وا 
 ومن أهمها:

   نزاعات أ،جات ال نانو،وا الت،صل إلى ات اجتع م،لتع متااملع لتماتع ا ا ال
 المسلتع.

   نللللللللللللللو،وا التمللا،ن بتن ال دللات الممنتللع من أ للل تيلتللل ،منع ظللاهوا ت نتللم
ا سبا  المكمتع إلى ، ،م هذه الظاهوا   تلاناا ا ال  من خلال الممل على 

بذلك ملل التملت  ،التموت  المدنا  ،المع  من خلال اتخاذ ا  واتات الا تلع 
   ،غتوها من ا نياع المناسبع للينات على هذه الظاهوا أ، التم مندا.المامت

    م ال الت،عتع بتي،ل الا ل بيلللال نام،و  ا علاماأهمتع أن تا،ن للممل 
بيلللللللال خاص  فسلللللللتما نتما تتملل بت نتم  المسللللللللشتع أ،جات النزاعات ناعا  ، 

 ك،لتعالمسلللللالمملتات الممائتع  من خلال ت،عتع ال دات  ناا ا ال ،ايلللللتوااد  
لتع ، ك ،ا ا ال أن سللللد  بخا،وا ملل هذه ا عمال  ،ما جم تتوت  علتدا من مسلللل

 هذه ال دات ،ا يخاص المت،واتن نتدا.
   ه، التم ا منى للت نتم  لممل على أن تا،ن سللللللللللن اللامنع عيللللللللللونللللللللللو،وا ا

نه السن إ إذلتات الممائتع  المم أ، افختتاوت  أ، افيتواك ال ملا نا ا  باوت
 تبنته ممظ  افت اجتات الم،لتع فنتدات موتلع الا ،لع. الذت
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  مع مواسلللللللع لتاوتا ل ان التتيتل الم،لتع  ،المتاا  ال نائتع الم،لتع ا سلللللللاسلللللللا

 . 2002السابيع  الياهوا  
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التزامات الدول غير الأطراف بمنع انتهاكات القانون الدولي 
 المشتركة  الأولىفي ضوء المادة  والمعاقبة عليها الإنساني

 (م1949) لعام في اتفاقيات جنيف
 

 * عاشور مهدي دمحم الدكتور/ستتا  لأا                                        
 :لص الم

على الرغم من التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإنساني ومصادره، فإن 
الواقع يشهد على أن تلك القواعد كثيرا ما تعرضت للانتهاك أو للتجاهل على أقل 

القانون ن الدولي بصفة عامة، و تقدير، استنادا إلى تعدد تفسيرات مبادئ وقواعد القانو 
الدولي الإنساني بخاصة. وتقدم المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف مثالا 
واضحا في هذا الصدد. لذا يصبح من المشروع بل والمطلوب التساؤل حول طبيعة 
الالتزامات الناجمة عن المادة الأولى المشتركة فيما يتصل بالدول غير الأطراف في 

ع، ومدى إلزاميتها، ومصادر هذا الإلزام، والتساؤل كذلك حول الإجراءات النزا
والآليات المتاحة لكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل حقيقة أن 
قواعد القانون الدولي العام ما زالت أقل تطوراً في عمومها من الأنظمة القانونية 

  .المحلية في هذا الشأن
وتسعى هذه الورقة إلى تقديم إجابات عن تلك التساؤلات من خلال كلا السياقين 

ا تام أن الجماعة الدولية مإلى إنه مع الإدراك ال الورقةالقانوني والسياسي. وتخلص 
عاني من ازدواجية المعايير، وافتقار في التوافق اللازم حول معايير وأدوات تزال ت

دم لا ينبغي أن يكون سببا للتخلي عما تم إحرازه من تق الإلزام والتنفيذ فإن ذلك كله
على صعيد تطور القواعد القانونية في مجال القانون الإنساني وتنامي الوعي الجمعي 

 .بإلزاميتها
ؤولية مس -التدخل الدولي  -القانون الإنساني  -معاهدة جنيف  الكلمات المفتاحية:
 .الالتزامات الدولية  - الدول غير الأطراف
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Non Party States ‘Obligation to Prevent and Punish 
Violations of International Humanitarian Law’ 

in the Light of Common Article 1  
to the Geneva Conventions of 1949  

 

Prof. Mohamed Ashour Mahdi * 

Abstract: 
Despite the developments in the rules and sources of 
international humanitarian law, the reality is that these rules 
have often been violated or at least ignored, based on multiple 
interpretations of principles and norms of international law in 
general, and international humanitarian law in particular. 
Common Article 1 of the Geneva Conventions provides a clear 
example in this regard. It would therefore be legitimate and even 
questionable to question the nature, obligations and sources of 
obligations of Common Article 1 in relation to States not parties 
to the conflict, as well as the procedures and mechanisms 
available to ensure respect for the rules of international 
humanitarian law, given the fact that the rules of international 
law. In general, it is still less developed than domestic legal 
systems. 
This paper seeks to provide answers to these questions in both 
legal and political contexts. It concludes that while fully 
recognizing that the international community continues to suffer 
from double standards and a lack of necessary consensus on 
standards and tools for binding and implementation, this should 
not be a reason for abandoning progress in the development of 
legal norms in the field of humanitarian law and raising 
awareness of its collective mandatory. 
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وتسعى هذه الورقة إلى تقديم إجابات عن تلك التساؤلات من خلال كلا السياقين 

ا تام أن الجماعة الدولية مإلى إنه مع الإدراك ال الورقةالقانوني والسياسي. وتخلص 
عاني من ازدواجية المعايير، وافتقار في التوافق اللازم حول معايير وأدوات تزال ت

دم لا ينبغي أن يكون سببا للتخلي عما تم إحرازه من تق الإلزام والتنفيذ فإن ذلك كله
على صعيد تطور القواعد القانونية في مجال القانون الإنساني وتنامي الوعي الجمعي 

 .بإلزاميتها
ؤولية مس -التدخل الدولي  -القانون الإنساني  -معاهدة جنيف  الكلمات المفتاحية:
 .الالتزامات الدولية  - الدول غير الأطراف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بقسم الدراسات الدولية بكلية الدراسات الإنسانية  *

 الإمارات العربية المتحدة. –والاجتماعية بجامعة زايد 
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Abstract: 
Despite the developments in the rules and sources of 
international humanitarian law, the reality is that these rules 
have often been violated or at least ignored, based on multiple 
interpretations of principles and norms of international law in 
general, and international humanitarian law in particular. 
Common Article 1 of the Geneva Conventions provides a clear 
example in this regard. It would therefore be legitimate and even 
questionable to question the nature, obligations and sources of 
obligations of Common Article 1 in relation to States not parties 
to the conflict, as well as the procedures and mechanisms 
available to ensure respect for the rules of international 
humanitarian law, given the fact that the rules of international 
law. In general, it is still less developed than domestic legal 
systems. 
This paper seeks to provide answers to these questions in both 
legal and political contexts. It concludes that while fully 
recognizing that the international community continues to suffer 
from double standards and a lack of necessary consensus on 
standards and tools for binding and implementation, this should 
not be a reason for abandoning progress in the development of 
legal norms in the field of humanitarian law and raising 
awareness of its collective mandatory. 
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التزام�ت الدول غير الاأطراف بمنع انته�ك�ت الق�نون الدولي الاإن�ص�ني 

والمع�قبة عليه� في �صوء الم�دة الاأولى الم�صتركة  في اتف�قي�ت جنيف لع�م )1949م(
الاأ�صت�ذ الدكتور/ محمد ع��صور مهدي 3 

 

 مقدمة
والتي  ،والمكتوبة مجموعة القواعد العرفية: بالقانون الدولي الإنســــــــــانيقصــــــــــد ي  

رة المباشل والأعيان والأماكن، غير ذات الصلة تستهدف حماية الأشخاص والأموا
 ،هاالدولية من بالعمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة - (1)انتهاءً ابتداءً أو  -

ويمكن إرجـاع جـذور القـانون ، (2)وغير ذات الطـابع الـدولي، أو في ظـل الاحتلال
ام مع إبر  الدولي الإنســـــــاني المعاصـــــــر إلى نهايات القرن التاســـــــع عشـــــــر، وتحديداً 

وقــد  ،التي هــدفــت إلى التخفيف من ويلات الحرب( م1864) اتفــاقيــة جنيف لعــام
جــاء معظمهــا في أعقــاب  ،تطوَّرت أحكــام هــذا القــانون بعــدهــا عبر مراحــل عــدة

 ــــ  ة وملحة إلى ســــــــن القواعد لتنظيم الحرب أحداث مفجعة جعلت هناك حاجة ماســــ
ـــــوالتخفي ـــــف من الويلات والمآسـ ـــــي المصـ ـــــاحبة لـ ـــــويع ،(3)هاـ ــــــ ـــــزى هذا التـ طور في ـ

                                                           
يرى البعض أنه يمكن تلخيص غايات اتفاقيات جنيف في مبدأ واحد مؤداه أن الأشخاص الذين   )1(

لا علاقة لهم بالحرب أو صاروا خارجها لأي سبب يتعين احترامهم وحمايتهم وتوفير المعاملة 
 الإنسانية لهم. راجع:

Jean Pictet , Commentary: The Fundamental Principles of The Red Cross, 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  1979 ,
p. 17.  

التعريف المثبت في المتن يأخذ في الاعتبار حالات الأشخاص والأعيان والأماكن والأموال  )2( 
العسكرية التي صارت بفعل سير العمليات الحربية غير ذات صلة مباشرة بالقتال، وحق لها، بذلك 

سكريين ممن الع الها الواضح "الأسرى" والجرحى منالحماية القانونية بمقتضى القانون الإنساني ومث
كف وا عن القتال. لمزيد من التعريفات راجع: مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني 

، م2008والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، 
 :التاليعلى الرابط 18ص

 454.pdf -book/bookhttps://www.mobt3ath.com/uplode/ 
وتعرف  م،1864اتفاقية جنيف تحسن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان في  )3( 

بالاتفاقية )الأصلية( أو الاتفاقية "الأساس" الذي يرتكز على قواعد القانون الدولي لحماية ضحايا 
ثم نسخة عام  م1906النزاعات المسلحة". وقد تم مراجعتها بشكل كبير والاستعاضة عنها نسخة 

نة الدولية حول تلك التطورات ودور اللجم. 1949وبعد ذلك اتفاقية جنيف الأولى لعام  م1929
 ==                                                               نظر:اللصليب الأحمر فيها 
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انب، وتطور وســـــــــــــــا ل طور الذي لحق طبيعة الحرب ذاتها من جلى التحقيقته إ
خاصــــــــــة مع التقدم التكنولوجي الها ل في العصــــــــــر الحديث من  وأســــــــــاليب القتال

 .جانب آخر
ادره، نســاني ومصــوعلى الرغم من التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإ

هل على أو للتجالى أن تلك القواعد كثيرا ما تعرضــــــت للانتهاك فإن الواقع يشــــــهد ع
اســـــتنادا إلى تعدد تفســـــيرات مبادئ وقواعد القانون الدولي بصـــــفة عامة، أقل تقدير، 

 خاصة. بصفة والقانون الدولي الإنساني 
بشـــــــــــــــأن التزامــات الــدول غير الأطراف في  دم الجــدل الفقهي، والواقع العمليويقــ

      ق بالمادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعاموالمتعل   النزاعات المســــــــــــــلحة،
في هذا  واضـــحاً مثالًا م( 1977) في الملحق بها لعاموالبروتوكول الإضـــا (م1949)

الصـــــدد  حيث تنص المادة المشـــــتركة الأولى لاتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك المادة 
على أنه: " تلتزم الأطراف  (م1977) لعام الأولى من البروتوكول الإضــــــــــافي الأول

ذا كان و  تفاقية "في جميع الظروف،بــــــ "احترام وكفالة الاحترام" لأحكام الا *المتعاقدة ا 
"الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية" هو في جوهره، إعادة تأكيد على المبدأ الأســــــــاســــــــي 

ا لقانون يين  فللمبدأ القانوني العام "العقد شــــــــريعة المتعاقدين"، والذي تضــــــــمنته اتفاقية 
(  فــإن الشــــــــــــــطر الثــاني من الالتزام )كفــالــة 26)مــادة  (م1969) المعــاهــدات لعــام

يرى  إذاحترام.....(، قد أثار بعض الجدل بشــــــــــــــأن مضــــــــــــــمون ذلك الالتزام ومداه، 
البعض أنـــه لا يعـــدو أن يكون تـــأكيـــدا لالتزام الـــدول فرادي بـــاحترام أحكـــام القـــانون 

آخرون أن التعهد ب "كفالة الاحترام.." لا يقتصــــــر  الدولي الإنســــــاني، في حين يرى

                                                           
== - Ray Murphy ,"Contemporary Challenges to the Implementation of 
International Humanitarian Law", The Quarterly Journal, Vol. 3, No. 3 
(September 2004), pp. 99-114 
-François Bugnion, The International Committee of The Red Cross And 
The Protection of War Victims, ICRC, Geneva, 2000 at: 
file://D:/Users/z8567/Downloads/X_0503002_ICRC_The_proctection_of
_war_victims_WEB_09-2014.pdf .  reviewed at 8-6-2018 
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 مقدمة
والتي  ،والمكتوبة مجموعة القواعد العرفية: بالقانون الدولي الإنســــــــــانيقصــــــــــد ي  

رة المباشل والأعيان والأماكن، غير ذات الصلة تستهدف حماية الأشخاص والأموا
 ،هاالدولية من بالعمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة - (1)انتهاءً ابتداءً أو  -

ويمكن إرجـاع جـذور القـانون ، (2)وغير ذات الطـابع الـدولي، أو في ظـل الاحتلال
ام مع إبر  الدولي الإنســـــــاني المعاصـــــــر إلى نهايات القرن التاســـــــع عشـــــــر، وتحديداً 

وقــد  ،التي هــدفــت إلى التخفيف من ويلات الحرب( م1864) اتفــاقيــة جنيف لعــام
جــاء معظمهــا في أعقــاب  ،تطوَّرت أحكــام هــذا القــانون بعــدهــا عبر مراحــل عــدة

 ــــ  ة وملحة إلى ســــــــن القواعد لتنظيم الحرب أحداث مفجعة جعلت هناك حاجة ماســــ
ـــــوالتخفي ـــــف من الويلات والمآسـ ـــــي المصـ ـــــاحبة لـ ـــــويع ،(3)هاـ ــــــ ـــــزى هذا التـ طور في ـ

                                                           
يرى البعض أنه يمكن تلخيص غايات اتفاقيات جنيف في مبدأ واحد مؤداه أن الأشخاص الذين   )1(

لا علاقة لهم بالحرب أو صاروا خارجها لأي سبب يتعين احترامهم وحمايتهم وتوفير المعاملة 
 الإنسانية لهم. راجع:

Jean Pictet , Commentary: The Fundamental Principles of The Red Cross, 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  1979 ,
p. 17.  

التعريف المثبت في المتن يأخذ في الاعتبار حالات الأشخاص والأعيان والأماكن والأموال  )2( 
العسكرية التي صارت بفعل سير العمليات الحربية غير ذات صلة مباشرة بالقتال، وحق لها، بذلك 

سكريين ممن الع الها الواضح "الأسرى" والجرحى منالحماية القانونية بمقتضى القانون الإنساني ومث
كف وا عن القتال. لمزيد من التعريفات راجع: مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني 

، م2008والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، 
 :التاليعلى الرابط 18ص

 454.pdf -book/bookhttps://www.mobt3ath.com/uplode/ 
وتعرف  م،1864اتفاقية جنيف تحسن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان في  )3( 

بالاتفاقية )الأصلية( أو الاتفاقية "الأساس" الذي يرتكز على قواعد القانون الدولي لحماية ضحايا 
ثم نسخة عام  م1906النزاعات المسلحة". وقد تم مراجعتها بشكل كبير والاستعاضة عنها نسخة 

نة الدولية حول تلك التطورات ودور اللجم. 1949وبعد ذلك اتفاقية جنيف الأولى لعام  م1929
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انب، وتطور وســـــــــــــــا ل طور الذي لحق طبيعة الحرب ذاتها من جلى التحقيقته إ
خاصــــــــــة مع التقدم التكنولوجي الها ل في العصــــــــــر الحديث من  وأســــــــــاليب القتال

 .جانب آخر
ادره، نســاني ومصــوعلى الرغم من التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإ

هل على أو للتجالى أن تلك القواعد كثيرا ما تعرضــــــت للانتهاك فإن الواقع يشــــــهد ع
اســـــتنادا إلى تعدد تفســـــيرات مبادئ وقواعد القانون الدولي بصـــــفة عامة، أقل تقدير، 

 خاصة. بصفة والقانون الدولي الإنساني 
بشـــــــــــــــأن التزامــات الــدول غير الأطراف في  دم الجــدل الفقهي، والواقع العمليويقــ

      ق بالمادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعاموالمتعل   النزاعات المســــــــــــــلحة،
في هذا  واضـــحاً مثالًا م( 1977) في الملحق بها لعاموالبروتوكول الإضـــا (م1949)

الصـــــدد  حيث تنص المادة المشـــــتركة الأولى لاتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك المادة 
على أنه: " تلتزم الأطراف  (م1977) لعام الأولى من البروتوكول الإضــــــــــافي الأول

ذا كان و  تفاقية "في جميع الظروف،بــــــ "احترام وكفالة الاحترام" لأحكام الا *المتعاقدة ا 
"الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية" هو في جوهره، إعادة تأكيد على المبدأ الأســــــــاســــــــي 

ا لقانون يين  فللمبدأ القانوني العام "العقد شــــــــريعة المتعاقدين"، والذي تضــــــــمنته اتفاقية 
(  فــإن الشــــــــــــــطر الثــاني من الالتزام )كفــالــة 26)مــادة  (م1969) المعــاهــدات لعــام

يرى  إذاحترام.....(، قد أثار بعض الجدل بشــــــــــــــأن مضــــــــــــــمون ذلك الالتزام ومداه، 
البعض أنـــه لا يعـــدو أن يكون تـــأكيـــدا لالتزام الـــدول فرادي بـــاحترام أحكـــام القـــانون 

آخرون أن التعهد ب "كفالة الاحترام.." لا يقتصــــــر  الدولي الإنســــــاني، في حين يرى

                                                           
== - Ray Murphy ,"Contemporary Challenges to the Implementation of 
International Humanitarian Law", The Quarterly Journal, Vol. 3, No. 3 
(September 2004), pp. 99-114 
-François Bugnion, The International Committee of The Red Cross And 
The Protection of War Victims, ICRC, Geneva, 2000 at: 
file://D:/Users/z8567/Downloads/X_0503002_ICRC_The_proctection_of
_war_victims_WEB_09-2014.pdf .  reviewed at 8-6-2018 
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الأطراف في اتفاقيات جنيف بكفالة احترامها داخلياً في المتعاقدة على التزام الدول 
نما يتجاوز النطاق الشـــــخصـــــي لهذه الاتفاقيات وفقا للقواعد العامة  جميع الأوقات، وا 

ع ام غير الأطراف في نزايفترض التز  إذلقانون المعاهدات إلى ما هو أبعد من ذلك، 
مســــــــــــــلح من أعضـــــــــــــــاء الجماعة الدولية كافة، دولًا ومنظمات دولية على اختلاف 

وطنيــاً وفي إطــار تعــاونهــا الثنــا ي  –أنواعهــا، بــاتخــاذ الإجراءات والتــدابير اللازمــة 
الامتثــال لأحكــام اتفــاقيــات جنيف الأربع من جــانــب  لضــــــــــــــمــان-ومتعــدد الأطراف 
 . (4) الأطراف المتنازعة

المطلوب التســاؤل حول طبيعة من في ضــوء ما ســبق، يصــبح من المشــروع بل و 
المشتركة فيما يتصل بالدول غير الأطراف في  الأولىالالتزامات الناجمة عن المادة 

ومدى إلزاميتها، ومصــــــــــــــادر هذا الإلزام، والتســــــــــــــاؤل كذلك حول الإجراءات النزاع، 
انون الدولي الإنســــــــــــــاني، في ظل حقيقة أن والآليات المتاحة لكفالة احترام قواعد الق

القــانون الــدولي العــام مــا زالــت قواعــده أقــل تطوراً في عمومهــا من الأنظمــة القــانونيـة 
 المحلية في هذا الشأن. 

وتســـــــــعى الدراســـــــــة التي بين أيدينا إلى الاجتهاد في محاولة تقديم إجابة عن تلك 
لى إ الســـــياســـــي، وذلك اســـــتناداً التســـــاؤلات من خلال البحث في الســـــياقين القانوني و 

 :   لآتيالتقسيم ا
 .(المضمون والنطاق): الالتزام باحترام وكفالة الاحترام أولا 

 .(الواقع والممارسة)قاعدة كفالة الاحترام  ثانياا:
 .الطبيعة القانونية للالتزام بكفالة الاحترام ثالثاا:

                                                           
( المشتركة بين اتفاقيات جنيف والالتزام بمنع انتهاكات 1كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "المادة ) )4(

، م2014عام  96ليب الأحمر، عدد القانون الدولي الإنساني"، مختارات من المجلة الدولية للص
 على الرابط التالي: ،م2018يونيو  20روجع في  ،710ص 

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/common-article-1 
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 .(والمحاذيرالتدابير )الالتزام بكفالة الاحترام  :رابعاا 
 (:المضمون والنطاق)اللتزام باحترام وكفالة الحترام  -أولا 

على تفاوت في مصــــــــــــــدرها  –جرى عديد من الجهود عبر العصــــــــــــــور المختلفة 
من ذلك الســعي إلى وضــع  ،لتنظيم حالات الحروب والنزاعات المســلحة  - ونطاقها

ها وينظر إليها باعتبار حرب مشــروعية )وذلك عندما كانت للقواعد وشــروط لإعلانها 
إحدى أدوات تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية للدولة(، وأخرى لســـــــــــيرها )مثلًا تقييد حرية 
أطراف النزاع في اســــــــــتخدام وســــــــــا ل وأســــــــــاليب القتال(، فيما عرف بقواعد "الحرب 

 بل بحظر اســتخدام القوة أو حتى ،فقط بحظرهاإلى المطالبة ليس  وصــولاً  (5)العادلة"
   ت المادةدامها في إطار العلاقات بين الدول على نحو ما نصـــــــــــــــ  التهديد باســــــــــــــتخ

 .  (6)من ميثاق الأمم المتحدة (2/4)
 من غيرورغم المســـــــــــــــاعي ســـــــــــــــالفة البيان، إلا أن الجهود المنوه عنها لم تحل 

في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى  اســتمرار الحروب واســتخدام القوة واقعا معاشــاً 
إلى بذل جهود موازية ســـــاعية إلى الحد من الانتهاكات الصـــــارخة والجســـــيمة لكرامة 
                                                           

لمزيد من التفاصيل حول نظرية الحرب العادلة، الأخلاقيات والحرب. هل يمكن أن تكون  )5( 
 ،414الحرب عادلة في القرن الحادي والعشرين؟ ترجمة: عماد عواد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

علاقة  وعن 10 – 105ص  ،م2014الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يوليو 
 قوق الإنسان انظر:المفهوم بح

Luban David Human and War Just: Human Rights  and Just War, 
Philosophy & Public Affairs, Vol. 9, No. 2 (Winter, 1980), pp. 160-181 at: 
https://koppa.jyu.fi/en/courses/134525/spring-2014/luban-just-war-and-
human-rights . reviewed 25 May 2018 

من المفارقات أن اللجنة الدولية للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتدوين والتطوير  )6( 
. خشية م1949التدريجي للقانون الدولي، رفض اسناد مهمة تدوين القانون الإنساني لها في عام 
حفظ م المتحدة لمن أن يفسر الرأي العام عملها على أنه عدم ثقة في كفاءة الوسا ل المتاحة للأم

وصيانة السلم والأمن الدولي، لذا فإن الجهد الأكبر في عملية تدوين القانون الدولي الإنساني قد 
   :اضطلعت به منظمة الصليب الأحمر الدولي راجع

Ray Murphy, op.cit., p.102.  
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نســــــانيتهم أثناء هذه الحروب والنزاعات المســــــلحة من جانب مل وأخرى تع ،البشــــــر وا 
ة يعلى إزالة كافة مصــادر التوتر والاضــطرابات في العلاقات الدولية والتســوية الســلم

لما قد ينشـــــب من نزاعات مســـــلحة، دولية وغير ذات الطابع الدولي من جانب ثان. 
قيام لإلى اوعلى جانب ثالث، تدعو جهود أخرى الأطراف غير المنخرطة في النزاع 

 بمسؤوليتهم لكفالة احترام أطراف النزاع لتعهداتهم. 
من  (25) المادة على الجهود الدولية في التاريخ الحديث، نشير إلى أن واقتصاراً 

 حالة الجرحى والمرضى في الجيوش  قة بتحسينالمتعل  م( 1929) اتفاقية جنيف لعام
بشــــــــــــــأن معاملة أســــــــــــــرى م( 1929) من اتفاقية جنيف لعام( 82) الميدان، والمادةب

ثورة حقيقية" ل "لتا نقلة نوعية في الالتزامات الدولية رأها البعض تمث  الحرب، قد مثَّ 
بمبدأ عدم  حيث أرســـــــتا ما بات يعرف حالياً   (7)القانون الدولي الإنســـــــانيفي مجال 

المعاملة بالمثل  من خلال التأكيد على أن ضــــــــــــــرورة احترام الالتزامات الواردة في 
ف وســـــــــــــلوك أي دولة متعاقدة النصـــــــــــــين في جميع الظروف، بغض النظر عن موق

مثل كأســــــــــــــاس لانتهاك قواعد فإنه لا يجوز التذرع بمبدأ المعاملة بال أخرى، ومن ثم
 . (8)القانون الدولي الإنساني والتزاماته

 الدول"تتعهد  :نتقدمت خطوة أخرى في هذا الســــــــــــــياق، من خلال التأكيد على أ
هـذه الاتفـاقيـة وكفـالـة احترامهـا )أي اتفـاقيات  بـاحترامالأطراف الســـــــــــــــاميـة المتعـاقـدة 

 . "جنيف( في جميع الأحوال
والباحثين، إلى القول بأن المادة الأولى المشـــــــــــتركة هي ويذهب فريق من الفقهاء 

نقلة نوعية كبرى على طريق تطور قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني، ليس  نزلةبم

                                                           
(7) Fateh Azzam, “The Duty of Third States to Implement and Enforce 
International Humanitarian Law”, Nordic Journal of International Law, 
Vol. 66, 1997, 57 
(8) Ibid. pp 57-58.  

 .710وانظر كذلك، كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "مرجع سابق، ص 
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لأنها تؤكد قاعدة قا مة بالفعل ينص عليها القانون الدولي العام ولا جدال فيها، وهي 
من وجهة نظر  – ها أنشــــأت"قاعدة حســــن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية"، بل لأن

ا - البعض ا يقع على عــاتق كــل دولــة ب "كفــالــة احترام الاتفــاقيــة" أمــام  التزامــً قــانونيــً
 ، وكانت(م1929) في اتفاقية وهو ما لم يكن موجوداً - الجماعة الدولية بأســــــــــــــره 

 .(9)نواة لنظام المسؤولية الجماعيةبذلك 
نــه يمكن فهم الالتزام "بكفــالــة الاحترام" بعــدة طرق مختلفــة، ويرى "فوكــاريللي"، أ

ــــــ "الاحترام"(،  تتراوح من كونها بلا معنى فعليًا )بصرف النظر عن المعنى المرتبط بـ
ة مما يزيد من أهمي الالتزاماتإلى أنها تعني اتخاذ كافة التدابير لضــــــــــــــمان احترام 

جمــالاً  .(10)مراجعــة معــانيــه الر يســــــــــــــيــة على الأقــل" إن هنــاك نهجين  يمكن القول وا 
تركة: الأول، مقيد. والآخر، متعارضين، في التعامل مع مضمون المادة الأولى المش

ويمكن تســـــــــــمية الأول منهما "الامتثال الفردي"، ويعني أن الدول المتعاقدة  موســـــــــــع،
بموجـــب المـــادة الأولى، قـــد تعهـــدت بـــاتخـــاذ جميع التـــدابير اللازمـــة لكفـــالـــة احترام 

هج أما الن ،ات التي تقع ضـــــــمن اختصـــــــاصـــــــها من جانب ســـــــلطاتها وأفرادهاالاتفاقي
ع، فهو "امتثــال الــدولــة"، ويعني أن الــدول المتعــاقــدة بموجــب المــادة الأولى الموســــــــــــــَّ 

ا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام الاتفاقيات  المشــــــــــتركة قد تعهدت أيضــــــــــً
ها بما يُفهم معه أن مصــــــــــــطلح "كفالة ضــــــــــــد الدول المتعاقدة الأخرى التي لا تلتزم ب

الاحترام" يعني التزامًا من جانب جميع الدول المتعاقدة بأن تفعل كل ما في وســــــــعها 
 . (11)لحث الدول الأطراف في نزاع قا م على الالتزام بالاتفاقيات

                                                           
(9) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, ‘Common 
Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective 
interests’,  International Review of the Red Cross, no. 837, 2000 at: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jqcp.htm 
reviewed 18 May 2018. 
(10) Carlo Focarelli, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: 
A Soap Bubble?’ The European Journal of International Law (2010) vol. 
21, no.1, p.138. 
(11) Ibid. pp. 126-127. 
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نســــــانيتهم أثناء هذه الحروب والنزاعات المســــــلحة من جانب مل وأخرى تع ،البشــــــر وا 
ة يعلى إزالة كافة مصــادر التوتر والاضــطرابات في العلاقات الدولية والتســوية الســلم

لما قد ينشـــــب من نزاعات مســـــلحة، دولية وغير ذات الطابع الدولي من جانب ثان. 
قيام لإلى اوعلى جانب ثالث، تدعو جهود أخرى الأطراف غير المنخرطة في النزاع 

 بمسؤوليتهم لكفالة احترام أطراف النزاع لتعهداتهم. 
من  (25) المادة على الجهود الدولية في التاريخ الحديث، نشير إلى أن واقتصاراً 

 حالة الجرحى والمرضى في الجيوش  قة بتحسينالمتعل  م( 1929) اتفاقية جنيف لعام
بشــــــــــــــأن معاملة أســــــــــــــرى م( 1929) من اتفاقية جنيف لعام( 82) الميدان، والمادةب

ثورة حقيقية" ل "لتا نقلة نوعية في الالتزامات الدولية رأها البعض تمث  الحرب، قد مثَّ 
بمبدأ عدم  حيث أرســـــــتا ما بات يعرف حالياً   (7)القانون الدولي الإنســـــــانيفي مجال 

المعاملة بالمثل  من خلال التأكيد على أن ضــــــــــــــرورة احترام الالتزامات الواردة في 
ف وســـــــــــــلوك أي دولة متعاقدة النصـــــــــــــين في جميع الظروف، بغض النظر عن موق

مثل كأســــــــــــــاس لانتهاك قواعد فإنه لا يجوز التذرع بمبدأ المعاملة بال أخرى، ومن ثم
 . (8)القانون الدولي الإنساني والتزاماته

 الدول"تتعهد  :نتقدمت خطوة أخرى في هذا الســــــــــــــياق، من خلال التأكيد على أ
هـذه الاتفـاقيـة وكفـالـة احترامهـا )أي اتفـاقيات  بـاحترامالأطراف الســـــــــــــــاميـة المتعـاقـدة 

 . "جنيف( في جميع الأحوال
والباحثين، إلى القول بأن المادة الأولى المشـــــــــــتركة هي ويذهب فريق من الفقهاء 

نقلة نوعية كبرى على طريق تطور قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني، ليس  نزلةبم

                                                           
(7) Fateh Azzam, “The Duty of Third States to Implement and Enforce 
International Humanitarian Law”, Nordic Journal of International Law, 
Vol. 66, 1997, 57 
(8) Ibid. pp 57-58.  

 .710وانظر كذلك، كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، "مرجع سابق، ص 
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لأنها تؤكد قاعدة قا مة بالفعل ينص عليها القانون الدولي العام ولا جدال فيها، وهي 
من وجهة نظر  – ها أنشــــأت"قاعدة حســــن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية"، بل لأن

ا - البعض ا يقع على عــاتق كــل دولــة ب "كفــالــة احترام الاتفــاقيــة" أمــام  التزامــً قــانونيــً
 ، وكانت(م1929) في اتفاقية وهو ما لم يكن موجوداً - الجماعة الدولية بأســــــــــــــره 

 .(9)نواة لنظام المسؤولية الجماعيةبذلك 
نــه يمكن فهم الالتزام "بكفــالــة الاحترام" بعــدة طرق مختلفــة، ويرى "فوكــاريللي"، أ

ــــــ "الاحترام"(،  تتراوح من كونها بلا معنى فعليًا )بصرف النظر عن المعنى المرتبط بـ
ة مما يزيد من أهمي الالتزاماتإلى أنها تعني اتخاذ كافة التدابير لضــــــــــــــمان احترام 

جمــالاً  .(10)مراجعــة معــانيــه الر يســــــــــــــيــة على الأقــل" إن هنــاك نهجين  يمكن القول وا 
تركة: الأول، مقيد. والآخر، متعارضين، في التعامل مع مضمون المادة الأولى المش

ويمكن تســـــــــــمية الأول منهما "الامتثال الفردي"، ويعني أن الدول المتعاقدة  موســـــــــــع،
بموجـــب المـــادة الأولى، قـــد تعهـــدت بـــاتخـــاذ جميع التـــدابير اللازمـــة لكفـــالـــة احترام 

هج أما الن ،ات التي تقع ضـــــــمن اختصـــــــاصـــــــها من جانب ســـــــلطاتها وأفرادهاالاتفاقي
ع، فهو "امتثــال الــدولــة"، ويعني أن الــدول المتعــاقــدة بموجــب المــادة الأولى الموســــــــــــــَّ 

ا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام الاتفاقيات  المشــــــــــتركة قد تعهدت أيضــــــــــً
ها بما يُفهم معه أن مصــــــــــــطلح "كفالة ضــــــــــــد الدول المتعاقدة الأخرى التي لا تلتزم ب

الاحترام" يعني التزامًا من جانب جميع الدول المتعاقدة بأن تفعل كل ما في وســــــــعها 
 . (11)لحث الدول الأطراف في نزاع قا م على الالتزام بالاتفاقيات

                                                           
(9) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, ‘Common 
Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective 
interests’,  International Review of the Red Cross, no. 837, 2000 at: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jqcp.htm 
reviewed 18 May 2018. 
(10) Carlo Focarelli, ‘Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: 
A Soap Bubble?’ The European Journal of International Law (2010) vol. 
21, no.1, p.138. 
(11) Ibid. pp. 126-127. 
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وفي إطار الاتجاهين ســـــــــالفي البيان، يمكن التمييز بين ثلاثة رؤى فيما يتصـــــــــل 
ؤلفه فمن ناحيته يذهب "فرانســـوا بينيو" في م ،"كفالة احترام الاتفاقيات"بالمقصـــود ب 

القيم "اللجنة الدولية للصـــــــــــــليب الأحمر وحماية ضـــــــــــــحايا الحرب"، إلى أن الأعمال 
 (1) التحضــــيرية الخاصــــة باتفاقيات جنيف لم تكن حاســــمة في تفســــير نطاق المادة

والخارجية الخاصــــة بواجب كفالة  فهو يؤكد أن كلًا من الجوانب الداخلية ،المشــــتركة
احترام الاتفــــاقيــــات قــــد طُرحــــت للنقــــاش وأن المؤتمر الــــدبلومــــاســــــــــــــي المنعقــــد في 

وكان من شــــأن الصــــياغة التي بقيت أن  ،لم ير ضــــرورة للتمييز بينهام( 1949)عام
  .(12)تسمح بكلا التفسيرين

                                                           
م( 1949أغسطس  12( من اتفاقيات جنيف الصادرة في) 1حسب رؤية فرانسوا تتمتع المادة) )12( 

بالطابع الإلزامي وهي الخيط الناظم لغيرها من المواد المتضمنة في الاتفاقيات الأخرى، فهي ليست 
 مجرد عقود لتبادل الخدمات ملزمة لكل طرف إلا بقدر ما يراها الطرف الآخر على النحو الواجب،
بل تعهدات رسمية من جانب كل دولة تجاه نفسها وجميع الدول الموقعة الأخرى على الاعتراف 
بقانون أعلى، واحد يستجيب لمتطلب أساسي للبشرية، ويرى أن الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف 
 ةملزم للدولة ككيان قانوني، ولجميع أجهزتها ووكلا ها )مدنيين أو عسكريين( والالتزام من وجه

 نظره يمكن تفسيره بأي من الطريقتين الآتيين:
م لطاته)أ( أنه يجب على كل طرف متعاقد أن يضمن أن جميع الأشخاص الذين يتمتعون بس

 .يحترمون اتفاقيات جنيف
 .اً ن يضمن احترام الاتفاقيات عالميب( أنه يجب على كل طرف متعاقد أ

من التفسيرين على الآخر، باعتبار أن كلا ويرى فرانسوا أن الاعمال التحضيرية لا ترج ح أي 
م(، ولم يجد الحضور ضرورة التمييز 1949التفسيرين قد طرحا أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام)

 بينهما. ومع ذلك يخلص "فرانسوا" إلى أن هناك استنتاجين لا يمكن إغفالهما هما:
، بل ها باحترام اتفاقيات جنيفأ( أنه يجب على أي دولة متعاقدة أن تضمن ليس فقط يقوم أعضاؤ 

ن لم تتضمن المعاهدة أي نص محدد  أيضاً كفالة احترام كل شخص خاضع لسيطرتها، حتى وا 
لهذا الغرض، باعتبار ذلك مسألة منطقية ودليل على حسن نية. لذا يجب على الدولة أن تبدي 

ها من عين لولايتالحرص الواجب وأن تستعمل كل وسيلة في نطاق سلطتها لمنع الأفراد الخاض
 التعدي على التزاماتها.
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" أن تتبع الســــياق والتطور التاريخي لصــــياغة المادة يرى "كالشــــوفن ،وفي المقابل
من صــاغوا المادة لم يقصــدوا بها أن يتعهد  أنيقود إلى القول ب (13)المشــتركة الأولى

                                                           
ب( أنه في حالة ارتكاب أي انتهاك لأية معاهدة مثل اتفاقيات جنيف أو لاهاي، يحق لأي دولة 
طرف في تلك المعاهدة المطالبة باحترامها، حتى إذا لم يكن أي من مواطنيها قد تضرر مباشرة 

 من الانتهاك.
من هذا النوع يُضعف سلطتها، ويطعن في إلزاميتها، وينتهك فلا شك أن أي انتهاك جوهري لمعاهدة 

حقوق جميع الأطراف الموقعة عليها، سواء كانت متضررة بشكل مباشر أم لا، وعليه يتبقى الوقوف 
على مدى الزامية التدخل الدولي عندما يحدث انتهاك خطير للقانون الإنساني خاصة مع ما تواتر 

الأحمر طلبت في عدة مناسبات من جميع الدول الأطراف في من أن اللجنة الدولية للصليب 
اتفاقيات جنيف التدخل لدى الأطراف المتحاربة لحثها على احترام تلك المعاهدات، مشيرة إلى 

ن 1التعهد الرسمي في المادة ) ( منها يمثل الأساس القانوني لطلبها. ويخلص "فرانسوا" إلى أنه وا 
 رية يدعم بوضوح هذا التفسير، إلا إنه لا يوجد أيضا ما يستبعده.لم يوجد شيء في الأعمال التحضي

 راجع:
 François Bugnion, op.cit.,  pp923-925  

أُدخل الالتزام بكفالة الاحترام لأول مرة في المواد الافتتاحية لكل من المشروع المنقح للاتفاقيات  )13( 
الدولية لحماية ضحايا الحرب الذي قدمته اللجنة الدولية إلى مؤتمر ستوكهولم الدولي للصليب 

ل لتفاصيم( وقد احتوى النص النها ي الذي قُدم على المواد المقترحة وا1948الأحمر في عام)
( 1والشروح المتعلقة بمعنى كل حكم من الأحكام ومبرراته، وجاءت الصياغة المقترحة للمادة )

المشتركة )موضع الخلاف( كما يأتي بالنص: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، باسم شعوبها 
هذا النص  انبباحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال".  وقد أضافت اللجنة الدولية بج

إلى جميع جمعيات الصليب الأحمر الوطنية والحكومات المشاركة  أرسلتسلسلة من الملاحظات 
المشتركة أن  1في مؤتمر ستوكهولم. وكان من بين ما جاء بملاحظات اللجنة الدولية بشأن المادة 

 المادة بصياغتها ونطاقها الجديد ينطوي على ثلاث نقاط:
 السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال.تعهد اعتمدته الأطراف  .1
 تعهد اعتمدته الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال. .2
 ==          إعلان رسمي ينص على اعتماد الحكومات التعهدين السابقين باسم شعوبها. .3
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 (1) التحضــــيرية الخاصــــة باتفاقيات جنيف لم تكن حاســــمة في تفســــير نطاق المادة
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 راجع:
 François Bugnion, op.cit.,  pp923-925  

أُدخل الالتزام بكفالة الاحترام لأول مرة في المواد الافتتاحية لكل من المشروع المنقح للاتفاقيات  )13( 
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 المادة بصياغتها ونطاقها الجديد ينطوي على ثلاث نقاط:
 السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال.تعهد اعتمدته الأطراف  .1
 تعهد اعتمدته الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال. .2
 ==          إعلان رسمي ينص على اعتماد الحكومات التعهدين السابقين باسم شعوبها. .3
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 أن ومن وجهة نظره فالة احترام جميع الأطراف الأخرى،كل طرف متعاقد ســــــــــــــام بك
المســـــلحة غير المشـــــتركة كانت التصـــــدي لمســـــألة النزاعات  الأولىالغاية من المادة 

الدولية من خلال كفالة احترام المبادئ الأسـاسـية للقانون الدولي الإنسـاني من جانب 
عات ي النزاالأطراف غير الحكومية )إلى جانب الأطراف الحكومية بطبيعة الحال( ف

ويخلص كالشــــــــــوفن في  .(14)التي لم تكن مشــــــــــمولة من قبلالمســــــــــلحة غير الدولية 
لى المشــــــــــــــتركة لا تعدو أن تكون التزامًا أخلاقيًا عاماً لا تحليله إلى أن المادة الأو 

قانونيا ســـــــــــعت من خلاله اللجنة الدولية للصـــــــــــليب الأحمر إلى توجيه اهتمام الدول 
 .(15)صوب تلك المهام

 ل الأعمال التحضـيرية لمؤتمر جنيف، واسـتنادا إلى تحليذاته وعلى ذات الصـعيد
الإنســــــان الوارد بها الالتزام بكفالة  ، ومقارنة مع نصــــــوص اتفاقيات حقوقم(1949)

على الــدول بــاتخــاذ جميع "محــدد" لا يوجــد التزام الاحترام، يخلص "فوكــاريللي" أنــه 
التدابير الممكنة أو المتصــــــــــــــورة لحمل الدول المخالفة على الامتثال  فالتدابير التي 

التحقق  ملن تكون مقبولة ما لم يت الأولىيفترض أنها متوقعة في المادة المشـــــــــــــتركة 
 ولىالأفإن قراءة المادة  ،علاوة على ذلك هذه التدابير في حد ذاتها مشروعةمن أن 

انتهاكًا )يشــير  193المشــتركة على أنها تفرض الالتزام بضــمان الاحترام، ينتج عنه 

                                                           
( من الفصل الأول من 25) ي المادةوكما يبين، فإن النص النقطة الأولى فيه تضاه== 

م(. وفيما يخص النقطة الثانية رأت اللجنة الدولية إنه لضمان فعالية نظام ضمان 1929اتفاقية)
حماية الاتفاقية، يتعي ن عدم اقتصار تنفيذ الاتفاقية على الأطراف السامية المتعاقدة فقط، بل عليها 

  المياا.علإنسانية التي تقوم الاتفاقية عليها تطبيقًا أن تبذل قصارى جهدها لكفالة تطبيق المبادئ ا
 .714-713كنوت دورمان، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، ص  )14( 

(15) Eve Massingham, the obligation to respect and to ensure respect in all 
circumstances pursuant to Common Article 1 of the Four Geneva 
Conventions of August 1949 and Additional Protocols I and III: an 
Australian weapons law perspective, A thesis submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy at The University of Queensland in 2016 TC Beirne 
School of Law.  Pp. 33-34 
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ا ل مرة يتم فيهــفي كــ الأولىالاتفــاقيــة( للمــادة المشــــــــــــــتركــة  أطرافالعــدد إلى الــدول 
اقع عليه العمل في أرض الو  جر  هو ما لا يمكن تصــــــــــوره وما لم يُ و انتهاك الاتفاقية، 

 .(16)بين الدول
التحدث عن المســــــــؤولية الاجتماعية والســــــــياســــــــية للمجتمع  ، أنويرى فريق ثالث

و من الخيال أو المثالية، بل ه الدولي لضـــمان احترام المبادئ الإنســـانية ليس ضـــرباً 
ة بالحقوق قالتزام قانوني على الدول يعبر عن الحماية المتنامية للمبادئ والقيم المتعل  

الأســـــــــاســـــــــية للبشـــــــــر، بما في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصـــــــــري،" فهي 
اجباً ن هناك و وعليه، فإ. (17)"التزامات من طبيعة آمرة ذات حجية مطلقة تجاه الكافة

قانونياً مفروضــاً بموجب المادة الأولي المشــتركة على الدول المتعاقدة غير الأطراف 
 جهــة في نزاع مســــــــــــــلح قــا م بكفــالــة احترام أطراف النزاع للقــانون الإنســــــــــــــــاني من

لم إنه وبافتراض أن المادة الأولى المشــــــــتركة ذلك  ،(18) المتحاربين في نزاع مســــــــلح
تكن مفصــلة بنية فرض التزامات على الدول ...... فإن دراســة الأعمال التحضــيرية 
تكشـــف عن أن المفاوضـــين على الأقل يضـــعون في الاعتبار ضـــرورة قيام الأطراف 
في الاتفاقيات ببذل كل ما في وســــعهم لضــــمان الامتثال العالمي للمبادئ الإنســــانية 

نظرهم فــإن التــأكيــد على المــادة الأولى  التي تســــــــــــــتنــد إليهــا الاتفــاقيــات. ومن وجهــة
 يجعل - الأربعخلال تكرارها في الاتفاقيات  من -المشــــــــــــــتركة بين اتفاقيات جنيف 

من المنطقي افتراض أنها تتجاوز مجرد الالتزام الأخلاقي أو الالتزام باحترامها فقط 
 . (19)على الصعيد الداخلي

                                                           
(16) Focarelli, op.cit., pp 170-171 
(17) Boisson De Chazournes, Laurence. The collective responsibility of 
states to ensure respect for humanitarian principles. In: Bloed, Arie.. et al. 
Monitoring human rights in Europe : comparing international procedures 
and mechanisms. Dordrecht: M. Nijhoff, 1993. P. 247 
(18) Azzam, op .cit., p 75 
(19) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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تكشـــف عن أن المفاوضـــين على الأقل يضـــعون في الاعتبار ضـــرورة قيام الأطراف 
في الاتفاقيات ببذل كل ما في وســــعهم لضــــمان الامتثال العالمي للمبادئ الإنســــانية 

نظرهم فــإن التــأكيــد على المــادة الأولى  التي تســــــــــــــتنــد إليهــا الاتفــاقيــات. ومن وجهــة
 يجعل - الأربعخلال تكرارها في الاتفاقيات  من -المشــــــــــــــتركة بين اتفاقيات جنيف 

من المنطقي افتراض أنها تتجاوز مجرد الالتزام الأخلاقي أو الالتزام باحترامها فقط 
 . (19)على الصعيد الداخلي

                                                           
(16) Focarelli, op.cit., pp 170-171 
(17) Boisson De Chazournes, Laurence. The collective responsibility of 
states to ensure respect for humanitarian principles. In: Bloed, Arie.. et al. 
Monitoring human rights in Europe : comparing international procedures 
and mechanisms. Dordrecht: M. Nijhoff, 1993. P. 247 
(18) Azzam, op .cit., p 75 
(19) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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المشــــــــــــــتركة عند هذا الفريق،  الأولىفمناط التميز والتطور الذي أحدثته المادة 
ضــــــــــــــرورة الذي يعني بال"كفالة احترام اتفاقيات جنيف"،  ل في البعد الخاص بيتمثَّ 

 من-الداخليالالتزام بالمســــــــــــاعدة في فرض احترامها على الآخرين. ذلك أن الالتزام 
لى أو تنضــــم إبدهي لا يحتاج إلى تأكيد  فأي دولة تصــــدق على  أمر-نظرهموجهة 
 . (20)ة بعينها تلتزم باحترامها. استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدينمعاهد

ويدلل أنصــــــــــــــار هذا الرأي على ذلك بأن الملاحظات المقدمة من اللجنة الدولية 
حول المادة الأولى المشـــــــــتركة بدأت ببيان أن نطاق هذه المادة أوســـــــــع من مثيلاتها 

أن مبــدأ عــدم المعــاملــة بــالمثــل،  . وبمــا(م1929) الواردة في اتفــاقيــات جنيف لعــام
ومســـألة الحرب الأهلية  كانتا موضـــع تناول نصـــوص أخرى، فمن المنطقي افتراض 
أن هذا النطاق الموسـع في الأسـاس يشـير إلى الالتزام بكفالة الاحترام على المسـتوى 

 . (21)الداخلي فقط لاالعالمي 
المقصــــــــــــــود بالعالمي في ولا يقبل هذا الفريق ما ذهب إليه "كالشــــــــــــــوفن" من أن 

 نزاعات المســــلحة غير الدولية، حيثامتداد نطاق المادة إلى ال هو ملاحظات اللجنة
تنــاولــت الفقرة الثــالثــة من الملاحظــات المقــدمــة من اللجنــة الــدوليــة بــالفعــل مســــــــــــــــألــة 
النزاعات المســـــــــلحة غير الدولية. علاوة على أن مصـــــــــطلح "عالمي" في ملاحظات 

 لمصـــــــطلح "وطني" أو ف مباشـــــــرة في الأذهان إلى أنه المقابلاللجنة الدولية ينصـــــــر 
 ينبغي أن يكون للفقرة الثانية نطاق ومراد مختلف. "محلي"، وعليه

ي ف بشـــــأن نص المادة الأولى المشـــــتركة على ما أثاره البعض من تســـــاؤلات ورداً 
 م( 1929) الجزء الخاص بكفالة الاحترام، وهل هو تكرار لنصــــــــــــــوص اتفاقية جنيف

يذهب أنصــــــــــــــار الطابع الإلزامي للمادة  (22)طرح لمفهوم جديد في القانون الدولي وأ
في القـانون الـدولي لا يقتصــــــــــــــر  جـديـداً  الأولي المشــــــــــــــتركـة إلى أنهـا تطرح مفهومـاً 

                                                           
 .711 ن، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، صكنوت دورما )20(
 .714 المرجع سابق، ص )21( 

(22) Focarelli, op.cit., p 134. 

14 
 

مضــــــــــــــمونه على حق الدول الثالثة أو الغير في اتخاذ خطوات لكفالة احترام القانون 
انوني في معناه الدقيق في حق الدول الدولي الإنســـــــــــاني بل يؤســـــــــــس كذلك لالتزام ق

 . (23)المتعاقدة بكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة
ع لا شــــــــــــــر  إعمــال النص خير من إهمــالــه، وأن المُ ولمــا كــانــت القــاعــدة هي أن  

المشـــــتركة  ولىالأفإنه يتعين القبول بأن المادة  يفترض في صـــــياغته اللغو والتكرار،
 م قواعد القانون الدوليقد جاءت بمفهوم جديد فيما يتصـــــــــــــــل باحترام وكفالة احترا

لا ســـــيما وأن التعليقات على اتفاقيات جنيف التي نشـــــرتها اللجنة الدولية  الإنســـــاني،
للصـــــــــليب الأحمر في تقرير لها في الخمســـــــــينيات من القرن العشـــــــــرين تدعم وجهة 

بكفــالــة احترام الآخرين  اً المشــــــــــــــتركــة تفرض التزامــ لىالأو النظر القــا لــة إن المــادة 
 :أتيجاء في التعليق على تلك المادة ما يإذ   للاتفاقية

ا بكفـــالـــة "  لا تتعهـــد الأطراف المتعـــاقـــدة فقط بـــاحترام الاتفـــاقيـــة، ولكن أيضـــــــــــــــــً
وبالتالي، فإنه في حالة فشـــل الســـلطة في الوفاء بالتزاماتها، يجوز  احترامها.........

للأطراف المتعاقدة الأخرى )محايدة أو متحالفة أو عدو(، ويجب عليها، أن تســــــــعى 
إلى إعادتها إلى موقف من احترام الاتفاقية. ففعالية نظام الحماية المنصـــــوص عليه 
في الاتفـــاقيـــة تتطلـــب في الواقع ألا تكون الأطراف المتعـــاقـــدة مقتنعـــة فقط بتطبيق 

 تفعل كل ما في وســـعها لكفالة تطبيق المبادئأحكامها بأنفســـها، بل يجب عليها أن 
" . كما أن عبارة "في جميع الظروفالإنســــــــــــــانية الكامنة وراء تنفيذ الاتفاقيات عالمياً 

الواردة في هــذه المــادة ...تعني أنــه بمجرد وجود أحــد شــــــــــــــروط التطبيق التي تنص 
أو غير  ، لا يمكن لأي طرف متعــاقــد تقــديم أي مبررات، قــانونيــة(2)عليهــا المــادة 

 . (24)قانونية، لعدم احترام الاتفاقية بكاملها"

                                                           
(23) Azzam, op.cit., p 55 
(24) Jean S. Pictet (Ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949 : 
Commentary  IV  Geneva Convention  Relative to The Protection of 
Civilian Persons In Time of War , Geneva : International Committee of The 
Red Cross 1958, PP. 15- 17.  
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المشــــــــــــــتركة عند هذا الفريق،  الأولىفمناط التميز والتطور الذي أحدثته المادة 
ضــــــــــــــرورة الذي يعني بال"كفالة احترام اتفاقيات جنيف"،  ل في البعد الخاص بيتمثَّ 

 من-الداخليالالتزام بالمســــــــــــاعدة في فرض احترامها على الآخرين. ذلك أن الالتزام 
لى أو تنضــــم إبدهي لا يحتاج إلى تأكيد  فأي دولة تصــــدق على  أمر-نظرهموجهة 
 . (20)ة بعينها تلتزم باحترامها. استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدينمعاهد

ويدلل أنصــــــــــــــار هذا الرأي على ذلك بأن الملاحظات المقدمة من اللجنة الدولية 
حول المادة الأولى المشـــــــــتركة بدأت ببيان أن نطاق هذه المادة أوســـــــــع من مثيلاتها 

أن مبــدأ عــدم المعــاملــة بــالمثــل،  . وبمــا(م1929) الواردة في اتفــاقيــات جنيف لعــام
ومســـألة الحرب الأهلية  كانتا موضـــع تناول نصـــوص أخرى، فمن المنطقي افتراض 
أن هذا النطاق الموسـع في الأسـاس يشـير إلى الالتزام بكفالة الاحترام على المسـتوى 

 . (21)الداخلي فقط لاالعالمي 
المقصــــــــــــــود بالعالمي في ولا يقبل هذا الفريق ما ذهب إليه "كالشــــــــــــــوفن" من أن 

 نزاعات المســــلحة غير الدولية، حيثامتداد نطاق المادة إلى ال هو ملاحظات اللجنة
تنــاولــت الفقرة الثــالثــة من الملاحظــات المقــدمــة من اللجنــة الــدوليــة بــالفعــل مســــــــــــــــألــة 
النزاعات المســـــــــلحة غير الدولية. علاوة على أن مصـــــــــطلح "عالمي" في ملاحظات 

 لمصـــــــطلح "وطني" أو ف مباشـــــــرة في الأذهان إلى أنه المقابلاللجنة الدولية ينصـــــــر 
 ينبغي أن يكون للفقرة الثانية نطاق ومراد مختلف. "محلي"، وعليه

ي ف بشـــــأن نص المادة الأولى المشـــــتركة على ما أثاره البعض من تســـــاؤلات ورداً 
 م( 1929) الجزء الخاص بكفالة الاحترام، وهل هو تكرار لنصــــــــــــــوص اتفاقية جنيف

يذهب أنصــــــــــــــار الطابع الإلزامي للمادة  (22)طرح لمفهوم جديد في القانون الدولي وأ
في القـانون الـدولي لا يقتصــــــــــــــر  جـديـداً  الأولي المشــــــــــــــتركـة إلى أنهـا تطرح مفهومـاً 

                                                           
 .711 ن، خوسيه سيرالفو، مرجع سابق، صكنوت دورما )20(
 .714 المرجع سابق، ص )21( 

(22) Focarelli, op.cit., p 134. 
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مضــــــــــــــمونه على حق الدول الثالثة أو الغير في اتخاذ خطوات لكفالة احترام القانون 
انوني في معناه الدقيق في حق الدول الدولي الإنســـــــــــاني بل يؤســـــــــــس كذلك لالتزام ق

 . (23)المتعاقدة بكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة
ع لا شــــــــــــــر  إعمــال النص خير من إهمــالــه، وأن المُ ولمــا كــانــت القــاعــدة هي أن  

المشـــــتركة  ولىالأفإنه يتعين القبول بأن المادة  يفترض في صـــــياغته اللغو والتكرار،
 م قواعد القانون الدوليقد جاءت بمفهوم جديد فيما يتصـــــــــــــــل باحترام وكفالة احترا

لا ســـــيما وأن التعليقات على اتفاقيات جنيف التي نشـــــرتها اللجنة الدولية  الإنســـــاني،
للصـــــــــليب الأحمر في تقرير لها في الخمســـــــــينيات من القرن العشـــــــــرين تدعم وجهة 

بكفــالــة احترام الآخرين  اً المشــــــــــــــتركــة تفرض التزامــ لىالأو النظر القــا لــة إن المــادة 
 :أتيجاء في التعليق على تلك المادة ما يإذ   للاتفاقية

ا بكفـــالـــة "  لا تتعهـــد الأطراف المتعـــاقـــدة فقط بـــاحترام الاتفـــاقيـــة، ولكن أيضـــــــــــــــــً
وبالتالي، فإنه في حالة فشـــل الســـلطة في الوفاء بالتزاماتها، يجوز  احترامها.........

للأطراف المتعاقدة الأخرى )محايدة أو متحالفة أو عدو(، ويجب عليها، أن تســــــــعى 
إلى إعادتها إلى موقف من احترام الاتفاقية. ففعالية نظام الحماية المنصـــــوص عليه 
في الاتفـــاقيـــة تتطلـــب في الواقع ألا تكون الأطراف المتعـــاقـــدة مقتنعـــة فقط بتطبيق 

 تفعل كل ما في وســـعها لكفالة تطبيق المبادئأحكامها بأنفســـها، بل يجب عليها أن 
" . كما أن عبارة "في جميع الظروفالإنســــــــــــــانية الكامنة وراء تنفيذ الاتفاقيات عالمياً 

الواردة في هــذه المــادة ...تعني أنــه بمجرد وجود أحــد شــــــــــــــروط التطبيق التي تنص 
أو غير  ، لا يمكن لأي طرف متعــاقــد تقــديم أي مبررات، قــانونيــة(2)عليهــا المــادة 

 . (24)قانونية، لعدم احترام الاتفاقية بكاملها"

                                                           
(23) Azzam, op.cit., p 55 
(24) Jean S. Pictet (Ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949 : 
Commentary  IV  Geneva Convention  Relative to The Protection of 
Civilian Persons In Time of War , Geneva : International Committee of The 
Red Cross 1958, PP. 15- 17.  
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والمع�قبة عليه� في �صوء الم�دة الاأولى الم�صتركة  في اتف�قي�ت جنيف لع�م )1949م(
الاأ�صت�ذ الدكتور/ محمد ع��صور مهدي
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المشـــــــتركة لم تكن  الأولىويخلص أنصـــــــار الرأي الثالث إلى أن صـــــــياغة المادة 
يجب أن  مجرد صـــياغة أســـلوبية، بل صـــياغة متعمد أن تحمل قوة إلزام جبري، وأنه

بــــاتخــــاذ عــــد الأطراف المتعــــاقــــدة مطــــالبــــة فقط لم ت   إذ، (25)تؤخــــذ بمعنــــاهــــا الحرفي
الإجراءات التشـــــــريعية الضـــــــرورية لمنع أو قمع الانتهاكات، بل ملزمة كذلك بالبحث 
 عن الأطراف المتورطة ومســــــــــــــاءلتها وصــــــــــــــولًا إلى توقيع الجزاء الملا م عليها وفقاً 

للمصــــــــــلحة العامة  لقواعد القانون الدولي ذات الصــــــــــلة في هذا الخصــــــــــوص تحقيقاً 
 . (26)م بشأن الاتفاقيات المذكورةللبشرية التي باتت هي أساس الإلزا

 (:الواقع والممارسة)قاعدة كفالة الحترام  -ثانياا 
يد دلما كان التفســــير التاريخي لصــــك دولي لا يمكن أبدًا إثبات أنه حاســــم في تح

ة ن البحث في المعنى الذي منحته الممارســــفإنه يتعي   الوضــــع الحالي لقاعدة قانونية،
اعتماد الصـــــــــــك لتلك القاعدة. ويمكن القول إن ممارســـــــــــات الدولية كما تطورت منذ 

، مدعومة بالنتا ج الفقهية والآراء الدول والمنظمات الدولية لأكثر من ســــــــــــــتين عاماً 
ل كقاعدة تلزم جميع الدو المشــــــــتركة  الأولىالمذهبية، تدعم بوضــــــــوح تفســــــــير المادة 

فقط للقيام بدور نشـــــــــــــط في  ليس - لا ســـــــــــــواء كانت أطرافا في نزاع أم -قدة المتعا
ا  ضـــــــمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنســـــــاني من جميع المعنيين، ولكن أيضـــــــً

التي غالباً ما يكون جل ضــــــحاياها من الوقوف ضــــــد انتهاكات هذا القانون للالتزام ب
 . (27)المدنيين الأبرياء

ذا كان من الواضح أن الأعمال الوحشية التي تعرضت    لها - وما تزال -وا 
 تستطيع في كثير من بعض من شعوب العالم دليل على أن الجماعة الدولية لا

لواضح ا فإنه من ي لمنع هذه الأعمال وتلك الفظا ع،فعل ما هو ضرور الأحيان أن ت

                                                           
(25) Azzam, op.cit., p 60 
(26) Ibid. p 17 f. n. 1 , see also, David P. Forsythe, "Who Guards the 
Guardians: Third Parties and the Law of Armed Conflict, "American 
Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, 1976, p. 43. 
(27) Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, op.cit.  
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بشكل متزايد هي  (28))وبالتبعية المنظمات الدولية(كذلك أن المسؤولية الإنسانية للدول 
نشاء  "،لتزام تجاه لكافةى ذلك في مفهوم "الااليوم، ويتجلَّ جزء من المشهد القانوني  وا 

تسعى تلك  إذ ،R2P(29)المحكمة الجنا ية الدولية، وتطوير مفهوم "مسؤولية الحماية 
الآليات إلى تقديم حلول للمجتمع الدولي في مواجهة أخطر الانتهاكات التي يرتكبها 

حالة و  ،)حالة الالتزام تجاه الكافة دولمحكمة الجنا ية الدولية(، والالأفراد )حالة ال
مسؤولية الحماية(. استنادا إلى فكرة أن الدولة ملزمة لمفهوم  إعمال آليات الحماية وفقاً 

   عاماً  بضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف وكفالة الاحترام باعتباره التزاماً 
Obligations erga omnes تجاه الجماعة الدولية ككل. 

وقد تواترت الممارســــــــــــات الدالة على تزايد الاهتمام بالتزامات الطرف الثالث فيما 
نتصــــف ، منذ م(م1949) لعاميتصــــل بضــــمان احترام قواعد اتفاقيات جنيف الأربع 

مؤتمر الأمم ، ذك ر (23) رقمديباجة قراره  الســــــــــــــتينيات من القرن العشــــــــــــــرين، ففي
ــاقيــات جنيف  م(1968متحــدة لحقوق الإنســــــــــــــــان )طهران ال الــدول الأطراف في اتف

بضــــــرورة اتخاذ الخطوات الضــــــرورية لكفالة احترام هذه القواعد الإنســــــانية في جميع 
ن لم تكن هــذ الــدول منخرطــة بــذاتهــا في نزاع  الأحوال من الــدول الأخرى، حتى وا 

 . (30)مسلح

                                                           
(28) Ibid. 
(29) International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to Protect Report, ( International Development Research 
Centre, Canada, 2001 ) ; SC Res 1674, UN SCOR, 5430 th  mtg, UN Doc, 
S/RES/1674 (28 April 2006), p11. at: 
file:///D:/Users/z8567/Desktop/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85
%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9
%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D
8%A9.pdf . reviewed 18 June 2018. 
(30) Eve Massingham, op. cit., p. 42  
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(28) Ibid. 
(29) International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to Protect Report, ( International Development Research 
Centre, Canada, 2001 ) ; SC Res 1674, UN SCOR, 5430 th  mtg, UN Doc, 
S/RES/1674 (28 April 2006), p11. at: 
file:///D:/Users/z8567/Desktop/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85
%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9
%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D
8%A9.pdf . reviewed 18 June 2018. 
(30) Eve Massingham, op. cit., p. 42  
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قــة المتعلَّ م( 1989) المــادة الخــامســــــــــــــــة من لا حــة معهــد القــانون الــدوليوأكــدت 
بحماية حقوق الإنســــــــــــان ومبدأ عدم التدخل في الشــــــــــــؤون الداخلية للدول، على هذا 

 .(31)التدخل لحماية حقوق الإنسان تدخلًا إنسانياً مشروعاً  عدت إذالتوجه  
أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناســــــــــــــبة على الطبيعة  ومن ناحيتها

 (32)"ففي حكمها الصــــــادر بشــــــأن قضــــــية "نيكاراغوا للالتزام بكفالة الاحترام، لزاميةالا
رأت المحكمـــة الـــدوليـــة أن الـــدول )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة( غير الأطراف في 

 م اتفاقيات جنيف في جميعالنزاع المســــــــــــــلح غير الدولي، تظل ملزمة بكفالة احترا
قواعد الوأسست رأيها في هذا الشأن على أساس أن الالتزام بضمان احترام  الأحوال،
 ينشــــــــأ عن الاتفاقيات في حد ذاتها فقط، بل عن المبادئ العامة للقانونلا "المذكورة 

في حـــال التزام جهود ": نـــهأعلى ذاتـــه . وأكـــدت في الحكم (33)الإنســــــــــــــــاني" الـــدولي
المســـــاعدة الإنســـــانية التي يقدمها الطرف الثالث، بالشـــــروط القانونية المتعلقة بتنظيم 
                                                           

هالة أحمد الرشيدي، مبدأ مس ولية الحماية كنهج جديد لتعامل المنظمات الدولية مع الأزمات  )31( 
بحث مقدم إلى مؤتمر: أزمات الهجرة واللجوء وتحديات الدولة الإنسانية: أزمة اللاج ين نموذجاً، 

 – 24البحوث السياسية وحوار الثقافات، جامعة القاهرة، القومية في العالم العربي وأوروبا، مركز 
 .م2016سبتمبر  26

تقدمت "نيكاراجو " بدعوى إلى محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل  )32(
في الشؤون الداخلية لها من خلال دعم وتدريب ميليشيات المعارضة المسلحة في حربهم ضد 

ع الثمانينيات من القرن العشرين، ودافعت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم الحكومة في مطل
اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبأنها كانت في حالة دفاع عن النفس باعتبار تدخل "نيكاراجو" 

م، قضت المحكمة بإدانة الولايات 1986في جمهورية السلفادور، وفي حكمها الصادر في يوليو 
ية لخرقها قواعد القانون الدولي، وقد أرسى ذلك الحكم العديد من المبادئ الخاصة المتحدة الأمريك

 راجع:  باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والدفاع الشرعي، ... 
International Court of Justice Reports of Judgments Advisory Opinions 
And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And 
Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America) Merits 
Judgment of 27 June 1986. 
(33) Ibid, paragraph 220, p 104 
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 فإن ســـــلوكه لا ...،ي وفي مقدمتها الحياد، وعدم التحيز تلك المســـــاعدات والمســـــاع
 ."(34)في الشؤون الداخلية يعد تدخلاً 

ذا كان ســـــــياق ومضـــــــمون حيثيات الحكم الســـــــابق، يُ  ز على حق الأطراف رك  وا 
الثالثة والتزامها بتقديم المســــاعدات الإنســــانية في حالات النزاعات والحروب، فإنه 

مظلــــة قــــانونيــــة لواحــــدة من أدوات التــــأثير على الطرف  يوفر - أعمقبنظرة  -
في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستتجه المساعدات  الأكثر إمعاناً 

  بما لن يصـــــب لصـــــالح الطرف لطرف الأكثر تضـــــرراً إلى اوالمعونات الإنســـــانية 
ذريعة  تخذهك، وســــــيجعل من صــــــالحة التوقف عن تلك الانتهاكات حتى لا تُ المنت  

 لمزيد من المساعدات )الإنسانية( لخصومه. 
وقد شــــــددت محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــأن الآثار القانونية الناجمة عن  

تشـييد الجدار العازل على الأراضـي الفلسـطينية المحتلة، على أن التزام الدول بكفالة 
 من الفتوى ما نصـــــــه: (158) حيث جاء في الفقرة ،اتفاقيات جنيف لأحكامالامتثال 

ــاً  ــادة  "وتـــود المحكمـــة أن تؤكـــد أيضـ مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وهـــي  الأولىأن المـ
هـــد الأطـــراف تتع“ :نص علـــى مـــا يلـــيبالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربع تمشترك  قاسم

. ”الســـامية المتعاقدة باحترام، وكفالة احتـــرام هـــذه الاتفاقيـــة في ظـــل جميـــع الظـــروف
الحكم أن على كـــل دولـــة طـــرف في تلـــك، الاتفاقيـــة، ســـواء كانـــت  هذاويترتـــب علـــى 

ــــــــــاً  ــــــــــين طرفـ ــــــــــزاع معـ بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار  اً ، التزامأم لا في نـ
في قضـــــــية الأنشـــــــطة العســـــــكرية في إقليم  . وهو ما أكدته المحكمة أيضـــــــاً (35)ليها"إ

                                                           
(34)  Ibid.  

من فتوى محكمة العدل الدولية بعنوان الآثار القانونية الناش ة عن تشييد  158الفقرة  :نظرا )35(
على الرابط 75ص  ،م2004يوليو  9ضية الجدار(، فتوى، جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )ق

 التالي:
http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-
palestine.org/files/ftwa_mhkmh_al-dl_al-lya_bkhsws_al-jdar.pdf 
reviewed 23 May 2018. 
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قــة المتعلَّ م( 1989) المــادة الخــامســــــــــــــــة من لا حــة معهــد القــانون الــدوليوأكــدت 
بحماية حقوق الإنســــــــــــان ومبدأ عدم التدخل في الشــــــــــــؤون الداخلية للدول، على هذا 

 .(31)التدخل لحماية حقوق الإنسان تدخلًا إنسانياً مشروعاً  عدت إذالتوجه  
أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناســــــــــــــبة على الطبيعة  ومن ناحيتها

 (32)"ففي حكمها الصــــــادر بشــــــأن قضــــــية "نيكاراغوا للالتزام بكفالة الاحترام، لزاميةالا
رأت المحكمـــة الـــدوليـــة أن الـــدول )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة( غير الأطراف في 

 م اتفاقيات جنيف في جميعالنزاع المســــــــــــــلح غير الدولي، تظل ملزمة بكفالة احترا
قواعد الوأسست رأيها في هذا الشأن على أساس أن الالتزام بضمان احترام  الأحوال،
 ينشــــــــأ عن الاتفاقيات في حد ذاتها فقط، بل عن المبادئ العامة للقانونلا "المذكورة 

في حـــال التزام جهود ": نـــهأعلى ذاتـــه . وأكـــدت في الحكم (33)الإنســــــــــــــــاني" الـــدولي
المســـــاعدة الإنســـــانية التي يقدمها الطرف الثالث، بالشـــــروط القانونية المتعلقة بتنظيم 
                                                           

هالة أحمد الرشيدي، مبدأ مس ولية الحماية كنهج جديد لتعامل المنظمات الدولية مع الأزمات  )31( 
بحث مقدم إلى مؤتمر: أزمات الهجرة واللجوء وتحديات الدولة الإنسانية: أزمة اللاج ين نموذجاً، 

 – 24البحوث السياسية وحوار الثقافات، جامعة القاهرة، القومية في العالم العربي وأوروبا، مركز 
 .م2016سبتمبر  26

تقدمت "نيكاراجو " بدعوى إلى محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل  )32(
في الشؤون الداخلية لها من خلال دعم وتدريب ميليشيات المعارضة المسلحة في حربهم ضد 

ع الثمانينيات من القرن العشرين، ودافعت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم الحكومة في مطل
اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبأنها كانت في حالة دفاع عن النفس باعتبار تدخل "نيكاراجو" 

م، قضت المحكمة بإدانة الولايات 1986في جمهورية السلفادور، وفي حكمها الصادر في يوليو 
ية لخرقها قواعد القانون الدولي، وقد أرسى ذلك الحكم العديد من المبادئ الخاصة المتحدة الأمريك

 راجع:  باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والدفاع الشرعي، ... 
International Court of Justice Reports of Judgments Advisory Opinions 
And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And 
Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America) Merits 
Judgment of 27 June 1986. 
(33) Ibid, paragraph 220, p 104 
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 فإن ســـــلوكه لا ...،ي وفي مقدمتها الحياد، وعدم التحيز تلك المســـــاعدات والمســـــاع
 ."(34)في الشؤون الداخلية يعد تدخلاً 

ذا كان ســـــــياق ومضـــــــمون حيثيات الحكم الســـــــابق، يُ  ز على حق الأطراف رك  وا 
الثالثة والتزامها بتقديم المســــاعدات الإنســــانية في حالات النزاعات والحروب، فإنه 

مظلــــة قــــانونيــــة لواحــــدة من أدوات التــــأثير على الطرف  يوفر - أعمقبنظرة  -
في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستتجه المساعدات  الأكثر إمعاناً 

  بما لن يصـــــب لصـــــالح الطرف لطرف الأكثر تضـــــرراً إلى اوالمعونات الإنســـــانية 
ذريعة  تخذهك، وســــــيجعل من صــــــالحة التوقف عن تلك الانتهاكات حتى لا تُ المنت  

 لمزيد من المساعدات )الإنسانية( لخصومه. 
وقد شــــــددت محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــأن الآثار القانونية الناجمة عن  

تشـييد الجدار العازل على الأراضـي الفلسـطينية المحتلة، على أن التزام الدول بكفالة 
 من الفتوى ما نصـــــــه: (158) حيث جاء في الفقرة ،اتفاقيات جنيف لأحكامالامتثال 

ــاً  ــادة  "وتـــود المحكمـــة أن تؤكـــد أيضـ مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وهـــي  الأولىأن المـ
هـــد الأطـــراف تتع“ :نص علـــى مـــا يلـــيبالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربع تمشترك  قاسم

. ”الســـامية المتعاقدة باحترام، وكفالة احتـــرام هـــذه الاتفاقيـــة في ظـــل جميـــع الظـــروف
الحكم أن على كـــل دولـــة طـــرف في تلـــك، الاتفاقيـــة، ســـواء كانـــت  هذاويترتـــب علـــى 

ــــــــــاً  ــــــــــين طرفـ ــــــــــزاع معـ بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار  اً ، التزامأم لا في نـ
في قضـــــــية الأنشـــــــطة العســـــــكرية في إقليم  . وهو ما أكدته المحكمة أيضـــــــاً (35)ليها"إ

                                                           
(34)  Ibid.  

من فتوى محكمة العدل الدولية بعنوان الآثار القانونية الناش ة عن تشييد  158الفقرة  :نظرا )35(
على الرابط 75ص  ،م2004يوليو  9ضية الجدار(، فتوى، جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )ق

 التالي:
http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-
palestine.org/files/ftwa_mhkmh_al-dl_al-lya_bkhsws_al-jdar.pdf 
reviewed 23 May 2018. 
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"الكونغو" حيث أشارت صراحة إلى أن التعهد بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني 
 . (36)بموجب قواعد القانون الدولي العام قانونياً  يشكل التزاماً 

وعلى صــــــــــــــعيــد مجلس الأمن والجمعيــة العــامــة صـــــــــــــــدرت العــديــد من القرارات، 
التي تؤكد على وجود التزام قانوني على عاتق الدول الثالثة  المناشــدات،التوصــيات، 

بكفالة احترام القانون الدولي الإنســـــــــــــاني في النزاعات التي لا تكون هذه الدول طرفًا 
 .(37)فيها

                                                           
راجع قضية الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(،  )36( 

 .345و 211، الفقرتان م2005ديسمبر  19حكم، 
مناشدة مجلس الأمن الدول الثالثة بكفالة الامتثال للقانون  - على سبيل المثال -من ذلك  )37( 

( م1990) 681الدولي الإنساني في إسرا يل/ فلسطين، وجاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن 
  م:1990ديسمبر  20

منذ  ل"يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير لحالة جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرا ي
، والعنف وتزايد التوتر في إسرا يل ...... على الأطراف المتعاقدة ، بما فيها القدسم1967عام 

لتزاماتها ، لاالمذكورة أن تضمن احترام إسرا يل، السلطة القا مة بالاحتلالالسامية في الاتفاقية 
مع بالتعاون  ،مجلس الأمين العام للأمم المتحدة  وطالب ال( منها"1للمادة ) ب الاتفاقية وفقاً بموج

اع للأطراف ، بعقد اجتماللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتطوير الفكرة، المعرب عنها في تقريره
ب الاتفاقية، التي قد تتخذها بموج ، لمناقشة التدابير الممكنةة السامية في الاتفاقية المذكورةالمتداخل

، من كل طرف (1في إشارة إلى المادة المشتركة ) ،ولهذه الغاية، .....، وطلب مجلس الأمن
متعاقد أن يساهم بشكل مفيد في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة. ما يعني أن 

لمسؤولية الدول عن كفالة احترام القانون الدولي  واضحاً  سبباً  (1)المجلس جعل من المادة المشتركة 
ر الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي جاء فيه الإنساني. وهو ما أكده بوضوح تقري

أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في توجيهه نداء رسمي إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية 
جنيف الرابعة والتي لها علاقات دبلوماسية مع إسرا يل، وأن يسترعي انتباه هذه الأطراف إلى 

تكفل احترام هذه الاتفاقية في جميع »... المشتركة من الاتفاقية بأن  (1)التزامها بموجب المادة 
ويحثها على استخدام جميع الوسا ل المتاحة لها لإقناع حكومة إسرا يل بأن تغير موقفها « الظروف

 ==الصادر عن الجمعية العامة للأمم 69/  45فيما يتعلق بوجوب تطبيق الاتفاقية. وفي القرار رقم 
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تمر الدولي من أجل حماية ضـــــــحايا الحرب" الذي كما أكد البيان الختامي ل"المؤ 
ــاقيــة جنيف، م( 1993) قــد عــامعُ  على أن الالتزام  الوارد في المــادة الأولى من اتف

فعالية القانون الدولي الإنســـــاني واتخاذ إجراءات صـــــارمة، »يتضـــــمن ضـــــرورة كفالة 
ي الدول طبقًا لأحكام هذا القانون، ضــــــــــد الدول المســــــــــؤولة عن انتهاك قواعد القانون

أعيد التأكيد مرة  (م1995) ، وفي عام«الإنســــاني بهدف وضــــع حد لهذه الانتهاكات
أخرى على ذلك الالتزام في القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن ســــــلســــــلة المؤتمرات 
الدورية والندوات الإقليمية التي نظمتها اللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر بالتعاون مع 

 .(38)مات المعنيةالعديد من المؤسسات والمنظ
خلال المناقشـــــــــــــات التي تمت على أهمية وجدوى القانون وقد تواترت التأكيدات  

كما أكدت عروض  ،الدولي الإنســــــاني في الســــــياقات المعاصــــــرة للنزاعات المســــــلحة
لذي تنص عليه المادة الأولى المشـــــــــتركة في االخبراء والمناقشـــــــــات على أن الالتزام 

على الدول ألا تشجع أي طرف في نزاع مسلح على  اتفاقيات جنيف يعني أنه يجب
 تقوم بعمل من شــــــأنه المســــــاعدة في مثل هذه انتهاك القانون الدولي الإنســــــاني، وألاَّ 

علاوة على الالتزام الإيجابي بالضـــــــــغط بكافة الســـــــــبل بعبارة أخرى فإنه الانتهاكات، 
لبي ، هناك التزام ســــالممكنة على الدول الممعنة في انتهاك القانون الدولي الإنســــاني

 ن غيرمالحيلولة المشتركة مؤداه  الأولىيقع على عاتق الدول الثالثة بموجب المادة 
 والامتناع ،انتهاك أي من أطراف النزاع المســــــــــــلح لقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني

                                                           
"، طلبت الجمعية العامة إلى بعنوان "انتفاضة الشعب الفلسطيني م1990في ديسمبر المتحدة == 

المشتركة من الاتفاقية أن  (1)مع التزامها بموجب المادة  جميع الدول الأطراف في الاتفاقية "اتساقاً 
تعمل على ضمان احترام إسرا يل... لهذه الاتفاقية في جميع الظروف"، وهو ما تكرر بصورة أو 

 :لمزيد من التفاصيل والأمثلة راجع .رى في أحداث رواندا والبوسنة والهرسكأخ
Carlo Focarelli, op.cit., p128 ;  Boisson De Chazournes, Laurence, op. 
cit., pp. 251-255 . 

 .718-717دورمان، سيرالفو، مرجع سابق، ص  )38( 
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"الكونغو" حيث أشارت صراحة إلى أن التعهد بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني 
 . (36)بموجب قواعد القانون الدولي العام قانونياً  يشكل التزاماً 

وعلى صــــــــــــــعيــد مجلس الأمن والجمعيــة العــامــة صـــــــــــــــدرت العــديــد من القرارات، 
التي تؤكد على وجود التزام قانوني على عاتق الدول الثالثة  المناشــدات،التوصــيات، 

بكفالة احترام القانون الدولي الإنســـــــــــــاني في النزاعات التي لا تكون هذه الدول طرفًا 
 .(37)فيها

                                                           
راجع قضية الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(،  )36( 

 .345و 211، الفقرتان م2005ديسمبر  19حكم، 
مناشدة مجلس الأمن الدول الثالثة بكفالة الامتثال للقانون  - على سبيل المثال -من ذلك  )37( 

( م1990) 681الدولي الإنساني في إسرا يل/ فلسطين، وجاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن 
  م:1990ديسمبر  20

منذ  ل"يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير لحالة جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرا ي
، والعنف وتزايد التوتر في إسرا يل ...... على الأطراف المتعاقدة ، بما فيها القدسم1967عام 

لتزاماتها ، لاالمذكورة أن تضمن احترام إسرا يل، السلطة القا مة بالاحتلالالسامية في الاتفاقية 
مع بالتعاون  ،مجلس الأمين العام للأمم المتحدة  وطالب ال( منها"1للمادة ) ب الاتفاقية وفقاً بموج

اع للأطراف ، بعقد اجتماللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتطوير الفكرة، المعرب عنها في تقريره
ب الاتفاقية، التي قد تتخذها بموج ، لمناقشة التدابير الممكنةة السامية في الاتفاقية المذكورةالمتداخل

، من كل طرف (1في إشارة إلى المادة المشتركة ) ،ولهذه الغاية، .....، وطلب مجلس الأمن
متعاقد أن يساهم بشكل مفيد في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة. ما يعني أن 

لمسؤولية الدول عن كفالة احترام القانون الدولي  واضحاً  سبباً  (1)المجلس جعل من المادة المشتركة 
ر الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي جاء فيه الإنساني. وهو ما أكده بوضوح تقري

أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في توجيهه نداء رسمي إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية 
جنيف الرابعة والتي لها علاقات دبلوماسية مع إسرا يل، وأن يسترعي انتباه هذه الأطراف إلى 

تكفل احترام هذه الاتفاقية في جميع »... المشتركة من الاتفاقية بأن  (1)التزامها بموجب المادة 
ويحثها على استخدام جميع الوسا ل المتاحة لها لإقناع حكومة إسرا يل بأن تغير موقفها « الظروف

 ==الصادر عن الجمعية العامة للأمم 69/  45فيما يتعلق بوجوب تطبيق الاتفاقية. وفي القرار رقم 

20 
 

تمر الدولي من أجل حماية ضـــــــحايا الحرب" الذي كما أكد البيان الختامي ل"المؤ 
ــاقيــة جنيف، م( 1993) قــد عــامعُ  على أن الالتزام  الوارد في المــادة الأولى من اتف

فعالية القانون الدولي الإنســـــاني واتخاذ إجراءات صـــــارمة، »يتضـــــمن ضـــــرورة كفالة 
ي الدول طبقًا لأحكام هذا القانون، ضــــــــــد الدول المســــــــــؤولة عن انتهاك قواعد القانون

أعيد التأكيد مرة  (م1995) ، وفي عام«الإنســــاني بهدف وضــــع حد لهذه الانتهاكات
أخرى على ذلك الالتزام في القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن ســــــلســــــلة المؤتمرات 
الدورية والندوات الإقليمية التي نظمتها اللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر بالتعاون مع 

 .(38)مات المعنيةالعديد من المؤسسات والمنظ
خلال المناقشـــــــــــــات التي تمت على أهمية وجدوى القانون وقد تواترت التأكيدات  

كما أكدت عروض  ،الدولي الإنســــــاني في الســــــياقات المعاصــــــرة للنزاعات المســــــلحة
لذي تنص عليه المادة الأولى المشـــــــــتركة في االخبراء والمناقشـــــــــات على أن الالتزام 

على الدول ألا تشجع أي طرف في نزاع مسلح على  اتفاقيات جنيف يعني أنه يجب
 تقوم بعمل من شــــــأنه المســــــاعدة في مثل هذه انتهاك القانون الدولي الإنســــــاني، وألاَّ 

علاوة على الالتزام الإيجابي بالضـــــــــغط بكافة الســـــــــبل بعبارة أخرى فإنه الانتهاكات، 
لبي ، هناك التزام ســــالممكنة على الدول الممعنة في انتهاك القانون الدولي الإنســــاني

 ن غيرمالحيلولة المشتركة مؤداه  الأولىيقع على عاتق الدول الثالثة بموجب المادة 
 والامتناع ،انتهاك أي من أطراف النزاع المســــــــــــلح لقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني

                                                           
"، طلبت الجمعية العامة إلى بعنوان "انتفاضة الشعب الفلسطيني م1990في ديسمبر المتحدة == 

المشتركة من الاتفاقية أن  (1)مع التزامها بموجب المادة  جميع الدول الأطراف في الاتفاقية "اتساقاً 
تعمل على ضمان احترام إسرا يل... لهذه الاتفاقية في جميع الظروف"، وهو ما تكرر بصورة أو 

 :لمزيد من التفاصيل والأمثلة راجع .رى في أحداث رواندا والبوسنة والهرسكأخ
Carlo Focarelli, op.cit., p128 ;  Boisson De Chazournes, Laurence, op. 
cit., pp. 251-255 . 

 .718-717دورمان، سيرالفو، مرجع سابق، ص  )38( 
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التزام�ت الدول غير الاأطراف بمنع انته�ك�ت الق�نون الدولي الاإن�ص�ني 

والمع�قبة عليه� في �صوء الم�دة الاأولى الم�صتركة  في اتف�قي�ت جنيف لع�م )1949م(
الاأ�صت�ذ الدكتور/ محمد ع��صور مهدي
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عن اتخاذ أي إجراء يكون من شــــــــــــــأنه حدوث مثل هذه الانتهاكات أو تفاقمها  كذلك
 . (39)حال حدوثها

اتخذت اللجنة الدولية العديد من المبادرات  ،وعلاوة على الجهود ســــــــــــــالفة الذكر 
والخطوات لحث الدول غير الأطراف في نزاع على التعاون واســـــــــــتخدام نفوذها بغية 

 . (40)كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

                                                           
على  –على سبيل المثال  –لتوضيح هذا الالتزام السلبي أشار المشاركون إلى حظر العمل  )39(

نقل الأسلحة أو بيعها إلى دول معروف عنها استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات لقانون الدولي 
لدول االإنساني. تمت الإشارة في هذا الشأن إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية 

( التي تضع المسؤولية على عاتق الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب 16)المادة 
وهي على دراية بذلك. كما أقر المشاركون في الندوات بالالتزام الإيجابي على  ،أعمال باطلة دولياً 

لي الإنساني، و الدول غير المنخرطة في نزاع مسلح باتخاذ تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الد
 قانونياً  تزاماً شكل اليلاسيما باستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات واتفقوا بشكل عام على أن هذا 

للوصول إلى نتيجة محددة، بل هو من قبيل  ولكنه ليس التزاماً  ،بموجب المادة الأولى المشتركة
 وضع حد لانتهاكات القانون وأل لاتخاذ كافة التدابير الممكنة "التزام الوسا ل" على عاتق الدو 

الدولي الإنساني. ومن بين التدابير الممكنة التي يمكن للدول دراسة اتخاذها ضد منتهكي القانون 
وتجميد  ،رفض حقوق الطيران في أجوا هاو  ،الدولي الإنساني التدقيق في عمليات بيع الأسلحة

ط لتلقي المعونة الحكومية أو مساعدات نساني كشر الإطلب الامتثال إلى القانون الدولي و  ،الأموال
 ملقى على عاتق الدول ب ـ"احترام وضمان احترام" اتفاقياتالأكد المشاركون على أن الالتزام و التنمية. 

لدولية مسلحة الدولية وغير االجنيف الوارد في المادة الأولى المشتركة ينطبق على كل من النزاعات 
الإنساني  اللجنة الدولية، القانون الدوليراجع  .الإنساني قانون الدولييشكل التزامًا قانونيًا بموجب الو 

وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب 
جنيف، ديسمبر  ،الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 .47، صم2003
من أمثلة ذلك، النداءات الموجهة إلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تشير صراحة إلى  )40( 

بشأن أزمة )الشرق الأوسط( وعام م 1974ومن بينها النداء الموجه عام  ،المشتركة (1)المادة 
 == ومرة أخرى في عام م1983)أفغانستان( وعام  م1980)روديسيا/ زيمبابوي( وعام  م1979
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ن في العديد م لاً ممثَّ  -وعلى الصــــــــــــــعيد الأوروبي، يعد موقف الاتحاد الأوروبي 
من بناء الممارســــــــــــات  -مؤســــــــــــســــــــــــاته كالمجلس الأوروبي والمفوضــــــــــــية الأوروبية 

الاســــــتيطانية الإســــــرا يلية في الأراضــــــي المحتلة واعتبارها ممارســــــات منافية للقانون 
الدولي الإنســــاني، وكذا ســــلســــلة من العقوبات التي فرضــــت على كل من الســــودان، 

 اق الحرب الداخلية التي تشــــــــــــــهدها منذ، وســــــــــــــوريا في ســــــــــــــي(م2011) وليبيا عام
ســــــــــــــب إلى كل منها من انتهاكات لحقوق الإنســــــــــــــان والقانون ، بفعل ما نُ (م2011)

على تنامي الشــعور الجمعي بإلزامية المادة الأولى المشــتركة  الدولي الإنســاني، مثالاً 
اعيه ففي إطار مســــــــ ،المتعلقة باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنســــــــاني

لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على الساحة السورية، أشار 
المشـــــــــــتركة في البيان الصـــــــــــادر عن  الأولىالاتحاد الأوروبي صـــــــــــراحة إلى المادة 

، بعد أن عبر عن قلقه من غياب احترام القانون الدولي (م2012) الاتحاد في فبراير
ية المشــتركة تلزم ســور  الأولىالبيان إلى أن المادة  أشــارو الإنســاني وحقوق الإنســان، 

بوضــــــــــــــوح وجميع الأطراف المتعــــاقــــدة، بــــالتعهــــد بــــاحترام وكفــــالــــة الاحترام لجميع 
ويخلص البيـــــان إلى أن الالتزام المـــــذكور التزام  ،الاتفـــــاقيـــــات، في جميع الظروف

 ،جمــاعي يقع على عــاتق الجميع احترامــه وكفــالــة احترامــه من جــانــب أطراف النزاع
 . (41)والبحث في كيفية الإنفاذ الفعلي لهذه الالتزامات

حاصــل القول، إنه في ضــوء الاجتهادات الفقهية والممارســات القضــا ية والدولية، 
عة متنامية أنه يقع على عاتق الدول المتعاقدة غير الأطراف في أن هناك قنا يتضح

نزاع مســـــــــلح التزام قانوني بكفالة احترام اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنســـــــــاني 
وهو ما ينقلنا إلى الجزء  ،بصـــــــفة عامة، على خلاف حول طبيعة ذلك الالتزام ومداه

 التالي من الدراسة. 
                                                           

دورمان، (. )رواندا م1995)البوسنة والهرسك( وعام  م1992)إيران والعراق( وعام  م1984== 
  .719سيرالفو، مرجع سابق، ص

 .722المرجع السابق، ص  )41(
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عن اتخاذ أي إجراء يكون من شــــــــــــــأنه حدوث مثل هذه الانتهاكات أو تفاقمها  كذلك
 . (39)حال حدوثها

اتخذت اللجنة الدولية العديد من المبادرات  ،وعلاوة على الجهود ســــــــــــــالفة الذكر 
والخطوات لحث الدول غير الأطراف في نزاع على التعاون واســـــــــــتخدام نفوذها بغية 

 . (40)كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

                                                           
على  –على سبيل المثال  –لتوضيح هذا الالتزام السلبي أشار المشاركون إلى حظر العمل  )39(

نقل الأسلحة أو بيعها إلى دول معروف عنها استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات لقانون الدولي 
لدول االإنساني. تمت الإشارة في هذا الشأن إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية 

( التي تضع المسؤولية على عاتق الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب 16)المادة 
وهي على دراية بذلك. كما أقر المشاركون في الندوات بالالتزام الإيجابي على  ،أعمال باطلة دولياً 

لي الإنساني، و الدول غير المنخرطة في نزاع مسلح باتخاذ تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الد
 قانونياً  تزاماً شكل اليلاسيما باستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات واتفقوا بشكل عام على أن هذا 

للوصول إلى نتيجة محددة، بل هو من قبيل  ولكنه ليس التزاماً  ،بموجب المادة الأولى المشتركة
 وضع حد لانتهاكات القانون وأل لاتخاذ كافة التدابير الممكنة "التزام الوسا ل" على عاتق الدو 

الدولي الإنساني. ومن بين التدابير الممكنة التي يمكن للدول دراسة اتخاذها ضد منتهكي القانون 
وتجميد  ،رفض حقوق الطيران في أجوا هاو  ،الدولي الإنساني التدقيق في عمليات بيع الأسلحة

ط لتلقي المعونة الحكومية أو مساعدات نساني كشر الإطلب الامتثال إلى القانون الدولي و  ،الأموال
 ملقى على عاتق الدول ب ـ"احترام وضمان احترام" اتفاقياتالأكد المشاركون على أن الالتزام و التنمية. 

لدولية مسلحة الدولية وغير االجنيف الوارد في المادة الأولى المشتركة ينطبق على كل من النزاعات 
الإنساني  اللجنة الدولية، القانون الدوليراجع  .الإنساني قانون الدولييشكل التزامًا قانونيًا بموجب الو 

وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة: مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب 
جنيف، ديسمبر  ،الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 .47، صم2003
من أمثلة ذلك، النداءات الموجهة إلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تشير صراحة إلى  )40( 

بشأن أزمة )الشرق الأوسط( وعام م 1974ومن بينها النداء الموجه عام  ،المشتركة (1)المادة 
 == ومرة أخرى في عام م1983)أفغانستان( وعام  م1980)روديسيا/ زيمبابوي( وعام  م1979
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ن في العديد م لاً ممثَّ  -وعلى الصــــــــــــــعيد الأوروبي، يعد موقف الاتحاد الأوروبي 
من بناء الممارســــــــــــات  -مؤســــــــــــســــــــــــاته كالمجلس الأوروبي والمفوضــــــــــــية الأوروبية 
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 التالي من الدراسة. 
                                                           

دورمان، (. )رواندا م1995)البوسنة والهرسك( وعام  م1992)إيران والعراق( وعام  م1984== 
  .719سيرالفو، مرجع سابق، ص

 .722المرجع السابق، ص  )41(
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 :للالتزام بكفالة الحترام انونيةالطبيعة الق -ثالثاا 
 إلى - الداخليةهو الحال في الالتزامات  كما - الدوليةيمكن تقسيم الالتزامات 

ف تين وهما: الالتزام بغاية ومضمونه أنه على الدولة أن تحقق نتيجة محددة. 
بصرف  نوالالتزام ببذل عناية ويقصد به استفراغ الوسع في الوفاء بالتزام معيَّ 

 ويذهب "فاتح عزام" إلى ،دى تحقق النتيجة المرجوة في أرض الواقعالنظر عن م
أن التزام الدول بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو التزام بغاية، وأن فشل 

ترام المشتركة "باحترام وكفالة اح الأولىالدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 
ستوجب للاتفاقيات ي مستمراً  انتهاكاً  عديُ الاتفاقيات في جميع الظروف"، يجب أن 

إذا علمت الدولة )أ( أن الدولة )ب( وهي  :على ذلك بأنه ويضرب مثلاً  ،المسؤولية
القانون الدولي الإنساني، فإنها قد انتهكت قواعد طرف في نزاع مع الدولة )ج( 

تكون ملزمة بموجب المادة الأولى المشتركة بضمان احترام الدولة )ب( للأحكام 
ست عن القيام فإذا ما تقاع النتيجة،المنتهكة، بكافة السبل والأدوات الكفيلة بتحقيق 

لة ابهذا الالتزام تكون مسؤولة دولياً عن الامتناع عن تنفيذ التزامها الذي هو كف
 .(42)احترام الاتفاقيات والبروتوكول في جميع الظروف

في المقابل، يرى الكثيرون أن الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو 
التزام ببذل عناية مثله في ذلك مثل العديد من مجالات وقضايا القانون الدولي  

ية الدبلوماسيين، حقوق "حماية البي ة، حماية الاستثمار، مكافحة الإرهاب، حما
لجهد ا الذي يتطلب درجة أدنى منة ... إلخ(. فالتزام بذل العناية الملكية الفكري

ي من وجهة نظر هذا الفريق هو المبدأ الأساس يُعدلتحقيقه مقارنة بتحقيق الغاية، 
فالدولة التي ليست طرفًا في نزاع مسلح لا  ،(43)في جميع مجالات القانون الدولي

                                                           
(42) Azzam, op.cit., pp.73-74. 

 حول الالتزام ببذل العناية وتطبيقاته في القانون الدولي انظر: )43( 
Duncan French (Chair) and Tim Stephens (Rapporteur), ILA Study Group 
on Due Diligence in International Law, First Report, 7 March 2014. Maria 
Flemme, Due Diligence In International Law, Master Thesis In Public 
International Law, Faculty of Law University of Lund, Spring 2004.  
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كأن  نزاعق بذلك البارها خاضعة لالتزام بالوصول إلى نتيجة محددة تتعل  يمكن اعت
 ،تحقق وقف جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب الأطراف المتحاربة

سبة ممارسة العناية الواجبة في انتقاء التدابير المنا مسؤوليةبل يجزئ عنها ويسقط ال
وهو أمر يتوقف في جانب منه  ،(44)للقانونلحث الأطراف المتنازعة على الامتثال 

مكانات الدول (45)على قدرات تحديده على أساس كل بما يعني أن الالتزام يتم  وا 
فالدول القريبة من أطراف النزاع ولها علاقات سياسية أو ، (46)حالة على حدة

اقتصادية أو عسكرية قوية )مثلًا من خلال توفير التجهيزات والتدريبات للقوات 
المسلحة أو الانخراط في التخطيط المشترك لعمليات مع واحدة من الدول المتنازعة( 

ا كفالة احترام حليفهمع أطراف النزاع أو أحدها، يقع على عاتقها التزام أقوى ب
من دول أخرى بعيدة وغير ذات تأثير على أطراف للقانون الدولي الإنساني 

لى ع والتي سيكون عليها التزام بذل العناية الواجبة لضمان الاحترام متمثلاً ، (47)النزاع
سبيل المثال في إجراءات مثل دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو 

 . (48)حترام قواعد القانون الإنساني الدوليإلى اأطراف النزاع 
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بقضية البوسنة  

القانوني بمنع الإبادة  ، أن الالتزام(49)والهرســـــــــك ضـــــــــد الصـــــــــرب والجبل الأســـــــــود
                                                           

 .724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )44(
 Eve Massingham, op.cit., p.59-.60 : المرجع السابق نفس الصفحة وانظر أيضاً  )45(

(46) Ibid., p.59. 
 :، وراجع كذلك724دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص  )47( 

 Duncan French and Tim Stephens, op.cit.   
(48) Eve Massingham, op. cit., pp. 59-60. 
(49) International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions 
and Orders Case Concerning Application of The Convention on The 
Prevention And Punishment of The Crime of Genocide (Bosnia And 
Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment of 26 February 2007 
at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-
EN.pdf  
reviewed 25 June 2018 
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من اتفــاقيــة الإبــادة الجمــاعيــة هو التزام  الأولىالجمــاعيــة الــذي تنص عليــه المــادة 
وأن مناط مســـــــاءلة الدول هو  (،أي يتصـــــــل بالســـــــلوك وليس النتا ج) ببذل العناية

فالدولة لا يمكن أن تخضــــــــــع للالتزام  ها بالأســــــــــباب )التدابير( وكفايتها،مدى أخذ
بإحراز النجاح في منع ارتكاب إبادة جماعية بصــــــرف النظر عن الظروف، ولكن 

جميع الوسـا ل المعقولة المتاحة لها للحيلولة دون وقوع تلك  عماليتعين عليها اسـت
ـــدولـــة  وعليـــه ،، أو جعلهـــا في حـــدهـــا الأدنى حـــال وقوعهـــاالجريمـــة لا تتحمـــل ال

رد عدم تحقق النتيجة المرجوة، لكنها تتحملها إن ثبت بوضـــــــــــــــوح مســـــــــــــــؤولية لمج
تقاعســها عن اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية...وعليه فإنه 
لا يمكن اكتشـــــاف مدى انتهاك دولة بعينها للمادة الأولى المشـــــتركة إلا من خلال 

 . (50)حدةعلى تحليل كل حالة 
                                                           
(50) “Secondly, it is clear that the obligation in question is one of conduct 
and not one of result, in the sense that a State cannot be under an obligation 
to succeed, whatever the circumstances, in preventing the commission of 
genocide: the obligation of States parties is rather to employ all means 
reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible. 
A State does not incur responsibility simply because the desired result is 
not achieved; responsibility is however incurred if the State manifestly 
failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, 
and which might have contributed to preventing the genocide. In this area 
the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in concreto, is 
of critical importance. Various parameters operate when assessing whether 
a State has duly discharged the obligation concerned. The first, which 
varies greatly from one State to another, is clearly the capacity to influence 
effectively the action of persons likely to commit, or already committing, 
genocide. This capacity itself depends, among other things, on the 
geographical distance of the State concerned from the scene of the events, 
and on the strength of the political links, as well as links of all other kinds, 
between the authorities of that State and the main actors in the events. The 
State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, since 
it is clear that every State may only act within the limits permitted by 
international law; seen thus, a State’s capacity to influence may vary 
depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and 
persons facing the danger, or the reality, of genocide. On the other hand,== 
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ث اللجنة الدولية للصــليب الأحمر في الحدي ذهبت إليه الذيذاته وهو التفســير  
 .  (51)المشتركة الأولىعن المادة 

والحق إنه في مجال البحث في طبيعة الالتزام ب"كفالة الاحترام" يمكننا التمييز 
 بين نوعين أو مســــــــــــــتويين من الالتزام، أولهما: الالتزام الفردي للدول باحترام وكفالة

والــذي نرى أنــه كمــا ذهــب غــالبيــة الجمهور من  ،احترام القــانون الــدولي الإنســـــــــــــــاني
ب )أي حســــــــ ةالفقهاء، وأعمال المحاكم والمنظمات الدولية، التزام ببذل عناية نســـــــــبي

قدرات كل دولة(، والثاني: هو التزام الجماعة الدولية ككل ب"كفالة الاحترام"، ونراه 
 - بيانوكما ســـــلف ال -، ذلك إنه على الصـــــعيد الفردي بنتيجة "تحقيق غاية" التزاماً 

في جميع الظروف على التدخل والنجاح في "كفالة  ىيصعب تصور قدرة الدول فراد
 االاحترام الواجب لقواعد القانون الدولي الإنسـاني"، ولكن الجماعة الدولية في مجمله

 بعبارة أخرى،و  ،امعلى كفالة الاحتر  - رادة جماعيةبإ احال تدخله - ةلا شـــــــــــــك قادر 
ه بعض إذا قـام بـ ،فـإنـه يمكن النظر إلى الالتزام بكفـالـة الاحترام بـأنـه "فرض كفـايـة"

 ،تأثم الجماعة الدولية ككل ،ســــــــــقط عن الآخرين، في حين إذا لم يقم به أحد ،الدول

                                                           
== it is irrelevant whether the State whose responsibility is in issue claims, 
or even proves, that even if it had employed all means reasonably at its 
disposal, they would not have sufficed to prevent the commission of 
genocide. As well as being generally difficult to prove, this is irrelevant to 
the breach of the obligation of conduct in question, the more so since the 
possibility remains that the combined efforts of several States, each 
complying with its obligation to prevent, might have achieved the result — 
averting the commission of genocide — which the efforts of only one State 
were insufficient to produce”. See, International Court of Justice Reports 
of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Application 
of The Convention on The Prevention And Punishment of The Crime of 
Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment 
of 26 February 2007 at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf  Section 430,  reviewed 25 June 2018 
(51) Ibid., p 59 
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من اتفــاقيــة الإبــادة الجمــاعيــة هو التزام  الأولىالجمــاعيــة الــذي تنص عليــه المــادة 
وأن مناط مســـــــاءلة الدول هو  (،أي يتصـــــــل بالســـــــلوك وليس النتا ج) ببذل العناية

فالدولة لا يمكن أن تخضــــــــــع للالتزام  ها بالأســــــــــباب )التدابير( وكفايتها،مدى أخذ
بإحراز النجاح في منع ارتكاب إبادة جماعية بصــــــرف النظر عن الظروف، ولكن 

جميع الوسـا ل المعقولة المتاحة لها للحيلولة دون وقوع تلك  عماليتعين عليها اسـت
ـــدولـــة  وعليـــه ،، أو جعلهـــا في حـــدهـــا الأدنى حـــال وقوعهـــاالجريمـــة لا تتحمـــل ال

رد عدم تحقق النتيجة المرجوة، لكنها تتحملها إن ثبت بوضـــــــــــــــوح مســـــــــــــــؤولية لمج
تقاعســها عن اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية...وعليه فإنه 
لا يمكن اكتشـــــاف مدى انتهاك دولة بعينها للمادة الأولى المشـــــتركة إلا من خلال 

 . (50)حدةعلى تحليل كل حالة 
                                                           
(50) “Secondly, it is clear that the obligation in question is one of conduct 
and not one of result, in the sense that a State cannot be under an obligation 
to succeed, whatever the circumstances, in preventing the commission of 
genocide: the obligation of States parties is rather to employ all means 
reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible. 
A State does not incur responsibility simply because the desired result is 
not achieved; responsibility is however incurred if the State manifestly 
failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, 
and which might have contributed to preventing the genocide. In this area 
the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in concreto, is 
of critical importance. Various parameters operate when assessing whether 
a State has duly discharged the obligation concerned. The first, which 
varies greatly from one State to another, is clearly the capacity to influence 
effectively the action of persons likely to commit, or already committing, 
genocide. This capacity itself depends, among other things, on the 
geographical distance of the State concerned from the scene of the events, 
and on the strength of the political links, as well as links of all other kinds, 
between the authorities of that State and the main actors in the events. The 
State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, since 
it is clear that every State may only act within the limits permitted by 
international law; seen thus, a State’s capacity to influence may vary 
depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and 
persons facing the danger, or the reality, of genocide. On the other hand,== 
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ث اللجنة الدولية للصــليب الأحمر في الحدي ذهبت إليه الذيذاته وهو التفســير  
 .  (51)المشتركة الأولىعن المادة 

والحق إنه في مجال البحث في طبيعة الالتزام ب"كفالة الاحترام" يمكننا التمييز 
 بين نوعين أو مســــــــــــــتويين من الالتزام، أولهما: الالتزام الفردي للدول باحترام وكفالة

والــذي نرى أنــه كمــا ذهــب غــالبيــة الجمهور من  ،احترام القــانون الــدولي الإنســـــــــــــــاني
ب )أي حســــــــ ةالفقهاء، وأعمال المحاكم والمنظمات الدولية، التزام ببذل عناية نســـــــــبي

قدرات كل دولة(، والثاني: هو التزام الجماعة الدولية ككل ب"كفالة الاحترام"، ونراه 
 - بيانوكما ســـــلف ال -، ذلك إنه على الصـــــعيد الفردي بنتيجة "تحقيق غاية" التزاماً 

في جميع الظروف على التدخل والنجاح في "كفالة  ىيصعب تصور قدرة الدول فراد
 االاحترام الواجب لقواعد القانون الدولي الإنسـاني"، ولكن الجماعة الدولية في مجمله

 بعبارة أخرى،و  ،امعلى كفالة الاحتر  - رادة جماعيةبإ احال تدخله - ةلا شـــــــــــــك قادر 
ه بعض إذا قـام بـ ،فـإنـه يمكن النظر إلى الالتزام بكفـالـة الاحترام بـأنـه "فرض كفـايـة"

 ،تأثم الجماعة الدولية ككل ،ســــــــــقط عن الآخرين، في حين إذا لم يقم به أحد ،الدول

                                                           
== it is irrelevant whether the State whose responsibility is in issue claims, 
or even proves, that even if it had employed all means reasonably at its 
disposal, they would not have sufficed to prevent the commission of 
genocide. As well as being generally difficult to prove, this is irrelevant to 
the breach of the obligation of conduct in question, the more so since the 
possibility remains that the combined efforts of several States, each 
complying with its obligation to prevent, might have achieved the result — 
averting the commission of genocide — which the efforts of only one State 
were insufficient to produce”. See, International Court of Justice Reports 
of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Application 
of The Convention on The Prevention And Punishment of The Crime of 
Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro) Judgment 
of 26 February 2007 at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf  Section 430,  reviewed 25 June 2018 
(51) Ibid., p 59 
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فرض عين يســــــــــتوجب المســــــــــؤولية والجزاء حال عدم القيام  إليهالالتزام بالنســــــــــبة  إذ
 ة.وهو ما ينقلنا للقسم التالي من هذا الدراس ،بالتدابير المفترضة ل"كفالة الاحترام"

 (:التدابير والمحاذير)اللتزام بكفالة الحترام  -رابعاا 
 "ضــمان الاحترام"ــــــــــــــــ على الرغم مما يبدو من اتفاق حول معنى "امتثال الدولة" ل

لحث المتجاوزين على  (1)بموجب المادة المشتركة  كافة بأنه اتخاذ التدابير المتاحة
فإنه من غير الواضــــــــــــــح ما هي التدابير التي يتعين على الدول المتعاقدة ، الامتثال

المشـــــتركة  (1) فالمادة ،اتخاذها لحث الدول المخالفة على الامتثال لاتفاقيات جنيف
تنص على الالتزام العام بـ "ضمان الاحترام"، ولكنها لا تحدد التدابير التي يجب )أو 

وهو مــا أفســــــــــــــح المجــال  الالتزام. يحتمــل، أو ينبغي( اتخــاذهــا من أجــل الوفــاء بهــذا
نع تحدث البعض عن مســـــــؤولية الم وقدللفقهاء في إبداء الرأي بشـــــــأن هذه التدابير. 

تقع خــارج نطــاق الالتزام بكفــالــة الاحترام،  - من حيــث المبــدأ -والوقــايــة بــاعتبــارهــا 
الذي يتطلب وقوع انتهاكات فعلية لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني يقوم بموجبها 

 عن أنه لا صــــــــــلة - كما ســــــــــلف البيان -الالتزام "بكفالة الاحترام"، وتحدث آخرون 
أي )ه ل المخــالفــة بــاعتبــار أنــالبتــة للنص على كفــالــة الاحترام بــأي تــدابير تجــاه الــدو 

يقتصــــر على الشــــأن الداخلي، وباعتبار أن الاختصــــاص الر يس باتخاذ تلك  (المبدأ
التدابير هو من شــأن المنظمة الدولية العامة، ويقصــد بها منظمة الأمم المتحدة وفي 

 القلب منها مجلس الأمن.
الدولي كجزر ويرى الباحث، أنه لا يمكن النظر إلى نصــــــــــــــوص وقواعد القانون 

لة، بل يتعين رؤيتها في تطورها التاريخي وواقعها المعاش ككل متكامل  ،منفصــــــــــــــ
إلى ذلك، يمكن القول إن الالتزام بكفالة الاحترام الوارد في المادة الأولى  واســــــــــــــتناداً 

لما بات  ىالمشـــــــــــتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول لها هو بمثابة البذرة الأول
 . ( 52) سؤولية الحماية"مبدأ مب "يعرف 

                                                           
ضمان الحقوق الأساسية للإنسان والشعوب التي اكتسبت  مبدأ مسؤولية الحماية يستهدف )52(

 ==استقلالية عن سيادة الدول، وقد جاء تطور المفهوم نتيجة منطقية لتيار متنامي في القانون الدولي
28 

 

 القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من ) 139و 138) يدلل على ذلك نص الفقرتين
، الذي حدد النطاق الموضـــــــــــــوعي لمبدأ مســـــــــــــ ولية الحماية م(2005) لعام العالمي

 الحرب، جرا م الجمـاعيـة، الإبـادة بـأربعـة أنواع من الجرا م الـدوليـة، وهي: جريمـة
وجميعها ترتبط بشـــــكل أو بآخر بالالتزام  ،الإنســـــانية ضـــــد والجرا م، العرقي التطهير

ـــات ـــاقي ـــة الاحترام لاتف ـــال ـــاً  ،(53)جنيف الخـــاص بكف ـــك يمكن القول انطلاق  إن من ذل
فرادى )التــدابير الواجــب اتخــاذهــا والضــــــــــــــوابط الواجــب مراعــاتهــا من جــانــب الــدول 

 - النطاق والغاياتعلى اختلاف  -تتشــــــــــــابه "كفالة الاحترام "،  بشــــــــــــأن (وجماعات
 :(54)يأتينعرض لها فيما و  ،فيما يتصل ب"مسؤولية الحماية" ةالإجراءات الواجبو 
 :يةتدابير الوقا .أ

يذهب بعض الباحثين إلى أن التدابير الوقا ية لا محل لها  ،كما ســــــلفت الإشــــــارة
في إطار إعمال المادة الأولى المشــــــتركة الخاصــــــة بكفالة الاحترام، إلا أنهم يوردون 

ق بوجود مؤشــرات قوية دالة على إمكانية حدوث عدة اســتثناءات في هذا الشــأن تتعل  
وفي المقــابــل تواترت قرارات الجمعيــة العــامــة ومجلس  ،انتهــاكــات للاتفــاقيــات الــدوليــة

وطويلـة الأجـل لمنع  اعلـةفـوقـا يـة  كـدة على أهميـة اتبـاع اســــــــــــــتراتيجيـاتالأمن المؤ 
 .(55)نتهاكات للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنسانيالا

                                                           
يقر بسمو قواعد حقوق الإنسان، واعتبر بعضها بمثابة قواعد آمرة ملزمة للكافة لا يجوز مخالفتها ==

لا تحملت عنها الدول ة المس ولية الدولية. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: قزران مصطفى، مبدأ وا 
جامعة أبي  ،مس ولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه

على  م2018مايو  26، روجع في م2015كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،تلمسان –بكر بلقايد 
 file:///D:/Users/z8567/Downloads/DKezrane.pdf                   ي: الرابط التال

 .20هالة أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص )53( 
، ، دورمان وسيرالفو40-36تم الاعتماد في رصد تلك التدابير على المرجع السابق، ص )54( 

  .، مرجع سابققزران مصطفى، ولمزيد راجع: 724مرجع سابق، ص
 .730-729دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص )55( 
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فرض عين يســــــــــتوجب المســــــــــؤولية والجزاء حال عدم القيام  إليهالالتزام بالنســــــــــبة  إذ
 ة.وهو ما ينقلنا للقسم التالي من هذا الدراس ،بالتدابير المفترضة ل"كفالة الاحترام"

 (:التدابير والمحاذير)اللتزام بكفالة الحترام  -رابعاا 
 "ضــمان الاحترام"ــــــــــــــــ على الرغم مما يبدو من اتفاق حول معنى "امتثال الدولة" ل

لحث المتجاوزين على  (1)بموجب المادة المشتركة  كافة بأنه اتخاذ التدابير المتاحة
فإنه من غير الواضــــــــــــــح ما هي التدابير التي يتعين على الدول المتعاقدة ، الامتثال

المشـــــتركة  (1) فالمادة ،اتخاذها لحث الدول المخالفة على الامتثال لاتفاقيات جنيف
تنص على الالتزام العام بـ "ضمان الاحترام"، ولكنها لا تحدد التدابير التي يجب )أو 

وهو مــا أفســــــــــــــح المجــال  الالتزام. يحتمــل، أو ينبغي( اتخــاذهــا من أجــل الوفــاء بهــذا
نع تحدث البعض عن مســـــــؤولية الم وقدللفقهاء في إبداء الرأي بشـــــــأن هذه التدابير. 

تقع خــارج نطــاق الالتزام بكفــالــة الاحترام،  - من حيــث المبــدأ -والوقــايــة بــاعتبــارهــا 
الذي يتطلب وقوع انتهاكات فعلية لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني يقوم بموجبها 

 عن أنه لا صــــــــــلة - كما ســــــــــلف البيان -الالتزام "بكفالة الاحترام"، وتحدث آخرون 
أي )ه ل المخــالفــة بــاعتبــار أنــالبتــة للنص على كفــالــة الاحترام بــأي تــدابير تجــاه الــدو 

يقتصــــر على الشــــأن الداخلي، وباعتبار أن الاختصــــاص الر يس باتخاذ تلك  (المبدأ
التدابير هو من شــأن المنظمة الدولية العامة، ويقصــد بها منظمة الأمم المتحدة وفي 

 القلب منها مجلس الأمن.
الدولي كجزر ويرى الباحث، أنه لا يمكن النظر إلى نصــــــــــــــوص وقواعد القانون 

لة، بل يتعين رؤيتها في تطورها التاريخي وواقعها المعاش ككل متكامل  ،منفصــــــــــــــ
إلى ذلك، يمكن القول إن الالتزام بكفالة الاحترام الوارد في المادة الأولى  واســــــــــــــتناداً 

لما بات  ىالمشـــــــــــتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول لها هو بمثابة البذرة الأول
 . ( 52) سؤولية الحماية"مبدأ مب "يعرف 

                                                           
ضمان الحقوق الأساسية للإنسان والشعوب التي اكتسبت  مبدأ مسؤولية الحماية يستهدف )52(

 ==استقلالية عن سيادة الدول، وقد جاء تطور المفهوم نتيجة منطقية لتيار متنامي في القانون الدولي
28 

 

 القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من ) 139و 138) يدلل على ذلك نص الفقرتين
، الذي حدد النطاق الموضـــــــــــــوعي لمبدأ مســـــــــــــ ولية الحماية م(2005) لعام العالمي

 الحرب، جرا م الجمـاعيـة، الإبـادة بـأربعـة أنواع من الجرا م الـدوليـة، وهي: جريمـة
وجميعها ترتبط بشـــــكل أو بآخر بالالتزام  ،الإنســـــانية ضـــــد والجرا م، العرقي التطهير

ـــات ـــاقي ـــة الاحترام لاتف ـــال ـــاً  ،(53)جنيف الخـــاص بكف ـــك يمكن القول انطلاق  إن من ذل
فرادى )التــدابير الواجــب اتخــاذهــا والضــــــــــــــوابط الواجــب مراعــاتهــا من جــانــب الــدول 

 - النطاق والغاياتعلى اختلاف  -تتشــــــــــــابه "كفالة الاحترام "،  بشــــــــــــأن (وجماعات
 :(54)يأتينعرض لها فيما و  ،فيما يتصل ب"مسؤولية الحماية" ةالإجراءات الواجبو 
 :يةتدابير الوقا .أ

يذهب بعض الباحثين إلى أن التدابير الوقا ية لا محل لها  ،كما ســــــلفت الإشــــــارة
في إطار إعمال المادة الأولى المشــــــتركة الخاصــــــة بكفالة الاحترام، إلا أنهم يوردون 

ق بوجود مؤشــرات قوية دالة على إمكانية حدوث عدة اســتثناءات في هذا الشــأن تتعل  
وفي المقــابــل تواترت قرارات الجمعيــة العــامــة ومجلس  ،انتهــاكــات للاتفــاقيــات الــدوليــة

وطويلـة الأجـل لمنع  اعلـةفـوقـا يـة  كـدة على أهميـة اتبـاع اســــــــــــــتراتيجيـاتالأمن المؤ 
 .(55)نتهاكات للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنسانيالا

                                                           
يقر بسمو قواعد حقوق الإنسان، واعتبر بعضها بمثابة قواعد آمرة ملزمة للكافة لا يجوز مخالفتها ==

لا تحملت عنها الدول ة المس ولية الدولية. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: قزران مصطفى، مبدأ وا 
جامعة أبي  ،مس ولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه

على  م2018مايو  26، روجع في م2015كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،تلمسان –بكر بلقايد 
 file:///D:/Users/z8567/Downloads/DKezrane.pdf                   ي: الرابط التال

 .20هالة أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص )53( 
، ، دورمان وسيرالفو40-36تم الاعتماد في رصد تلك التدابير على المرجع السابق، ص )54( 

  .، مرجع سابققزران مصطفى، ولمزيد راجع: 724مرجع سابق، ص
 .730-729دورمان وسيرالفو، مرجع سابق، ص )55( 
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 :  (56) الآتي على النحوويمكننا الإشارة إلى أربعة أشكال من التدابير الوقائية 
ل أهمها في إقامة الديمقراطية وتقاســــــــم الســــــــلطات وتتمثَّ  التدابير السيييييياسيييييية: -1

ــــداول السلطة وحماية ا  لحريات وسيادة القانون، كما تشملالدستورية، وتكريس مبدأ تـ
جملة التدابير الســــياســــية والدبلوماســــية لتســــوية النزاعات المســــلحة كالوســــاطة  كذلك

 .والمساعي الحميدة
ل في تقديم المســـــاعدة لمعالجة الجذور الاقتصـــــادية وتتمثَّ  القتصيييادية: التدابير -2

ــــــوارد التي تعاني  ،للنزاعات المسلحة ــــــمـ ــــــع الـ ــــــوزيـ والمتمثلة في مختلف أشكال سوء تـ
منها بعض المجتمعات بشــــــــــــكل صــــــــــــارن على نحو يدفعها إلى التناحر والصــــــــــــراع 

 المسلح.
جل والتدريب اللازم من أ ،والمســاعدة ،وتشــمل تقديم المشــورة التدابير القانونية: -3

 ،تعزيز ســـــيادة القانون، وضـــــمان اســـــتقلال القضـــــاء، وتشـــــجيع إنفاذ العدالة والقانون
والحث على اللجوء إلى الوسا ل القضا ية والسلمية بصفة عامة في تسوية النزاعات 

 المسلحة المختلفة.
وتتضـــــمن إصـــــلاح المؤســـــســـــات العســـــكرية والأمنية للدول  التدابير العسيييكرية: -4

ة وتقديم المســاعدات التدريبي ،وضــمان مســاءلة أجهزتها الأمنية أمام القانون ،المعنية
لهذه الأجهزة والمؤســــــــســــــــات في الدول المســــــــتهدفة، وكذا المشــــــــاركة في مهام حفظ 

 السلام. 
 التدابير والجراءات ذات الطابع الزجري: .ب

اقيات تفاقم انتهاكات الاتف من غيرعندما تفشـــــــــــــــل التدابير الوقا ية في الحيلولة 
الــدوليــة وكفــالــة الاحترام الواجــب لهــا، وفي حــال إمعــان أحــد الأطراف أو كليهمــا في 

الدول  ن علىانتهاك الالتزامات الدولية الخاصـــــــــــــة بالقانون الدولي الإنســـــــــــــاني، يتعيَّ 
عمالاً  على  ،لالتزاماتها سالفة البيان أن تبذل وسعها لكفالة احترام القانون الإنساني وا 

                                                           
 .109-106، مرجع سابق، صقزران مصطفى )56(

30 
 

للتدابير القســــــرية غير العســــــكرية التي تشــــــمل مختلف أنواع  أن تكون الأولوية دا ماً 
الجزاءات الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية، لإقناع الطرف المســـــــــــتهدف باحترام القانون 

أو أكثر من  اا لدول المعنية أن تتخذ واحدفي هذا الصيييييدد يمكن لو ، ( 57 )الإنســـــــاني
 :تيةالتدابير الآ

وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر  في المجال العسكري: -1
يار وقطع الغ ،بيع الأســـــلحة، ويشـــــمل هذا الحظر بوجه عام بيع المعدات العســـــكرية

 ذات الصلة.
تجاري ومالي أو ســــــــــــحب تشــــــــــــمل التهديدات بجزاء  في المجال القتصييييييييادي: -2

وفرض عقوبات على الأصول المالية الموجودة والتهديد بسحب الدعم،  ،الاستثمارات
ة أو لمنظمــة إرهــابيــة ارتكبــت انتهــاكــات جســــــــــــــيمـة بــالخــارج والمملوكــة للــدولــة المعنيــَّ 

 كما تشـــمل هذه التدابير الاقتصـــادية ،لحقوق الإنســـان في أماكن تمركزها أو وجودها
فرض قيود على الأنشــطة الاقتصــادية والمنتجات النفطية، وحظر الطيران في  أيضــاً 

 .بعض الحالات
 كثيراً ف ،إرجاء أو إلغاء الزيارات الرســميةفي المجالين السيياسيي والدبلوماسيي:  -3

 نــة الــدولمــا تحمــل الانتهــاكــات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنســــــــــــــــان في دولــة معي  
الرســـمية بين كبار مســـؤوليها الســـياســـيين ومســـؤولي مثل الأخرى على إلغاء الزيارات 

هذه الدولة، أو على الأقل إرجاء الزيارات إلى وقت لاحق تتحسن فيه ممارسات هذه 
وكذلك فرض قيود على التمثيل الدبلوماســـي للدولة  ،الدولة في مجال حقوق الإنســـان

ات لمنظمــوتعليق أو رفض عضــــــــــــــويتهــا في ا ،المعنيــة، بمــا في ذلــك طرد ممثليهــا
 التنديد بممارساتها في المحافل الدولية بما يقلل من مكانتها.و الدولية، 

 
                                                           

والقانونية، مختارات من المجلة الدولية  السياسية القيود الاقتصادية العقوبات سيغال، آنا )57(
على الرابط  .م1999لسنة  836العدد  ،المركز الإعلامي الإقليميللصليب الأحمر، القاهرة: 

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.htmالتالي: 
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 :  (56) الآتي على النحوويمكننا الإشارة إلى أربعة أشكال من التدابير الوقائية 
ل أهمها في إقامة الديمقراطية وتقاســــــــم الســــــــلطات وتتمثَّ  التدابير السيييييياسيييييية: -1

ــــداول السلطة وحماية ا  لحريات وسيادة القانون، كما تشملالدستورية، وتكريس مبدأ تـ
جملة التدابير الســــياســــية والدبلوماســــية لتســــوية النزاعات المســــلحة كالوســــاطة  كذلك

 .والمساعي الحميدة
ل في تقديم المســـــاعدة لمعالجة الجذور الاقتصـــــادية وتتمثَّ  القتصيييادية: التدابير -2

ــــــوارد التي تعاني  ،للنزاعات المسلحة ــــــمـ ــــــع الـ ــــــوزيـ والمتمثلة في مختلف أشكال سوء تـ
منها بعض المجتمعات بشــــــــــــكل صــــــــــــارن على نحو يدفعها إلى التناحر والصــــــــــــراع 

 المسلح.
جل والتدريب اللازم من أ ،والمســاعدة ،وتشــمل تقديم المشــورة التدابير القانونية: -3

 ،تعزيز ســـــيادة القانون، وضـــــمان اســـــتقلال القضـــــاء، وتشـــــجيع إنفاذ العدالة والقانون
والحث على اللجوء إلى الوسا ل القضا ية والسلمية بصفة عامة في تسوية النزاعات 

 المسلحة المختلفة.
وتتضـــــمن إصـــــلاح المؤســـــســـــات العســـــكرية والأمنية للدول  التدابير العسيييكرية: -4

ة وتقديم المســاعدات التدريبي ،وضــمان مســاءلة أجهزتها الأمنية أمام القانون ،المعنية
لهذه الأجهزة والمؤســــــــســــــــات في الدول المســــــــتهدفة، وكذا المشــــــــاركة في مهام حفظ 

 السلام. 
 التدابير والجراءات ذات الطابع الزجري: .ب

اقيات تفاقم انتهاكات الاتف من غيرعندما تفشـــــــــــــــل التدابير الوقا ية في الحيلولة 
الــدوليــة وكفــالــة الاحترام الواجــب لهــا، وفي حــال إمعــان أحــد الأطراف أو كليهمــا في 

الدول  ن علىانتهاك الالتزامات الدولية الخاصـــــــــــــة بالقانون الدولي الإنســـــــــــــاني، يتعيَّ 
عمالاً  على  ،لالتزاماتها سالفة البيان أن تبذل وسعها لكفالة احترام القانون الإنساني وا 
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للتدابير القســــــرية غير العســــــكرية التي تشــــــمل مختلف أنواع  أن تكون الأولوية دا ماً 
الجزاءات الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية، لإقناع الطرف المســـــــــــتهدف باحترام القانون 

أو أكثر من  اا لدول المعنية أن تتخذ واحدفي هذا الصيييييدد يمكن لو ، ( 57 )الإنســـــــاني
 :تيةالتدابير الآ

وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر  في المجال العسكري: -1
يار وقطع الغ ،بيع الأســـــلحة، ويشـــــمل هذا الحظر بوجه عام بيع المعدات العســـــكرية

 ذات الصلة.
تجاري ومالي أو ســــــــــــحب تشــــــــــــمل التهديدات بجزاء  في المجال القتصييييييييادي: -2

وفرض عقوبات على الأصول المالية الموجودة والتهديد بسحب الدعم،  ،الاستثمارات
ة أو لمنظمــة إرهــابيــة ارتكبــت انتهــاكــات جســــــــــــــيمـة بــالخــارج والمملوكــة للــدولــة المعنيــَّ 

 كما تشـــمل هذه التدابير الاقتصـــادية ،لحقوق الإنســـان في أماكن تمركزها أو وجودها
فرض قيود على الأنشــطة الاقتصــادية والمنتجات النفطية، وحظر الطيران في  أيضــاً 

 .بعض الحالات
 كثيراً ف ،إرجاء أو إلغاء الزيارات الرســميةفي المجالين السيياسيي والدبلوماسيي:  -3

 نــة الــدولمــا تحمــل الانتهــاكــات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنســــــــــــــــان في دولــة معي  
الرســـمية بين كبار مســـؤوليها الســـياســـيين ومســـؤولي مثل الأخرى على إلغاء الزيارات 

هذه الدولة، أو على الأقل إرجاء الزيارات إلى وقت لاحق تتحسن فيه ممارسات هذه 
وكذلك فرض قيود على التمثيل الدبلوماســـي للدولة  ،الدولة في مجال حقوق الإنســـان

ات لمنظمــوتعليق أو رفض عضــــــــــــــويتهــا في ا ،المعنيــة، بمــا في ذلــك طرد ممثليهــا
 التنديد بممارساتها في المحافل الدولية بما يقلل من مكانتها.و الدولية، 

 
                                                           

والقانونية، مختارات من المجلة الدولية  السياسية القيود الاقتصادية العقوبات سيغال، آنا )57(
على الرابط  .م1999لسنة  836العدد  ،المركز الإعلامي الإقليميللصليب الأحمر، القاهرة: 

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.htmالتالي: 
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 :تدابير إعادة البناء ج.
ـــــــــــع  ينبغي أن ينطلق التخطيط للقيام بأي تدخل لكفالة الاحترام مــــــــــــن أهمية وضـ

أن يقترن التدخل من أجل كفالة  ويقصـــــــــد بذلك اســـــــــتراتيجية محددة لما بعد التدخل،
 ن غيرمبـــالحيلولـــة  بـــالتزام حقيقي، ليس فقط بـــالمنع والردع، بـــل أيضــــــــــــــــاً الاحترام 
في هاوية النزاع المســـــــــلح، وما يترتب عليه من انتهاكات للاتفاقيات  مجدداً  الانزلاق

الدولية والقانون الدولي الإنســــــــاني. ومن صــــــــور تدابير إعادة البناء: المســــــــاعدة في 
عــــــــــــــــــــادة بناء ال ســــــلام والمصــــــالحة، والعمل على إيجاد عمليات الإنعاش والتعمير وا 

ظروف مواتية لتحقيق اســــــــــتدامته، ومن بين التدابير الخاصــــــــــة بعملية إعادة البناء: 
 على الوطنية القدرات وتعزيز أطراف النزاع، بين الثقة عوامل الســـــــعي إلى تعزيز

 التنمية، وهو ما يتطلب أســــس ووضــــع ،النزاع نتا ج أجل إدارة من الدولة مســــتوى
 ملاً وع وهو ما يقتضـــــــــــي التزاماً  ،فر لدولة واحدةموارد كافية يصـــــــــــعب أن تتو  توفير

 ،لـذي تقف دونـه العـديـد من المحـاذيروهو الأمر ا ،(58)لتحقيق تلـك الغـايـة  جمـاعيـاً 
 .(59)من حقيقة أن الالتزام القانوني بكفالة الاحترام لا يعمل في فراغ انطلاقاً 

عن التصــــــــــــــريح علانيــة بمصــــــــــــــــالحهــا ففي بي ــة دوليــة تمتنع فيهــا الــدول عــادة 
الاســـتراتيجية وطموحاتها الوطنية، يصـــعب القول بوجود دوافع "إنســـانية بحتة" تحرك 
الدول للقيام بواجباتها في مجال الحد من انتهاكات حقوق الإنســـــــــــــان بصـــــــــــــفة عامة 

بما ر  - وقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني بخاصــــــــــــة. فبعض الدول لا تولي اهتماماً 
الإنســــــــــاني الذي لا يخدم مصــــــــــلحة  للعمل - بقدراتهاوعية تتعلق لأســــــــــباب موضــــــــــ
مل من الانحراف بالع وفي المقابل تســـــــــتشـــــــــعر بعض الدول قلقاً  ،اســـــــــتراتيجية مهمة

الإنســــــــاني عن غايته لتحقيق مصــــــــالح وغايات ســــــــياســــــــية لدول بعينها، وعليه فإنه 
ة احترام حقوق فكفالالدوافع الســياســية، و الفصــل بين الدوافع الإنســانية  يصــعب واقعياً 

ن  في بعض الأحيــان للتــدخــل من جــانـب  دافعــاً كــان الإنســـــــــــــــان والمواثيق الــدوليــة وا 
                                                           

 .40-39هالة الرشيدي، مرجع سابق، ص )58( 
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لم يكن الدافع الوحيد ولا الر يس على نحو ما تكشف عنه الخبرة  الدول، إلا أنه دوماً 
فمن بين العديد من الانتهاكات التي تشــــهدها الســــاحة  ،الدولية الماضــــية والمعاصــــرة

الات ولم تتدخل إلا في الح ،الدولية وقفت غالبية الدول موقف المتفرج تجاه معظمها
 .(60)ضارة بمصالحها بشكل أو بآخر عدتهاالتي 
بأحد  فر الباعث الأخلاقي السليم للقيام بفرضه لا يكفي تو أن"بافل بارزا"، يرى و  

على الدول الأخرى، بل يتعين توفر الســـند القانوني والتفويض  الاحترامأعمال فرض 
 في كوســــــــــــــوفو عـام" على من زعموا أن تـدخـل النـاتو اللازم للقيـام بـذلـك، وذلـك رداً 

ن لم يكن قانونياً  كان مشــــــــــروعاً  (م1999) ويرى "بارزا" من ناحية أخرى، أن  ،(61)وا 
ي رام قواعد القانون الدولي الإنســـانالدول قبل أن تشـــرع في ضـــمان التزام غيرها باحت

بهذه  ت التزامها وتقيدهاأن تثب ن عليها أولاً الدولي بصــــــــــــــفة عامة، يتعي   القانون أو
 .(62)القواعد

والحق، إن الرأي الســــــــــابق بشــــــــــأن الاســــــــــتخدام الانتقا ي وازدواجية المعايير فيما 
الحال فيما يتصــل هو  يتصــل بضــمان الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنســاني، كما

على قدر كبير من  بغيره من التزامات  كالتدخل الإنســــــــــــــاني، ومســــــــــــــؤولية الحماية،
الأمر الذي يقلل من درجة الموثوقية والقدرة على التنبؤ بســـــــلوك  الصـــــــحة والوجاهة،

الجماعة الدولية تجاه انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــاني، ويضـــــــــــع علامات 
ولكن في المقابل يصــــعب  ،(63)دم تحيز التدخل الدولياســــتفهام حول مدى صــــحة ع

القول بعدم الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الدولية لما يعنيه من التضـــــحية بضـــــحايا 
ي رغبة في التدخل فالنزاعات التي يمكن التدخل بها بدعوى عدم القدرة أو عدم ال

                                                           
برونو بومييه، استخدام القوة لحماية المدنيين ، 109-106، مرجع سابق، صقزران مصطفى )60( 

، 93الإنساني: حالة ليبيا وما بعدها، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد والعمل 
 .21-1، صم2011أيلول/ سبتمبر 884العدد 

(61) Pavel Barša, Waging War in the Name of Human Rights? Fourteen 
Theses about Humanitarian Intervention, Perspectives, No. 24 (Summer 
2005), p10  
(62) Idem. 

 .19-16برونو بومييه، مرجع سابق، ص )63(
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 :تدابير إعادة البناء ج.
ـــــــــــع  ينبغي أن ينطلق التخطيط للقيام بأي تدخل لكفالة الاحترام مــــــــــــن أهمية وضـ

أن يقترن التدخل من أجل كفالة  ويقصـــــــــد بذلك اســـــــــتراتيجية محددة لما بعد التدخل،
 ن غيرمبـــالحيلولـــة  بـــالتزام حقيقي، ليس فقط بـــالمنع والردع، بـــل أيضــــــــــــــــاً الاحترام 
في هاوية النزاع المســـــــــلح، وما يترتب عليه من انتهاكات للاتفاقيات  مجدداً  الانزلاق

الدولية والقانون الدولي الإنســــــــاني. ومن صــــــــور تدابير إعادة البناء: المســــــــاعدة في 
عــــــــــــــــــــادة بناء ال ســــــلام والمصــــــالحة، والعمل على إيجاد عمليات الإنعاش والتعمير وا 

ظروف مواتية لتحقيق اســــــــــتدامته، ومن بين التدابير الخاصــــــــــة بعملية إعادة البناء: 
 على الوطنية القدرات وتعزيز أطراف النزاع، بين الثقة عوامل الســـــــعي إلى تعزيز

 التنمية، وهو ما يتطلب أســــس ووضــــع ،النزاع نتا ج أجل إدارة من الدولة مســــتوى
 ملاً وع وهو ما يقتضـــــــــــي التزاماً  ،فر لدولة واحدةموارد كافية يصـــــــــــعب أن تتو  توفير

 ،لـذي تقف دونـه العـديـد من المحـاذيروهو الأمر ا ،(58)لتحقيق تلـك الغـايـة  جمـاعيـاً 
 .(59)من حقيقة أن الالتزام القانوني بكفالة الاحترام لا يعمل في فراغ انطلاقاً 

عن التصــــــــــــــريح علانيــة بمصــــــــــــــــالحهــا ففي بي ــة دوليــة تمتنع فيهــا الــدول عــادة 
الاســـتراتيجية وطموحاتها الوطنية، يصـــعب القول بوجود دوافع "إنســـانية بحتة" تحرك 
الدول للقيام بواجباتها في مجال الحد من انتهاكات حقوق الإنســـــــــــــان بصـــــــــــــفة عامة 

بما ر  - وقواعد القانون الدولي الإنســــــــــــاني بخاصــــــــــــة. فبعض الدول لا تولي اهتماماً 
الإنســــــــــاني الذي لا يخدم مصــــــــــلحة  للعمل - بقدراتهاوعية تتعلق لأســــــــــباب موضــــــــــ
مل من الانحراف بالع وفي المقابل تســـــــــتشـــــــــعر بعض الدول قلقاً  ،اســـــــــتراتيجية مهمة

الإنســــــــاني عن غايته لتحقيق مصــــــــالح وغايات ســــــــياســــــــية لدول بعينها، وعليه فإنه 
ة احترام حقوق فكفالالدوافع الســياســية، و الفصــل بين الدوافع الإنســانية  يصــعب واقعياً 

ن  في بعض الأحيــان للتــدخــل من جــانـب  دافعــاً كــان الإنســـــــــــــــان والمواثيق الــدوليــة وا 
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لم يكن الدافع الوحيد ولا الر يس على نحو ما تكشف عنه الخبرة  الدول، إلا أنه دوماً 
فمن بين العديد من الانتهاكات التي تشــــهدها الســــاحة  ،الدولية الماضــــية والمعاصــــرة

الات ولم تتدخل إلا في الح ،الدولية وقفت غالبية الدول موقف المتفرج تجاه معظمها
 .(60)ضارة بمصالحها بشكل أو بآخر عدتهاالتي 
بأحد  فر الباعث الأخلاقي السليم للقيام بفرضه لا يكفي تو أن"بافل بارزا"، يرى و  

على الدول الأخرى، بل يتعين توفر الســـند القانوني والتفويض  الاحترامأعمال فرض 
 في كوســــــــــــــوفو عـام" على من زعموا أن تـدخـل النـاتو اللازم للقيـام بـذلـك، وذلـك رداً 

ن لم يكن قانونياً  كان مشــــــــــروعاً  (م1999) ويرى "بارزا" من ناحية أخرى، أن  ،(61)وا 
ي رام قواعد القانون الدولي الإنســـانالدول قبل أن تشـــرع في ضـــمان التزام غيرها باحت

بهذه  ت التزامها وتقيدهاأن تثب ن عليها أولاً الدولي بصــــــــــــــفة عامة، يتعي   القانون أو
 .(62)القواعد

والحق، إن الرأي الســــــــــابق بشــــــــــأن الاســــــــــتخدام الانتقا ي وازدواجية المعايير فيما 
الحال فيما يتصــل هو  يتصــل بضــمان الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنســاني، كما

على قدر كبير من  بغيره من التزامات  كالتدخل الإنســــــــــــــاني، ومســــــــــــــؤولية الحماية،
الأمر الذي يقلل من درجة الموثوقية والقدرة على التنبؤ بســـــــلوك  الصـــــــحة والوجاهة،

الجماعة الدولية تجاه انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــاني، ويضـــــــــــع علامات 
ولكن في المقابل يصــــعب  ،(63)دم تحيز التدخل الدولياســــتفهام حول مدى صــــحة ع

القول بعدم الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الدولية لما يعنيه من التضـــــحية بضـــــحايا 
ي رغبة في التدخل فالنزاعات التي يمكن التدخل بها بدعوى عدم القدرة أو عدم ال

                                                           
برونو بومييه، استخدام القوة لحماية المدنيين ، 109-106، مرجع سابق، صقزران مصطفى )60( 

، 93الإنساني: حالة ليبيا وما بعدها، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد والعمل 
 .21-1، صم2011أيلول/ سبتمبر 884العدد 

(61) Pavel Barša, Waging War in the Name of Human Rights? Fourteen 
Theses about Humanitarian Intervention, Perspectives, No. 24 (Summer 
2005), p10  
(62) Idem. 

 .19-16برونو بومييه، مرجع سابق، ص )63(
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وهو كمن يرفض التدخل لمنع جريمة قتل أو ســــــــــــــرقة بدعوى عدم  جميع النزاعات،
قدرة المتدخل أو عدم رغبته المشـــــــــــــــاركة في منع جميع جرا م الســــــــــــــرقة والقتل في 

 المجتمع. 
أكثر من ذلـــك، يرى البعض أن المبـــادرات الراميـــة إلى الزاميـــة "كفـــالـــة الاحترام" 

إضــــــــــــافة إلى ما ســــــــــــلف وحجتهم في ذلك  ى الدول، غير ممكنة، وغير مطلوبة،عل
بيانه، هو صــــعوبة توفر الإرادة الدولية الجماعية القادرة على كفالة ذلك الاحترام في 

  وهي غير مطلوبة ،ظل تباين مواقف ومصالح الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
لأنها قد تؤجج من حدة العنف تجاه الجهات الراعية للأعمال الإنســــــــانية )المنظمات 

ي أرض المعركة، إذا اســــتشــــعر أحد الطرفين أو كلاهما عدم حياد تلك والدول...( ف
المنظمات والدول وســـــــعيها إلى فرض الامتثال عليه، وهو ما يعني حرمان ضـــــــحايا 

ويرى هذا الفريق أنه  ســــلحة من المســــاعدة بدعوى المســــاعدة،الحروب والنزاعات الم
ري ، للتناقض الجوهلا يتعين ربط العمل الإنســـــاني بأي من صـــــور العمل العســـــكري

الماثل بين المفهومين، فأدوات ضمان العمل الإنساني من وجهة نظر هذا الفريق لا 
درة في ضــوء عدم الق ،ينبغي أن تنطوي على أعمال لا إنســانية وفي مقدمتها الحرب

 ولعل  على تقدير حجم الضــــــــــــــرر الناجم عن التدخل مقابل افتراض عدم التدخل
 نق الســـــــــــــــــابق، هو مـــا اقترحـــه البعض من معـــايير يتعي  المخرج الملا م من المـــأز 

مراعاتها أثناء ممارســـــــــــة مســـــــــــؤولية الحماية بما يضـــــــــــمن عدم الانحراف عن توفير 
وهو مــا يمكن ســــــــــــــحبــه على الالتزام بكفــالــة احترام  ،(64)الحمــايــة إلى أغراض أخرى

 قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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 امةالخ
مجموعة من النتا ج والتوصــــــــــــــيات نجملها  التأكيد علىفي ختام هذه الورقة أود 

 :أتيفيما ي
لمادية من أركان العناصـــر ا أســـاســـياً  ل ركناً والتي تمث   التطورات الدوليةتكشـــف  :أولا 

في الوعي الإنســــــــــاني الجمعي  مضــــــــــطرداً  أن هناك نمواً  لتطور القانون الإنســــــــــاني،
بوحدة المصير البشري، وأن النكبات والكوارث التي تصيب بقعة من بقاع العالم لها 

لى ع تأثيرها وتداعياتها على معظم دول العالم ومناطقه، وهو الوعي الذي ول د ســــعياً 
مختلف الأصــــعدة )بما فيها الصــــعيد القانوني( للبحث في كيفية تفعيل ســــبل التعاون 

 مشترك من أجل التصدي لتلك التحديات. ال
التطورات ســــــــــــالفة البيان عن تحولات في الفقه القانوني الدولي فيما أســــــــــــفرت  :ثانياا 

يتصـــــــل بالتزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنســـــــاني، 
روتوكول ، والبم(1949) ومثلت المادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعام

مرآة عاكسة لأثر التطورات الدولية على التفسيرات  (م1977) عامالأول الملحق بها 
 .القانونية لمبادئ وقواعد القانون الدولي

تضــــــمن التي تولى المشــــــتركة من اتفاقيات جنيف المادة الأكشــــــفت الورقة أن  ثالثاا:
ـــدول الموق   تعهـــداً  ـــاحترام من ال ـــات المـــذكورة ب ـــاقي ـــكعـــة على الاتف ـــة احترام تل ـــال  وكف

على  بــاً واج الاتفــاقيــات"، اختلفــت حولهــا الآراء مــا بين مؤكــد على أنهــا تعني التزامــاً 
الــدول الأطراف بــإعــادة من ينحرف عن ذلــك الالتزام إلى الامتثــال بــه، وأخرى ترى 

 بمقتضــــــــــــــيات احترام تلك على ضــــــــــــــرورة التزام كل دولة داخلياً  أنها لا تعدو تأكيداً 
وأثبتــت التطورات أن الفريق الثــالــث الــذي  ،وليس لهــا أي أبعــاد خــارجيــة ،الاتفــاقيــات

محيطة وكانت البي ة ال ،قال بأن نص المادة يحتمل التفســـيرين كان الأقرب للصـــواب
هي المحك الأساسي في سيادة أي من التفسيرين في ظل علاقة تساند وتعاضد بين 
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وهو كمن يرفض التدخل لمنع جريمة قتل أو ســــــــــــــرقة بدعوى عدم  جميع النزاعات،
قدرة المتدخل أو عدم رغبته المشـــــــــــــــاركة في منع جميع جرا م الســــــــــــــرقة والقتل في 

 المجتمع. 
أكثر من ذلـــك، يرى البعض أن المبـــادرات الراميـــة إلى الزاميـــة "كفـــالـــة الاحترام" 

إضــــــــــــافة إلى ما ســــــــــــلف وحجتهم في ذلك  ى الدول، غير ممكنة، وغير مطلوبة،عل
بيانه، هو صــــعوبة توفر الإرادة الدولية الجماعية القادرة على كفالة ذلك الاحترام في 

  وهي غير مطلوبة ،ظل تباين مواقف ومصالح الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
لأنها قد تؤجج من حدة العنف تجاه الجهات الراعية للأعمال الإنســــــــانية )المنظمات 

ي أرض المعركة، إذا اســــتشــــعر أحد الطرفين أو كلاهما عدم حياد تلك والدول...( ف
المنظمات والدول وســـــــعيها إلى فرض الامتثال عليه، وهو ما يعني حرمان ضـــــــحايا 

ويرى هذا الفريق أنه  ســــلحة من المســــاعدة بدعوى المســــاعدة،الحروب والنزاعات الم
ري ، للتناقض الجوهلا يتعين ربط العمل الإنســـــاني بأي من صـــــور العمل العســـــكري

الماثل بين المفهومين، فأدوات ضمان العمل الإنساني من وجهة نظر هذا الفريق لا 
درة في ضــوء عدم الق ،ينبغي أن تنطوي على أعمال لا إنســانية وفي مقدمتها الحرب

 ولعل  على تقدير حجم الضــــــــــــــرر الناجم عن التدخل مقابل افتراض عدم التدخل
 نق الســـــــــــــــــابق، هو مـــا اقترحـــه البعض من معـــايير يتعي  المخرج الملا م من المـــأز 

مراعاتها أثناء ممارســـــــــــة مســـــــــــؤولية الحماية بما يضـــــــــــمن عدم الانحراف عن توفير 
وهو مــا يمكن ســــــــــــــحبــه على الالتزام بكفــالــة احترام  ،(64)الحمــايــة إلى أغراض أخرى

 قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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 امةالخ
مجموعة من النتا ج والتوصــــــــــــــيات نجملها  التأكيد علىفي ختام هذه الورقة أود 

 :أتيفيما ي
لمادية من أركان العناصـــر ا أســـاســـياً  ل ركناً والتي تمث   التطورات الدوليةتكشـــف  :أولا 

في الوعي الإنســــــــــاني الجمعي  مضــــــــــطرداً  أن هناك نمواً  لتطور القانون الإنســــــــــاني،
بوحدة المصير البشري، وأن النكبات والكوارث التي تصيب بقعة من بقاع العالم لها 

لى ع تأثيرها وتداعياتها على معظم دول العالم ومناطقه، وهو الوعي الذي ول د ســــعياً 
مختلف الأصــــعدة )بما فيها الصــــعيد القانوني( للبحث في كيفية تفعيل ســــبل التعاون 

 مشترك من أجل التصدي لتلك التحديات. ال
التطورات ســــــــــــالفة البيان عن تحولات في الفقه القانوني الدولي فيما أســــــــــــفرت  :ثانياا 

يتصـــــــل بالتزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنســـــــاني، 
روتوكول ، والبم(1949) ومثلت المادة الأولى المشــــــــــــــتركة من اتفاقيات جنيف لعام

مرآة عاكسة لأثر التطورات الدولية على التفسيرات  (م1977) عامالأول الملحق بها 
 .القانونية لمبادئ وقواعد القانون الدولي

تضــــــمن التي تولى المشــــــتركة من اتفاقيات جنيف المادة الأكشــــــفت الورقة أن  ثالثاا:
ـــدول الموق   تعهـــداً  ـــاحترام من ال ـــات المـــذكورة ب ـــاقي ـــكعـــة على الاتف ـــة احترام تل ـــال  وكف

على  بــاً واج الاتفــاقيــات"، اختلفــت حولهــا الآراء مــا بين مؤكــد على أنهــا تعني التزامــاً 
الــدول الأطراف بــإعــادة من ينحرف عن ذلــك الالتزام إلى الامتثــال بــه، وأخرى ترى 

 بمقتضــــــــــــــيات احترام تلك على ضــــــــــــــرورة التزام كل دولة داخلياً  أنها لا تعدو تأكيداً 
وأثبتــت التطورات أن الفريق الثــالــث الــذي  ،وليس لهــا أي أبعــاد خــارجيــة ،الاتفــاقيــات

محيطة وكانت البي ة ال ،قال بأن نص المادة يحتمل التفســـيرين كان الأقرب للصـــواب
هي المحك الأساسي في سيادة أي من التفسيرين في ظل علاقة تساند وتعاضد بين 
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ن ادة، ومفهوم التدخل في الشــــؤو المبادئ والمفاهيم الأخرى وفي مقدمتها مفهوم الســــي
وما طرأ على كل منها من تطورات ارتبطت بدورها بالتطورات في هيكل  ،الداخلية

العوامـل المـاديـة لتطور القواعد  نزلـةالنظـام الـدولي والعلاقـات الـدوليـة التي كـانـت بم
 والمفاهيم القانونية. 

قيــات في الــة احترام الاتفــاق بــاحترام وكفــفيمــا يتصــــــــــــــــل بطبيعــة الالتزام المتعل   :رابعاا 
 :أتيالتوصية بما يتوصلت الدراسة إلى  كافة، الظروف

ضـــــــــرورة التمييز بين مســـــــــتويين من الالتزامات، أولهما الالتزامات الفردية للدول،  -
ــايــة التزام - فقهــاً كمــا هو الراجح  -وهي من وجهــة نظرنــا  مــا يعني أن  ،ببــذل عن

الدول غير الأطراف في المنازعات المســــــــــــــلحة مطالبة ببذل الجهد الواجب من أجل 
ضـــــــــمان احترام الأطراف المتصـــــــــارعة لقواعد القانون الدولي الإنســـــــــاني، وأنها حال 
قيامها بذلك لا يضـــــــــيرها ولا يقع عليها فرادى مســـــــــؤولية حال عدم القدرة على كفالة 

. والمســــــــــــــتوى الثــاني من الالتزامــات هو ذلــك المتعلق الاحترام الواجــب للاتفــاقيــات
لدولي والقانون ابضــــــــــــــمان احترام الاتفاقيات ككل بالالتزام الجماعي للمجتمع الدولي 

 ويحق لمن يتضــــــــرر من عدمبتحقيق نتيجة،  اً الإنســــــــاني بصــــــــفة عامة، ونراه التزام
لضــــرر للمطالبة بجبر اتحقق النتيجة الرجوع بالمســــؤولية على الجماعة الدولية ككل 

 .جبر من أضراروبالتعويض عما لا يُ 
ة يحول دونه المرحلفي الممارســـــــــة،   واقعاً  ســـــــــالف البيان على أن تحقق التمييز

التي ما زال يمر بها القانون الدولي بصــــــفة عامة والقانون الدولي  الهشــــــة مؤســــــســــــياً 
اعد اعي لقو الإنســــــــــاني بصــــــــــفة خاصــــــــــة، فيما يتصــــــــــل بعملية التدوين والقبول الجم

المســــــؤولية عن الأفعال الســــــلبية والإيجابية المؤدية إلى انتهاك قواعد القانون الدولي 
لهياكل القضــــــــــا ية الدولية ذات الولاية الجبرية فيما إلى االإنســــــــــاني، والافتقار كذلك 

لا لية الجماعة الدو يتصــــل بتحقيق تلك المســــؤولية، في ظل أزمة الثقة بين أعضــــاء 

36 
 

الجنوب، وخشية الأخيرين من التوظيف السياسي وازدواجية دول ال و سيما دول الشم
 المعايير في تطبيق قواعد المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

هة لمواج  الجماعة الدوليةإيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء  ضرورة العمل على -
وفي حالات الحرب  ،عامة قة بانتهاكات حقوق الإنسان بصفةالتحديات المتعل  

ولي دوالصراع المسلح بصفة خاصة، والتي لا يمكن التصدي لها من دون العمل ال
 المشترك. 

  الســــيادة على مقبول غير اً تعدي حقاً  ليمث   الإنســــاني التدخل كان إذافإنه  اا:خامسييي
 اً تعدي لتمث   فإن الانتهاكات والجرا م الإنســــــــــانية التي ترتكب في أتون الصــــــــــراعات

كما ذهب بحق الأمين العام للأمم  المشـــــــــتركة إنســـــــــانيتنا مبادئ من مبدأ كل على
ن التصـــــــــــــــدي لها على نحو يحول قدر الإمكان دون إمكانية إفلات ويتعي   ،المتحدة

ال الجماعة الدولية ما تز فمع الإدراك التام أن  ،مرتكبي مثل تلك الجرا م من العقاب
قار في التوافق اللازم حول معايير وأدوات الإلزام عاني من ازدواجية المعايير، وافتت

دم على للتخلي عما تم إحرازه من تق فإن ذلك كله لا ينبغي أن يكون ســــــــــبباً  ،والتنفيذ
صـــــــــعيد تطور القواعد القانونية في مجال القانون الإنســـــــــاني وتنامي الوعي الجمعي 

له لا ما لا يدرك جف ،ووجوب مراعاتها والســــــــــــــهر على حمايتها وتنفيذها ،بإلزاميتها
   يترك كله.
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 النظام القانوني لجريمة إثارة الفتنة
 دراسة تحليلية مقارنة

 
 * حمدي محمد حسين الدكتور/                                                     

 الملخص: 
ن الأهمية البالغة التي يوليها المشرِّع الجنائي لجريمة إثارة الفتنة وآثارها على السلم إ

تدعونا إلى بيان ماهية وتعريف الفتنة، والأسباب التي والأمن الاجتماعي؛ هي ما 
تؤدي إليها وما يسلكه الجاني من طرق لتحقيق النتيجة المقصودة، وبيان أساليب 
مواجهتها تشريعياً سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم الوطني. ولعل معرفة الآثار 

ات المجتمع والتمييز بين فئ الخطيرة لهذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم كالكراهية
شاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، توضح لنا الدافع وراء اهتمام المشرِّع لمكافحة  وا 
هذه الجريمة التي تعددت وسائلها وتنوعت طرقها، وباتت تهدد أمن المجتمع واستقراره، 

 وتعيق نموه وتقدمه.
ة ضع جريمة إثارة الفتنوقد حرص المشرِّع المصري، وغيره من المشرِّعين على و 

ضمن الجرائم التي تهدد أمن الدولة من جهة الداخل بنصوص عدة، وهو ما يعد 
ترجمة واضحة للمبادئ الدستورية التي أقرت حقوق المواطنة ونبذت كل ما يؤدي إلى 
الفتنة والكراهية بينهم، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للقضاء على هذه الأفعال 

 رّمة. المج
وقد اهتمت الدراسة بتوضيح البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة، وذلك ببيان معناها 
القانوني، وتمييزها عما يتشابه بها من أفعال، وفلسفة المشرِّع في تجريمها، وطبيعتها 
القانونية، وبيان أركان الجريمة، والفلسفة العقابية للمشرِّع في مكافحتها والتصدي لها، 

 التي تعرضت لها أثناء الدراسة.  الختام بالنتائج والتوصياتثم 
الترويج ــــــ التحريض ــــــ الفتنة الدينية ـــــ الحرب الأهلية ــــ الطائفية الكلمات المفتاحية: 
 .ةـــــ الأفكار المتطرف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطنة عُمان. –*أستاذ القانون الجنائي المشارك بالمعهد العالي للقضاء 
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The legal System for the Crime of Provoking Sedition  
A Comparative Analytical Study 

 
Dr. Hamdi Mohamed Hussien*  

Abstract:  
The critical importance the criminal legislator attaches to the 
crime of inciting sedition and its effects on peace and social 
security; it is what invites us to clarify what and the definition of 
sedition، the reasons that lead to it and the ways the perpetrator 
takes to achieve the intended result.  And clarify the methods of 
confronting it legally, whether at the international or national 
level. Perhaps knowing the serious effects of this crime and the 
related crimes such as hatred، distinguishing between groups in 
society and spreading news or false statements, explain to us the 
motive behind the legislator's interest in combating this crime, 
whose methods have varied and diversified its methods And it 
threatens the security and stability of society, and hinders its 
growth and progress. The Egyptian legislator and other 
legislators were keen to place the crime of inciting strife among 
the crimes that threaten the security of the state from the inside 
with several texts, which is a clear translation of the 
constitutional principles that approved citizenship rights and 
rejected all that leads to strife and hatred between them, and 
obliged the state to take measures Necessary to eliminate these 
criminal acts. The study focused on clarifying the legal structure 
of the crime of provoking sedition And by clarifying its legal 
meaning and distinguishing it from similar acts and philosophy 
of the legislator in criminalizing it and its legal nature, and 
clarifying the pillars of the crime, and the punitive philosophy 
of the legislator in combating and confronting it, and then 
concluding with the results and recommendations that it was 
exposed during the study. 
         
Keywords:  Promotion - Incitement - Religious Strife - Civil 
War - Sectarianism - Extremist Ideas. 
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 المقدمة
طير ذات أثر خ -سواء كانت دينية أم مذهبية أم غير ذلك- إن جريمة إثارة الفتنة

على استقرار المجتمع ووحدة أفراده، كما أن أثرها ينعكس بدرجة كبيرة على نمو 
نازع تالمجتمع وتقدمه؛ إذ إنها تشكِّل رافداً من روافد الفوضى والشدة والاختلاف ثم ال

والاقتتال بين أفراد المجتمع وطوائفه، أو بينهم وبين السلطات القائمة في البلاد، قال 
 الَّذِينَ  بَنَّ تُصِي لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُوا، وفي موضع آخر قال: "(1)"الْقَتْلِ  مِنَ  أَشَد   وَالْفِتْنَةُ تعالى: "
ةً  مِنكُمْ  ظَلَمُوا  .(2)"الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا ۖ   خَاصَّ

ذا كانت من العبد بعيداً  فإذا كانت الفتنة من الله تعالى فهي للحكمة والاختبار، وا 
 عن الله تعالى فهي البلاء والقتل والعذاب وغير ذلك من الشرور والمفاسد. 

وما نشاهده الآن، وما حملته أوراق التاريخ الماضي، يدل دلالة واضحة على ما 
كان للفقه  وقد ،معات من فرقة وتمزق، كانت الفتنة العامل الرئيس ورائهالحق بالمجت

الإسلامي ولعلمائه الأجلاء، دور بارز وفضل كبير في بيان وتوضيح خطر الفتن 
في إشعال جذوة الاختلاف والتمزق بين المسلمين في فترات من تاريخهم، والتحذير 

 منها ومن اتباع المنادين إليها. 
تجريم  على-المصريومنها قانون العقوبات -لتشريعات الجنائية لذلك حرصت ا

إثارة الفتنة وكل ما يؤدي إليها من قول أو فعل، والمعاقبة على ترويج الأفكار المؤدية 
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل، وما ذلك إلا لعظم  وعدّها منإلى ذلك، 

 . خطرها وشدة ضررها على الفرد وعلى المجتمع
 

 الإشكالات التي تثيرها الدراسة: 
إن المشكلة الرئيسة في موضوع إثارة الفتنة تكمن في الغموض الذي يحيط بتعريف 
ماهية الفتنة، لاسيما أن المشرِّع الجنائي في الغالب الأعم لا يتعرض للتعريف بالنص 

ت أخرى لاوهذا الغموض نتج عنه إشكا ،عليه، تاركاً ذلك إلى اجتهاد الفقه والقضاء
 منها: 
 تشابه الفتنة مع غيرها من الأفعال كالطائفية أو العنصرية أو الحرب الأهلية.  -
الصبغة الدينية أو المذهبية التي تضفيها أغلب التشريعات الجنائية على  -

الجريمة، وقد كشف الواقع أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون مجالاً لإثارة الفتنة 

                                                           
 . 191سورة البقرة: الآية  (1(
 . 25سورة الأنفال: الآية  (2(
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المجال الرياضي أو الصحي أو البيئي، واستغلال الجاني لاهتمام بين الناس، ومنها 
أعداد كثيرة من أفراد المجتمع بهذه المجالات، مما يقتضي إطلاق الوصف التشريعي 

 للفتنة وعدم الاقتصار على الناحية الدينية أو المذهبية. 
اقترانها و  تعدد الجرائم في حالة إثارة الفتنة؛ نظراً لتداخل الأفعال المستعملة -

بالجريمة كنشر الشائعات أو البيانات الكاذبة أو تحقير بعض الأديان أو ازدراء 
 الطوائف المنتمية إليها. 

 
 منهج الدراسة: 

حرصت هذه الدراسة على تناول جريمة إثارة الفتنة والتنظيم القانوني لها، سواء 
ذلك المنهج  وقد اتبعت في في مجال التجريم أو فلسفة المشرِّع العقابية في هذا الشأن،

التحليلي المقارن، بعرض النصوص العقابية، سواء في قانون العقوبات المصري من 
منه، أو غيره من التشريعات كقانون الجزاء العماني  (102و 98) خلال المادتين

وقانون العقوبات الإماراتي والعراقي وغيرهم، وتحليلها؛ لبيان أركان الجريمة والعقوبة 
ررة، ومقارنة هذه النصوص التشريعية لإبراز أنجعها في المعالجة وأشملها في المق

التجريم والعقاب على إثارة الفتنة، ودعم ذلك بأقوال علماء القانون الجنائي واجتهاد 
 القضاء في المسائل ذات الصلة. 

 
 خطة الدراسة:

واعها، ومعرفة أنإن دراسة جريمة إثارة الفتنة يتطلب التعرض لها بالتعريف وبيان  
وكيفية مكافحتها والتصدي لها، ثم بيان أركان هذه الجريمة  ،الأسباب المؤدية إليها

والعقوبات المقررة لها؛ ولذلك فقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين 
 وذلك على النحو الآتي: متتاليين، 
 المقدمة. -
 فصل تمهيدي: ماهية الفتنة ووسائل دفعها. -
 صل الأول: البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة.الف -
 الفصل الثاني: الفلسفة العقابية لجريمة إثارة الفتنة. -
 الخاتمة. -
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 المقدمة
طير ذات أثر خ -سواء كانت دينية أم مذهبية أم غير ذلك- إن جريمة إثارة الفتنة

على استقرار المجتمع ووحدة أفراده، كما أن أثرها ينعكس بدرجة كبيرة على نمو 
نازع تالمجتمع وتقدمه؛ إذ إنها تشكِّل رافداً من روافد الفوضى والشدة والاختلاف ثم ال

والاقتتال بين أفراد المجتمع وطوائفه، أو بينهم وبين السلطات القائمة في البلاد، قال 
 الَّذِينَ  بَنَّ تُصِي لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُوا، وفي موضع آخر قال: "(1)"الْقَتْلِ  مِنَ  أَشَد   وَالْفِتْنَةُ تعالى: "
ةً  مِنكُمْ  ظَلَمُوا  .(2)"الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا ۖ   خَاصَّ

ذا كانت من العبد بعيداً  فإذا كانت الفتنة من الله تعالى فهي للحكمة والاختبار، وا 
 عن الله تعالى فهي البلاء والقتل والعذاب وغير ذلك من الشرور والمفاسد. 

وما نشاهده الآن، وما حملته أوراق التاريخ الماضي، يدل دلالة واضحة على ما 
كان للفقه  وقد ،معات من فرقة وتمزق، كانت الفتنة العامل الرئيس ورائهالحق بالمجت

الإسلامي ولعلمائه الأجلاء، دور بارز وفضل كبير في بيان وتوضيح خطر الفتن 
في إشعال جذوة الاختلاف والتمزق بين المسلمين في فترات من تاريخهم، والتحذير 

 منها ومن اتباع المنادين إليها. 
تجريم  على-المصريومنها قانون العقوبات -لتشريعات الجنائية لذلك حرصت ا

إثارة الفتنة وكل ما يؤدي إليها من قول أو فعل، والمعاقبة على ترويج الأفكار المؤدية 
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل، وما ذلك إلا لعظم  وعدّها منإلى ذلك، 

 . خطرها وشدة ضررها على الفرد وعلى المجتمع
 

 الإشكالات التي تثيرها الدراسة: 
إن المشكلة الرئيسة في موضوع إثارة الفتنة تكمن في الغموض الذي يحيط بتعريف 
ماهية الفتنة، لاسيما أن المشرِّع الجنائي في الغالب الأعم لا يتعرض للتعريف بالنص 

ت أخرى لاوهذا الغموض نتج عنه إشكا ،عليه، تاركاً ذلك إلى اجتهاد الفقه والقضاء
 منها: 
 تشابه الفتنة مع غيرها من الأفعال كالطائفية أو العنصرية أو الحرب الأهلية.  -
الصبغة الدينية أو المذهبية التي تضفيها أغلب التشريعات الجنائية على  -

الجريمة، وقد كشف الواقع أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون مجالاً لإثارة الفتنة 

                                                           
 . 191سورة البقرة: الآية  (1(
 . 25سورة الأنفال: الآية  (2(

4 
 

المجال الرياضي أو الصحي أو البيئي، واستغلال الجاني لاهتمام بين الناس، ومنها 
أعداد كثيرة من أفراد المجتمع بهذه المجالات، مما يقتضي إطلاق الوصف التشريعي 

 للفتنة وعدم الاقتصار على الناحية الدينية أو المذهبية. 
اقترانها و  تعدد الجرائم في حالة إثارة الفتنة؛ نظراً لتداخل الأفعال المستعملة -

بالجريمة كنشر الشائعات أو البيانات الكاذبة أو تحقير بعض الأديان أو ازدراء 
 الطوائف المنتمية إليها. 

 
 منهج الدراسة: 

حرصت هذه الدراسة على تناول جريمة إثارة الفتنة والتنظيم القانوني لها، سواء 
ذلك المنهج  وقد اتبعت في في مجال التجريم أو فلسفة المشرِّع العقابية في هذا الشأن،

التحليلي المقارن، بعرض النصوص العقابية، سواء في قانون العقوبات المصري من 
منه، أو غيره من التشريعات كقانون الجزاء العماني  (102و 98) خلال المادتين

وقانون العقوبات الإماراتي والعراقي وغيرهم، وتحليلها؛ لبيان أركان الجريمة والعقوبة 
ررة، ومقارنة هذه النصوص التشريعية لإبراز أنجعها في المعالجة وأشملها في المق

التجريم والعقاب على إثارة الفتنة، ودعم ذلك بأقوال علماء القانون الجنائي واجتهاد 
 القضاء في المسائل ذات الصلة. 

 
 خطة الدراسة:

واعها، ومعرفة أنإن دراسة جريمة إثارة الفتنة يتطلب التعرض لها بالتعريف وبيان  
وكيفية مكافحتها والتصدي لها، ثم بيان أركان هذه الجريمة  ،الأسباب المؤدية إليها

والعقوبات المقررة لها؛ ولذلك فقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين 
 وذلك على النحو الآتي: متتاليين، 
 المقدمة. -
 فصل تمهيدي: ماهية الفتنة ووسائل دفعها. -
 صل الأول: البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة.الف -
 الفصل الثاني: الفلسفة العقابية لجريمة إثارة الفتنة. -
 الخاتمة. -
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 فصل تمهيدي
 ماهية الفتنة ووسائل دفعها

ن الأهمية البالغة التي يوليها المشرِّع الجنائي لجريمة إثارة الفتنة وآثارها على إ
تدعونا إلى بيان تعريف ماهية الفتنة من ناحية اللغة  السلم والأمن الاجتماعي هي ما

وما يسلكه الجاني أو الجناة من  ،والاصطلاح وأنواعها والأسباب التي تؤدي إليها
طرق لتحقيق النتيجة المراد تحقيقها، ثم نبين أساليب مواجهتها من الناحية التشريعية 

 سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم الوطني.
رفة الآثار الخطيرة لهذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم كالكراهية ولعل مع

شاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، توضح لنا الدافع  والتمييز بين فئات المجتمع وا 
وراء اهتمام المشرِّع لمكافحة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها وتنوعت طرقها، وباتت 

وغيره  وقد حرص المشرِّع المصري، ،نموه وتقدمه تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتعيق
من المشرِّعين على وضع جريمة إثارة الفتنة ضمن الجرائم التي تهدد أمن الدولة من 
جهة الداخل بنصوص عدة، وهو ما يعد ترجمة واضحة للمبادئ الدستورية التي أقرت 

ة باتخاذ لزمت الدولحقوق المواطنة ونبذت كل ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية بينهم، وأ
 .(3)التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأفعال المجرّمة

وبناءً على ما سبق؛ سوف نقوم بتعريف الفتنة في اللغة والاصطلاح والشريعة 
الإسلامية في المبحث الأول من هذا الفصل، وفي المبحث الثاني نبيّن أنواع الفتنة 

 ثالث وسائل دفع الفتن والتصدي لها، وذلكوالأسباب المؤدية إليها، وفي المبحث ال
 على النحو الآتي:

 
 المبحث الأول
 تعريف الفتنة

من الأمور المهمة التي يستعين بها الباحث لإدراك حقيقة الأشياء هي معرفة 
الأصول اللغوية للمصطلحات موضع البحث؛ ليتسنى إدراك المعنى الاصطلاحي 

                                                           
المواطنون لدى (، على أن: "م2014) ( من الدستور المصري الصادر سنة53) تنص المادة (3(

واء، وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب اللون القانون س
 ،أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر
مة ز التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللا

   .للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"
6 

 

نزال حكم  الذي يحظى بالأهمية الكبيرة لتجسيد هذه المفاهيم على أرض الواقع وا 
القانون عليها بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من وراء التجريم والمكافحة العقابية 

ة للشريعة الإسلامية الدور السبق في تناول الفتن -وما يزال-لتلك الجرائم، وقد كان  
أولًا من  ريف الفتنة،وتجريمها والمعاقبة عليها؛ لذا سوف نقوم في هذا المبحث بتع

الناحية اللغوية، وثانياً المعنى الاصطلاحي، وآخر في الشريعة الإسلامية، وذلك في 
 مطالب متتالية على النحو الآتي:

 
 المطلب الأول

 (4) لغة تعريف الفتنة
لمصطلح الفتنة جذور في اللغة وهي: " مصدر كالفتن والفتون، وكل ذلك مأخوذ 

 تدل على معان عديدة منها: من مادة )ف ت ن( التي 
 الابتلاء والاختبار: يقال فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا امتحنته. ومنه قوله تعالى -1

، ويقال فيها: أفتنته (5)"يُفْتنَُونَ  لا وَهُمْ  آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُتْرَكُوا أَنْ  النَّاسُ  أَحَسِبَ "
ثر حتى لاختبار للمكروه ثم كأيضاً وهو قليل، وقد كثر استعمالها فيما أخرجه ا

     استعمل بمعنى الإثم، والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن 
 .(6)الشيء

 مَّن مِنْهُموَ والفتنة تأتي بمعنى الإثم: قال ابن منظور وعلى ذلك قوله تعالى " -2
ذا أضيف لفظ (7)"تفَْتِنِّي ولََا  لِّي ائْذَن يَقُولُ   الفتنة فإن أي لا تؤثمني بأمرك، وا 

معناه يختلف باختلاف ما يضم إليه، ففتنة الصدر الوسواس، وفتنة المحيا 
 .(8)....العدول عن الطريق

                                                           
 . (Discorded)، وفي الفرنسية: (Discord)نجليزية للفتنة: الترجمة الإ (4(
 . 2سورة العنكبوت: آية  (5 (
، م1980 ،سةللمزيد راجع: خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم بيروت، الطبعة الخام (6(

 . 1، ج309ص
 . 49سورة التوبة: آية  (7(
 . 3346، ص4، جم1988ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل بيروت  (8(
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 فصل تمهيدي
 ماهية الفتنة ووسائل دفعها

ن الأهمية البالغة التي يوليها المشرِّع الجنائي لجريمة إثارة الفتنة وآثارها على إ
تدعونا إلى بيان تعريف ماهية الفتنة من ناحية اللغة  السلم والأمن الاجتماعي هي ما

وما يسلكه الجاني أو الجناة من  ،والاصطلاح وأنواعها والأسباب التي تؤدي إليها
طرق لتحقيق النتيجة المراد تحقيقها، ثم نبين أساليب مواجهتها من الناحية التشريعية 

 سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم الوطني.
رفة الآثار الخطيرة لهذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم كالكراهية ولعل مع

شاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، توضح لنا الدافع  والتمييز بين فئات المجتمع وا 
وراء اهتمام المشرِّع لمكافحة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها وتنوعت طرقها، وباتت 

وغيره  وقد حرص المشرِّع المصري، ،نموه وتقدمه تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتعيق
من المشرِّعين على وضع جريمة إثارة الفتنة ضمن الجرائم التي تهدد أمن الدولة من 
جهة الداخل بنصوص عدة، وهو ما يعد ترجمة واضحة للمبادئ الدستورية التي أقرت 

ة باتخاذ لزمت الدولحقوق المواطنة ونبذت كل ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية بينهم، وأ
 .(3)التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأفعال المجرّمة

وبناءً على ما سبق؛ سوف نقوم بتعريف الفتنة في اللغة والاصطلاح والشريعة 
الإسلامية في المبحث الأول من هذا الفصل، وفي المبحث الثاني نبيّن أنواع الفتنة 

 ثالث وسائل دفع الفتن والتصدي لها، وذلكوالأسباب المؤدية إليها، وفي المبحث ال
 على النحو الآتي:

 
 المبحث الأول
 تعريف الفتنة

من الأمور المهمة التي يستعين بها الباحث لإدراك حقيقة الأشياء هي معرفة 
الأصول اللغوية للمصطلحات موضع البحث؛ ليتسنى إدراك المعنى الاصطلاحي 

                                                           
المواطنون لدى (، على أن: "م2014) ( من الدستور المصري الصادر سنة53) تنص المادة (3(

واء، وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب اللون القانون س
 ،أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر
مة ز التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللا

   .للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"
6 

 

نزال حكم  الذي يحظى بالأهمية الكبيرة لتجسيد هذه المفاهيم على أرض الواقع وا 
القانون عليها بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من وراء التجريم والمكافحة العقابية 

ة للشريعة الإسلامية الدور السبق في تناول الفتن -وما يزال-لتلك الجرائم، وقد كان  
أولًا من  ريف الفتنة،وتجريمها والمعاقبة عليها؛ لذا سوف نقوم في هذا المبحث بتع

الناحية اللغوية، وثانياً المعنى الاصطلاحي، وآخر في الشريعة الإسلامية، وذلك في 
 مطالب متتالية على النحو الآتي:

 
 المطلب الأول

 (4) لغة تعريف الفتنة
لمصطلح الفتنة جذور في اللغة وهي: " مصدر كالفتن والفتون، وكل ذلك مأخوذ 

 تدل على معان عديدة منها: من مادة )ف ت ن( التي 
 الابتلاء والاختبار: يقال فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا امتحنته. ومنه قوله تعالى -1

، ويقال فيها: أفتنته (5)"يُفْتنَُونَ  لا وَهُمْ  آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُتْرَكُوا أَنْ  النَّاسُ  أَحَسِبَ "
ثر حتى لاختبار للمكروه ثم كأيضاً وهو قليل، وقد كثر استعمالها فيما أخرجه ا

     استعمل بمعنى الإثم، والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن 
 .(6)الشيء

 مَّن مِنْهُموَ والفتنة تأتي بمعنى الإثم: قال ابن منظور وعلى ذلك قوله تعالى " -2
ذا أضيف لفظ (7)"تفَْتِنِّي ولََا  لِّي ائْذَن يَقُولُ   الفتنة فإن أي لا تؤثمني بأمرك، وا 

معناه يختلف باختلاف ما يضم إليه، ففتنة الصدر الوسواس، وفتنة المحيا 
 .(8)....العدول عن الطريق

                                                           
 . (Discorded)، وفي الفرنسية: (Discord)نجليزية للفتنة: الترجمة الإ (4(
 . 2سورة العنكبوت: آية  (5 (
، م1980 ،سةللمزيد راجع: خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم بيروت، الطبعة الخام (6(

 . 1، ج309ص
 . 49سورة التوبة: آية  (7(
 . 3346، ص4، جم1988ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل بيروت  (8(
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ومنها إطلاق لفظ الفتن على معنى: الوقوع في المكروه والكفر والعذاب والقتل  -3
 هُمْ  وْمَ يَ فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى " ،والصد عن سبيل الله والضلال

 أي يحرقون. (9)"يُفْتنَُونَ  النَّارِ  لَىعَ 
 جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَلَهُمْ  وبُوايَتُ  لَمْ  ثُمَّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِينَ  فَتنَُوا الَّذِينَ  نَّ إ" وقوله تعالى

 عَلَيْهِ  مْ أَنْتُ  مَا" لضلالهم وصدهم عن سبيل الله. وقوله تعالى (10)"الْحَرِيقِ  عَذَابُ  وَلَهُمْ 
 أي بمضلين. (11)"اتِنِينَ بِفَ 

قال الجوهري: أفتتن الرجل وفتن فهو مفتون،  ،ومنها: ضياع المال أو العقل -4
إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اختبر يقال فتنته المرأة إذا 

 .(12)الحقولهته وافتتنت أيضاً، والفاتن المضل عن 
 

 المطلب الثاني
 تعريف الفتنة اصطلاحا  

رد التعريف اللغوي، يجدر بنا ذكر بعض التعاريف الاصطلاحية، ومن ثم بعد س
  ونذكر من هذه التعريفات ما يأتي:تحديد تعريف شامل يوضح لنا معنى الفتنة، 

 .(13)والشرأولًا: تطلق الفتنة ويراد بها ما بين به حال الإنسان من الخير 
(14)الباطنةالأمور  قال الإمام المناوي: الفتنة البلية وهي معاملة تظهر

وفي ذلك  
الفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد  (15)قال الراغب الأصفهاني:

كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله 
يكون على وجه الحكمة ومتى كان الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك؛ ولذلك 

 .(16)"الْقَتْلِ  مِنَ  شَد  أَ  وَالْفِتْنَةُ م الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله تعالى "يذ

                                                           
 . 13الذاريات: الآية  سورة  (9( 

 . 10سورة البروج: الآية  (10(
  .624الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، لبنان، بدون تاريخ، ص (11(
 . 2176، ص6، الطبعة الرابعة، جم1987الجوهري، مختار الصحاح، دار العلم، بيروت  (12(
 . 108، الطبعة الأولى، صم1985الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت  (13(
المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعريف، دار الفكر المعاصر، بيروت  (14)

 .  49، صم1990هـ، 1410
 الراغب الأصفهاني، المرجع السابق، نفس الموضع.  (15(
 . 191سورة البقرة: الآية  )16(
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وفي المعنى نفسه، قال أبو البقاء: الفتنة هي ما يتبين بها حال الإنسان من الخير 
والشر، يقال فتنت الذهب بالنار، إذا جربته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب، ومنه 

 .(17)وهي الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة الفتانة
وقال ابن حجر: الفتن جمع فتنة، قيل: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر 

 .(18)والإثم والتحريف والفضيحة والفجور وغير ذلك
: الفتنة ما نشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم أيضاً  وقال ابن حجر
 .(19) المحق من المبطل

وقال الزمخشري: والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة 
الأعداء وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات والملاذ، وبالفقر والقحط وأنواع 

 .(20)ة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهمالمصائب في الأنفس والأموال، وبمصابر 
ث الفتنة للبلاء من حي مشابهة-الله  رحمه-هذا وقد بين الراغب الأصفهاني 

الاستعمال، فقال: وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان 
ى فيهما لمن شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر وأكثر استعمالًا، وقد قال سبحانه وتعا

 مِنَ  أَشَد   وَالْفِتْنَةُ ، "(22)"فِتْنَة   نَحْنُ  إِنَّمَاوقال في الشدة " (21)"فِتْنَةً  وَالْخَيْرِ  بِالشَّرِّ  وَنَبْلُوكُم"
 . (25) (24)"فِتْنَة   تَكُونَ  لا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ ، "(23)"الْقَتْلِ 

الاختبار، بتلاء، و هذه هي تعريفات العلماء للفتنة وخلاصتها أن الفتنة هي: الا
والامتحان، والعذاب، والشدة، والحرق بالنار، وكل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم 

                                                           
أبو البقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للطباعة  (71 (

 . 692ص ،والنشر، بيروت، بدون تاريخ
، م1969صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح  (18)

 . 30، ص13ج
 . 31ابن حجر، المرجع السابق، ص (19)
الزمخشري جارالله أبي القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  (20)

 . 465، ص3، جم1998التأويل، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 
 . 35 الآية: الأنبياء سورة (21)
 . 102سورة البقرة: الآية  (22)
 . 191سورة البقرة: الآية  (23)
 . 193سورة البقرة:  (24)
 . 623الأصفهاني، المرجع السابق، ص (25)
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ومنها إطلاق لفظ الفتن على معنى: الوقوع في المكروه والكفر والعذاب والقتل  -3
 هُمْ  وْمَ يَ فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى " ،والصد عن سبيل الله والضلال

 أي يحرقون. (9)"يُفْتنَُونَ  النَّارِ  لَىعَ 
 جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَلَهُمْ  وبُوايَتُ  لَمْ  ثُمَّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِينَ  فَتنَُوا الَّذِينَ  نَّ إ" وقوله تعالى

 عَلَيْهِ  مْ أَنْتُ  مَا" لضلالهم وصدهم عن سبيل الله. وقوله تعالى (10)"الْحَرِيقِ  عَذَابُ  وَلَهُمْ 
 أي بمضلين. (11)"اتِنِينَ بِفَ 

قال الجوهري: أفتتن الرجل وفتن فهو مفتون،  ،ومنها: ضياع المال أو العقل -4
إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اختبر يقال فتنته المرأة إذا 

 .(12)الحقولهته وافتتنت أيضاً، والفاتن المضل عن 
 

 المطلب الثاني
 تعريف الفتنة اصطلاحا  

رد التعريف اللغوي، يجدر بنا ذكر بعض التعاريف الاصطلاحية، ومن ثم بعد س
  ونذكر من هذه التعريفات ما يأتي:تحديد تعريف شامل يوضح لنا معنى الفتنة، 

 .(13)والشرأولًا: تطلق الفتنة ويراد بها ما بين به حال الإنسان من الخير 
(14)الباطنةالأمور  قال الإمام المناوي: الفتنة البلية وهي معاملة تظهر

وفي ذلك  
الفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد  (15)قال الراغب الأصفهاني:

كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله 
يكون على وجه الحكمة ومتى كان الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك؛ ولذلك 

 .(16)"الْقَتْلِ  مِنَ  شَد  أَ  وَالْفِتْنَةُ م الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله تعالى "يذ

                                                           
 . 13الذاريات: الآية  سورة  (9( 

 . 10سورة البروج: الآية  (10(
  .624الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، لبنان، بدون تاريخ، ص (11(
 . 2176، ص6، الطبعة الرابعة، جم1987الجوهري، مختار الصحاح، دار العلم، بيروت  (12(
 . 108، الطبعة الأولى، صم1985الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت  (13(
المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعريف، دار الفكر المعاصر، بيروت  (14)

 .  49، صم1990هـ، 1410
 الراغب الأصفهاني، المرجع السابق، نفس الموضع.  (15(
 . 191سورة البقرة: الآية  )16(
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وفي المعنى نفسه، قال أبو البقاء: الفتنة هي ما يتبين بها حال الإنسان من الخير 
والشر، يقال فتنت الذهب بالنار، إذا جربته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب، ومنه 

 .(17)وهي الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة الفتانة
وقال ابن حجر: الفتن جمع فتنة، قيل: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر 

 .(18)والإثم والتحريف والفضيحة والفجور وغير ذلك
: الفتنة ما نشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم أيضاً  وقال ابن حجر
 .(19) المحق من المبطل

وقال الزمخشري: والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة 
الأعداء وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات والملاذ، وبالفقر والقحط وأنواع 

 .(20)ة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهمالمصائب في الأنفس والأموال، وبمصابر 
ث الفتنة للبلاء من حي مشابهة-الله  رحمه-هذا وقد بين الراغب الأصفهاني 

الاستعمال، فقال: وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان 
ى فيهما لمن شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر وأكثر استعمالًا، وقد قال سبحانه وتعا

 مِنَ  أَشَد   وَالْفِتْنَةُ ، "(22)"فِتْنَة   نَحْنُ  إِنَّمَاوقال في الشدة " (21)"فِتْنَةً  وَالْخَيْرِ  بِالشَّرِّ  وَنَبْلُوكُم"
 . (25) (24)"فِتْنَة   تَكُونَ  لا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ ، "(23)"الْقَتْلِ 

الاختبار، بتلاء، و هذه هي تعريفات العلماء للفتنة وخلاصتها أن الفتنة هي: الا
والامتحان، والعذاب، والشدة، والحرق بالنار، وكل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم 

                                                           
أبو البقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للطباعة  (71 (

 . 692ص ،والنشر، بيروت، بدون تاريخ
، م1969صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح  (18)

 . 30، ص13ج
 . 31ابن حجر، المرجع السابق، ص (19)
الزمخشري جارالله أبي القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  (20)

 . 465، ص3، جم1998التأويل، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 
 . 35 الآية: الأنبياء سورة (21)
 . 102سورة البقرة: الآية  (22)
 . 191سورة البقرة: الآية  (23)
 . 193سورة البقرة:  (24)
 . 623الأصفهاني، المرجع السابق، ص (25)
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والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره، فإن كانت من الله فهي على وجه 
ن كانت من الإنسان بغير أمره   مذمومة، ينبغي التصدي فهي- سبحانه-الحكمة وا 

ها؛ للقضاء على ما تسببه من شرور ومفاسد للفرد والمجتمع على لها والوقوف أمام
 السواء. 

 
 المطلب الثالث

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للفتنة
إن العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للفتنة تكمن في كون الفتنة تظهر 

ة وا بعد الفتنالإنسان الصادق من المدعي، وتخرج الدغل من قلوب الناس فيخرج
والبلاء بقلوب صافية كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار، فيذهب 

 الخبث ويبقى الجيد. 
وعلى ذلك فالتطابق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للفتنة ظاهر بيّن، 
 فكلاهما يدور في فلك الابتلاء والاختبار، والمقصود من ورائها اختبار الإنسان، غير
أن هذا الاختبار يتطلب التصدي والمقاومة لهذه الفتنة وما تستدعيه من إثارة الشرور 
في النفوس وزعزعة الاستقرار، إذا تجاوزنا المعنى المقصود لها من الله عز وجل، 

 وكانت الفتنة بسبب خروج البعض عن الطريق الصحيح. 
 الَّذِينَ وَ قوله تعالى " ولذلك نجد اشتباه الحق بالباطل من معاني الفتنة، كما في

والمعنى  (26)"كَبِير   وَفَسَاد   لْأَرْضِ ا فِي فِتْنَة   تَكُن تَفْعَلُوهُ  إِلاَّ  ۖ   بَعْض   أَوْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ  كَفَرُوا
أن محاولة إلباس الباطل ثوب الحق يؤدي إلى فتنة المجتمع وفساده؛ لأنه يؤدي إلى 

ثا رة البغضاء والكراهية بينهم، ولذا قال الله اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم وا 
، (27)"بِالظَّالِمِينَ  عَلِيم   وَاللَّهُ  هُمْ لَ  سَمَّاعُونَ  وَفِيكُمْ  الْفِتْنَةَ  يَبْغُونَكُمُ  خِلَالَكُمْ  ولََأَوْضَعُواتعالى "

 ،أي يوقعوا بينكم الخلاف والشقاق مما يؤدي إلى التشاحن والاقتتال بين أفراد المجتمع
المعنى هو ما يحرص على تحقيقه الفتانين الذين يسرعون السير والمشي بين وهذا 

الناس بالذميمة والبغضاء والفتنة، ولهم في ذلك طرق ووسائل متعددة تطورت بتطور 
 المجتمعات وتقدمها وسوف نتناولها بالبحث والدراسة لاحقاً. 

والاختبار  لابتلاءومن خلال ما سبق بيانه، يتضح أن معنى الفتنة يدور في فلك ا
ن كانت من الإنسان بغير ما أراد الله  والشدة، فإن كانت من الله تعالى فهي خير، وا 

                                                           
 . 73سورة الأنفال: الآية  (26) 
 . 47سورة التوبة: الآية  (27) 
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لا هلك الناس  وبعد عن الطريق الصحيح فهي ضر أو شر ينبغي مقاومته، وا 
 واضطرب المجتمع. 

 
 المطلب الرابع

 تحديد الفتنة في الشريعة الإسلامية
الفتنة من خلال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء إن ما يدعونا إلى تناول جريمة 

هو دقة معالجتها لهذه المسألة سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو من 
خلال أقوال فقهائها الأجلاء، كما أن التاريخ الإسلامي شهد أحداثاً كثيرة أوقعت الفتنة 

ل ة الحاصلة بعد وفاة الرسو بين المسلمين، وعلى وجه الخصوص الأحداث السياسي
 الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وحتى لا أخرج عن سياق البحث، إذ إن تناول هذه الأحداث بشكل معمق يحتاج 
فسوف أتناول معالجة الفتنة في الشريعة الإسلامية بما يتفق وطبيعة موضعاً آخر، 

 دراستنا من خلال الفروع الآتية:
 

 الفرع الأول
 كريم من الوقوع في الفتنةتحذير القرآن ال

سبق أن أشرنا، في المطلبين الأول والثاني، إلى بعض من آيات القرآن الكريم 
اشفة وكلمات القرآن الكريم دالة ك ،التي تتحدث عن الفتنة وتحذر منها وما يؤدي إليها

عن نبذ الفتنة والابتعاد عنها؛ لأنها طريق إلى الهلاك للفرد والأمة، لكن ما ينبغي 
كره أن القرآن الكريم حذر من المنافقين الذين يريدون الفتنة والإيقاع بين المسلمين، ذ

 ،(28)"إليك الله نْزَلَ أَ  مَا بَعْضِ  عَنْ  يَفْتِنُوكَ  أَنْ  وَاحْذَرْهُمْ " وأنهم يسعون لذلك، قال تعالى
 .(29) السبيلقال القرطبي معناه يصدوك ويردوك عن 

ء يسعون إلى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم كما نبه القرآن الكريم أن هؤلا
 خِلَالَكُمْ  واوَلَأَوْضَعُ في ذلك المعنى يقول الله تعالى "وذلك بإيقاع الخلاف بينهم، و 

 مِن الْفِتْنَةَ  ابْتَغَوُا لَقَدِ   نَ بِالظَّالِمِي عَلِيم   وَاللَّهُ  ۖ   لَهُمْ  سَمَّاعُونَ  وَفِيكُمْ  الْفِتْنَةَ  يَبْغُونَكُمُ 
 .(30)"ارِهُونَ كَ  وَهُمْ  اللَّهِ  أَمْرُ  وَظَهَرَ  الْحَق   جَاءَ  حَتَّى   الْأُمُورَ  لَكَ  وَقَلَّبُوا قَبْلُ 

                                                           
 . 49سورة المائدة: الآية  (28) 
 . 213، ص6ر عالم الكتب، الرياض بدون تاريخ، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دا (29) 
 . 48، 47سورة التوبة: الآيتين  (30) 
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والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره، فإن كانت من الله فهي على وجه 
ن كانت من الإنسان بغير أمره   مذمومة، ينبغي التصدي فهي- سبحانه-الحكمة وا 

ها؛ للقضاء على ما تسببه من شرور ومفاسد للفرد والمجتمع على لها والوقوف أمام
 السواء. 

 
 المطلب الثالث

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للفتنة
إن العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للفتنة تكمن في كون الفتنة تظهر 

ة وا بعد الفتنالإنسان الصادق من المدعي، وتخرج الدغل من قلوب الناس فيخرج
والبلاء بقلوب صافية كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار، فيذهب 

 الخبث ويبقى الجيد. 
وعلى ذلك فالتطابق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للفتنة ظاهر بيّن، 
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 وكانت الفتنة بسبب خروج البعض عن الطريق الصحيح. 
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 . 73سورة الأنفال: الآية  (26) 
 . 47سورة التوبة: الآية  (27) 
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لا هلك الناس  وبعد عن الطريق الصحيح فهي ضر أو شر ينبغي مقاومته، وا 
 واضطرب المجتمع. 

 
 المطلب الرابع

 تحديد الفتنة في الشريعة الإسلامية
الفتنة من خلال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء إن ما يدعونا إلى تناول جريمة 
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 كريم من الوقوع في الفتنةتحذير القرآن ال
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 مِن الْفِتْنَةَ  ابْتَغَوُا لَقَدِ   نَ بِالظَّالِمِي عَلِيم   وَاللَّهُ  ۖ   لَهُمْ  سَمَّاعُونَ  وَفِيكُمْ  الْفِتْنَةَ  يَبْغُونَكُمُ 
 .(30)"ارِهُونَ كَ  وَهُمْ  اللَّهِ  أَمْرُ  وَظَهَرَ  الْحَق   جَاءَ  حَتَّى   الْأُمُورَ  لَكَ  وَقَلَّبُوا قَبْلُ 
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قال ابن القيم ــ رحمه الله ــ أما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها 
رسوله إليه فهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر 

النعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وما ب
هل ومعاوية وبين أ يعلجرى بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب 

 .(31) آخرالجمل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون 
ب على أيدي مثيري الفتنة ومن جملة ما ذكره القرآن الكريم، ضرورة الضر    

المضلين للناس عن الطريق الصحيح، وقتالهم للقضاء على فتنتهم، ومنه قوله تعالى 
 .(32)"فِتْنَة   تَكُونَ  لا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ "

كما بين القرآن الكريم أن الفتنة لا تميز بين الظالم وغيره عند وقوعها، وأن فسادها 
 ،(33)"كَبِير   وَفَسَاد   الْأَرْضِ  فِي فِتْنَة   تَكُن تفَْعَلُوهُ  إِلاَّ "وشرها يلحق الجميع، قال تعالى 

ةً  مِنكُمْ  ظَلَمُوا الَّذِينَ  تُصِيبَنَّ  لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُواوقال أيضاً " ومعنى الفتنة هنا "هو  (34)"خَاصَّ
 نأمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر م :-عنهمارضي الله -العذاب" قال ابن عباس 

 .(35)بالعذابأظهرهم فيعمهم الله 
 

 الفرع الثاني
 تحذير السنة النبوية من الفتنة

ومن تلك -صلى الله عليه وسلم-وردت الفتنة في كثير من أحاديث رسول الله 
 الأحاديث: 

ي الله رض-ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة  -
ا خير ستكون فتن القاعد فيه": قال -وسلمصلى الله عليه -النبي  أن- عنه

                                                           
 ، طبعةم1994ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت  (31)

 . 170ص، 3، ج27
 . 193سورة البقرة: الآية  )32)
 . 73سورة الأنفال: الآية  (33)
 . 25سورة الأنفال: الآية  (34) 
، الطبعة م2000الإمام الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت  (35)

 . 486، ص13الأولى، ج
12 

 

من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، 
 .(36)من تشرّف لها استشرفته، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به"

والمراد بالفتنة في الحديث كذلك ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حتى لا 
قال الطبري والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء،  ،ليعلم المحق من المبط

ن أشكل الأمر  نكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المخطئ أخطأ وا  وا 
 .(37) فيهافهي الحالة التي ورد النهي عن القتال 

-نهعرضي الله -وما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة  -
ى : "يتقارب الزمان وينقص العمل ويلققال-وسلمعليه صلى الله -النبي  أن

الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل، 
 .(38)القتل"

قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عياناً فقد 
هذا في وكثر القتل، و نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن 

زمانه فكيف بزماننا. والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
ليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من  النادر وا 

 .(39) أولئكذلك وجود طائفة من أهل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في 
ضي ر -ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  وما -    
قال: إنه لم ، ففخطبنا-وسلمصلى الله عليه -قال: " قام رسول الله  أنه-عنهماالله 

يكن نبي قبلي، إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم، وينذرهم ما 
ن أمتكم هذه جعلت عافيت ن آخرهم يصيبهم بلاءيعلمه شراً لهم، وا   ها في أولها وا 

وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرتق بعضها بعضاً، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم 
 .(40)تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف"

                                                           
، صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة 479، ص21أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ج (36)

 . 1987بيروت، الطبعة الثالثة، 
 . 16، ص13الطبري، المرجع السابق، ج (37)
 . 452، ص21صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، ج (38)
 . 16، ص13ابن حجر، المرجع السابق، ج (39)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن، مكتبة المعارف، الرياض،  (40)

 . 4091، رقم 98، ص12الطيعة الأولى، ج
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المضلين للناس عن الطريق الصحيح، وقتالهم للقضاء على فتنتهم، ومنه قوله تعالى 
 .(32)"فِتْنَة   تَكُونَ  لا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ "

كما بين القرآن الكريم أن الفتنة لا تميز بين الظالم وغيره عند وقوعها، وأن فسادها 
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ةً  مِنكُمْ  ظَلَمُوا الَّذِينَ  تُصِيبَنَّ  لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُواوقال أيضاً " ومعنى الفتنة هنا "هو  (34)"خَاصَّ
 نأمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر م :-عنهمارضي الله -العذاب" قال ابن عباس 

 .(35)بالعذابأظهرهم فيعمهم الله 
 

 الفرع الثاني
 تحذير السنة النبوية من الفتنة

ومن تلك -صلى الله عليه وسلم-وردت الفتنة في كثير من أحاديث رسول الله 
 الأحاديث: 

ي الله رض-ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة  -
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، صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة 479، ص21أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ج (36)

 . 1987بيروت، الطبعة الثالثة، 
 . 16، ص13الطبري، المرجع السابق، ج (37)
 . 452، ص21صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، ج (38)
 . 16، ص13ابن حجر، المرجع السابق، ج (39)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن، مكتبة المعارف، الرياض،  (40)

 . 4091، رقم 98، ص12الطيعة الأولى، ج



ال����ن����ظ�����م ال����ق�����ن����وني لج����ريم����ة اإث������������رة ال��ف��ت��ن��ة106

درا���������������������ص��������������������ة تح��������ل��������ي��������ل��������ي��������ة م����������ق�����������رن����������ة
الدكتور / حمدي محمد ح�صين

13 
 

: أشرف قال-عنهمارضي الله -وقد روى البخاري من طريق أسامة بن زيد  -
من أطام المدينة الميتة فقال: هل ترون  (41) أطُم، على النبي صلى الله عليه وسلم

 .(42)ما أرى؟ قالوا لا قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر"
نما اختصت المدينة بذلك؛ لأن قتل عثمان  -قال الحافظ ابن حجر: " .... وا 

لجمل وصفين ابها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال ب كان-عنهرضي الله 
كان سبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع 

فمعنى ، (43)في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك او عن شيء تولد عنه"
 الفتنة في الحديث القتال. 

ومن خلال عرض هذه الأحاديث الشريفة، يتبيّن بجلاء أن السنة النبوية اهتمت 
هتمام بالفتنة، وحفلت بالأخبار الكثيرة والمستفيضة عن حدوث الفتن في واقع أيما ا

الأمة الإسلامية لا محالة، كما بينت السنة النبوية صفات الفتانين الذين يسعون بين 
الناس لإيقاع الخلاف والشقاق وانتشار الفتنة، فقد ورد في الحديث الشريف الذي 

سول قال كان الناس يسألون ر  -رضي الله عنه- أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان
عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني،  -صلى الله عليه وسلم-الله 

فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ 
؟ قال ا دخنهقال نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، قلت وم

قوم يستنون بغير سنتي يهدون بغير هدي تعرف منه فتنكر، قلت هل بعد ذلك من 
شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله 
صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فقلت يا رسول اله فماذا تأمرني إن 

مامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة؟ قال أدركني ذلك؟ قال ت لزم جماعة المسلمين وا 
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 

 .(44)ذلك"
وفي الحديث الشريف بيان شر الفتنة والتحذير منها، ووجوب التمسك بجماعة 

نالمسلم تنة وشرها، وأن العزلة عصى تجنباً للف ين ولزوم أمرهم وطاعة الإمام وا 
 والابتعاد عن هذه الفتن والصبر عليها خير من الانقياد لدعاتها.

 
                                                           

 الُأطم هو الحصن.  (41)
 . 450، ص21يح البخاري، المرجع السابق، جصح (42)
 . 13، ص13ابن حجر، فتح الباري، المرجع السابق، ج (43)
 . 478، ص21أخرجه البخاري، صحيح البخاري، المرجع السابق، ج (44)

14 
 

 المبحث الثاني
 أنواع الفتنة وأسبابها

بعد أن ذكرنا في المبحث الأول تعريف الفتنة، يجدر أن نتناول أنواع الفتنة 
تنة متنوع فوالأسباب التي تؤدي إليها بما يتناسب وطبيعة دراستنا، فالحديث عن ال

متشعب، لكنا نقتصر منه على ما يؤدي إلى الغرض المقصود من هذا البحث، وهو 
ثارتها بين أفراد المجتمع، وأن المعالجة التشريعية لها  بيان وتوضيح خطر الفتنة وا 
تتسق مع خطرها وشدتها، وعلى ذلك سأتناول في هذا المبحث أنواع الفتنة في 

 أسباب الفتنة، وذلك على النحو الآتي: المطلب الأول منه، وفي الثاني
  

 المطلب الأول
 أنواع الفتنة

 اً إن المعاني التي تدل عليها مادة )ف ت ن( تتفق في أغلبها على أنها تحمل كثير 
من الشر والضلال والصد عن الطريق الصحيح، كما سبق أن ذكرنا في المبحث 

يؤدي إلى الإخلال بالسلم  الأول، ثم هي تؤدي إلى الشقاق والنزاع والقتال الذي
ولذلك فإن أنواع الفتنة من الكثرة ولها صور عديدة، وهي  ،والاستقرار الاجتماعي

بحسب ما يضاف إليها، ويمكن لنا إجمالها وتقسيمها إلى قسمين: فتنة الشبهات، 
 وفتنة الشهوات، ويندرج تحتهما من الصور كثير. 
ثا ا رة اضطرابه وزعزعة استقراره؛ لأنهمويمكن القول إنهما سبب بلاء المجتمع وا 

يخالطان النفس البشرية التي تجنح في غالب أمرها إلى محبة الشهوات والرغبة في 
 الانفلات دون قيد قانوني ينظم أمرها ويضمن السلام والاستقرار داخل المجتمع. 

ولذلك سوف نتناول هذين النوعين من الفتنة )فتنة الشبهات، وفتنة الشهوات( 
 مزيد من الإيضاح المناسب لطبيعة دراستنا، وذلك في الفرعين الآتيين:بال

  
 الفرع الأول

 فتنة الشبهات
فتنة الشبهات هي المعارضة للعقيدة الصحيحة والطريق القويم الذي تحيا به الأمة 
وتسير وفق أصوله مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك الأفراد في تعاملهم مع بعضهم، 

هذه العقيدة  ،اناتهم أو تنوعت شعائرهم أو طقوسهم الدينية أو مذاهبهممهما اختلفت دي
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السماوية،  موكتبه-والسلامعليهم الصلاة -التي تتطلب الإيمان بالله تعالى ورسله 
 وما تواضع عليه الناس لتسيير أمورهم الحياتية. 

وتأتي هذه الفتنة من ضعف البصيرة وقلة العلم، وخاصة إذا اقترن ذلك بفساد 
من غرض فاسد وهوى متبع، وهي تؤدي إلى الكفر والنفاق والبدع، وما  القصد أو

صاحب ذلك من سلوك لا يرضى عنه الله تعالى ولا يقره المجتمع، فأصحاب هذه 
الفتنة يزيّنون للناس الشر ويبعدونهم عن طريق الحق والهداية، وهم في ذلك رسل 

لباس أم يقاعهم في مصالشيطان وأتباعه الذين جندهم لإغواء الناس وا  ائد رهم عليهم وا 
 الفتنة والاقتتال معتقدين أنهم على صواب دون غيرهم. 

من أخطر صور فتنة الشبهات استغلال الدين والتدين لتحقيق  إنويسوغ القول 
المراد وبلوغ الهدف، ويكون ذلك عن طريق اتباع الهوى في التفسير أو التأويل لمراد 

ى أناس س وتقديسهم له، فيتصدى للتفسير أو الفتو المشرع الحنيف، مستغلين حب النا
جهلاء فيضلون غيرهم ويدونهم عن الطريق الصحيح، وقد يكون ذلك عن سوء قصد 

 وتعمد لإيقاع الفتنة بين أتباع الديانات المختلفة. 
ومن أبرز الشبهات التي يجب التوقف أمامها محاولة تفسير قاعدة تغيير المنكر 

فقد تصور البعض ــ لسوء قصده أو لقلة علمه ــ أن تغيير  ،في المجتمع، إذا وقع
المنكر يكون من شأن عامة الناس، وقد دفع ذلك إلى الوقوع في مصائد الشيطان 
وشركه، فاندفع كثير من العامة إلى القيام بأفعال تقوض أمن المجتمع واستقراره، وقد 

 نتج ذلك عن قلة العلم وضعف البصيرة وسوء القصد. 
شار البعض إلى هذه الصورة من الفتنة، بفتنة الأئمة المضلين وهم كل متبوع وقد أ

بلا دليل شرعي، سواء كان عالماً أو حاكماً أو رئيس فرقة، وهذا الاتباع بلا دليل 
يلزم منه الضلال والإطلاق البدعي، ومفارقة الهداية والضبط الشرعي، وقد أشارت 

لدجال، فقد ورد من حديث عمر بن النصوص إلى أنهم أخوف على الأمة من ا
ليه صلى الله ع-الخطاب وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري وثوبان مولى رسول الله 

شداد بن أوس وعلي بن أبي طالب: كنت مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم  -وسلم
يوماً إلى منزله فسمعته يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. فلما خشيت 

قلت: يا رسول الله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال الأئمة  أن يدخل
 .(45)المضلين"

                                                           
الراوي أبو ذر الغفاري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني،  (45)

 . 110، الطبعة الأولى، صم2004عارف، الرياض السلسلة الصحيحة، مكتبة الم
16 

 

ومن الشبهات التي تعترض حياتنا وتكون سبباً في إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، 
شبهة الخوف من الرزق، أو ما يعرف بكسب لقمة العيش، فالناس تخاف على أرزاقها، 

ادها من مصادرها المختلفة أملًا في حياة كريمة مزدهرة، يجلإوتحرص على السعي 
ولهذا ينفذ البعض من الفتانين وأصحاب السوء لإثارة هذه الشبهة في النفوس أملًا 
في دفع الناس ومنازعتهم خوفاً على دخولهم ومعايشهم، وقد يدفع ذلك إلى إعلاء 

دولة صوص إذا كانت الالطبقية أو العنصرية أو التمييز بين الناس، وعلى وجه الخ
 تضم أجناس مختلفة وجنسيات متعددة. 

وقد أورد ابن قيم الجوزية كلاماً مهماً في فتنة الشبهات، فقال: "إن فتنة الشبهات 
هي أعظم الفتن. وهي من ضعف البصيرة وقلة العلم ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد 

ت في لكبرى فقل ما شئالقصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة ا
ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته، وقلة علمه 

 وَمَا الظَّنَّ  إِلاَّ  عُونَ يَتَّبِ  إِنبما بعث به الله رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: "
فقال:  اللهوقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل  (46)"الْأَنفُسُ  تَهْوَى

 كَ فَيُضِلَّ  الْهَوَى   تتََّبِعِ  وَلَا  حَقِّ بِالْ  النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْكُم الْأَرْضِ  فِي خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  يَا"
 يَوْمَ  نَسُوا بِمَا دِيد  شَ  عَذَاب   لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن يَضِل ونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  ۖ   اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن

 .(47)"حِسَابِ الْ 
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع على 
حسب مراتب بدعهم فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها 
الحق بالباطل، ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق 

ه وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الدين وجله، ظاهر 
الإيمان وشرائع الإسلام وما تثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، 
كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصيب الزكاة ومستحقيها 

 فلا يجعله رسولًا في شيء دون ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان،
شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، 
لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كل دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما 
خرج عنها فهو ضلال، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه، ووزنه بما جاء 

افقته فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لمو  -صلى الله عليه وسلم-ول الرس

                                                           
 . 23سورة النجم: الآية  (46)
 . 26سورة ص: الآية  (47)
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السماوية،  موكتبه-والسلامعليهم الصلاة -التي تتطلب الإيمان بالله تعالى ورسله 
 وما تواضع عليه الناس لتسيير أمورهم الحياتية. 

وتأتي هذه الفتنة من ضعف البصيرة وقلة العلم، وخاصة إذا اقترن ذلك بفساد 
من غرض فاسد وهوى متبع، وهي تؤدي إلى الكفر والنفاق والبدع، وما  القصد أو

صاحب ذلك من سلوك لا يرضى عنه الله تعالى ولا يقره المجتمع، فأصحاب هذه 
الفتنة يزيّنون للناس الشر ويبعدونهم عن طريق الحق والهداية، وهم في ذلك رسل 

لباس أم يقاعهم في مصالشيطان وأتباعه الذين جندهم لإغواء الناس وا  ائد رهم عليهم وا 
 الفتنة والاقتتال معتقدين أنهم على صواب دون غيرهم. 

من أخطر صور فتنة الشبهات استغلال الدين والتدين لتحقيق  إنويسوغ القول 
المراد وبلوغ الهدف، ويكون ذلك عن طريق اتباع الهوى في التفسير أو التأويل لمراد 

ى أناس س وتقديسهم له، فيتصدى للتفسير أو الفتو المشرع الحنيف، مستغلين حب النا
جهلاء فيضلون غيرهم ويدونهم عن الطريق الصحيح، وقد يكون ذلك عن سوء قصد 

 وتعمد لإيقاع الفتنة بين أتباع الديانات المختلفة. 
ومن أبرز الشبهات التي يجب التوقف أمامها محاولة تفسير قاعدة تغيير المنكر 

فقد تصور البعض ــ لسوء قصده أو لقلة علمه ــ أن تغيير  ،في المجتمع، إذا وقع
المنكر يكون من شأن عامة الناس، وقد دفع ذلك إلى الوقوع في مصائد الشيطان 
وشركه، فاندفع كثير من العامة إلى القيام بأفعال تقوض أمن المجتمع واستقراره، وقد 

 نتج ذلك عن قلة العلم وضعف البصيرة وسوء القصد. 
شار البعض إلى هذه الصورة من الفتنة، بفتنة الأئمة المضلين وهم كل متبوع وقد أ

بلا دليل شرعي، سواء كان عالماً أو حاكماً أو رئيس فرقة، وهذا الاتباع بلا دليل 
يلزم منه الضلال والإطلاق البدعي، ومفارقة الهداية والضبط الشرعي، وقد أشارت 

لدجال، فقد ورد من حديث عمر بن النصوص إلى أنهم أخوف على الأمة من ا
ليه صلى الله ع-الخطاب وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري وثوبان مولى رسول الله 

شداد بن أوس وعلي بن أبي طالب: كنت مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم  -وسلم
يوماً إلى منزله فسمعته يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. فلما خشيت 

قلت: يا رسول الله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال الأئمة  أن يدخل
 .(45)المضلين"

                                                           
الراوي أبو ذر الغفاري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني،  (45)
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ومن الشبهات التي تعترض حياتنا وتكون سبباً في إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، 
شبهة الخوف من الرزق، أو ما يعرف بكسب لقمة العيش، فالناس تخاف على أرزاقها، 

ادها من مصادرها المختلفة أملًا في حياة كريمة مزدهرة، يجلإوتحرص على السعي 
ولهذا ينفذ البعض من الفتانين وأصحاب السوء لإثارة هذه الشبهة في النفوس أملًا 
في دفع الناس ومنازعتهم خوفاً على دخولهم ومعايشهم، وقد يدفع ذلك إلى إعلاء 

دولة صوص إذا كانت الالطبقية أو العنصرية أو التمييز بين الناس، وعلى وجه الخ
 تضم أجناس مختلفة وجنسيات متعددة. 

وقد أورد ابن قيم الجوزية كلاماً مهماً في فتنة الشبهات، فقال: "إن فتنة الشبهات 
هي أعظم الفتن. وهي من ضعف البصيرة وقلة العلم ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد 

ت في لكبرى فقل ما شئالقصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة ا
ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته، وقلة علمه 

 وَمَا الظَّنَّ  إِلاَّ  عُونَ يَتَّبِ  إِنبما بعث به الله رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: "
فقال:  اللهوقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل  (46)"الْأَنفُسُ  تَهْوَى

 كَ فَيُضِلَّ  الْهَوَى   تتََّبِعِ  وَلَا  حَقِّ بِالْ  النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْكُم الْأَرْضِ  فِي خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  يَا"
 يَوْمَ  نَسُوا بِمَا دِيد  شَ  عَذَاب   لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن يَضِل ونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  ۖ   اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن

 .(47)"حِسَابِ الْ 
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع على 
حسب مراتب بدعهم فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها 
الحق بالباطل، ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق 

ه وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الدين وجله، ظاهر 
الإيمان وشرائع الإسلام وما تثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، 
كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصيب الزكاة ومستحقيها 

 فلا يجعله رسولًا في شيء دون ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان،
شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، 
لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كل دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما 
خرج عنها فهو ضلال، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه، ووزنه بما جاء 

افقته فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لمو  -صلى الله عليه وسلم-ول الرس

                                                           
 . 23سورة النجم: الآية  (46)
 . 26سورة ص: الآية  (47)
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ن  ن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وا  للرسالة، وا 
 .(48)فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه"

 
 الفرع الثاني

 فتنة الشهوات
لإرادة، وقد تجر فتنة الشهوة إلى شبهة، فالشهوات فتنة الشهوات هي المعارضة ل

هي الغي واتباع الهوى، فالإنسان إذا تمادى مع نفسه وأطلق لها العنان في كل ما 
تشتهيه، فإن ذلك سيجره إلى تلبية الهوى حتى في الأمور الاعتقادية أو الأحكام 

 .(49) الشبهات يالشرعية مما يجعله يتبنى أحكاماً توافق هوى نفسه وشهوته فيقع ف
فالإنسان إذا اشتهى أمراً وتمكن من نفسه دفعه ذلك إلى سلوك السبل المؤدية إليه 
حتى ولو سلك طريق الحرام، فقد يدفعه حب المال والتملك إلى الاعتداء على حقوق 
الآخرين وممتلكاتهم، وقد تدفعه الشهوة إلى النساء لإشباع غريزته أن يسلك طريق 

ع هواه وخالف الطريق الصحيح، وقد تكون شهوة الإنسان في الرئاسة إذا اتب ،الفاحشة
والزعامة وتقلد المناصب العليا دافعة له للإيقاع بخصومه أو التخلص منهم أو الكيد 

 لهم. 
 ،ولهذا يجب الحذر من صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه

 شرع، والهوى على العقل، وقد بيّنفأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على ال
 العلماء الأجلاء أن فتنة الشهوات تدفع بكمال العقل والصبر. 

المتواصين بالحق، وأنهم هم الناجون إذا  الصابرين-وجلعز -وقد امتدح الله 
نْسَانَ  إِنَّ   وَالْعَصْرِ هلك الناس، فقال تعالى "  آمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ   خُسْر   لَفِي الْإِ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا بْرِ  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ  .(50)"بِالصَّ
فالتواصي بالحق الذي يدفع الشبهات والصبر الذي يكف عن الشهوات من أسباب 

 النجاة من الفتن. 
 
 

                                                           
ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، دار الحديث للطباعة والنشر، الطبعة  (48)

 . 533، 532، ص2، جم1996الخامسة 
 ابقين. ابن قيم الجوزية، المرجع والموضع الس (49)
 . 3- 1سورة العصر: الآيات  (50)
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 الفرع الثالث
 اجتماع فتنة الشبهات والشهوات

وضعف  إذا اجتمع فساد الرأي وقد تجتمع الفتنتان )فتنة الشبهات والشهوات( وذلك
ن وأشد وهذا من أخطر الفت البصيرة وقلة العلم مع اتباع الهوى والسير وراء الشهوات،

 المصائب على المجتمع. 
 مِنكُمْ  أَشَدَّ  كَانُوا بْلِكُمْ قَ  مِن كَالَّذِينَ " وقد جمع الله تعالى بين الفتنتين في قوله تعالى

 مِن الَّذِينَ  اسْتَمْتَعَ  كَمَا خَلَاقِكُمْ بِ  فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِهِمْ  فَاسْتَمْتَعُوا وَأَوْلَادًا أَمْوَالًا  وَأَكْثَرَ  قُوَّةً 
 ۖ   وَالْآخِرَةِ  الد نْيَا فِي مْ أَعْمَالُهُ  حَبِطَتْ  أُولَ ئِكَ  ۖ   خَاضُوا كَالَّذِي وَخُضْتُمْ  بِخَلَاقِهِمْ  قَبْلِكُم
 .(51)"الْخَاسِرُونَ  هُمُ  وَأُولَ ئِكَ 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق، والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به 
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول هو البدع وما ولاها، والثاني فسق الأعمال. 

الشبهات والثاني من جهة الشهوات، وأصل كل فتنة إنما هو فالأول فساد من جهة 
من تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة والثاني 

 .(52) الشهوةأصل فتنة 
هاتين الفتنتين، يتطلب الأمر التحلي بالصبر واليقين وكمال العقل  وفي مواجهة

والأئمة الذين يهدون إلى الطريق الصحيح،  ممن يقوم بذلك، وذلك يكون في الحكام
 لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ  أَئِمَّةً  مِنْهُمْ  وَجَعَلْنَا" وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله

سْحَاقَ  إبْرَاهِيمَ  عِبَادَنَا وَاذْكُرْ " وقال تعالى (53)"يُوقِنُونَ  بِآيَاتِنَا وَكَانُوا ۖ   صَبَرُوا  عْقُوبَ وَيَ  وَاِ 
فالأيدي القوية والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر  (54)"وَالأبَْصَارِ  الأيَْدِي أُوْلِي

، قال مجاهد: الأيدي: القوة في طاعة الله، والأبصار:  -عز وجل-في أمر الله 
البصر في الحق. فدل ذلك على أنه بالصبر واليقين تدفع فتنة الشبهة وتنال الإمامة 

 .(55) وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة في الدين،

                                                           
 . 69سورة التوبة: الآية  (51)
للمزيد في ذلك: فوزيه مداني، الفتنة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، رسالة ماجستير في  (52)

 وما بعدها.  84م، ص2013هـ، 1435العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، الجزائر 
 . 24جدة: الآية سورة الس (53)
 . 45سورة ص: الآية  (54)
 . 165، ص2ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان، المرجع السابق، ج (55)
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ن  ن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وا  للرسالة، وا 
 .(48)فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه"

 
 الفرع الثاني

 فتنة الشهوات
لإرادة، وقد تجر فتنة الشهوة إلى شبهة، فالشهوات فتنة الشهوات هي المعارضة ل

هي الغي واتباع الهوى، فالإنسان إذا تمادى مع نفسه وأطلق لها العنان في كل ما 
تشتهيه، فإن ذلك سيجره إلى تلبية الهوى حتى في الأمور الاعتقادية أو الأحكام 

 .(49) الشبهات يالشرعية مما يجعله يتبنى أحكاماً توافق هوى نفسه وشهوته فيقع ف
فالإنسان إذا اشتهى أمراً وتمكن من نفسه دفعه ذلك إلى سلوك السبل المؤدية إليه 
حتى ولو سلك طريق الحرام، فقد يدفعه حب المال والتملك إلى الاعتداء على حقوق 
الآخرين وممتلكاتهم، وقد تدفعه الشهوة إلى النساء لإشباع غريزته أن يسلك طريق 

ع هواه وخالف الطريق الصحيح، وقد تكون شهوة الإنسان في الرئاسة إذا اتب ،الفاحشة
والزعامة وتقلد المناصب العليا دافعة له للإيقاع بخصومه أو التخلص منهم أو الكيد 

 لهم. 
 ،ولهذا يجب الحذر من صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه

 شرع، والهوى على العقل، وقد بيّنفأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على ال
 العلماء الأجلاء أن فتنة الشهوات تدفع بكمال العقل والصبر. 

المتواصين بالحق، وأنهم هم الناجون إذا  الصابرين-وجلعز -وقد امتدح الله 
نْسَانَ  إِنَّ   وَالْعَصْرِ هلك الناس، فقال تعالى "  آمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ   خُسْر   لَفِي الْإِ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا بْرِ  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ  .(50)"بِالصَّ
فالتواصي بالحق الذي يدفع الشبهات والصبر الذي يكف عن الشهوات من أسباب 

 النجاة من الفتن. 
 
 

                                                           
ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، دار الحديث للطباعة والنشر، الطبعة  (48)

 . 533، 532، ص2، جم1996الخامسة 
 ابقين. ابن قيم الجوزية، المرجع والموضع الس (49)
 . 3- 1سورة العصر: الآيات  (50)
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 الفرع الثالث
 اجتماع فتنة الشبهات والشهوات

وضعف  إذا اجتمع فساد الرأي وقد تجتمع الفتنتان )فتنة الشبهات والشهوات( وذلك
ن وأشد وهذا من أخطر الفت البصيرة وقلة العلم مع اتباع الهوى والسير وراء الشهوات،

 المصائب على المجتمع. 
 مِنكُمْ  أَشَدَّ  كَانُوا بْلِكُمْ قَ  مِن كَالَّذِينَ " وقد جمع الله تعالى بين الفتنتين في قوله تعالى

 مِن الَّذِينَ  اسْتَمْتَعَ  كَمَا خَلَاقِكُمْ بِ  فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِهِمْ  فَاسْتَمْتَعُوا وَأَوْلَادًا أَمْوَالًا  وَأَكْثَرَ  قُوَّةً 
 ۖ   وَالْآخِرَةِ  الد نْيَا فِي مْ أَعْمَالُهُ  حَبِطَتْ  أُولَ ئِكَ  ۖ   خَاضُوا كَالَّذِي وَخُضْتُمْ  بِخَلَاقِهِمْ  قَبْلِكُم
 .(51)"الْخَاسِرُونَ  هُمُ  وَأُولَ ئِكَ 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق، والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به 
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول هو البدع وما ولاها، والثاني فسق الأعمال. 

الشبهات والثاني من جهة الشهوات، وأصل كل فتنة إنما هو فالأول فساد من جهة 
من تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة والثاني 

 .(52) الشهوةأصل فتنة 
هاتين الفتنتين، يتطلب الأمر التحلي بالصبر واليقين وكمال العقل  وفي مواجهة

والأئمة الذين يهدون إلى الطريق الصحيح،  ممن يقوم بذلك، وذلك يكون في الحكام
 لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ  أَئِمَّةً  مِنْهُمْ  وَجَعَلْنَا" وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله

سْحَاقَ  إبْرَاهِيمَ  عِبَادَنَا وَاذْكُرْ " وقال تعالى (53)"يُوقِنُونَ  بِآيَاتِنَا وَكَانُوا ۖ   صَبَرُوا  عْقُوبَ وَيَ  وَاِ 
فالأيدي القوية والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر  (54)"وَالأبَْصَارِ  الأيَْدِي أُوْلِي

، قال مجاهد: الأيدي: القوة في طاعة الله، والأبصار:  -عز وجل-في أمر الله 
البصر في الحق. فدل ذلك على أنه بالصبر واليقين تدفع فتنة الشبهة وتنال الإمامة 

 .(55) وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة في الدين،

                                                           
 . 69سورة التوبة: الآية  (51)
للمزيد في ذلك: فوزيه مداني، الفتنة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، رسالة ماجستير في  (52)

 وما بعدها.  84م، ص2013هـ، 1435العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، الجزائر 
 . 24جدة: الآية سورة الس (53)
 . 45سورة ص: الآية  (54)
 . 165، ص2ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان، المرجع السابق، ج (55)
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 المطلب الثاني
 أسباب الفتنة

من خلال ما سبق، تبيّن لنا أن الفتنة خطر متربص بالإنسان ما دام في هذه 
الدنيا، وقد استعرضنا جانباً من تحذير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منها ومن 

 لعظم خطرها وشدة ضررها على الفرد وعلى الوقوع في مصائد الفتن، وما ذلك إلا
 المجتمع. 

وقد تطرق العلماء الأجلاء إلى أسباب الفتنة بين الناس، وخلصوا إلى ذكر أسباب 
عديدة ومتنوعة، ترجع إلى قلة العلم وضعف البصيرة وسوء القصد في مجملها، ونحن 

ل استقرائنا ، ومن خلابدورنا سنقوم ببيان وذكر جانب منها بما يتلائم وطبيعة دراستنا
 لهذه الأسباب نرى الاقتصار على البعض منها، وذلك من خلال الفروع الآتية:

  
 الفرع الأول

 عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين الصحيحة
عدم الالتزام بمفاهيم الدين وقواعده التي أمر الله عز وجل بها وحرصت على 

 -وسلم صلى الله عليه-م رسالة سيدنا محمد إقرارها الديانات المتعددة وخاتمها الإسلا
من أهم أسباب الفتنة وانتشارها بين الناس في المجتمع، وذلك يقتضي مخالفة أمر 
الله تعالى سواء فيما يتعلَّق بالأمر أو النهي في شؤون الحياة كلها، وبالأخص ما 

ي الدين داع فيتناول الأمور الحياتية والمعيشية مع الآخرين، فيؤدي ذلك إلى الابت
صدار الأحكام التي تخالف المنهج الصحيح، وقد يفتن بذلك من الناس الكثير؛ لأن  وا 
الدين يمثِّل عند العامة أمر عقدي يقبل عليه طائعاً مختاراً ابتغاء مرضاة الله عز 
يقاع الفتنة  وجل في غالب الأحيان؛ ولذلك يجد الفتانون بغيتهم في إضلال الناس وا 

نزالها منزلة الصحيح من بينهم متذرعي ن بتفسير أو تأويل مغلوط للنصوص الدينية وا 
 الدين. 

ويرجع عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين إلى سوء القصد وفساد النية عند أصحابها 
الذين يبغون من وراء ذلك الفتنة بين الناس، وقد حذر القرآن الكريم من ذلك، قال 

 .(56)"أَلِيم   عَذَاب   يُصِيبَهُمْ  وْ أَ  فِتْنَة   تُصِيبَهُمْ  أَن أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالِفُونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ " تعالى

                                                           
 . 63سورة النور: الآية  (56)
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ش أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره وليخ"قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:  
من خالف أمره ظاهراً وباطناً أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 

 .(57)اب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك"بدعة، أو يصيبهم عذ
وفي المقابل، قد يرجع ذلك إلى الجهل بالدين وقواعده الصحيحة، فيتصدر المشهد 
أناس جهلاء يفتون بغير علم فيَضلون ويُضلون غيرهم، وهذا مما تعم به البلوى وتكثر 

والفجور في  بتداع في الدينبه الفتن، فتنتشر الأهواء الدينية والشهوانية، ويكثر الا
 الدنيا. 
 

 الفرع الثاني
 اتباع المتشابه

المتشابه هو ما كان معناه ملتبساً على الأفهام، وذلك بأن يكون لفظه يشبه لفظ 
وقد بيّن سبحانه وتعالى الذين لا يتبعون إلا المتشابه  ،(58)غيره، ومعناه يخالف معناه

م، تأويله بما يتناسب مع معتقداتهم ومصالحهمن القرآن الكريم بغرض إثارة الفتنة و 
 أُم   هُنَّ  م حْكَمَات   آيَات   مِنْهُ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنزَلَ  الَّذِي هُوَ " وفي ذلك يقول الله تعالى

 ابْتِغَاءَ  نْهُ مِ  تَشَابَهَ  مَا بِعُونَ فَيَتَّ  زَيْغ   قُلُوبِهِمْ  فِي الَّذِينَ  فَأَمَّا ۖ   مُتَشَابِهَات   وَأُخَرُ  الْكِتَابِ 
 .(59)"تأَْوِيلِهِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ 

أن الزيغ في قلوبهم هو الضلال والخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون  والمعنى:
ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 

هم لأنه ما المحكم فلا نصيب لالفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفوه، فأ
ل لأتباعهم أي الإضلا ،"الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ " دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى

 .(60) لهمإيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا 
وعلى ذلك، فإيقاع الناس في الفتنة بسبب اتباع المتشابه ينتج عنه أمور عدة، 

 منها: 
إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين، صار بعضهم مخالفاً للبعض في  -

 الدين وذلك يفضي إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة. 
                                                           

 . 7، ص2، الطبعة الثانية، ج1999ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر، القاهرة  (57)
 . 320، ص1، جم1977 ،زيل، دار الفكر، بيروتالخازن، لباب التأويل في معاني التن (58)
 . 7سورة آل عمران: الآية  (59)
 . 8، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، المرجع السابق، ج (60)
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 المطلب الثاني
 أسباب الفتنة

من خلال ما سبق، تبيّن لنا أن الفتنة خطر متربص بالإنسان ما دام في هذه 
الدنيا، وقد استعرضنا جانباً من تحذير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منها ومن 

 لعظم خطرها وشدة ضررها على الفرد وعلى الوقوع في مصائد الفتن، وما ذلك إلا
 المجتمع. 

وقد تطرق العلماء الأجلاء إلى أسباب الفتنة بين الناس، وخلصوا إلى ذكر أسباب 
عديدة ومتنوعة، ترجع إلى قلة العلم وضعف البصيرة وسوء القصد في مجملها، ونحن 

ل استقرائنا ، ومن خلابدورنا سنقوم ببيان وذكر جانب منها بما يتلائم وطبيعة دراستنا
 لهذه الأسباب نرى الاقتصار على البعض منها، وذلك من خلال الفروع الآتية:

  
 الفرع الأول

 عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين الصحيحة
عدم الالتزام بمفاهيم الدين وقواعده التي أمر الله عز وجل بها وحرصت على 

 -وسلم صلى الله عليه-م رسالة سيدنا محمد إقرارها الديانات المتعددة وخاتمها الإسلا
من أهم أسباب الفتنة وانتشارها بين الناس في المجتمع، وذلك يقتضي مخالفة أمر 
الله تعالى سواء فيما يتعلَّق بالأمر أو النهي في شؤون الحياة كلها، وبالأخص ما 

ي الدين داع فيتناول الأمور الحياتية والمعيشية مع الآخرين، فيؤدي ذلك إلى الابت
صدار الأحكام التي تخالف المنهج الصحيح، وقد يفتن بذلك من الناس الكثير؛ لأن  وا 
الدين يمثِّل عند العامة أمر عقدي يقبل عليه طائعاً مختاراً ابتغاء مرضاة الله عز 
يقاع الفتنة  وجل في غالب الأحيان؛ ولذلك يجد الفتانون بغيتهم في إضلال الناس وا 

نزالها منزلة الصحيح من بينهم متذرعي ن بتفسير أو تأويل مغلوط للنصوص الدينية وا 
 الدين. 

ويرجع عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين إلى سوء القصد وفساد النية عند أصحابها 
الذين يبغون من وراء ذلك الفتنة بين الناس، وقد حذر القرآن الكريم من ذلك، قال 

 .(56)"أَلِيم   عَذَاب   يُصِيبَهُمْ  وْ أَ  فِتْنَة   تُصِيبَهُمْ  أَن أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالِفُونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ " تعالى

                                                           
 . 63سورة النور: الآية  (56)
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ش أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره وليخ"قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:  
من خالف أمره ظاهراً وباطناً أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 

 .(57)اب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك"بدعة، أو يصيبهم عذ
وفي المقابل، قد يرجع ذلك إلى الجهل بالدين وقواعده الصحيحة، فيتصدر المشهد 
أناس جهلاء يفتون بغير علم فيَضلون ويُضلون غيرهم، وهذا مما تعم به البلوى وتكثر 

والفجور في  بتداع في الدينبه الفتن، فتنتشر الأهواء الدينية والشهوانية، ويكثر الا
 الدنيا. 
 

 الفرع الثاني
 اتباع المتشابه

المتشابه هو ما كان معناه ملتبساً على الأفهام، وذلك بأن يكون لفظه يشبه لفظ 
وقد بيّن سبحانه وتعالى الذين لا يتبعون إلا المتشابه  ،(58)غيره، ومعناه يخالف معناه

م، تأويله بما يتناسب مع معتقداتهم ومصالحهمن القرآن الكريم بغرض إثارة الفتنة و 
 أُم   هُنَّ  م حْكَمَات   آيَات   مِنْهُ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنزَلَ  الَّذِي هُوَ " وفي ذلك يقول الله تعالى

 ابْتِغَاءَ  نْهُ مِ  تَشَابَهَ  مَا بِعُونَ فَيَتَّ  زَيْغ   قُلُوبِهِمْ  فِي الَّذِينَ  فَأَمَّا ۖ   مُتَشَابِهَات   وَأُخَرُ  الْكِتَابِ 
 .(59)"تأَْوِيلِهِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ 

أن الزيغ في قلوبهم هو الضلال والخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون  والمعنى:
ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 

هم لأنه ما المحكم فلا نصيب لالفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفوه، فأ
ل لأتباعهم أي الإضلا ،"الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ " دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى

 .(60) لهمإيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا 
وعلى ذلك، فإيقاع الناس في الفتنة بسبب اتباع المتشابه ينتج عنه أمور عدة، 

 منها: 
إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين، صار بعضهم مخالفاً للبعض في  -

 الدين وذلك يفضي إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة. 
                                                           

 . 7، ص2، الطبعة الثانية، ج1999ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر، القاهرة  (57)
 . 320، ص1، جم1977 ،زيل، دار الفكر، بيروتالخازن، لباب التأويل في معاني التن (58)
 . 7سورة آل عمران: الآية  (59)
 . 8، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، المرجع السابق، ج (60)
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أن التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل في قلبه، فيصير مفتوناً بذلك  -
 الباطل عاكفاً عليه لا ينقلع عنه البتة. 

لفتنة في الدين هو الضلال عنه، ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد أعظم من أن ا -
 .(61) فيهالفتنة في الدين والفساد 

: أنهم يطلبون "تأَْوِيلِهِ  ابْتِغَاءَ " وقد بيّن العلماء الأجلاء أن المقصود بقوله تعالى
وهنا يختلف الناس حسب  ،(62)التأويل الذي ليس في كتاب الله عليه دليل وبيان

استقامة فطرتهم أو زيغها في استقبال هذه الآيات وتلك، فأما الذين في قلوبهم زيغ 
وانحراف وضلال عن سواء الفطرة، يتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها 
العقيدة والشريعة والمنهاج العلمي للحياة، ويجرون وراء المتشابه؛ لأنهم يجدون فيه 

لفكر تأويلات المزلزلة للعقيدة، والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة امجالاً لإيقاع الفتنة بال
نتيجة إقحامه فيما لا مجال للفكر في تأويله، وأما الراسخون في العلم، فلا ينساقون 

 وراء ذلك؛ لأنهم عرفوا حقيقة المعاني وصحيح التأويل ويؤمنون بذلك.
  

 الفرع الثالث
 طائفيةإثارة العصبيات الجاهلية والنعرات ال

إن إثارة العصبيات الجاهلية والنعرات الطائفية من أهم أسباب الفتنة بين الناس 
وتقسيمهم إلى فرق متناحرة متخاصمة، فالإنسان يأنس دائماً بأهله وعائلته أو قبيلته 
أو بني وطنه، ويهمه مساندتهم وتعاضدهم في مواجهة الشدائد، وقد يدفعه ذلك إلى 

ى غيره وتقديم أفراده على من سواهم، وفي ذلك نصرة في تفضيل هذا الانتماء عل
ثارة للبغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع الواحد.   الحق أو الباطل وا 

وتعد مسألة الطائفية والتعصب لها من أخطر المشكلات التي تهدد أمن المجتمع 
راهية بين كواستقراره، وهي باب للفتن كبير ومدخل واسع يلج منه الفتانون ومثيري ال

طوائف المجتمع، وقد يستعمل الدين كذريعة للوصول إلى هذا الغرض المنبوذ، فهذا 
مسلم وذاك غير مسلم، وهذا أبيض وذاك أسود، وهذا عربي وذاك غير عربي، وهذا 

 من جماعتنا أو قبيلتنا أما ذاك فلا... الخ. 

                                                           
 . 71فوزيه مداني، الرسالة السابقة، ص (61)
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-عنه ي اللهرض-وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله 
غلام من المهاجرين غلاماً من الأنصار في غزاة بني المصطلق،  (63) كسع: لما قال

-واستغاث الأول: ياللمهاجرين. ونادى الآخر: ياللأنصار، سمع ذلك رسول الله 
صلى -: ما بال دعوى الجاهلية فحكوا له ما جرى، فقال فقال-وسلمصلى الله عليه 

 ا منتنة".دعوها فإنه :-وسلمالله عليه 
وقد ورد أن شيخاً يهودياً يدعى شاس بن قيس، قد هاله ما رأى من أمر المسلمين 
في المدينة واجتماعهم ومحبتهم، فقرر إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، فأغرى أحد 
شباب اليهود أن يدخل نادي الأنصار ويتغنى بأشعار يوم بُعاث، وكان يوم بعاث هو 

زرج قبل الإسلام، وكان فيه مقتلة عظيمة بين الفريقين، آخر قتال بين الأوس والخ
فدخل الشاب وأخذ في التغني بأشعار هذا اليوم الجاهلي، فأثار الضغائن وحرك 
الأحقاد وذكَّر بالمصاب، فقام شابان من الأوس والخزرج فتقاولا، ثم تنافرا، ثم تضاربا، 

لقتال هرعوا إلى السلاح لفحمي لكل شاب قبيلته، وتضاربوا بالسياط والنعال، ثم 
بظاهر المدينة، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون مسرعين 
وحجزوا بينهما، وأخذ الرسول في تهدئتهم وتذكيرهم برسالة الإسلام واخوة الإيمان 
ووحدة المسلمين، وقال لهم: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها ــ أي العصبية 

ا منتنة" ففاء الفريقان إلى أنفسهم وتصالحا وتعانقا وتباكيا على ما كان منهم ــ فإنه
 عْتَصِمُواوَا" في ذلك قوله -عز وجل-بسبب كيد هذا الشيطان اليهودي، وأنزل الله 

 مْ قُلُوبِكُ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  اءً أَعْدَ  كُنتُمْ  ذْ إِ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  نِعْمَتَ  وَاذْكُرُوا ۖ   تَفَرَّقُوا ولََا  جَمِيعًا اللَّهِ  بِحَبْلِ 
 .(64)"إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحْتُم

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح من أيديهم 
وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .(65) عدوهمكيد سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم 
ومن خلال ما سبق، يتضح أن إثارة الفتنة عن طريق إزكاء روح التعصب الطائفي 
أو المذهبي من أخطر الأمور وأشدها وقعاً على المجتمع، وقد انتشر ذلك في زماننا 
حتى بات ظاهرة من الظواهر التي يكافحها المشرِّع سواء على المستوى الدولي أم 

                                                           
 الكسع هو: أن تضرب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قدمك، قاله الإمام الجوهري في " الصحاح".  (63)
 . 103سورة آل عمران: الآية  (64)
هذه القصة رويت في فتح القدير، الإمام محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين  (65)
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يقاع الفتنة بين الناس  الوطني؛ وذلك لأنه مع تطور العلم أصبحت أدوات التحريض وا 
أكثر تطوراً وأنكى أثراً وأشد فتكاً، وأصبحت الأدوات فضائيات عابرة للقارات، ووسائل 
إعلام تفوق الخيال، ومواقع إلكترونية تنقل الخبر من أقصى الأرض إلى أدناها بكبسة 

 زر. 
يه الرأي العام، وتجاوز دوره من نقل أصبح الإعلام أقوى أدوات التأثير وتوج

الحدث إلى صناعته وتكييفه، مما يؤدي إلى تفكيك وتمزيق أواصر التعاون والأخوة 
 بين أفراد المجتمع وفتح نار الخلاف بينهم.

 
 المبحث الثالث

 وسائل دفع الفتن والتصدي لها
 تمهيد: 

لسابقين يها في المبحثين ابعد أن بيّنّا ماهية الفتنة وأنواعها والأسباب المؤدية إل
من هذا الفصل، سوف نوضح وسائل دفع الفتن وكيفية التصدي لها، سواء على 
المستوى الاجتماعي أم التشريعي، إذ إن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة هذه 

 الجريمة التي تحدق بالمجتمع وتهدد أمنه واستقراره. 
مكن تعداد الوسائل والطرق التي ي ولذلك فإن دراستنا في هذا المبحث سوف تشمل

القيام بها للتصدي للفتنة، وذلك في مطلبين مستقلين: الأول أسباب اتقاء الفتنة وكيفية 
 حو الآتي:وذلك على الن ،التصدي لها، والثاني مواجهة الفتنة بالطرق القانونية اللازمة

  
 المطلب الأول

 أسباب اتقاء الفتنة وكيفية التصدي لها
ة خطر عظيم محدق بالبشرية، يتطلب الأمر مواجهتها على كافة إن الفتن

المستويات داخل الدولة؛ للقضاء على شرها ووأدها في مهدها، وقد ذكرنا أسباباً عديدة 
للفتنة وأنواعها مما يعيننا في بيان أسباب اتقائها والتصدي لها، وسوف نقوم بذكر 

 تية: لدراسة، وذلك في الفروع الآبعض وسائل دفع الفتن بما يتناسب وطبيعة هذه ا
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 الفرع الأول
 الوحدة ونبذ التفرق

إن أهم ما يواجه الفتنة ويسارع في القضاء عليها هو عدم التفرق واتحاد أفراد 
المجتمع وتماسكه كالجسد الواحد، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاعتصام بحبله 

 وَاعْتَصِمُوا" ح ذات البين، قال تعالىجميعاً ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، وأمر بإصلا
قُوا وَلَا  جَمِيعًا اللَّهِ  بِحَبْلِ  قُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا وَلَا " وقال سبحانه (66)"تَفَرَّ  بَعْدِ  مِن اخْتَلَفُواوَ  تَفَرَّ

 .(67)"عَظِيم   عَذَاب   لَهُمْ  وَأُولَ ئِكَ  ۖ   الْبَيِّنَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا
ه لما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، فالله تعالى أمر عباد

وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن من اجتماع المسلمين على 
دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل الأمور 

لا يمكن عدها، كما أن ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما 
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 

 .(68)العامولو أدى إلى الضرر  ،شهوة نفسه
فالاجتماع والوحدة بين أفراد المجتمع يقي من شر الفتنة والاختلاف، ويظهر 

 ،المؤججين نارها بين الناسالمجتمع قوياً متماسكاً في مواجهة الداعين إلى الفتن 
ويتحقق هذا التجمع والاتحاد بالالتفاف حول العلماء الثقات لاسيما في زمن الفتن، 
واتباع توجيهاتهم ونصحهم في هذه الأوقات، وهو ما يعرف عند العلماء بقاعدة "لزوم 

ن يالجماعة" التي تمنع من التفرق والاختلاف وسد الباب أمام كيد المتآمرين والمتربص
 بالمجتمع.

ولزوم الجماعة في زمن الفتنة يتطلب القيام بأمور عديدة لكي يكون الفرد مساعداً 
لمجتمعه محافظاً عليه، متصد  لكل ما من شأنه بث الفرقة والاختلاف بين أفراد 
المجتمع، ومن ذلك اتباعه التعاليم الصحيحة والتوجيهات السديدة التي تصدر من 

دولة والمنوط بها التصدي للفتن ومكافحتها، وأيضاً بعد الفرد الجهات المعتمدة في ال
 عن مواطن الفتن وأهلها واعتزال مجالسهم وعدم ترديد أقوالهم ونبذ أفعالهم. 

                                                           
 . 103سورة آل عمران: الآية  (66)
 . 105سورة آل عمران: الآية  (67)
للمزيد: عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة  (68)
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يقاع الفتنة بين الناس  الوطني؛ وذلك لأنه مع تطور العلم أصبحت أدوات التحريض وا 
أكثر تطوراً وأنكى أثراً وأشد فتكاً، وأصبحت الأدوات فضائيات عابرة للقارات، ووسائل 
إعلام تفوق الخيال، ومواقع إلكترونية تنقل الخبر من أقصى الأرض إلى أدناها بكبسة 

 زر. 
يه الرأي العام، وتجاوز دوره من نقل أصبح الإعلام أقوى أدوات التأثير وتوج

الحدث إلى صناعته وتكييفه، مما يؤدي إلى تفكيك وتمزيق أواصر التعاون والأخوة 
 بين أفراد المجتمع وفتح نار الخلاف بينهم.

 
 المبحث الثالث

 وسائل دفع الفتن والتصدي لها
 تمهيد: 

لسابقين يها في المبحثين ابعد أن بيّنّا ماهية الفتنة وأنواعها والأسباب المؤدية إل
من هذا الفصل، سوف نوضح وسائل دفع الفتن وكيفية التصدي لها، سواء على 
المستوى الاجتماعي أم التشريعي، إذ إن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة هذه 

 الجريمة التي تحدق بالمجتمع وتهدد أمنه واستقراره. 
مكن تعداد الوسائل والطرق التي ي ولذلك فإن دراستنا في هذا المبحث سوف تشمل

القيام بها للتصدي للفتنة، وذلك في مطلبين مستقلين: الأول أسباب اتقاء الفتنة وكيفية 
 حو الآتي:وذلك على الن ،التصدي لها، والثاني مواجهة الفتنة بالطرق القانونية اللازمة

  
 المطلب الأول

 أسباب اتقاء الفتنة وكيفية التصدي لها
ة خطر عظيم محدق بالبشرية، يتطلب الأمر مواجهتها على كافة إن الفتن

المستويات داخل الدولة؛ للقضاء على شرها ووأدها في مهدها، وقد ذكرنا أسباباً عديدة 
للفتنة وأنواعها مما يعيننا في بيان أسباب اتقائها والتصدي لها، وسوف نقوم بذكر 

 تية: لدراسة، وذلك في الفروع الآبعض وسائل دفع الفتن بما يتناسب وطبيعة هذه ا
 
 
 
 

24 
 

 الفرع الأول
 الوحدة ونبذ التفرق

إن أهم ما يواجه الفتنة ويسارع في القضاء عليها هو عدم التفرق واتحاد أفراد 
المجتمع وتماسكه كالجسد الواحد، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاعتصام بحبله 

 وَاعْتَصِمُوا" ح ذات البين، قال تعالىجميعاً ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، وأمر بإصلا
قُوا وَلَا  جَمِيعًا اللَّهِ  بِحَبْلِ  قُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا وَلَا " وقال سبحانه (66)"تَفَرَّ  بَعْدِ  مِن اخْتَلَفُواوَ  تَفَرَّ

 .(67)"عَظِيم   عَذَاب   لَهُمْ  وَأُولَ ئِكَ  ۖ   الْبَيِّنَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا
ه لما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، فالله تعالى أمر عباد

وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن من اجتماع المسلمين على 
دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل الأمور 

لا يمكن عدها، كما أن ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما 
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 

 .(68)العامولو أدى إلى الضرر  ،شهوة نفسه
فالاجتماع والوحدة بين أفراد المجتمع يقي من شر الفتنة والاختلاف، ويظهر 

 ،المؤججين نارها بين الناسالمجتمع قوياً متماسكاً في مواجهة الداعين إلى الفتن 
ويتحقق هذا التجمع والاتحاد بالالتفاف حول العلماء الثقات لاسيما في زمن الفتن، 
واتباع توجيهاتهم ونصحهم في هذه الأوقات، وهو ما يعرف عند العلماء بقاعدة "لزوم 

ن يالجماعة" التي تمنع من التفرق والاختلاف وسد الباب أمام كيد المتآمرين والمتربص
 بالمجتمع.

ولزوم الجماعة في زمن الفتنة يتطلب القيام بأمور عديدة لكي يكون الفرد مساعداً 
لمجتمعه محافظاً عليه، متصد  لكل ما من شأنه بث الفرقة والاختلاف بين أفراد 
المجتمع، ومن ذلك اتباعه التعاليم الصحيحة والتوجيهات السديدة التي تصدر من 

دولة والمنوط بها التصدي للفتن ومكافحتها، وأيضاً بعد الفرد الجهات المعتمدة في ال
 عن مواطن الفتن وأهلها واعتزال مجالسهم وعدم ترديد أقوالهم ونبذ أفعالهم. 

                                                           
 . 103سورة آل عمران: الآية  (66)
 . 105سورة آل عمران: الآية  (67)
للمزيد: عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة  (68)
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الله  رضي-حذيفة بن اليمان  عن-ذكرهالذي سبق لنا -وفي الحديث الشريف 
 ....دركهأن ي الشر مخافة عن-وسلمصلى الله عليه -كان يسأل رسول الله  أنه-عنه

-قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال "إلى أن سأله عن الفتنة ودعاتها إذا وقعت 
مامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة  :-وسلمصلى الله عليه  تلزم جماعة المسلمين وا 

ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك 
 .(69)الموت وأنت على ذلك"

وفي زماننا هذا تم اعتماد جهات متعددة ذات اختصاص بالفتوى والأحكام مما 
يسهل على الناس الالتزام بما تصدره في هذا الشأن، كما تعددت وتنوعت وسائل 
رشادهم لمواجهة الفتن، وقد ورد  الإعلام في الدولة بما يضمن حسن توجيه الناس وا 

 الله بن مسعود عن أبيه عن رسول اللهفي الحديث الشريف عن عبد الرحمن بن عبد 
قال "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب  -صلى الله عليه وسلم-

حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يَغِلَّ عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص 
 العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من

 .(70)ورائهم"
فقد جمع في هذا الحديث خصال ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي 
الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. فلزوم جماعة المسلمين 

ن على ضلالة، وفي ذلك عصمة للفرد والمجتمع من تمام مصلحتهم، وهم لا يجتمعو 
من الوقوع في الفتن، فلا يكون القلب مع هذه الخصال غليلًا أبداً، أي لا يكون فيه 

 مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر.
  

 الفرع الثاني
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عن الشر ومواجهة الفساد، كل ذلك من أهم الأسباب إن أمر الناس بالخير ونهيهم 
 ،المنجية من الفتن، ذلك أن معظم الفتن إنما تنشأ من تعطيل هذه الأمور العظيمة

وفي تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق للتناصح بين أفراد المجتمع 
خماد نارها، ،والتواصل والترابط بينهم  تعلت. إذا اش وفي ذلك قضاء على الفتن وا 

                                                           
 البخاري، وقد سبق لنا ذكر الحديث وتخريجه.  رواه- (69)
 وقال حديث حسن صحيح.  21630، والترمذي في سننه 2658أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (70)
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أصول وضوابط ينبغي اتباعها حتى 
يتحقق المراد على الوجه الأكمل، ومن أهمها أن يكون ممن يملكون أدواته، أصحاب 
العلم والفهم والبصيرة في المجتمع، وهذا لا يعني إغفال دور الفرد في ذلك بالرفق 

لى ذلك، وتخير الوقت المناسب لذلك حتى يمكن تقبله من إذا رأى ما يدعو إ ،واللين
 الآخرين. 

وقد امتدح الله تعالى الأمة الإسلامية لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، 
 الْمُنكَرِ  عَنِ  نْهَوْنَ وَتَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّة   خَيْرَ  كُنتُمْ " قال تعالى

 .(71)"بِاللَّهِ  ونَ وَتُؤْمِنُ 
ذا تكاسلت الأمة عن القيام بهذا الواجب، عم البلاء وانتشرت الفتنة التي تعصف  وا 

ةً  مِنكُمْ  لَمُواظَ  الَّذِينَ  تُصِيبَنَّ  لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُوا" بأركان المجتمع كله، قال تعالى  ۖ   خَاصَّ
 .(72)"الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع "د في الحديث الشريف: وقد ور 
 .(73) فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تعليقاً على هذا الحديث الشريف: الأمر 
كما  ،بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية

ويعني ذلك أن  ،(74)دل عليه القرآن الكريم، وكما قال به النبي صلى الله عليه وسلم
النهي عن المنكر يتطلب ضوابط معينة حددها العلماء في مواضع متعددة، أهمها 
ألا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه وأبغض، وأن يكون الأمر بالمعروف 

ل سان وقدرته فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، قاوالنهي عن المنكر بحسب قوة الإن
حصل شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر لي -صلى الله عليه وسلم-ابن القيم: إن النبي 

بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
ن ،منه وأبغض إلى الله ورسوله يمقت أهله،  كان الله يبغضه و  فإنه لا يسوغ إنكاره، وا 

ثم يقول: فإنكار المنكر أربع درجات، الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل 

                                                           
 . 110سورة آل عمران: الآية  (71)
 . 25سورة الأنفال: الآية  (72)
، 1لنهي عن المنكر من الإيمان" جرواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب" بيان كون ا (73)

 . 186، رقم 50ص
 126، ص28م، ج2005تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، الطبعة الثالثة،  (74)

-131 . 
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الله  رضي-حذيفة بن اليمان  عن-ذكرهالذي سبق لنا -وفي الحديث الشريف 
 ....دركهأن ي الشر مخافة عن-وسلمصلى الله عليه -كان يسأل رسول الله  أنه-عنه

-قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال "إلى أن سأله عن الفتنة ودعاتها إذا وقعت 
مامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة  :-وسلمصلى الله عليه  تلزم جماعة المسلمين وا 

ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك 
 .(69)الموت وأنت على ذلك"

وفي زماننا هذا تم اعتماد جهات متعددة ذات اختصاص بالفتوى والأحكام مما 
يسهل على الناس الالتزام بما تصدره في هذا الشأن، كما تعددت وتنوعت وسائل 
رشادهم لمواجهة الفتن، وقد ورد  الإعلام في الدولة بما يضمن حسن توجيه الناس وا 

 الله بن مسعود عن أبيه عن رسول اللهفي الحديث الشريف عن عبد الرحمن بن عبد 
قال "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب  -صلى الله عليه وسلم-

حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يَغِلَّ عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص 
 العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من

 .(70)ورائهم"
فقد جمع في هذا الحديث خصال ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي 
الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. فلزوم جماعة المسلمين 

ن على ضلالة، وفي ذلك عصمة للفرد والمجتمع من تمام مصلحتهم، وهم لا يجتمعو 
من الوقوع في الفتن، فلا يكون القلب مع هذه الخصال غليلًا أبداً، أي لا يكون فيه 

 مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر.
  

 الفرع الثاني
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عن الشر ومواجهة الفساد، كل ذلك من أهم الأسباب إن أمر الناس بالخير ونهيهم 
 ،المنجية من الفتن، ذلك أن معظم الفتن إنما تنشأ من تعطيل هذه الأمور العظيمة

وفي تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق للتناصح بين أفراد المجتمع 
خماد نارها، ،والتواصل والترابط بينهم  تعلت. إذا اش وفي ذلك قضاء على الفتن وا 

                                                           
 البخاري، وقد سبق لنا ذكر الحديث وتخريجه.  رواه- (69)
 وقال حديث حسن صحيح.  21630، والترمذي في سننه 2658أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (70)
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أصول وضوابط ينبغي اتباعها حتى 
يتحقق المراد على الوجه الأكمل، ومن أهمها أن يكون ممن يملكون أدواته، أصحاب 
العلم والفهم والبصيرة في المجتمع، وهذا لا يعني إغفال دور الفرد في ذلك بالرفق 

لى ذلك، وتخير الوقت المناسب لذلك حتى يمكن تقبله من إذا رأى ما يدعو إ ،واللين
 الآخرين. 

وقد امتدح الله تعالى الأمة الإسلامية لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، 
 الْمُنكَرِ  عَنِ  نْهَوْنَ وَتَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّة   خَيْرَ  كُنتُمْ " قال تعالى

 .(71)"بِاللَّهِ  ونَ وَتُؤْمِنُ 
ذا تكاسلت الأمة عن القيام بهذا الواجب، عم البلاء وانتشرت الفتنة التي تعصف  وا 

ةً  مِنكُمْ  لَمُواظَ  الَّذِينَ  تُصِيبَنَّ  لاَّ  فِتْنَةً  وَاتَّقُوا" بأركان المجتمع كله، قال تعالى  ۖ   خَاصَّ
 .(72)"الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع "د في الحديث الشريف: وقد ور 
 .(73) فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تعليقاً على هذا الحديث الشريف: الأمر 
كما  ،بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية

ويعني ذلك أن  ،(74)دل عليه القرآن الكريم، وكما قال به النبي صلى الله عليه وسلم
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 . 110سورة آل عمران: الآية  (71)
 . 25سورة الأنفال: الآية  (72)
، 1لنهي عن المنكر من الإيمان" جرواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب" بيان كون ا (73)

 . 186، رقم 50ص
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-131 . 
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ن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه،  وا 
 .(75)فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة"

 
 الفرع الثالث

 الصبر على الفتن
الصبر من أهم الأسلحة وأنفعها وأعظمها للوقاية من الفتن قبل وقوعها أو لعلاجها 
بعد وقوعها، فالصبر سلاح لا يتسلح به إلا الصادقون والمؤمنون الطيبون، يميز 
الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والطيب من الخبيث، ولا يحصل هذا 

يام الفتن التي من صبر عليها كانت رحمة في حقه، ونجا بصبره تجاهها، أييز إلا التم
 .(76) منهامن فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر وقع في فتنة أشد 

وقد بيّن العلماء الأجلاء أن المراد بالفتنة التي يقف الإنسان تجاهها بسلاح الصبر 
ذلك ه بنفسه أو منعه عن نفسه، و هي تلك الفتنة أو البلاء الذي لا يقدر على إزالت

مثل المصائب التي تصيبه في بدنه أو أهله أو ماله أو أن يبتلى بمحاولة صرفه عن 
 العقيدة الصحيحة والدين القويم. 

فلا بد للإنسان أن يصبر على هذه الفتن، وهذا يحتاج إلى قوة إيمان ويقين بالله 
جهته، تسلح بالصبر والإيمان لمواتعالى، فهو محل اختبار وامتحان حقيقي يتطلب ال

ولنا في نبي الله ورسوله موسى عليه السلام المثل والقدوة، حين تفاقم البلاء واشتدت 
 عليه وعلى قومه الفتنة صبر وأمر قومه بالصبر لمواجهتها، قال تعالى حكاية عنه:

 مِنْ  يَشَاءُ  مَن ورِثُهَايُ  لِلَّهِ  لْأَرْضَ ا إِنَّ  ۖ   وَاصْبِرُوا بِاللَّهِ  اسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ  مُوسَى   قَالَ "
 .(77)"لِلْمُتَّقِينَ  وَالْعَاقِبَةُ  ۖ   عِبَادِهِ 

وقد ورد الأمر بالصبر على الفتنة ومواجهتها من آيات القرآن الكريم الكثير، 
يذائه -صلى الله عليه وسلم-موجهة إلى سيدنا محمد  م له حين اشتد به بلاء قومه وا 

يقاعه م في الفتنة والبعد عن الطريق الصحيح، ومن ذلك قوله تعالى ولأصحابه وا 
، (78)"يَمْكُرُونَ  مِّمَّا يْق  ضَ  فِي تَكُ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَا  ۖ   بِاللَّهِ  إِلاَّ  صَبْرُكَ  وَمَا وَاصْبِرْ "

                                                           
 . 4، ص3، جم1979ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل بيروت  (75)
 . 536اللهفان، المرجع السابق، ص للمزيد: ابن قيم الجوزية، إغاثة (76)
 . 128سورة الأعراف: الآية  (77)
 . 127سورة النحل: الآية  (78)

28 
 

، وقوله (79)"لَّهُمْ  جِلعْ تَسْتَ  وَلَا  الر سُلِ  مِنَ  الْعَزْمِ  أُولُو صَبَرَ  كَمَا فَاصْبِرْ " وقوله تعالى
 . (80)"جَمِيلًا  هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ  يَقُولُونَ  مَا عَلَى   وَاصْبِرْ " تعالى

ولذلك ينبغي الصبر في زمن الفتن، فهو مفتاح الفرج وهو أنجع وسيلة لعلاج 
الفتن وتجاوزها، وفي ذلك يقول ابن تيمية: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله، فإنه 

ما من ترك  سبحانه  لصبراأمر بالحق، وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وا 
فالصبر والحلم وعدم العجلة يقي من الشرور ويخمد الفتن ويقطع الطريق أمام  ،(81)

 المتربصين بالمجتمع المهددين لاستقراره ووحدته. 
ع مأن من مكملات الصبر على الفتنة؛ اعتزالها وعدم الخوض فيها  وفي تقديري

الخائضين إذا لم يكن في استطاعة الفرد أن يواجهها بمفرده أو إذا لم يكن هناك 
ي الله رض-تنظيم لمواجهتها من الدولة، وقد سبق لنا ذكر حديث حذيفة بن اليمان 

ة قلت فإن لم يكن للمسلمين جماع :-وسلمصلى الله عليه -سأل النبي  حين-عنه
 : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل -صلى الله عليه وسلم-ولا إمام؟ قال 

يه صلى الله عل-شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" وقد كانت إجابته له 
 في معرض السؤال عن الفتنة ودعاتها.  -وسلم

أنه يجب الالتزام بأمر الجماعة كما سبق أن أوضحنا، وذلك بالالتزام والحاصل: 
لا فإن الأسلم للإنسان أن  بأقوالهم وأفعالهم وعدم الخروج عن قواعدهم وضوابطهم، وا 

يعتزل الفتنة وأهلها، وما من أحد اختار لنفسه العزلة أيام الفتن إلا كان محمود 
 دُونِ  مِنْ  دْعُونَ تَ  وَمَا وَأَعْتَزِلُكُمْ " العاقبة، قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام

، وللعزلة في زمن الفتنة ضوابط (82)"شَقِيًّا رَبِّي بِدُعَاءِ  كُونَ أَ  أَلاَّ  عَسَى رَبِّي وَأَدْعُو اللَّهِ 
وأحكام بيّنها العلماء الأجلاء ينبغي النظر فيها؛ لتحقيق ما هو أصلح والموازنة بين 

 الخلطة أو الاعتزال في وقت الفتنة. 
وخلاصة القول: أن الصبر يتطلب من الإنسان القوة والجلد ومجاهدة النفس 

ودعاة الفتنة، فهو أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمة وأولي العزم  والشيطان
 .من الناس

 

                                                           
 . 135سورة الأحقاف: الآية  (79)
 . 10سورة المزمل: الآية  (80)
 ابن تيمية، الفتاوى، المرجع السابق، نفس الموضع.  (81)
 . 48سورة مريم: الآية  (82)
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 المطلب الثاني
 الوسائل القانونية لمواجهة الفتنة

إن جريمة الفتنة تستهدف الأمن الداخلي للمجتمع وسلامته واستقراره، فهي تهدد 
نطلق نجد المجتمع أركان الدولة وتعصف بالأمن والاستقرار داخلها، ومن هذا الم

الدولي والوطني على صعيد واحد في مواجهة هذه الجريمة بالوسائل القانونية التي 
ناسب ومن ثم معاقبة مرتكبها بالعقوبات الرادعة التي تت ،تقرر المسئولية الجنائية عنها

وخطورة أفعالهم أو ما يدعون لإثارته من فتنة واضطراب قد يؤدي إلى الاقتتال أو 
 لأهلية بين أفراد المجتمع الواحد.الحرب ا

ويشهد التاريخ الماضي والواقع الحاضر على خطورة إثارة الفتن وتأجيج نارها في 
المجتمع، مما يؤدي إلى إثارة الكراهية والبغضاء والاقتتال بين طوائف المجتمع، ومن 

رض، فهو غالصور البارزة لإثارة الفتنة استعمال التمييز العنصري أو الطائفي لهذا ال
يؤدي إلى الكراهية بين أفراد المجتمع ومن ثم الاقتتال بينهم؛ لذا كانت جريمة التمييز 

 أو الكراهية من الجرائم المرتبطة بإثارة الفتنة لتهديد أمن المجتمع واستقراره. 
ويجتهد المجتمع الدولي منذ وقت طويل لمكافحة هذا النوع من الممارسات 

 .(83) الداخليالدولة واستقرارها البغيضة التي تخل بأمن 
                                                           

ا الصدد: أن تقارير دولية عديدة صدرت فيما يتعلّق بالكراهية الجدير بالإشارة إليه في هذ (83)
والتمييز بين أفراد المجتمع والمؤدي بطبيعة الحال إلى إثارة الفتنة، منها على سبيل المثال: ما 

 ،(م2017كشفه التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي" الصادر عام )
( مقارنة بالعام السابق، ومن %17اهية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة )عن ارتفاع جرائم الكر 

( جريمة كراهية في الولايات 7175أبرز ما جاء في هذا التقرير: وكالات إنفاذ القانون أبلغت بوقوع )
 م(.2016جريمة كراهية وقعت عام )( 6121المتحدة في مقابل )

( من الضحايا تعرضوا %59.6) م(،2017عام )شخص ضحية لجرائم الكراهية في ( 8493)
( ضحية لجرائم الكراهية بسبب %20.6للاستهداف بسبب أصلهم العرقي أو الإثني، بينما وقع )

 ( من جرائم الكراهية. %15.8)سبب أصلهم الديني، في حين كان التوجه الجنسي هو 
ثل الترهيب والاعتداء، آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد أشخاص، م 5تم تصنيف نحو 

آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد ممتلكات مثل التخريب والسرقة  3بينما صنفت نحو 
والسطو، في حين اعتبرت بعض جرائم الكراهية ضد أشخاص وفي  الوقت نفسه ضد ممتلكات، 

شخصاً، كما ( 5060) ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد ضحايا جرائم الكراهية لأسباب عرقية أو إثنية
تعرضوا ( %48.6) أظهر التقرير أن نحو نصف ضحايا جرائم الكراهية المدفوعة بسبب عرقي

 = =   للاستهداف من أشخاص معادين للسود أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، بينما كان
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وبناء على ذلك، سوف نقوم ببيان الجهود الدولية لمواجهة جريمة الفتنة في فرع 
أول، ونخصص الثاني للوسائل القانونية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الجريمة، 

 وذلك على النحو الآتي:
  

                                                           
ضحايا جرائم الكراهية في هذه الفئة من حوادث ارتكبها أشخاص معادون للبيض، ( 17.1%)== 

 النسبة الباقية بين المعادين لذوي الأصول اللاتينية والأمريكيين الأصليين وغيرهم.  وتوزعت
، وأن م(2017) شخصاً في عام( 1749) وذكر التقرير أن جرائم الكراهية لأسباب دينية استهدفت

من ضحايا جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية تعرضوا للاستهداف من أشخاص معادين ( 58.1%)
من الضحايا في جرائم ارتكبها معادون للمسلمين، وتوزعت النسبة ( %18.6) د، بينما كانلليهو 

نوفمبر  13الباقية بين معادين للكاثوليك وديانات أخرى )هذا التقرير نشرته وكالة رويترز بتاريخ 
 م(.2018

 يل المثال: سبومن التدابير التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، نذكر على -
مليون دولار(  2.3ما قامت به السلطات الألمانية من فرض غرامة مقدارها مليوني يورو ) -1

ثارة الفتنة بين طوائف المجتمع  ،بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية وا 
لوفاء في ا وقال مكتب العدل الاتحادي الألماني: إن شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك فشلت

لنصف وأضاف أن تقرير فيسبوك عن ا ،بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية
لم يعكس العدد الحقيقي للشكاوى من المحتوى غير القانوني المشتبه به م( 2018)الأول من العام 

داً إلى ستناوالذي يتضمن الإهانات والمواد التي تحرض على الكراهية ضد أشخاص أو مجموعات ا
                                                                                  ديانتهم أو عرقهم. 

 .م(2019يوليو  12تاريخ منشور ب ،sky news)راجع مجلة سكاي نيوز  
اعي الكبرى مفي فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجت-2

مثل فيسبوك وتويتر، بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال أربع وعشرين ساعة 
وبموجب مشروع القانون سيكون لزاماً على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح 

 هو محظور بوضوح فيما يتعلَّق بالعرق والجنس والدين والإعاقة.  مان عللمستخدمين بالإبلاغ 
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المائة 

لمسئولة عن . إس. إيه( ا)سيوستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا  ،من الأرباح السنوية
 فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر. 

 م( 2019يوليو  15منشور بتاريخ  ،sky news)راجع مجلة سكاي نيوز 
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 المطلب الثاني
 الوسائل القانونية لمواجهة الفتنة

إن جريمة الفتنة تستهدف الأمن الداخلي للمجتمع وسلامته واستقراره، فهي تهدد 
نطلق نجد المجتمع أركان الدولة وتعصف بالأمن والاستقرار داخلها، ومن هذا الم

الدولي والوطني على صعيد واحد في مواجهة هذه الجريمة بالوسائل القانونية التي 
ناسب ومن ثم معاقبة مرتكبها بالعقوبات الرادعة التي تت ،تقرر المسئولية الجنائية عنها

وخطورة أفعالهم أو ما يدعون لإثارته من فتنة واضطراب قد يؤدي إلى الاقتتال أو 
 لأهلية بين أفراد المجتمع الواحد.الحرب ا

ويشهد التاريخ الماضي والواقع الحاضر على خطورة إثارة الفتن وتأجيج نارها في 
المجتمع، مما يؤدي إلى إثارة الكراهية والبغضاء والاقتتال بين طوائف المجتمع، ومن 

رض، فهو غالصور البارزة لإثارة الفتنة استعمال التمييز العنصري أو الطائفي لهذا ال
يؤدي إلى الكراهية بين أفراد المجتمع ومن ثم الاقتتال بينهم؛ لذا كانت جريمة التمييز 

 أو الكراهية من الجرائم المرتبطة بإثارة الفتنة لتهديد أمن المجتمع واستقراره. 
ويجتهد المجتمع الدولي منذ وقت طويل لمكافحة هذا النوع من الممارسات 

 .(83) الداخليالدولة واستقرارها البغيضة التي تخل بأمن 
                                                           

ا الصدد: أن تقارير دولية عديدة صدرت فيما يتعلّق بالكراهية الجدير بالإشارة إليه في هذ (83)
والتمييز بين أفراد المجتمع والمؤدي بطبيعة الحال إلى إثارة الفتنة، منها على سبيل المثال: ما 

 ،(م2017كشفه التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي" الصادر عام )
( مقارنة بالعام السابق، ومن %17اهية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة )عن ارتفاع جرائم الكر 

( جريمة كراهية في الولايات 7175أبرز ما جاء في هذا التقرير: وكالات إنفاذ القانون أبلغت بوقوع )
 م(.2016جريمة كراهية وقعت عام )( 6121المتحدة في مقابل )

( من الضحايا تعرضوا %59.6) م(،2017عام )شخص ضحية لجرائم الكراهية في ( 8493)
( ضحية لجرائم الكراهية بسبب %20.6للاستهداف بسبب أصلهم العرقي أو الإثني، بينما وقع )

 ( من جرائم الكراهية. %15.8)سبب أصلهم الديني، في حين كان التوجه الجنسي هو 
ثل الترهيب والاعتداء، آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد أشخاص، م 5تم تصنيف نحو 

آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد ممتلكات مثل التخريب والسرقة  3بينما صنفت نحو 
والسطو، في حين اعتبرت بعض جرائم الكراهية ضد أشخاص وفي  الوقت نفسه ضد ممتلكات، 

شخصاً، كما ( 5060) ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد ضحايا جرائم الكراهية لأسباب عرقية أو إثنية
تعرضوا ( %48.6) أظهر التقرير أن نحو نصف ضحايا جرائم الكراهية المدفوعة بسبب عرقي

 = =   للاستهداف من أشخاص معادين للسود أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، بينما كان
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وبناء على ذلك، سوف نقوم ببيان الجهود الدولية لمواجهة جريمة الفتنة في فرع 
أول، ونخصص الثاني للوسائل القانونية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الجريمة، 

 وذلك على النحو الآتي:
  

                                                           
ضحايا جرائم الكراهية في هذه الفئة من حوادث ارتكبها أشخاص معادون للبيض، ( 17.1%)== 

 النسبة الباقية بين المعادين لذوي الأصول اللاتينية والأمريكيين الأصليين وغيرهم.  وتوزعت
، وأن م(2017) شخصاً في عام( 1749) وذكر التقرير أن جرائم الكراهية لأسباب دينية استهدفت

من ضحايا جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية تعرضوا للاستهداف من أشخاص معادين ( 58.1%)
من الضحايا في جرائم ارتكبها معادون للمسلمين، وتوزعت النسبة ( %18.6) د، بينما كانلليهو 

نوفمبر  13الباقية بين معادين للكاثوليك وديانات أخرى )هذا التقرير نشرته وكالة رويترز بتاريخ 
 م(.2018

 يل المثال: سبومن التدابير التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، نذكر على -
مليون دولار(  2.3ما قامت به السلطات الألمانية من فرض غرامة مقدارها مليوني يورو ) -1

ثارة الفتنة بين طوائف المجتمع  ،بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية وا 
لوفاء في ا وقال مكتب العدل الاتحادي الألماني: إن شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك فشلت

لنصف وأضاف أن تقرير فيسبوك عن ا ،بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية
لم يعكس العدد الحقيقي للشكاوى من المحتوى غير القانوني المشتبه به م( 2018)الأول من العام 

داً إلى ستناوالذي يتضمن الإهانات والمواد التي تحرض على الكراهية ضد أشخاص أو مجموعات ا
                                                                                  ديانتهم أو عرقهم. 

 .م(2019يوليو  12تاريخ منشور ب ،sky news)راجع مجلة سكاي نيوز  
اعي الكبرى مفي فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجت-2

مثل فيسبوك وتويتر، بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال أربع وعشرين ساعة 
وبموجب مشروع القانون سيكون لزاماً على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح 

 هو محظور بوضوح فيما يتعلَّق بالعرق والجنس والدين والإعاقة.  مان عللمستخدمين بالإبلاغ 
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المائة 

لمسئولة عن . إس. إيه( ا)سيوستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا  ،من الأرباح السنوية
 فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر. 

 م( 2019يوليو  15منشور بتاريخ  ،sky news)راجع مجلة سكاي نيوز 
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 الفرع الأول
 نةالجهود الدولية لمواجهة جريمة إثارة الفت

أدرك المجتمع الدولي خطر إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع منذ إقراره الحقوق 
السياسية والاجتماعية للإنسان، فلم يغب عن باله النص على تقييدها بألا يكون من 
شأن ممارسة هذه الحقوق ما يهدد أمن المجتمع واستقراره، سواء كان ذلك بالقول أم 

ة لدولية تقر حق الفرد في حرية الرأي أو التعبير أو ممارسبالفعل، فإذا كانت المواثيق ا
الشعائر الدينية الخاصة به إلا أن ذلك ينبغي أن يراعى فيه ما تنص عليه القوانين 
من تجنب إثارة الفتنة أو الدعوة إلى الكراهية والبغضاء بين طوائف المجتمع؛ لما في 

 ذلك من إخلال بالأمن والسلم الوطني. 
م(، 1948) العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عامفالإعلان 

( منه، على أنه: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير 19نص في المادة )
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها 

ذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغراف   .ية"وا 
منه، على أنه: "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته  (29/2) كما نصت المادة

لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الفرد وحرياته والأخلاق 
 في مجتمع ديمقراطي".

منه، على أنه: "لا يصح بحال من الأحوال  (29ثم قررت الفقرة الثالثة من المادة )
 ن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها".أ

                       وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام
م(، تقرير لحق الإنسان في اعتناق الآراء 1976والبادئ في النفاذ عام ) م(1966)

منه،  2، 1/ 19 بير ونقل المعلومات، وذلك في المادةدون مضايقة وحقه في التع
غير أنه قد قرر في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أن هذه الحقوق تستتبع في ممارستها 

 إخضاعها لبعض القيود الضرورية، وهي: 
 .احترام حقوق الآخرين وسمعتهم 
 العامة.  حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

وغني عن البيان أن إثارة الفتنة أو الكراهية والاقتتال بين أفراد المجتمع مما يهدد 
الأمن القومي أو النظام العام داخل الدولة؛ لذا فقد عدتها القوانين الوطنية الجنائية 

  .من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
لام الصادر عن مؤتمر علماء كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإس

م( أيضاً، قد نص 1981م(، وفي باريس )1981المسلمين المنعقد في لندن عام )
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( منه على أنه: "فقرة أ: لكل شخص أن يفكر ويعتقد ويعبر عن فكره 12في المادة )
ومعتقده دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها 

 جوز إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة....الشريعة، ولا ي
فقرة د: لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره 

 .(84)خطر على أمن المجتمع والدولة"
ثارة الفتنة والكراهية بين  ومن الجهود الدولية التي بذلت للقضاء على التفرقة وا 

م( من إعلان للقضاء 1963) المجتمع، ما أصدرته الأمم المتحدة عامالناس داخل 
على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أشار في مقدمته إلى خطورة إثارة التمييز 
أو التفرقة بين طوائف المجتمع بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، واعدت ذلك 

 لبشر، وأنه ينبغي مواجهته والقضاءمن العوامل الباعثة على إثارة الانقسام بين ا
عليه؛ لأنه يعد إنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية، وعقبة تحول دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم مما يعكر السلم 

 . (85)(1والأمن)م 
ومات جرائم تقنية المعل وعلى الصعيد العربي، نجد الاتفاقية العربية لمكافحة

( منها، على اعتبار نشر 15م( بالقاهرة، تنص في المادة )2010الصادرة عام )
النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات من خلال استخدام وسائل تقنية 

م المتعلِّقة الجرائ –" المعلومات من الجرائم المتعلِّقة بالإرهاب، وقد جاء نصها على أنه:
 الإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: ب

 نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 

                                                           
للمزيد في عرض وتحليل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، مقال الأستاذ علي  (84)

 م. 26/8/2014محمد مقبول الأهل، شبكة الألوكة الثقافية، منشور بتاريخ 
صري، شكال التمييز العنأع الأمم المتحدة للقضاء على جمي للمزيد في عرض هذه المواد: إعلان (85)

وقد  م،1963( المؤرخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 18م( )د ـ 1904) المنشور بقرار الجمعية العامة
/أ )د ـ 2106تم اعتماد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها رقم 

م 1969كانون الثاني/ يناير  4ا في نفاذه أ، وبدم1965( المؤرخ في كانون الأول / ديسمبر 20
 . 19طبقاً للمادة 

م(، وانضمت 1967) م( وصدقت عليها عام1966وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية عام )
 . 87/2002م( بموجب المرسوم السلطاني رقم 2002سلطنة عمان إلى الاتفاقية عام )

ة عنصري الصادرة عن الأمم المتحدكما انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل ال
 . م1977، وصدقت عليها عام م1973عام 
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 الفرع الأول
 نةالجهود الدولية لمواجهة جريمة إثارة الفت

أدرك المجتمع الدولي خطر إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع منذ إقراره الحقوق 
السياسية والاجتماعية للإنسان، فلم يغب عن باله النص على تقييدها بألا يكون من 
شأن ممارسة هذه الحقوق ما يهدد أمن المجتمع واستقراره، سواء كان ذلك بالقول أم 

ة لدولية تقر حق الفرد في حرية الرأي أو التعبير أو ممارسبالفعل، فإذا كانت المواثيق ا
الشعائر الدينية الخاصة به إلا أن ذلك ينبغي أن يراعى فيه ما تنص عليه القوانين 
من تجنب إثارة الفتنة أو الدعوة إلى الكراهية والبغضاء بين طوائف المجتمع؛ لما في 

 ذلك من إخلال بالأمن والسلم الوطني. 
م(، 1948) العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عامفالإعلان 

( منه، على أنه: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير 19نص في المادة )
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها 

ذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغراف   .ية"وا 
منه، على أنه: "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته  (29/2) كما نصت المادة

لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الفرد وحرياته والأخلاق 
 في مجتمع ديمقراطي".

منه، على أنه: "لا يصح بحال من الأحوال  (29ثم قررت الفقرة الثالثة من المادة )
 ن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها".أ

                       وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام
م(، تقرير لحق الإنسان في اعتناق الآراء 1976والبادئ في النفاذ عام ) م(1966)

منه،  2، 1/ 19 بير ونقل المعلومات، وذلك في المادةدون مضايقة وحقه في التع
غير أنه قد قرر في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أن هذه الحقوق تستتبع في ممارستها 

 إخضاعها لبعض القيود الضرورية، وهي: 
 .احترام حقوق الآخرين وسمعتهم 
 العامة.  حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

وغني عن البيان أن إثارة الفتنة أو الكراهية والاقتتال بين أفراد المجتمع مما يهدد 
الأمن القومي أو النظام العام داخل الدولة؛ لذا فقد عدتها القوانين الوطنية الجنائية 

  .من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
لام الصادر عن مؤتمر علماء كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإس

م( أيضاً، قد نص 1981م(، وفي باريس )1981المسلمين المنعقد في لندن عام )
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( منه على أنه: "فقرة أ: لكل شخص أن يفكر ويعتقد ويعبر عن فكره 12في المادة )
ومعتقده دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها 

 جوز إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة....الشريعة، ولا ي
فقرة د: لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره 

 .(84)خطر على أمن المجتمع والدولة"
ثارة الفتنة والكراهية بين  ومن الجهود الدولية التي بذلت للقضاء على التفرقة وا 

م( من إعلان للقضاء 1963) المجتمع، ما أصدرته الأمم المتحدة عامالناس داخل 
على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أشار في مقدمته إلى خطورة إثارة التمييز 
أو التفرقة بين طوائف المجتمع بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، واعدت ذلك 

 لبشر، وأنه ينبغي مواجهته والقضاءمن العوامل الباعثة على إثارة الانقسام بين ا
عليه؛ لأنه يعد إنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية، وعقبة تحول دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم مما يعكر السلم 

 . (85)(1والأمن)م 
ومات جرائم تقنية المعل وعلى الصعيد العربي، نجد الاتفاقية العربية لمكافحة

( منها، على اعتبار نشر 15م( بالقاهرة، تنص في المادة )2010الصادرة عام )
النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات من خلال استخدام وسائل تقنية 

م المتعلِّقة الجرائ –" المعلومات من الجرائم المتعلِّقة بالإرهاب، وقد جاء نصها على أنه:
 الإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: ب

 نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 

                                                           
للمزيد في عرض وتحليل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، مقال الأستاذ علي  (84)

 م. 26/8/2014محمد مقبول الأهل، شبكة الألوكة الثقافية، منشور بتاريخ 
صري، شكال التمييز العنأع الأمم المتحدة للقضاء على جمي للمزيد في عرض هذه المواد: إعلان (85)

وقد  م،1963( المؤرخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 18م( )د ـ 1904) المنشور بقرار الجمعية العامة
/أ )د ـ 2106تم اعتماد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها رقم 

م 1969كانون الثاني/ يناير  4ا في نفاذه أ، وبدم1965( المؤرخ في كانون الأول / ديسمبر 20
 . 19طبقاً للمادة 

م(، وانضمت 1967) م( وصدقت عليها عام1966وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية عام )
 . 87/2002م( بموجب المرسوم السلطاني رقم 2002سلطنة عمان إلى الاتفاقية عام )

ة عنصري الصادرة عن الأمم المتحدكما انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل ال
 . م1977، وصدقت عليها عام م1973عام 
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  تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات
 الإرهابية.

 .نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية 
 (86)داء على الأديان والمعتقدات"نشر النعرات والفتن والاعت. 

 
 الفرع الثاني

 مواجهة إثارة الفتنة على المستوى الوطني
ن مواجهة جريمة إثارة الفتنة على المستوى الوطني يكون من خلال الأداة إ

التشريعية التي استعملها المشرِّع للقيام بهذا الأمر، وقد كان المشرِّع المصري حريصاً 
كل فعالية لمكافحة خطر هذه الجريمة وما تنتجه من آثار خطيرة على هذه المواجهة ب

 .(87) والمجتمععلى الفرد 
ويتضح ذلك من خلال النصوص الدستورية وقانون العقوبات المصري والقوانين 
لقاء الضوء عليها انطلاقاً من المبدأ  المكملة له، وسوف نقوم ببيان هذه النصوص وا 

من الدستور  95" )م قانون.مة ولا عقوبة إلا بناءً على المستقر دستورياً: "أنه لا جري
والذي ترجمه المشرِّع وقننه من خلال المادة الخامسة من قانون ، (88) المصري(

"يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به  العقوبات، التي تنص على أنه:
  .وقت ارتكابها..."

واجهة لهذه الجريمة على النطاق وبناءً على ذلك، سوف نقوم ببيان أسلوب الم
 التشريعي الداخلي، وذلك من خلال بيان وتوضيح تلك النصوص على النحو الآتي:

 :الدستورية لجريمة إثارة الفتنة المواجهة-أولا 
تتضح خطورة جريمة إثارة الفتنة؛ في اهتمام المشرع بمكافحتها بنصوص دستورية 

 غة الأثر على أمن المجتمع واستقراره؛ لذلكتجرم الفعل وما يؤدي إليه من نتائج بال

                                                           
( والمنشور 2014/ 267انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم ) (86)

وكذلك سلطنة عمان بمقتضى المرسوم السلطاني رقم  ،م13/11/2014بالجريدة الرسمية بتاريخ 
 م. 8/3/2015م( والصادر في 5/2015)
حرصت التشريعات المقارنة على مكافحة جريمة الفتنة والتصدي لها بالنص على تجريمها من  (87)

 خلال النصوص الدستورية، ونصوص قوانين العقوبات والقوانين العقابية المكملة لها. 
لا جريمة ولا عقوبة إلا " ( من النظام الأساسي لسلطنة عمان، على أنه:21نصت المادة ) (88)

 .عمل بالقانون الذي ينص عليها..."على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للبناء 
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م( ، على هذا 2014نجد المشرِّع المصري ينص في الدستور الحالي الصادر عام )
التجريم من خلال تجريمه كل أشكال التفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع أو الحض 

عال، فقد فعلى الكراهية، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأ
"المواطنون لدى القانون سواء،  ( من الدستور المصري على أنه:53نصت المادة )

وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو 
العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض الاجتماعي، أو 
على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء 

  .على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"
ي الحقوق والواجبات والحريات فالنص المذكور، يشير بوضوح إلى المساواة ف

العامة بين طوائف الشعب المصري، ثم يقرر تجريم كل ما يؤدي إلى إثارة الفتنة أو 
الكراهية بين أفراده، سواء كان ذلك بسبب الدين أو العقيدة... إلى آخر ما ذكرته 

( من الدستور أو لأي سبب آخر غير ما ذكر في النص، وأن ذلك من 53المادة )
العقاب، وأن الدولة ملزمة بجميع أجهزتها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء موجبات 

 على هذا الخطر المحدق بالمجتمع. 
ن لم يذكر صراحة عبارة "الفتنة"  وفي تقديري أن المشرِّع الدستوري المصري وا 

ى أنه كان حريصاً عل إلا-ذلكوقد كان يتوجب عليه -من خلال النص المشار إليه 
ل الدالة عليها أو المؤدية إليها، ومنها التمييز والحض على الكراهية لأي ذكر الأفعا

سبب من الأسباب سواء تعلق ذلك بالدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل وغير ذلك. 
والجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد أن هناك نصوص دستورية في دول عديدة 

 أتي: ومن ذلك ما يا أو الحض عليها، أشارت صراحة إلى تجريم الفتنة أو الترويج له
النظام الأساسي لسلطنة عمان: فقد تناول حرية الصحافة والطباعة والنشر  -

( منه، غير أنه حظر كل ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس 31من خلال المادة )
من النظام الأساسي أن: "حرية الصحافة  31بأمن الدولة، إذ ذكر في المادة 

ولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر والطباعة والنشر مكف
ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان 

 وحقوقه".
( منه، التي تنص 17وقد سبق هذا النص، ما قرره النظام الأساسي في المادة )

في الحقوق  "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون على أنه:
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  تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات
 الإرهابية.

 .نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية 
 (86)داء على الأديان والمعتقدات"نشر النعرات والفتن والاعت. 

 
 الفرع الثاني

 مواجهة إثارة الفتنة على المستوى الوطني
ن مواجهة جريمة إثارة الفتنة على المستوى الوطني يكون من خلال الأداة إ

التشريعية التي استعملها المشرِّع للقيام بهذا الأمر، وقد كان المشرِّع المصري حريصاً 
كل فعالية لمكافحة خطر هذه الجريمة وما تنتجه من آثار خطيرة على هذه المواجهة ب

 .(87) والمجتمععلى الفرد 
ويتضح ذلك من خلال النصوص الدستورية وقانون العقوبات المصري والقوانين 
لقاء الضوء عليها انطلاقاً من المبدأ  المكملة له، وسوف نقوم ببيان هذه النصوص وا 

من الدستور  95" )م قانون.مة ولا عقوبة إلا بناءً على المستقر دستورياً: "أنه لا جري
والذي ترجمه المشرِّع وقننه من خلال المادة الخامسة من قانون ، (88) المصري(

"يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به  العقوبات، التي تنص على أنه:
  .وقت ارتكابها..."

واجهة لهذه الجريمة على النطاق وبناءً على ذلك، سوف نقوم ببيان أسلوب الم
 التشريعي الداخلي، وذلك من خلال بيان وتوضيح تلك النصوص على النحو الآتي:

 :الدستورية لجريمة إثارة الفتنة المواجهة-أولا 
تتضح خطورة جريمة إثارة الفتنة؛ في اهتمام المشرع بمكافحتها بنصوص دستورية 

 غة الأثر على أمن المجتمع واستقراره؛ لذلكتجرم الفعل وما يؤدي إليه من نتائج بال

                                                           
( والمنشور 2014/ 267انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم ) (86)

وكذلك سلطنة عمان بمقتضى المرسوم السلطاني رقم  ،م13/11/2014بالجريدة الرسمية بتاريخ 
 م. 8/3/2015م( والصادر في 5/2015)
حرصت التشريعات المقارنة على مكافحة جريمة الفتنة والتصدي لها بالنص على تجريمها من  (87)

 خلال النصوص الدستورية، ونصوص قوانين العقوبات والقوانين العقابية المكملة لها. 
لا جريمة ولا عقوبة إلا " ( من النظام الأساسي لسلطنة عمان، على أنه:21نصت المادة ) (88)
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م( ، على هذا 2014نجد المشرِّع المصري ينص في الدستور الحالي الصادر عام )
التجريم من خلال تجريمه كل أشكال التفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع أو الحض 

عال، فقد فعلى الكراهية، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأ
"المواطنون لدى القانون سواء،  ( من الدستور المصري على أنه:53نصت المادة )

وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو 
العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض الاجتماعي، أو 
على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء 

  .على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"
ي الحقوق والواجبات والحريات فالنص المذكور، يشير بوضوح إلى المساواة ف

العامة بين طوائف الشعب المصري، ثم يقرر تجريم كل ما يؤدي إلى إثارة الفتنة أو 
الكراهية بين أفراده، سواء كان ذلك بسبب الدين أو العقيدة... إلى آخر ما ذكرته 

( من الدستور أو لأي سبب آخر غير ما ذكر في النص، وأن ذلك من 53المادة )
العقاب، وأن الدولة ملزمة بجميع أجهزتها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء موجبات 

 على هذا الخطر المحدق بالمجتمع. 
ن لم يذكر صراحة عبارة "الفتنة"  وفي تقديري أن المشرِّع الدستوري المصري وا 

ى أنه كان حريصاً عل إلا-ذلكوقد كان يتوجب عليه -من خلال النص المشار إليه 
ل الدالة عليها أو المؤدية إليها، ومنها التمييز والحض على الكراهية لأي ذكر الأفعا

سبب من الأسباب سواء تعلق ذلك بالدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل وغير ذلك. 
والجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد أن هناك نصوص دستورية في دول عديدة 

 أتي: ومن ذلك ما يا أو الحض عليها، أشارت صراحة إلى تجريم الفتنة أو الترويج له
النظام الأساسي لسلطنة عمان: فقد تناول حرية الصحافة والطباعة والنشر  -

( منه، غير أنه حظر كل ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس 31من خلال المادة )
من النظام الأساسي أن: "حرية الصحافة  31بأمن الدولة، إذ ذكر في المادة 

ولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر والطباعة والنشر مكف
ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان 

 وحقوقه".
( منه، التي تنص 17وقد سبق هذا النص، ما قرره النظام الأساسي في المادة )

في الحقوق  "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون على أنه:
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والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة 
 أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". 

م(: فقد نص الدستور العراقي في المادة 2005الدستور العراقي الصادر عام ) -
 نهج يتبنى العنصرية أو "أولًا: يحظر كل كيان أو السابعة منه، على أنه:

الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو 
  .يروج أو يبرر له..."

فالدستور العراقي من خلال هذا النص قد حظر العنصرية أو الإرهاب أو التكفير 
و هأو التطهير الطائفي، وكذلك التحريض أو التمهيد أو الترويج أو التبرير لذلك، و 

هير وذلك بتجريم الاقتتال أو التط ،في نصه هذا قد ذهب بعيداً في تجريم الفتنة
الطائفي الذي هو الغرض أو الهدف من إثارة الفتنة، ثم نص بعد ذلك على المساواة 

 ( منه. 14في الحقوق والواجبات بين الأفراد، وحظر التمييز بينهم من خلال المادة )
م( وتعديلاته: إذ نص في الباب 1971ام )الدستور الإماراتي الصادر ع -

"جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا  ( على أنه:25الثالث منه، في المادة )
تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو 

 المركز الاجتماعي".
سائر والكتابة، و "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول  ( منه على أن:30وفي المادة )

 وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون". 
"حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية  ( منه على أن:32وفي المادة )

 مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة".
ه على م( وتعديلاته: إذ نص في مقدمت1926الدستور اللبناني الصادر عام ) -

الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على  إلغاء-ج" أنه:
 تحقيقه وفق خطة مرحلية". 

( 23م( وتعديلاته: ينص في المادة )2002الدستور البحريني الصادر عام ) -
"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير  منه على أن:

ابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع عن رأيه ونشره بالقول أو الكت
التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، 

 وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية". 
 :قانون العقوبات لجريمة إثارة الفتنة تصدي-ثانياا 

لنص لال احرص المشرِّع المصري على تجريم إثارة الفتنة والتصدي لها من خ
م( 1937( لسنة )58على ذلك ضمن نصوص قانون العقوبات المصري رقم )
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 :والتعديلات اللاحقة، ضمن نصوص الباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان
ومنها جريمة -فهذه الجرائم  ،(89)"الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل"

ضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، وقد تضمن تدخل في عداد الجرائم الم -إثارة الفتنة
"يعاقب بالحبس مدة  ، التي تنص على أنه:(90)(98التعديل إضافة الفقرة )و( للمادة )

لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
و بأية أولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة 

وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية 
 .(91)أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"

"كل من جهر بالصياح أو الغناء  ( منه، على أنه:102كما نص في المادة )
سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي  لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

 .(92)جنيه"
وفي التشريعات المقارنة، تم تجريم إثارة الفتنة والمعاقبة عليها من خلال نصوص 

 صريحة تتضمن ذلك، وسوف نشير إلى البعض منها على النحو الآتي: 
أو  ةفي قانون الجزاء العماني: جرَّم المشرع العماني إثارة الفتن الدينية أو المذهبي -

( من قانون الجزاء الصادر بمقتضى 108التحريض على ذلك من خلال المادة )
م(، التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة 2018لسنة  7المرسوم السلطاني رقم )

                                                           
م( قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى 1992لسنة ) 97القانون رقم  (89)

 قسمين. 
ونشر  14/4/1982م( بتاريخ 1982( لسنة )29أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم ) (90)
 م. 23/4/1982اريخ بت
م( 2006( لسنة )147تجدر الإشارة إلى أن هذا النص قد تم تعديله بموجب القانون رقم ) (91)

بتعديل أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقد كان النص السابق هو" يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
نيه جاوز ألف جعن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا ت

كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة 
بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار 

التحبيذ وعبارة أو السلام الاجتماعي  بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" إذ تم حذف عبارة أو
)مكرر(  28بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 

 م.  2006يونيه  15بتاريخ 
لسنة  (29تجدر الإشارة إلى أنه قد تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ) (92)
 ل التعديل )لا تزيد على عشرين جنيهاً(.، وكانت قبم(1982)
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والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة 
 أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". 

م(: فقد نص الدستور العراقي في المادة 2005الدستور العراقي الصادر عام ) -
 نهج يتبنى العنصرية أو "أولًا: يحظر كل كيان أو السابعة منه، على أنه:

الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو 
  .يروج أو يبرر له..."

فالدستور العراقي من خلال هذا النص قد حظر العنصرية أو الإرهاب أو التكفير 
و هأو التطهير الطائفي، وكذلك التحريض أو التمهيد أو الترويج أو التبرير لذلك، و 

هير وذلك بتجريم الاقتتال أو التط ،في نصه هذا قد ذهب بعيداً في تجريم الفتنة
الطائفي الذي هو الغرض أو الهدف من إثارة الفتنة، ثم نص بعد ذلك على المساواة 

 ( منه. 14في الحقوق والواجبات بين الأفراد، وحظر التمييز بينهم من خلال المادة )
م( وتعديلاته: إذ نص في الباب 1971ام )الدستور الإماراتي الصادر ع -

"جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا  ( على أنه:25الثالث منه، في المادة )
تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو 

 المركز الاجتماعي".
سائر والكتابة، و "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول  ( منه على أن:30وفي المادة )

 وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون". 
"حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية  ( منه على أن:32وفي المادة )

 مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة".
ه على م( وتعديلاته: إذ نص في مقدمت1926الدستور اللبناني الصادر عام ) -

الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على  إلغاء-ج" أنه:
 تحقيقه وفق خطة مرحلية". 

( 23م( وتعديلاته: ينص في المادة )2002الدستور البحريني الصادر عام ) -
"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير  منه على أن:

ابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع عن رأيه ونشره بالقول أو الكت
التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، 

 وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية". 
 :قانون العقوبات لجريمة إثارة الفتنة تصدي-ثانياا 

لنص لال احرص المشرِّع المصري على تجريم إثارة الفتنة والتصدي لها من خ
م( 1937( لسنة )58على ذلك ضمن نصوص قانون العقوبات المصري رقم )
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 :والتعديلات اللاحقة، ضمن نصوص الباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان
ومنها جريمة -فهذه الجرائم  ،(89)"الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل"

ضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، وقد تضمن تدخل في عداد الجرائم الم -إثارة الفتنة
"يعاقب بالحبس مدة  ، التي تنص على أنه:(90)(98التعديل إضافة الفقرة )و( للمادة )

لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
و بأية أولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة 

وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية 
 .(91)أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"

"كل من جهر بالصياح أو الغناء  ( منه، على أنه:102كما نص في المادة )
سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي  لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

 .(92)جنيه"
وفي التشريعات المقارنة، تم تجريم إثارة الفتنة والمعاقبة عليها من خلال نصوص 

 صريحة تتضمن ذلك، وسوف نشير إلى البعض منها على النحو الآتي: 
أو  ةفي قانون الجزاء العماني: جرَّم المشرع العماني إثارة الفتن الدينية أو المذهبي -

( من قانون الجزاء الصادر بمقتضى 108التحريض على ذلك من خلال المادة )
م(، التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة 2018لسنة  7المرسوم السلطاني رقم )

                                                           
م( قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى 1992لسنة ) 97القانون رقم  (89)

 قسمين. 
ونشر  14/4/1982م( بتاريخ 1982( لسنة )29أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم ) (90)
 م. 23/4/1982اريخ بت
م( 2006( لسنة )147تجدر الإشارة إلى أن هذا النص قد تم تعديله بموجب القانون رقم ) (91)

بتعديل أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقد كان النص السابق هو" يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
نيه جاوز ألف جعن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا ت

كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة 
بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار 

التحبيذ وعبارة أو السلام الاجتماعي  بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" إذ تم حذف عبارة أو
)مكرر(  28بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 

 م.  2006يونيه  15بتاريخ 
لسنة  (29تجدر الإشارة إلى أنه قد تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ) (92)
 ل التعديل )لا تزيد على عشرين جنيهاً(.، وكانت قبم(1982)
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لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات 
من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو  أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما

 الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. 
العقوبة ذاتها كل من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض ويعاقب ب

 المبينة في الفقرة السابقة أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. 
ي إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية، ويعد ظرفاً مشدداً، إذا وقعت الجريمة ف

أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، 
 أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها". 

ع طريقة أموالًا أو مناف بأي-بالواسطةأو -كما عاقب كل من تسلم أو قبل مباشرة 
خارجها أو دولة أجنبية بغرض ارتكاب هذه من شخص أو هيئة داخل البلاد أو 

( 119الجرائم أو الترويج لها، كما يحكم بمصادرة تلك الأموال، وذلك بمقتضى المادة )
 من قانون الجزاء العماني. 

وعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة، وعاقب على مجرد 
 ( من القانون ذاته. 87خلال المادة )الأعمال التحضيرية لهذه الجريمة، وذلك من 

في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات: تصدى المشرِّع الإماراتي لجريمة  - 
( لسنة 7(، المعدلة بالمرسوم رقم )1( مكرراً )182إثارة الفتنة بمقتضى المادة )

جن الس"يعاقب ب م( بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات التي تنص على أنه:2016)
مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو 
بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم 

  .الاجتماعي"
قانون العقوبات العراقي: نص المشرِّع العراقي على تجريم إثارة النعرات المذهبية  -

ائفية أو التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وذلك من خلال المادة أو الط
يعاقب بالسجن مدة -2" ، من قانون العقوبات التي تنص على أنه:2/بند  2/ 200

 ويعاقب بالعقوبة ذاتها:  ...،لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من 
على كراهيته أو  كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو

الازدراء به أو حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على 
  .النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق"

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  ( من القانون ذاته، على أنه:214كما تنص المادة )
تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر  على سنة وبغرامة

 بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة".

38 
 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرِّع العراقي قد عاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على 
جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو الإضرار عمداً بالمباني أو الأملاك العامة أو 

و الدوائر الحكومية، إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو المخصصة للمصالح أ
 ( عقوبات.  197الفتنة، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة )

  :القوانين العقابية المكملة لجريمة إثارة الفتنة مكافحة-ثالثاا 
تصدت بعض القوانين المكملة لقانون العقوبات لجريمة إثارة الفتنة، وعلى الأخص 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لأن تطور وسائل تقنية المعلومات منها 
أو الشبكة المعلوماتية وسهولة التواصل الاجتماعي من خلالها يؤدي إلى سهولة 
انتشار هذا النوع من الجرائم بين مستخدمي ومتابعي شبكات التواصل الاجتماعي 

نستغرام والو المنتشرة في أرجاء الأرض وبين قاراتها، وم اتس آب نها فيسبوك وتويتر وا 
وغيرها من الوسائل؛ لذا حرص المشرِّع على تضمين القوانين المنظمة نصوصاً تتعلَّق 
بالمعاقبة على استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في كل ما من 

 شأنه إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. 
 وص التي تتناول المسألة، وذلك فيما يأتي: وسوف نقوم بعرض هذه النص

القانون المصري الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات: لم ينص المشرِّع  -
م( بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018( لسنة )175المصري في القانون رقم )

 ،وننعلى تجريم إثارة الفتنة من خلال هذه الوسائل بنصوص صريحة، رغم حداثة القا
غير أنه أشار ضمناً لذلك من خلال تجريمه استخدام الشبكة المعلوماتية لارتكاب 

( من القانون التي تنص على 27جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك من خلال المادة )
"في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل  أنه:

مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو  عن سنتين وبغرامة لا تقل عن
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على 

 شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً". 
ة دكما شدد العقوبة إلى السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بغرض الإضرار بالوح

( من القانون التي تنص 34الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال المادة )
"إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض  على أنه:

منه للخطر، أو الإضرار بالأمن أالعام، أو تعريض سلامة المجتمع و الإخلال بالنظام 
ادي أو منع، أو عرقلة ممارسة السلطات العامة القومي للبلاد أو بمركزها الاقتص

أو الإضرار بالوحدة  ،لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
 .تكون العقوبة السجن المشدد" ،الوطنية والسلام الاجتماعي
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لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات 
من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو  أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما

 الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. 
العقوبة ذاتها كل من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض ويعاقب ب

 المبينة في الفقرة السابقة أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. 
ي إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية، ويعد ظرفاً مشدداً، إذا وقعت الجريمة ف

أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، 
 أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها". 

ع طريقة أموالًا أو مناف بأي-بالواسطةأو -كما عاقب كل من تسلم أو قبل مباشرة 
خارجها أو دولة أجنبية بغرض ارتكاب هذه من شخص أو هيئة داخل البلاد أو 

( 119الجرائم أو الترويج لها، كما يحكم بمصادرة تلك الأموال، وذلك بمقتضى المادة )
 من قانون الجزاء العماني. 

وعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة، وعاقب على مجرد 
 ( من القانون ذاته. 87خلال المادة )الأعمال التحضيرية لهذه الجريمة، وذلك من 

في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات: تصدى المشرِّع الإماراتي لجريمة  - 
( لسنة 7(، المعدلة بالمرسوم رقم )1( مكرراً )182إثارة الفتنة بمقتضى المادة )

جن الس"يعاقب ب م( بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات التي تنص على أنه:2016)
مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو 
بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم 

  .الاجتماعي"
قانون العقوبات العراقي: نص المشرِّع العراقي على تجريم إثارة النعرات المذهبية  -

ائفية أو التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وذلك من خلال المادة أو الط
يعاقب بالسجن مدة -2" ، من قانون العقوبات التي تنص على أنه:2/بند  2/ 200

 ويعاقب بالعقوبة ذاتها:  ...،لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من 
على كراهيته أو  كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو

الازدراء به أو حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على 
  .النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق"

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  ( من القانون ذاته، على أنه:214كما تنص المادة )
تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر  على سنة وبغرامة

 بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة".
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرِّع العراقي قد عاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على 
جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو الإضرار عمداً بالمباني أو الأملاك العامة أو 

و الدوائر الحكومية، إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو المخصصة للمصالح أ
 ( عقوبات.  197الفتنة، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة )

  :القوانين العقابية المكملة لجريمة إثارة الفتنة مكافحة-ثالثاا 
تصدت بعض القوانين المكملة لقانون العقوبات لجريمة إثارة الفتنة، وعلى الأخص 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لأن تطور وسائل تقنية المعلومات منها 
أو الشبكة المعلوماتية وسهولة التواصل الاجتماعي من خلالها يؤدي إلى سهولة 
انتشار هذا النوع من الجرائم بين مستخدمي ومتابعي شبكات التواصل الاجتماعي 

نستغرام والو المنتشرة في أرجاء الأرض وبين قاراتها، وم اتس آب نها فيسبوك وتويتر وا 
وغيرها من الوسائل؛ لذا حرص المشرِّع على تضمين القوانين المنظمة نصوصاً تتعلَّق 
بالمعاقبة على استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في كل ما من 

 شأنه إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. 
 وص التي تتناول المسألة، وذلك فيما يأتي: وسوف نقوم بعرض هذه النص

القانون المصري الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات: لم ينص المشرِّع  -
م( بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018( لسنة )175المصري في القانون رقم )

 ،وننعلى تجريم إثارة الفتنة من خلال هذه الوسائل بنصوص صريحة، رغم حداثة القا
غير أنه أشار ضمناً لذلك من خلال تجريمه استخدام الشبكة المعلوماتية لارتكاب 

( من القانون التي تنص على 27جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك من خلال المادة )
"في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل  أنه:

مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو  عن سنتين وبغرامة لا تقل عن
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على 

 شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً". 
ة دكما شدد العقوبة إلى السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بغرض الإضرار بالوح

( من القانون التي تنص 34الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال المادة )
"إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض  على أنه:

منه للخطر، أو الإضرار بالأمن أالعام، أو تعريض سلامة المجتمع و الإخلال بالنظام 
ادي أو منع، أو عرقلة ممارسة السلطات العامة القومي للبلاد أو بمركزها الاقتص

أو الإضرار بالوحدة  ،لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
 .تكون العقوبة السجن المشدد" ،الوطنية والسلام الاجتماعي
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وغني عن البيان، أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، هذا من 
ب، ومن جانب آخر أنها من الجرائم التي تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية جان

 والسلم بين أفراد المجتمع. 
أنه كان من الأفضل النص عليها صراحة لخطورة هذه الجريمة،  وفي اعتقادي

 وعظيم أثرها في تهديد الأمن والاستقرار داخل المجتمع. 
ي في عن المشرِّع المصر  شرِّع العمانيفي التشريع العماني: لا يختلف موقف الم -

نه لم ينص على جريمة إثارة الفتنة بشكل صريح ضمن نصوص قانون أذلك، إذ 
 ،م(2011لسنة  12مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

واكتفى بتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فيما ينطوي 
(، أو نشر أفكار ومبادئ تنظيم 19لى المساس بالقيم الدينية أو النظام العام )م ع

 (. 20)م  إرهابي والدعوة إليها
وقد حظر المشرِّع العماني نشر ما يثير الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع، وذلك 

( من قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31بمقتضى المادة )
"لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض  م(، التي تنص على أنه:1984لسنة  49)

على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين 
 أفراد المجتمع". 

وعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 
من القانون  36العقوبتين معاً، وذلك بمقتضى نص المادة ألفي ريال عماني، أو ب

 المذكور. 
في التشريع الإماراتي: يختلف موقف المشرِّع الإماراتي عن سابقيه )المصري  -

والعماني( فقد نص صراحة على تجريم إثارة الفتنة من خلال استخدام الشبكة 
( من القانون 24ى المادة )المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بمقتض

 م( بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على أنه:2012( لسنة )5رقم )
"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 
مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إليكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات 

معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ للترويج أو التحبيذ لأي برامج على شبكة 
أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار 

 بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة". 
الصدد، تميز التشريع الإماراتي بسن قانون خاص  والجدير بالإشارة إليه في هذا

 ،م(2015لسنة  2لمكافحة جرائم التمييز والكراهية، الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم )
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وهو من القوانين التي تصدت لجريمة إثارة الفتنة بشكل واضح، فقد نص في الفقرة 
هية: كل قول أو "خطاب الكرا السادسة من المادة الأولى من هذا القانون على أن:

 عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات". 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات،  وتنص المادة السابعة منه على أن:

وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين 
ب فعلًا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير العقوبتين، كل من ارتك

 أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل". 
كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة 
ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض 

جات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو اسطوانات للبيع أو التداول منت
أو برامج حاسب آلي أو تطبيقات ذكية أو غير ذلك يكون من شأنها ازدراء الأديان 

 من القانون(. 11أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية )م 
  

 الفصل الأول
 البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة

 تمهيد:
نى الفتنة في الفصل التمهيدي من دراستنا، وهي ترد بمعان عدة سبق أن ذكرنا مع

منها: الامتحان والاختبار والمحنة والابتلاء واختلاف الناس بالآراء والإحراق بالنار 
 أَشَد   الْفِتْنَةُ وَ " والمعصية والإثم والإضلال والعذاب والقتل والكفر، كما في قوله تعالى

، وغير ذلك من الآيات (94)"القَتْلِ  مِنَ  أَكْبَرُ  وَالفِتْنَةُ " الى، وقوله تع(93)"الْقَتْلِ  مِنَ 
والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء الأجلاء، الذين استعرضنا جانباً منها 

 بالتوضيح في الفصل التمهيدي السابق. 
وظاهر الأمر أن معظم هذه المعاني تشير إلى أمور سلبية، وهي تعكس المعنى 

على التقاتل والابتلاء والتنافر والتناحر والاختلاف، وهو المعنى المعروف الذي يدل 
 عن الفتنة. 

وفي هذا الفصل من دراستنا، سوف نقوم بتوضيح البنيان القانوني لجريمة إثارة 
الفتنة، وذلك ببيان معناها القانوني، وتمييزها عما يتشابه بها من أفعال، وفلسفة 

                                                           
 . 191سورة البقرة: الآية  (93)
 . 217سورة البقرة: الآية  (94)
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وغني عن البيان، أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، هذا من 
ب، ومن جانب آخر أنها من الجرائم التي تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية جان

 والسلم بين أفراد المجتمع. 
أنه كان من الأفضل النص عليها صراحة لخطورة هذه الجريمة،  وفي اعتقادي

 وعظيم أثرها في تهديد الأمن والاستقرار داخل المجتمع. 
ي في عن المشرِّع المصر  شرِّع العمانيفي التشريع العماني: لا يختلف موقف الم -

نه لم ينص على جريمة إثارة الفتنة بشكل صريح ضمن نصوص قانون أذلك، إذ 
 ،م(2011لسنة  12مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

واكتفى بتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فيما ينطوي 
(، أو نشر أفكار ومبادئ تنظيم 19لى المساس بالقيم الدينية أو النظام العام )م ع

 (. 20)م  إرهابي والدعوة إليها
وقد حظر المشرِّع العماني نشر ما يثير الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع، وذلك 

( من قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31بمقتضى المادة )
"لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض  م(، التي تنص على أنه:1984لسنة  49)

على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين 
 أفراد المجتمع". 

وعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 
من القانون  36العقوبتين معاً، وذلك بمقتضى نص المادة ألفي ريال عماني، أو ب

 المذكور. 
في التشريع الإماراتي: يختلف موقف المشرِّع الإماراتي عن سابقيه )المصري  -

والعماني( فقد نص صراحة على تجريم إثارة الفتنة من خلال استخدام الشبكة 
( من القانون 24ى المادة )المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بمقتض

 م( بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على أنه:2012( لسنة )5رقم )
"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 
مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إليكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات 

معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ للترويج أو التحبيذ لأي برامج على شبكة 
أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار 

 بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة". 
الصدد، تميز التشريع الإماراتي بسن قانون خاص  والجدير بالإشارة إليه في هذا

 ،م(2015لسنة  2لمكافحة جرائم التمييز والكراهية، الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم )
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وهو من القوانين التي تصدت لجريمة إثارة الفتنة بشكل واضح، فقد نص في الفقرة 
هية: كل قول أو "خطاب الكرا السادسة من المادة الأولى من هذا القانون على أن:

 عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات". 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات،  وتنص المادة السابعة منه على أن:

وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين 
ب فعلًا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير العقوبتين، كل من ارتك

 أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل". 
كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة 
ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض 

جات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو اسطوانات للبيع أو التداول منت
أو برامج حاسب آلي أو تطبيقات ذكية أو غير ذلك يكون من شأنها ازدراء الأديان 

 من القانون(. 11أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية )م 
  

 الفصل الأول
 البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة

 تمهيد:
نى الفتنة في الفصل التمهيدي من دراستنا، وهي ترد بمعان عدة سبق أن ذكرنا مع

منها: الامتحان والاختبار والمحنة والابتلاء واختلاف الناس بالآراء والإحراق بالنار 
 أَشَد   الْفِتْنَةُ وَ " والمعصية والإثم والإضلال والعذاب والقتل والكفر، كما في قوله تعالى

، وغير ذلك من الآيات (94)"القَتْلِ  مِنَ  أَكْبَرُ  وَالفِتْنَةُ " الى، وقوله تع(93)"الْقَتْلِ  مِنَ 
والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء الأجلاء، الذين استعرضنا جانباً منها 

 بالتوضيح في الفصل التمهيدي السابق. 
وظاهر الأمر أن معظم هذه المعاني تشير إلى أمور سلبية، وهي تعكس المعنى 

على التقاتل والابتلاء والتنافر والتناحر والاختلاف، وهو المعنى المعروف الذي يدل 
 عن الفتنة. 

وفي هذا الفصل من دراستنا، سوف نقوم بتوضيح البنيان القانوني لجريمة إثارة 
الفتنة، وذلك ببيان معناها القانوني، وتمييزها عما يتشابه بها من أفعال، وفلسفة 

                                                           
 . 191سورة البقرة: الآية  (93)
 . 217سورة البقرة: الآية  (94)
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عتها القانونية، وذلك في المبحث الأول، وفي المبحث المشرِّع في تجريمها، وطبي
الثاني نبيّن أركان جريمة إثارة الفتنة، وعناصر المسؤولية الجنائية عنها، وذلك على 

 النحو الآتي:
 

 المبحث الأول
 ماهية إثارة الفتنة

سنتناول في هذا المبحث توضيح مفهوم الفتنة من الناحية القانونية، باعتبار أن 
ثارة الفتنة تثير العديد من التساؤلات القانونية، ولا يمكننا تناول هذه الإشكالات جريمة إ

القانونية قبل أن نصل إلى تعريف محدد لها. وكذلك إبراز مظاهر الاختلاف بين 
الفتنة وغيرها من المعاني القريبة إليها كالطائفية أو المذهبية أوالحرب الأهلية، وغير 

ح فلسفة المشرِّع والحكمة في تجريم الفتنة، ثم الطبيعة ذلك من المعاني، ثم نوض
القانونية والتكييف القانوني لجريمة إثارة الفتنة، وهو ما نقوم ببيانه في مطالب عدة 

 متتالية، على النحو الآتي:
  

 المطلب الأول
 مفهوم الفتنة

ا في هسبق لنا أن بيّنّا تعريف الفتنة من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ومعنا
الشريعة الإسلامية وبيان العلماء الأجلاء أسبابها ودواعيها وكيفية النجاة منها في 
الفصل التمهيدي السابق، وفي هذا المطلب سوف نقوم بتوضيح مفهومها من الناحية 
القانونية، ودلالات الألفاظ التي يستعملها المشرِّع في التجريم، ثم نوضح المعنى 

 ذلك بجريمة إثارة الفتنة، وذلك في الفروع الآتية: القانوني للتحريض وقرن
 

 الفرع الأول
)  بيان معنى الفتنة )قانونا 

ثارتها في أكثر من موضع، سواء في قانون  ذكر المشرِّع المصري تجريم الفتنة وا 
العقوبات أم غيره من القوانين المكملة له، وعدها من الجرائم الماسة بأمن الدولة 

 يذكر لها تعريفاً محدداً تاركاً ذلك للفقه والقضاء.  لم-كعادته–، غير أنه (95) الداخلي
                                                           

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن " /و( من قانون العقوبات المصري على أنه:98المادة)تنص  (95)
== يه نستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف ج
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"مواجهة بين عنصرين أو أكثر من  وقد ذهب البعض إلى تعريف الفتنة أنها:
العناصر المتخاصمة من الشعب، وقد يؤدي بقائها فترة من الزمن إلى احتمال قيام 

ء أو العداوة بين مختلف طوائف حرب أهلية، وقد يقصد من الفتنة إثارة البغضا
 .(96)الجمهور"

"الصياح أو نشر الكلمات التي تثير الفوضى العامة أو تحد  وعرَّفها البعض بأنها:
 من السلطة القانونية".

 .(97)"السلوك أو لغة التحريض ضد التمرد على سلطة الدولة" أو أنها:
بين  ر والعداوة والبغضاء"إثارة روح الاقتتال والتناح: وذهب آخرون إلى أنها تعني

 .(98)أبناء المجتمع الواحد"
يتبيّن لنا من خلال التعريفات السابقة أن الفتنة هي مواجهة بين طرفين دون 
وصولها إلى درجة الحرب الأهلية، وكذلك هي خلق العراقيل أمام السلطة، إذا كان 

رق التي بيّنها ر الطمخالفاً للقانون كاللجوء إلى تغيير السلطة أو تغيير الدستور بغي
 القانون ونظمها. 

 .وأيضاً هي كل محاولة لعصيان القوانين ومقاومة تنفيذها مما يعاقب القانون عليها
وكذلك هي كل عمل يؤدي إلى الفوضى وعدم استقرار الأمن العام أو السلم العام 

 .(99) المختلفةكنشر المواضع التي تثير الفتنة بين الطوائف 

                                                           
كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد == 

إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة 
  .الوطنية"

و الغناء لإثارة الفتن يعاقب كل من جهر بالصياح أ" ( منه، على أنه:102كما نص في المادة )
  .بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"

د. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، دار الشئون الثقافية  (96)
 وما بعدها.  99م(، الطبعة الأولى، ص2002) العامة، بغداد سنة

جيد خضر أحمد، د. تافكة عباس البستاني، جريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال للمزيد: د. م (97)
 . 171، صم2015الطائفي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق 

د. محمد حسن مرعي، الجوانب الموضوعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية، المركز العربي للنشر  (98)
 . 32م، الطبعة الأولى، ص2018توزيع، القاهرة وال

 . 171د. مجيد خضر أحمد، المرجع السابق، ص (99)
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عتها القانونية، وذلك في المبحث الأول، وفي المبحث المشرِّع في تجريمها، وطبي
الثاني نبيّن أركان جريمة إثارة الفتنة، وعناصر المسؤولية الجنائية عنها، وذلك على 

 النحو الآتي:
 

 المبحث الأول
 ماهية إثارة الفتنة

سنتناول في هذا المبحث توضيح مفهوم الفتنة من الناحية القانونية، باعتبار أن 
ثارة الفتنة تثير العديد من التساؤلات القانونية، ولا يمكننا تناول هذه الإشكالات جريمة إ

القانونية قبل أن نصل إلى تعريف محدد لها. وكذلك إبراز مظاهر الاختلاف بين 
الفتنة وغيرها من المعاني القريبة إليها كالطائفية أو المذهبية أوالحرب الأهلية، وغير 

ح فلسفة المشرِّع والحكمة في تجريم الفتنة، ثم الطبيعة ذلك من المعاني، ثم نوض
القانونية والتكييف القانوني لجريمة إثارة الفتنة، وهو ما نقوم ببيانه في مطالب عدة 

 متتالية، على النحو الآتي:
  

 المطلب الأول
 مفهوم الفتنة

ا في هسبق لنا أن بيّنّا تعريف الفتنة من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ومعنا
الشريعة الإسلامية وبيان العلماء الأجلاء أسبابها ودواعيها وكيفية النجاة منها في 
الفصل التمهيدي السابق، وفي هذا المطلب سوف نقوم بتوضيح مفهومها من الناحية 
القانونية، ودلالات الألفاظ التي يستعملها المشرِّع في التجريم، ثم نوضح المعنى 

 ذلك بجريمة إثارة الفتنة، وذلك في الفروع الآتية: القانوني للتحريض وقرن
 

 الفرع الأول
)  بيان معنى الفتنة )قانونا 

ثارتها في أكثر من موضع، سواء في قانون  ذكر المشرِّع المصري تجريم الفتنة وا 
العقوبات أم غيره من القوانين المكملة له، وعدها من الجرائم الماسة بأمن الدولة 

 يذكر لها تعريفاً محدداً تاركاً ذلك للفقه والقضاء.  لم-كعادته–، غير أنه (95) الداخلي
                                                           

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن " /و( من قانون العقوبات المصري على أنه:98المادة)تنص  (95)
== يه نستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف ج
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"مواجهة بين عنصرين أو أكثر من  وقد ذهب البعض إلى تعريف الفتنة أنها:
العناصر المتخاصمة من الشعب، وقد يؤدي بقائها فترة من الزمن إلى احتمال قيام 

ء أو العداوة بين مختلف طوائف حرب أهلية، وقد يقصد من الفتنة إثارة البغضا
 .(96)الجمهور"

"الصياح أو نشر الكلمات التي تثير الفوضى العامة أو تحد  وعرَّفها البعض بأنها:
 من السلطة القانونية".

 .(97)"السلوك أو لغة التحريض ضد التمرد على سلطة الدولة" أو أنها:
بين  ر والعداوة والبغضاء"إثارة روح الاقتتال والتناح: وذهب آخرون إلى أنها تعني

 .(98)أبناء المجتمع الواحد"
يتبيّن لنا من خلال التعريفات السابقة أن الفتنة هي مواجهة بين طرفين دون 
وصولها إلى درجة الحرب الأهلية، وكذلك هي خلق العراقيل أمام السلطة، إذا كان 

رق التي بيّنها ر الطمخالفاً للقانون كاللجوء إلى تغيير السلطة أو تغيير الدستور بغي
 القانون ونظمها. 

 .وأيضاً هي كل محاولة لعصيان القوانين ومقاومة تنفيذها مما يعاقب القانون عليها
وكذلك هي كل عمل يؤدي إلى الفوضى وعدم استقرار الأمن العام أو السلم العام 

 .(99) المختلفةكنشر المواضع التي تثير الفتنة بين الطوائف 

                                                           
كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد == 

إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة 
  .الوطنية"

و الغناء لإثارة الفتن يعاقب كل من جهر بالصياح أ" ( منه، على أنه:102كما نص في المادة )
  .بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"

د. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، دار الشئون الثقافية  (96)
 وما بعدها.  99م(، الطبعة الأولى، ص2002) العامة، بغداد سنة

جيد خضر أحمد، د. تافكة عباس البستاني، جريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال للمزيد: د. م (97)
 . 171، صم2015الطائفي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق 

د. محمد حسن مرعي، الجوانب الموضوعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية، المركز العربي للنشر  (98)
 . 32م، الطبعة الأولى، ص2018توزيع، القاهرة وال

 . 171د. مجيد خضر أحمد، المرجع السابق، ص (99)
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 "كل قول أو فعل من شأنه لال ما سبق تعريف الفتنة على أنها:ويمكن لنا من خ
إثارة الفوضى أو الكراهية أو العداوة بين أفراد المجتمع، ووضع العراقيل أمام السلطة 

 .(100)القائمة بغرض تهديد السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي للبلاد"
يستوي أن القول أو الفعل، و ووفقاً لهذا التعريف، فإن جريمة إثارة الفتنة قد تقع ب

يكون القول بلغة الدولة أم بغيرها من اللغات، طالما أن المخاطبين به يفهمونه 
ويدركون معناه، وسواء تضمن هذا القول ذكر وقائع صحيحة أم غير ذلك، وسواء تم 
ذلك أمام جمع غفير من الناس أم اقتصر على طائفة منهم، أو كان مجرد تصريح 

ئل الإعلام المختلفة المرئية أو المسموعة، ويشمل ذلك وسائل التواصل لوسيلة من وسا
الاجتماعي كالفيسبوك أو تويتر أو غيرهما، أو كان هذا القول مجرد صياح أو ترديد 
أغنية أو نشيد يحث على ذلك. وينبغي أن يتضمن هذا القول الحض على الكراهية 

وائف المجتمع، أو الدعوة إلى أو البغضاء، أو بث روح الشقاق والاختلاف بين ط
التمرد أو تعطيل أعمال الحكومة القائمة في البلاد أو إعاقة تنفيذ القوانين، أو غير 

 ذلك من الأقوال التي يكون الغرض منها إثارة الفتنة. 
القيام بأعمال كنشر مقال أو طباعة كتاب أو ملصق أو تنظيم  ويشمل الفعل:

ليق يافطة أو إعلان أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة اجتماع أو ندوة أو مؤتمر أو تع
كون تعن الأوضاع الداخلية للبلاد، ويشمل الفعل الإشارات باليد أو غيرها بشرط أن 

ذات دلالة مفهومة لدى الناس أو البعض منهم، أو ارتداء ملابس أو شارات ذات 
لالة أو ذات دألوان معينة أو تضمن كتابات أو رسوم مسيئة لبعض طوائف المجتمع 

أو تدعو إلى تعطيل أعمال السلطات أو الجهات القائمة في البلاد، ويجب  ،معينة

                                                           
ثارة البغض إذا أريد بها إ ،: تطلق الفتنة على الأفعال والأقوال والكتاباتالقانون النجليزيفي  (100)

أية طبقة أو السخط أو الكره أو العداوة أو الازدراء من شخص الملك أو من الدستور أو حض 
على محاولة عصيان القوانين او تحديها أو قلبها أو مقاومة تنفيذها أو إثارة الاضطراب أو الهياج 

 أو إتيان أي عمل من أعمال العنف أو أي عمل يعرض السلم العام للخطر. 
 : تطلق الفتنة على السلوك العلني الذي يميل إلى التمرد على النظام القائمالقانون الأمريكيوفي 

وغالباً ما يتضمن تخريب الدستور والتحريض على الاستياء من )أو مقاومة( السلطة القانونية. 
( 94وعلى الصعيد العسكري التحريض على الفتنة هي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة )

 من القانون الأمريكي الموحد للقضاء العسكري. 
البحرين " :م، بعنوان30/9/2012نية بتاريخ لوطن البحريللمزيد في ذلك: انظر تقرير أعدته جريدة ا

 عاماً والهند مدى الحياة".  20أشهر، وأمريكا  3تجرم التحريض على الفتنة بـ 
44 

 

أن يكون ذلك كله بغرض إثارة الفتنة وتقويض السلم والأمن العام أو الاستقرار داخل 
 الدولة.

  
 الفرع الثاني

 دلالات الألفاظ المستعملة في التجريم
لمصري السابق ذكرها، نجد أنها تتضمن بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات ا

مصطلحات: "الترويج، التحريض، إثارة، الفتنة" للدلالة على التجريم ومن ثم المعاقبة 
"يعاقب  / و( من قانون العقوبات المصري على أنه:98) على الفعل. إذ تنص المادة

 نبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل ع
خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو 

  .بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ..."
"كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة  ( منه على أنه:102كما نص في المادة )

 .الفتن"
ماني التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن ( من قانون الجزاء الع108وفي المادة )

مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روَّج لما يثير النعرات 
أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو 

   .الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك... "
(، من قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على 1( مكرراً )182وفي المادة )

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج  أنه:
  .بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة...."

أن  لة معينة، هيأن استعمال المشرِّع الجنائي هذه الألفاظ له دلاوفي تقديري 
 .(101) ليهاعالتجريم في إثارة الفتنة قد يتم بطريق الترويج أو التحريض أو التشجيع 

فلفظ " الترويج" اسم، ومصدر روج، ومنه ترويج المبيعات: عملية التسويق التي  
تهتم بتشجيع أعمال البيع وفعالية التوزيع. ومنه حملة ترويجية: حملة يقصد بها نشر 

 حوها بالدعاية والإعلان. بضاعة أو ن
مروِّج الأخبار: ناقل القيل والقال. وروَّج الشيء: جعله منتشراً يكثر الطلب عليه. 

 وروَّج أخباراً: أشاعها. 
                                                           

من قانون العقوبات الخاصة  (/و98) التحبيذ" ضمن المادةفظ "كان المشرِّع المصري يستعمل ل (101)
 اللفظ كما أشرنا سابقاً.  بتجريم إثارة الفتنة، لكن تم التعديل وحذف هذا
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ومنه روَّج كلامه: زينه. وروج خطابه: جعله غامضاً لا تعرف حقيقته. وراجت 
 السلعة: كثر طلابها. وراجت الإشاعة: انتشرت، فشت، شاعت. 

ا لفظ " التحريض" فيحمل معنى الدعوة إلى الفعل وخلق الفكرة لدى الغير ودفعه أم
إلى تنفيذها، وسوف نقوم ببيانه من الناحية القانونية بشيء من التفصيل في الفرع 

 القادم؛ نظراً لأهمية وخصوصية التحريض في جريمة إثارة الفتنة. 
نها: معناها في اللغة العربية نجد أوبالرجوع إلى  ،وقد استعمل المشرِّع لفظ "إثارة"

اسم والجمع إثارات، والمصدر أثار. ومنه إثارة الغضب: الدفع بالمرء إلى الغضب. 
ثارة الرأي: تحريض  ثارة الاهتمام: جلب الرغبة والاهتمام قصد تعرّف شيء معيّن. وا  وا 

 الرأي العام ليثور. 
له: جعله ائرته. وأثار فعثار بمعنى الفعل، ومنه: أثار غضبه: أغضبه يثير ثأو 

يثور. وأثار أعصابه: هيجه، أغضبه. وأثار الضحك: كان موضع سخرية. وأثار 
 بينهم الخلاف: أوقعه بينهم. وأثار فكرة: أوجدها. وعمل يثير العواطف: يحركها. 

ومنه "مثير": اسم فاعل من أثار، ومن معانيه، مثير الحرب: من يحاول إثارة 
 من ينشر إشاعات مخيفة. الحرب. مثير الذعر: 

ومجمل القول: إن إثارة الرأي العام هو التعبير بالقول أو بالكتابة عن مظالم 
الطبقات أو الجماعات للتأثير على أفكارهم، ومحاولة إثارة تبرمها حتى تثور على 

 .(102) أوضاعها
 

 الفرع الثالث
)  التحريض )اصطلاحا  قانونيا 

ني عند تجريمه إثارة الفتنة، وساوى المشرِّع العمااستعمل المشرِّع لفظ "التحريض" 
من  108/1بين المحرض وبين الفاعل الأصلي في العقوبة المقررة لهذه الجريمة )م 

قانون الجزاء(. كما أن هناك من المشرِّعين من عاقب على التحريض على جريمة 
البيان في وله بإثارة الفتنة حتى ولو لم ينتج هذا التحريض أثراً، وهو ما سوف نتنا

                                                           
للمزيد في ذلك راجع: مروان العطية، معجم المعاني الجامع، مركز إيوان للنشر، دار النوادر،  (102)

 ، الطبعة الثانية. م1972، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة م2012القاهرة 
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الفصل الثاني من هذه الدراسة، غير أن الأمر يستلزم بيان معنى التحريض والشروط 
 .(103) بتوفرهوالضوابط اللازمة للقول 

فالتحريض هو عبارة عن خلق التصميم والعزيمة على ارتكاب وتنفيذ الجريمة، أو 
كاب ى ارتبمعنى آخر هو خلق فكرة الجريمة لدى الشخص المحرض بنية دفعه إل

 الجريمة.
والتحريض بالمعنى المذكور، لم يتناوله المشرِّع المصري بالتعريف ضمن نصوص 

( منه تاركاً ذلك للفقه 40واكتفى بالنص عليه من خلال المادة ) ،قانون العقوبات
 .(104) والقضاء

                                                           
د شريكاً في الجريمة: أولًا: كل يع" ( من قانون العقوبات المصري على أنه:40تنص المادة ) (103)

إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا  ،من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة
  .التحريض..."

حرض  من-الجريمة: جيعد شريكاً في " ( من قانون الجزاء العماني على أنه:38وتنص المادة )
  .على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض..."

م( 1957ت" في أثينا سنة )الجمعية الدولية لقانون العقوبا" تناول المؤتمر السابع الذي نظمته (104)
صيات ومن ضمن تو  ،الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة"موضوع "

ارها بهذا المؤتمر: أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعت
الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين 

 المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية أخرى.
من يحمل عمداً شخصاً على  لنسبة إلى المحرِّض، ويعد محرضاً ومن ضمن توصياته أيضاً: با

قيع عقاب على المحرِّض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض ارتكاب جريمة، ولا يجوز تو 
ريض غير إذا كان التح ،إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض

ورة الإجرامية ضوء الخطمتبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقاً للشروط التي يحددها القانون وفي 
، المجلة الدولية م1957للمزيد انظر: أعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، أثينا للمحرِّض. 

 لقانون العقوبات. 
Rev. international de Droit penal, 1957, p. 508.  

رِّع المصري في العقاب على التحريض حتى ولو لم يتبعه ويتفق ما سبق، مع ما ذهب إليه المش
ة ريمن قانون العقوبات. ومع اتجاه محكمة النقض المص 95/ ا، والمادة 82أثر، وذلك بنص المادة 

إن قواعد الاشتراك هي عامة تنطبق على كل الجرائم، ولا يخرج عن التي تقرر في أحد أحكامها: "
، 12، المجموعة الرسمية، سم6/7/1910نقض  ،صريح..."هذه القاعدة إلا ما استثني بنص 

، مذكور في الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المجلد الأول، المستشار 3ص
 . 447، صم2010إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، سنة 
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ومنه "مثير": اسم فاعل من أثار، ومن معانيه، مثير الحرب: من يحاول إثارة 
 من ينشر إشاعات مخيفة. الحرب. مثير الذعر: 

ومجمل القول: إن إثارة الرأي العام هو التعبير بالقول أو بالكتابة عن مظالم 
الطبقات أو الجماعات للتأثير على أفكارهم، ومحاولة إثارة تبرمها حتى تثور على 

 .(102) أوضاعها
 

 الفرع الثالث
)  التحريض )اصطلاحا  قانونيا 

ني عند تجريمه إثارة الفتنة، وساوى المشرِّع العمااستعمل المشرِّع لفظ "التحريض" 
من  108/1بين المحرض وبين الفاعل الأصلي في العقوبة المقررة لهذه الجريمة )م 

قانون الجزاء(. كما أن هناك من المشرِّعين من عاقب على التحريض على جريمة 
البيان في وله بإثارة الفتنة حتى ولو لم ينتج هذا التحريض أثراً، وهو ما سوف نتنا

                                                           
للمزيد في ذلك راجع: مروان العطية، معجم المعاني الجامع، مركز إيوان للنشر، دار النوادر،  (102)

 ، الطبعة الثانية. م1972، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة م2012القاهرة 
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الفصل الثاني من هذه الدراسة، غير أن الأمر يستلزم بيان معنى التحريض والشروط 
 .(103) بتوفرهوالضوابط اللازمة للقول 

فالتحريض هو عبارة عن خلق التصميم والعزيمة على ارتكاب وتنفيذ الجريمة، أو 
كاب ى ارتبمعنى آخر هو خلق فكرة الجريمة لدى الشخص المحرض بنية دفعه إل

 الجريمة.
والتحريض بالمعنى المذكور، لم يتناوله المشرِّع المصري بالتعريف ضمن نصوص 

( منه تاركاً ذلك للفقه 40واكتفى بالنص عليه من خلال المادة ) ،قانون العقوبات
 .(104) والقضاء

                                                           
د شريكاً في الجريمة: أولًا: كل يع" ( من قانون العقوبات المصري على أنه:40تنص المادة ) (103)

إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا  ،من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة
  .التحريض..."

حرض  من-الجريمة: جيعد شريكاً في " ( من قانون الجزاء العماني على أنه:38وتنص المادة )
  .على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض..."

م( 1957ت" في أثينا سنة )الجمعية الدولية لقانون العقوبا" تناول المؤتمر السابع الذي نظمته (104)
صيات ومن ضمن تو  ،الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة"موضوع "

ارها بهذا المؤتمر: أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعت
الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين 

 المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية أخرى.
من يحمل عمداً شخصاً على  لنسبة إلى المحرِّض، ويعد محرضاً ومن ضمن توصياته أيضاً: با

قيع عقاب على المحرِّض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض ارتكاب جريمة، ولا يجوز تو 
ريض غير إذا كان التح ،إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض

ورة الإجرامية ضوء الخطمتبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقاً للشروط التي يحددها القانون وفي 
، المجلة الدولية م1957للمزيد انظر: أعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، أثينا للمحرِّض. 

 لقانون العقوبات. 
Rev. international de Droit penal, 1957, p. 508.  

رِّع المصري في العقاب على التحريض حتى ولو لم يتبعه ويتفق ما سبق، مع ما ذهب إليه المش
ة ريمن قانون العقوبات. ومع اتجاه محكمة النقض المص 95/ ا، والمادة 82أثر، وذلك بنص المادة 

إن قواعد الاشتراك هي عامة تنطبق على كل الجرائم، ولا يخرج عن التي تقرر في أحد أحكامها: "
، 12، المجموعة الرسمية، سم6/7/1910نقض  ،صريح..."هذه القاعدة إلا ما استثني بنص 

، مذكور في الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المجلد الأول، المستشار 3ص
 . 447، صم2010إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، سنة 
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وعدم وضع تعريف تشريعي للتحريض، يجعل مقصوده هو ما يفهم عادة من 
فهومه واسع مالم يقيد؛ لأن هذا اللفظ يشمل كل ما من شأنه حمل اللفظ، فالتحريض م

شخص على التصرف على وجه معين متمثل في القيام بفعل أو عمل معيّن له أثر 
 .(105) مؤكد

فهناك بعض التشريعات العربية قامت بتعريف التحريض غير أنها توسعت كثيراً 
ي لكلمة بق مع المعنى اللغو في تحديد مفهومه، واستعملت مصطلحات مختلفة لا تتطا

التحريض، فعلى سبيل المثال التشريع السوداني اعتبر من قبيل التحريض صوراً لا 
تدخل بطبيعتها ضمن معنى التحريض، كالاشتراك مع شخص أو أكثر والمساعدة 

 .(106) والتسهيل
م( 1991( من القانون الجنائي السوداني الصادر عام )25فقد عرَّفته المادة )

: إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بأنه
 لارتكابها. 

فالتحريض الذي يعاقب عليه القانون السوداني يكون بإغراء شخص لارتكاب 
جريمة أو أمره بارتكابها، وقد يكون بالمساعدة أو التشجيع أو الدفع، وقد يكون في 

دسيسة، وعلى العموم كل ما يهيج الشعور صورة هدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو 
 والتحريض الذي يقصده القانون السوداني ،لدى الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة

بالإغراء أو الأمر هو الذي يسبق الفعل ولا يفسر تقصير الشخص حتى إذا كان 
ه أو فملزماً قانوناً بنفي الفعل أو الاعتراض عليه، بأنه حرض على ارتكابه إذا لم ين

يحتويه؛ لأن النفي أو الاعتراض أمر لاحق للفعل المحرض عليه، ومن ثم لا تكفي 
هنا أي إشارة أو تلميح لإثبات جريمة التحريض، ولكن يجب أن تكون الإشارة أو 

 .(107)التلميح مرتبطاً بالفعل موضوع التحريض
لمشرِّع ا غير ما عرَّفه، وهناك بعض التشريعات العربية التي عرَّفت التحريض

( منه التي 217ومنها قانون العقوبات اللبناني من خلال نص المادة )، السوداني
"التحريض هو حمل شخص أو محاولة حمله بأية وسيلة كانت على  تنص على أنه:
  .ارتكاب الجريمة"

                                                           
 . 330، صم1974النهضة العربية، القاهرة  د. علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، دار (105)
د. محمد محيي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه، مطبعة العالمية، القاهرة  (106)

 . 123، صم1970
، م1991استئناف محاكم خاصة، الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية، عدد  (107)

 . 92/ خ147/ س م خ /1وت وآخرين، م ت /حكومة السودان ضد علي أبو عنجة الم
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والمقصود بحمل الشخص هو إيجاد الفكرة الإجرامية لديه، ويترتب على ذلك نتائج 
لتحدث عن إمكانية ارتكاب الشخص لجريمة لا يعد تحريضاً؛ لأنه أهمها: أن مجرد ا

لا يهدف إلى إيجاد الفكرة الإجرامية لدى هذا الشخص، كما أنه إذا كان هذا الشخص 
فإن التحريض يكون دون موضوع لأن الفكرة الإجرامية  ،قد عزم على ارتكاب جرمه

         يمكن اعتباره تشديداً التي يرمي التحريض إلى إيجادها متوفرة لديه إلا أنه 
 .(108) للعزيمة

( من قانون 216وكذلك المشرِّع الجنائي السوري، فقد عرَّف التحريض في المادة )
العقوبات بأنه: "الحمل أو محاولة الحمل على ارتكاب الجريمة والمساواة بين الحمل 

 ومحاولته". 
يز ليه أو رفضه، ويتمونلاحظ هنا أن التحريض يعد تاماً سواء قبله من وجه إ

 ،نشاط المحرض بأنه ذو طبيعة نفسية، فهو يتجه إلى نفسية الفاعل ليؤثر عليه
فيدفعه إلى الجريمة، وليس بلازم لإثبات التحريض وجود المحرِّض في مشهد الجريمة 

 أو حتى العلم بدنو حدوث الجريمة لإدانته بذلك. 
ن المحرِّض غالباً ما يكون ويعد التحريض من أخطر صور النشاط الإجرامي؛ لأ

ذا كانت  هو المدبر لارتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيس عن تنفيذها، وا 
عقوبات ومنها قانون ال ،أغلب التشريعات تعده مساهماً تبعياً أو شريكاً في الجريمة
فإن هناك تشريعات  ،(109)المصري وقانون الجزاء العماني الحالي على نحو ما أسلفنا

أخرى تقرر مسؤولية المحرِّض وفقاً لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة 
الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية "الفاعل"؛ ولذلك نجد قانون العقوبات الأردني 

/ أ منه على أنه:" يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل 80ينص في المادة 
التهديد أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بشخصاً على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً 

 أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة". 
كما أن الفقرة )ب( من المادة ذاتها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة 

دني ر المحرض على ارتكاب الجريمة. ويتبيّن من قراءة هذا النص أن المشرِّع الأ
                                                           

د. ياسر محمد اللمعي، جريمة التحريض على العنف بين حرية الرأي وخطاب الكراهية،  (108)
 . 10م، ص2014مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا، عام 

ن م، يعد التحريض م1974لسنة  7كان المشرِّع العماني في قانون الجزاء الملغي رقم  (109)
( منه، لكنه عدل 93المساهمة الأصلية في الجريمة ويعد المحرِّض فاعلًا، وذلك بمقتضى المادة )

عن هذا الاتجاه وأدرج التحريض ضمن صور المساهمة التبعية وعده شريكاً في الجريمة وفقاً لقانون 
 . ( منه38م( في المادة )2018لسنة  7الجزاء الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
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وعدم وضع تعريف تشريعي للتحريض، يجعل مقصوده هو ما يفهم عادة من 
فهومه واسع مالم يقيد؛ لأن هذا اللفظ يشمل كل ما من شأنه حمل اللفظ، فالتحريض م

شخص على التصرف على وجه معين متمثل في القيام بفعل أو عمل معيّن له أثر 
 .(105) مؤكد

فهناك بعض التشريعات العربية قامت بتعريف التحريض غير أنها توسعت كثيراً 
ي لكلمة بق مع المعنى اللغو في تحديد مفهومه، واستعملت مصطلحات مختلفة لا تتطا

التحريض، فعلى سبيل المثال التشريع السوداني اعتبر من قبيل التحريض صوراً لا 
تدخل بطبيعتها ضمن معنى التحريض، كالاشتراك مع شخص أو أكثر والمساعدة 

 .(106) والتسهيل
م( 1991( من القانون الجنائي السوداني الصادر عام )25فقد عرَّفته المادة )

: إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بأنه
 لارتكابها. 

فالتحريض الذي يعاقب عليه القانون السوداني يكون بإغراء شخص لارتكاب 
جريمة أو أمره بارتكابها، وقد يكون بالمساعدة أو التشجيع أو الدفع، وقد يكون في 

دسيسة، وعلى العموم كل ما يهيج الشعور صورة هدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو 
 والتحريض الذي يقصده القانون السوداني ،لدى الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة

بالإغراء أو الأمر هو الذي يسبق الفعل ولا يفسر تقصير الشخص حتى إذا كان 
ه أو فملزماً قانوناً بنفي الفعل أو الاعتراض عليه، بأنه حرض على ارتكابه إذا لم ين

يحتويه؛ لأن النفي أو الاعتراض أمر لاحق للفعل المحرض عليه، ومن ثم لا تكفي 
هنا أي إشارة أو تلميح لإثبات جريمة التحريض، ولكن يجب أن تكون الإشارة أو 

 .(107)التلميح مرتبطاً بالفعل موضوع التحريض
لمشرِّع ا غير ما عرَّفه، وهناك بعض التشريعات العربية التي عرَّفت التحريض

( منه التي 217ومنها قانون العقوبات اللبناني من خلال نص المادة )، السوداني
"التحريض هو حمل شخص أو محاولة حمله بأية وسيلة كانت على  تنص على أنه:
  .ارتكاب الجريمة"

                                                           
 . 330، صم1974النهضة العربية، القاهرة  د. علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، دار (105)
د. محمد محيي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه، مطبعة العالمية، القاهرة  (106)

 . 123، صم1970
، م1991استئناف محاكم خاصة، الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية، عدد  (107)

 . 92/ خ147/ س م خ /1وت وآخرين، م ت /حكومة السودان ضد علي أبو عنجة الم
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والمقصود بحمل الشخص هو إيجاد الفكرة الإجرامية لديه، ويترتب على ذلك نتائج 
لتحدث عن إمكانية ارتكاب الشخص لجريمة لا يعد تحريضاً؛ لأنه أهمها: أن مجرد ا

لا يهدف إلى إيجاد الفكرة الإجرامية لدى هذا الشخص، كما أنه إذا كان هذا الشخص 
فإن التحريض يكون دون موضوع لأن الفكرة الإجرامية  ،قد عزم على ارتكاب جرمه

         يمكن اعتباره تشديداً التي يرمي التحريض إلى إيجادها متوفرة لديه إلا أنه 
 .(108) للعزيمة

( من قانون 216وكذلك المشرِّع الجنائي السوري، فقد عرَّف التحريض في المادة )
العقوبات بأنه: "الحمل أو محاولة الحمل على ارتكاب الجريمة والمساواة بين الحمل 

 ومحاولته". 
يز ليه أو رفضه، ويتمونلاحظ هنا أن التحريض يعد تاماً سواء قبله من وجه إ

 ،نشاط المحرض بأنه ذو طبيعة نفسية، فهو يتجه إلى نفسية الفاعل ليؤثر عليه
فيدفعه إلى الجريمة، وليس بلازم لإثبات التحريض وجود المحرِّض في مشهد الجريمة 

 أو حتى العلم بدنو حدوث الجريمة لإدانته بذلك. 
ن المحرِّض غالباً ما يكون ويعد التحريض من أخطر صور النشاط الإجرامي؛ لأ

ذا كانت  هو المدبر لارتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيس عن تنفيذها، وا 
عقوبات ومنها قانون ال ،أغلب التشريعات تعده مساهماً تبعياً أو شريكاً في الجريمة
فإن هناك تشريعات  ،(109)المصري وقانون الجزاء العماني الحالي على نحو ما أسلفنا

أخرى تقرر مسؤولية المحرِّض وفقاً لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة 
الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية "الفاعل"؛ ولذلك نجد قانون العقوبات الأردني 

/ أ منه على أنه:" يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل 80ينص في المادة 
التهديد أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بشخصاً على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً 

 أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة". 
كما أن الفقرة )ب( من المادة ذاتها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة 

دني ر المحرض على ارتكاب الجريمة. ويتبيّن من قراءة هذا النص أن المشرِّع الأ
                                                           

د. ياسر محمد اللمعي، جريمة التحريض على العنف بين حرية الرأي وخطاب الكراهية،  (108)
 . 10م، ص2014مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا، عام 

ن م، يعد التحريض م1974لسنة  7كان المشرِّع العماني في قانون الجزاء الملغي رقم  (109)
( منه، لكنه عدل 93المساهمة الأصلية في الجريمة ويعد المحرِّض فاعلًا، وذلك بمقتضى المادة )

عن هذا الاتجاه وأدرج التحريض ضمن صور المساهمة التبعية وعده شريكاً في الجريمة وفقاً لقانون 
 . ( منه38م( في المادة )2018لسنة  7الجزاء الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )



ال����ن����ظ�����م ال����ق�����ن����وني لج����ريم����ة اإث������������رة ال��ف��ت��ن��ة142

درا���������������������ص��������������������ة تح��������ل��������ي��������ل��������ي��������ة م����������ق�����������رن����������ة
الدكتور / حمدي محمد ح�صين

49 
 

يعاقب على التحريض، ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض 
جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على ارتكاب الجريمة "جناية أو جنحة" هو 
في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما 

من قانون العقوبات  (81/3) المادة وتأكيداً لذلك فإن ،(110) رفضهطلب منه أو 
الأردني تنص على أنه:" إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى 

 خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها".  ،نتيجة
وبناء على ما تقدَّم، فإن المشرِّع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر 

ريمة مستقلة عقوبتها أخف نسبياً من عقوبة الجريمة المحرَّض عليها، بل أخف من ج
 عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها. 
وقد كان للفقه الجنائي دور بارز في بيان وتوضيح معنى التحريض، فقد عرَّفه 

 .(111)عل مكون لجريمة تقع بناء على ذلك"البعض بأنه: "دفع الجاني إلى ارتكاب ف
أو أنه: "نشاط يتجه إلى الإرادة الخاصة بمن يوجه إليه بقصد التأثير فيها ودفع 
صاحبها إلى ارتكاب الجريمة سواء بخلق فكرتها لديه، أو بتشجيع فكرة كانت قد 

 .(112)وجدت لديه أصلًا"
ريمة على ارتكاب ج"إيعاز يتضمن خلق التصميم  ويرى آخرون أن التحريض هو:

لدى شخص آخر بنية دفعه إلى تنفيذها، أو مجرد محاولة خلق التصميم عنده، ويعد 
محرضاً كل من شجع أو دفع، أو أرهب أو حاول على تشجيع أو دفع أو أرهب 

 .(113)شخص وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة"
التصميم ريمة و ويكاد الفقه الجنائي يتفق على أن التحريض: هو خلق فكرة الج

 .(114) ارتكابهاعليها في ذهن كان في الأصل خالياً منها أو متردداً فيها بقصد 

                                                           
 . 13للمزيد انظر: د. ياسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص (110)
راجع في ذلك: د. عبد الفتاح الصيفي، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة  (111)

 م. 1958للمساهمة الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 
م، 1970كتوراه، جامعة القاهرة د. أحمد المجدوب، التحريض على الجريمة، رسالة د (112)

 . 250ص
 . 14د. ياسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص (113)
د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (114)

 . 392م، ص2010
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 "إثارة فكرة الجريمة أو التصميم عليها في ذهن ويمكن لنا تعريف التحريض أنه:
شخص آخر بنية دفعه إلى ارتكابها، سواء بخلق الفكرة لديه أو تشجيعه على الإقدام 

 عليها". 
 يفنا السابق للتحريض وغيره من التعريفات، يتضح:ووفقاا لتعر 

أن التحريض هو إثارة فكرة الجريمة أو التصميم عليها في نفس الجاني بأي  أولا:
وسيلة كانت، فيعد محرِّضاً كل من شجع أو خلق أو دفع أو حث أو حاول تشجيع، 

 أو أغرى أو أرهب شخصاً بأي وسيلة من الوسائل على ارتكاب الجريمة.
أن نشاط المحرض ذو طبيعة معنوية تعبيرية، بمعنى أنه يهدف إلى التأثير  انياا:ث

على نفس الفاعل بما يحمله بعد ذلك على تنفيذ الجريمة، فهو لا يقتصر على مجرد 
فإذا لم يكن التحريض مؤثراً بأن كان هو ، (115)النصح له؛ لأن ذلك لا يعد تحريضاً 

من  ها أو على الأقل الشروع فيها، فلا يعتد بهالسبب في وقوع الجريمة التي حث علي
وعلى ذلك إذا وقع التحريض في مقال منشور في صحيفة مثلًا فإنه  ،الوجهة القانونية

يتعيّن لمسؤولية المحرِّض عن الجريمة التي وقعت ممن وجه إليه التحريض، أن يثبت 
أن لة كانت، و أنه قرأ المقال المشتمل على التحريض أو سمع أو علم به بأي وسي

 .(116)يثبت أنه كان لهذا العلم أثره في دفعه إلى ارتكاب الجريمة
  :عقاب التحريض غير المتبوع بأثر )استثناء(

ومع ذلك، فإنه في بعض جرائم محددة عاقب المشرِّع المحرِّض على تحريضه 
ض، يحتى ولو لم يكن مؤثراً فيمن وجه إليه التحريض، فلم تقع منه الجريمة محل التحر 

وواضح أن هذا التحريض لا يعد مساهمة في جريمة ولكنه جريمة مستقلة، من ذلك 
"كل من حرَّض  )أ( من قانون العقوبات المصري من أنه: 82ما نصت عليه المادة 

                                                           
وة الخلق ها قمجرد إبداء النصح لا يعد تحريضاً في المعنى القانوني؛ لأن النصيحة ليس ل (115)

للإرادة الإجرامية لدى الفاعل، وكان المشرِّع الفرنسي يسير على خطة تحديد الوسائل التي يقع بها 
 ،م6/10/1810وكانت النصيحة من بينها حتى صدور قانون العقوبات الفرنسي في  ،التحريض

صري الصادر ت المفاستبعدها من بين الوسائل المعتبرة من وسائل التحريض. كما أن قانون العقوبا
و أوحصرها بأن يكون التحريض بهدية أو وعد أو وعيد  ،م قد بيّن وسائل التحريض1883عام 

ولكن  ،مخادعة أو دسيسة أو إرشاد أو استعمال ما للمحرض من الصولة على ارتكاب الجريمة
 ( عدل عن ذلك. م1937وم 1904قانون العقوبات الصادر سنة )

د الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، للمزيد انظر: د. عب
 . 822م، ص2009القاهرة 

 . 827د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (116)
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يعاقب على التحريض، ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض 
جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على ارتكاب الجريمة "جناية أو جنحة" هو 
في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما 

من قانون العقوبات  (81/3) المادة وتأكيداً لذلك فإن ،(110) رفضهطلب منه أو 
الأردني تنص على أنه:" إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى 

 خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها".  ،نتيجة
وبناء على ما تقدَّم، فإن المشرِّع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر 

ريمة مستقلة عقوبتها أخف نسبياً من عقوبة الجريمة المحرَّض عليها، بل أخف من ج
 عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها. 
وقد كان للفقه الجنائي دور بارز في بيان وتوضيح معنى التحريض، فقد عرَّفه 

 .(111)عل مكون لجريمة تقع بناء على ذلك"البعض بأنه: "دفع الجاني إلى ارتكاب ف
أو أنه: "نشاط يتجه إلى الإرادة الخاصة بمن يوجه إليه بقصد التأثير فيها ودفع 
صاحبها إلى ارتكاب الجريمة سواء بخلق فكرتها لديه، أو بتشجيع فكرة كانت قد 

 .(112)وجدت لديه أصلًا"
ريمة على ارتكاب ج"إيعاز يتضمن خلق التصميم  ويرى آخرون أن التحريض هو:

لدى شخص آخر بنية دفعه إلى تنفيذها، أو مجرد محاولة خلق التصميم عنده، ويعد 
محرضاً كل من شجع أو دفع، أو أرهب أو حاول على تشجيع أو دفع أو أرهب 

 .(113)شخص وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة"
التصميم ريمة و ويكاد الفقه الجنائي يتفق على أن التحريض: هو خلق فكرة الج

 .(114) ارتكابهاعليها في ذهن كان في الأصل خالياً منها أو متردداً فيها بقصد 

                                                           
 . 13للمزيد انظر: د. ياسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص (110)
راجع في ذلك: د. عبد الفتاح الصيفي، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة  (111)

 م. 1958للمساهمة الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 
م، 1970كتوراه، جامعة القاهرة د. أحمد المجدوب، التحريض على الجريمة، رسالة د (112)

 . 250ص
 . 14د. ياسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص (113)
د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (114)

 . 392م، ص2010
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 "إثارة فكرة الجريمة أو التصميم عليها في ذهن ويمكن لنا تعريف التحريض أنه:
شخص آخر بنية دفعه إلى ارتكابها، سواء بخلق الفكرة لديه أو تشجيعه على الإقدام 

 عليها". 
 يفنا السابق للتحريض وغيره من التعريفات، يتضح:ووفقاا لتعر 

أن التحريض هو إثارة فكرة الجريمة أو التصميم عليها في نفس الجاني بأي  أولا:
وسيلة كانت، فيعد محرِّضاً كل من شجع أو خلق أو دفع أو حث أو حاول تشجيع، 

 أو أغرى أو أرهب شخصاً بأي وسيلة من الوسائل على ارتكاب الجريمة.
أن نشاط المحرض ذو طبيعة معنوية تعبيرية، بمعنى أنه يهدف إلى التأثير  انياا:ث

على نفس الفاعل بما يحمله بعد ذلك على تنفيذ الجريمة، فهو لا يقتصر على مجرد 
فإذا لم يكن التحريض مؤثراً بأن كان هو ، (115)النصح له؛ لأن ذلك لا يعد تحريضاً 

من  ها أو على الأقل الشروع فيها، فلا يعتد بهالسبب في وقوع الجريمة التي حث علي
وعلى ذلك إذا وقع التحريض في مقال منشور في صحيفة مثلًا فإنه  ،الوجهة القانونية

يتعيّن لمسؤولية المحرِّض عن الجريمة التي وقعت ممن وجه إليه التحريض، أن يثبت 
أن لة كانت، و أنه قرأ المقال المشتمل على التحريض أو سمع أو علم به بأي وسي

 .(116)يثبت أنه كان لهذا العلم أثره في دفعه إلى ارتكاب الجريمة
  :عقاب التحريض غير المتبوع بأثر )استثناء(

ومع ذلك، فإنه في بعض جرائم محددة عاقب المشرِّع المحرِّض على تحريضه 
ض، يحتى ولو لم يكن مؤثراً فيمن وجه إليه التحريض، فلم تقع منه الجريمة محل التحر 

وواضح أن هذا التحريض لا يعد مساهمة في جريمة ولكنه جريمة مستقلة، من ذلك 
"كل من حرَّض  )أ( من قانون العقوبات المصري من أنه: 82ما نصت عليه المادة 

                                                           
وة الخلق ها قمجرد إبداء النصح لا يعد تحريضاً في المعنى القانوني؛ لأن النصيحة ليس ل (115)

للإرادة الإجرامية لدى الفاعل، وكان المشرِّع الفرنسي يسير على خطة تحديد الوسائل التي يقع بها 
 ،م6/10/1810وكانت النصيحة من بينها حتى صدور قانون العقوبات الفرنسي في  ،التحريض

صري الصادر ت المفاستبعدها من بين الوسائل المعتبرة من وسائل التحريض. كما أن قانون العقوبا
و أوحصرها بأن يكون التحريض بهدية أو وعد أو وعيد  ،م قد بيّن وسائل التحريض1883عام 

ولكن  ،مخادعة أو دسيسة أو إرشاد أو استعمال ما للمحرض من الصولة على ارتكاب الجريمة
 ( عدل عن ذلك. م1937وم 1904قانون العقوبات الصادر سنة )

د الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، للمزيد انظر: د. عب
 . 822م، ص2009القاهرة 

 . 827د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (116)
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و من هذا القانون ول ....على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد
 سجن المشدد أو بالسجن". لم يترتب على تحريضه أثر، يعاقب بال

"كل من حرض على  ( من القانون ذاته، على أنه:95وما نصت عليه المادة )
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد.... من هذا القانون يعاقب 

 بالسجن المشدد أو بالسجن، إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر".
ذه لى التحريض حتى ولو لم يكن مؤثراً في هوقد اهتم المشرّع المصري بالعقاب ع

 الجرائم دون غيرها؛ نظراً لما تمثِّله هذه الجرائم من خطورة بالغة. 
وفي السياق نفسه، نص المشرّع البحريني على عقاب التحريض، إذا لم يترتب 

"من  ( من قانون العقوبات، التي تنص على أنه:156عليه أثر، من خلال المادة )
( 153إلى  147ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد )حرَّض على 

( يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين، إذا 155والفقرة الثالثة من المادة )
 لم يترتب على هذا التحريض أثر". 

وبذلك خرج المشرِّع البحريني على القواعد العامة بأن قرر عقوبة للمحرِّض في 
وص عليها حتى ولو لم يكن لتحريضه أثر، وذلك لأن هذه الجرائم تنال الجرائم المنص

 من كيان المجتمع وسلامته باعتدائها على المصالح الأساسية للدولة والمواطنين. 
م(، إذ نص على 1992وكذلك الأمر في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام )

ن ئة معينة من السكاجريمة التحريض على التسليح ضد سلطات الدولة أو ضد ف
داخل المجتمع بما يقوض الاستقرار الداخلي والسلم الاجتماعي للبلاد، وبيّنت المادة 

( التي عاقبت على 6( الفقرة )431وأيضاً في المادة ) ،( ذلك8( الفقرة )412)
خطب و الأالتحريض على التجمع المسلح غير المشروع عن طريق النداء والصراخ 

 .(117) للبلادت بما يقوض السلم العام العامة أو الكتابا
أن المحرِّض لا يثير فكرة الجريمة في نفس الفاعل وحسب، بل يواصل الإلحاح  ثالثاا:

عليه وتشجيعه ودفعه إلى ارتكابها بما يقطع عليه سبيل العدول عنها، فإذا كان 
 التحريض قائماً على إثارة الفكرة لكن غرضه ومنتهاه ومقصده هو خلق التصميم

 عليها باقترافها. 
يقتضي تمام جريمة التحريض، أن يكون الفاعل أهلاً لتحمل المسئولية الجنائية، رابعاا: 

فإذا لم يكن كذلك بأن كان قاصراً أو مجنوناً أو ذو عاهة عقلية، فإننا نخرج من دائرة 

                                                           
للمزيد انظر: د. طلال البدراني، جريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، دراسة تحليلية  (117)

 . 246، ص62العدد  18م، المجلد 2018، 20لحقوق، العراق، السنة مقارنة، مجلة الرافدين ل
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التحريض بالمعنى الدقيق لها، لنصبح أمام نظرية الفاعل المعنوي بضوابطها 
 .(118) اوشروطه
أن يكون التحريض مباشراً على ارتكاب الجريمة، أي أن ينصب التحريض  خامساا:

على فعل بعد جريمة في نظر المشرِّع الجنائي، ولا يهم بعد ذلك نوع الجريمة، حتى 
يمكن عد المحرِّض شريكاً في الجريمة التي حرَّض عليها، وعلى ذلك فمجرد إثارة 

م عنهما لا يعد تحريضاً، إذا قام أحدهما بإيذاء الأخر، البغضاء بين اثنين بنقل الكلا
بل يجب أن يثبت أن المحرِّض يهدف بما قام به إلى دفع من وجه إليه حديثه إلى 

 .(119) الجريمةارتكاب 
ولا ينفي أن الجريمة محل التحريض محددة أن يترك الخيار فيها للفاعل بين عدة 

د المحرض قد انصرف إلى الدخول في جرائم حرضه عليها؛ لأن هذا معناه أن قص
 أي من الجرائم التي حرض الفاعل على ارتكابها. 

ولا يشترط اتجاه قصد المحرض إلى وقوع الجريمة فوراً، بل يكفي أن يكون هو 
 وخلق تصميمه على تنفيذها.  ،الذي أثار فكرة الجريمة لدى الفاعل

إلى شخص أو أشخاص  أن يكون التحريض خاصاً، أي أن يكون موجهاً  سادساا:
ى فاعل ولكن لا يشترط أن يوجه إل ،معيّنين، يستوي في ذلك أن يكون سرياً أو علنياً 

الجريمة نفسه مباشرة، فقد يستخدم المحرِّض وسيطاً في توصيل تحريضه إلى الفاعل، 
من قانون العقوبات التي  40وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية: "إن المادة 

في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع  تعرف الاشتراك
فاعل الجريمة، كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلًا بناء على تحريضه 
على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان 

مة المجهزة أو المسهلة أو المتم ومهما كانت صفته أو بناء على مساعدته في الأعمال
لها ويستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً مباشراً أو بعيداً أو بالواسطة، 
إذ المدار في ذلك كما هو ظاهر النص على علاقة المتهم بذات الفعل المكون 

 .(120)للجريمة لا بأشخاص من أسهموا فيها"

                                                           
 . 801د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (118)
، د. محمد عيد الغريب، شرح قانون 251للمزيد: د. أحمد المجدوب، المرجع السابق، ص (119)

 . 816م، ص1994العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبه حسان، القاهرة 
، الطعن 122، رقم 591، ص20، مجموعة أحكام النقض، سم1969أبريل سنة  28نقض  (120)

 . 223رقم 



145 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 51 
 

و من هذا القانون ول ....على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد
 سجن المشدد أو بالسجن". لم يترتب على تحريضه أثر، يعاقب بال

"كل من حرض على  ( من القانون ذاته، على أنه:95وما نصت عليه المادة )
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد.... من هذا القانون يعاقب 

 بالسجن المشدد أو بالسجن، إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر".
ذه لى التحريض حتى ولو لم يكن مؤثراً في هوقد اهتم المشرّع المصري بالعقاب ع

 الجرائم دون غيرها؛ نظراً لما تمثِّله هذه الجرائم من خطورة بالغة. 
وفي السياق نفسه، نص المشرّع البحريني على عقاب التحريض، إذا لم يترتب 

"من  ( من قانون العقوبات، التي تنص على أنه:156عليه أثر، من خلال المادة )
( 153إلى  147ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد )حرَّض على 

( يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين، إذا 155والفقرة الثالثة من المادة )
 لم يترتب على هذا التحريض أثر". 

وبذلك خرج المشرِّع البحريني على القواعد العامة بأن قرر عقوبة للمحرِّض في 
وص عليها حتى ولو لم يكن لتحريضه أثر، وذلك لأن هذه الجرائم تنال الجرائم المنص

 من كيان المجتمع وسلامته باعتدائها على المصالح الأساسية للدولة والمواطنين. 
م(، إذ نص على 1992وكذلك الأمر في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام )

ن ئة معينة من السكاجريمة التحريض على التسليح ضد سلطات الدولة أو ضد ف
داخل المجتمع بما يقوض الاستقرار الداخلي والسلم الاجتماعي للبلاد، وبيّنت المادة 

( التي عاقبت على 6( الفقرة )431وأيضاً في المادة ) ،( ذلك8( الفقرة )412)
خطب و الأالتحريض على التجمع المسلح غير المشروع عن طريق النداء والصراخ 

 .(117) للبلادت بما يقوض السلم العام العامة أو الكتابا
أن المحرِّض لا يثير فكرة الجريمة في نفس الفاعل وحسب، بل يواصل الإلحاح  ثالثاا:

عليه وتشجيعه ودفعه إلى ارتكابها بما يقطع عليه سبيل العدول عنها، فإذا كان 
 التحريض قائماً على إثارة الفكرة لكن غرضه ومنتهاه ومقصده هو خلق التصميم

 عليها باقترافها. 
يقتضي تمام جريمة التحريض، أن يكون الفاعل أهلاً لتحمل المسئولية الجنائية، رابعاا: 

فإذا لم يكن كذلك بأن كان قاصراً أو مجنوناً أو ذو عاهة عقلية، فإننا نخرج من دائرة 

                                                           
للمزيد انظر: د. طلال البدراني، جريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، دراسة تحليلية  (117)

 . 246، ص62العدد  18م، المجلد 2018، 20لحقوق، العراق، السنة مقارنة، مجلة الرافدين ل
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التحريض بالمعنى الدقيق لها، لنصبح أمام نظرية الفاعل المعنوي بضوابطها 
 .(118) اوشروطه
أن يكون التحريض مباشراً على ارتكاب الجريمة، أي أن ينصب التحريض  خامساا:

على فعل بعد جريمة في نظر المشرِّع الجنائي، ولا يهم بعد ذلك نوع الجريمة، حتى 
يمكن عد المحرِّض شريكاً في الجريمة التي حرَّض عليها، وعلى ذلك فمجرد إثارة 

م عنهما لا يعد تحريضاً، إذا قام أحدهما بإيذاء الأخر، البغضاء بين اثنين بنقل الكلا
بل يجب أن يثبت أن المحرِّض يهدف بما قام به إلى دفع من وجه إليه حديثه إلى 

 .(119) الجريمةارتكاب 
ولا ينفي أن الجريمة محل التحريض محددة أن يترك الخيار فيها للفاعل بين عدة 

د المحرض قد انصرف إلى الدخول في جرائم حرضه عليها؛ لأن هذا معناه أن قص
 أي من الجرائم التي حرض الفاعل على ارتكابها. 

ولا يشترط اتجاه قصد المحرض إلى وقوع الجريمة فوراً، بل يكفي أن يكون هو 
 وخلق تصميمه على تنفيذها.  ،الذي أثار فكرة الجريمة لدى الفاعل

إلى شخص أو أشخاص  أن يكون التحريض خاصاً، أي أن يكون موجهاً  سادساا:
ى فاعل ولكن لا يشترط أن يوجه إل ،معيّنين، يستوي في ذلك أن يكون سرياً أو علنياً 

الجريمة نفسه مباشرة، فقد يستخدم المحرِّض وسيطاً في توصيل تحريضه إلى الفاعل، 
من قانون العقوبات التي  40وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية: "إن المادة 

في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع  تعرف الاشتراك
فاعل الجريمة، كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلًا بناء على تحريضه 
على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان 

مة المجهزة أو المسهلة أو المتم ومهما كانت صفته أو بناء على مساعدته في الأعمال
لها ويستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً مباشراً أو بعيداً أو بالواسطة، 
إذ المدار في ذلك كما هو ظاهر النص على علاقة المتهم بذات الفعل المكون 

 .(120)للجريمة لا بأشخاص من أسهموا فيها"

                                                           
 . 801د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (118)
، د. محمد عيد الغريب، شرح قانون 251للمزيد: د. أحمد المجدوب، المرجع السابق، ص (119)

 . 816م، ص1994العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبه حسان، القاهرة 
، الطعن 122، رقم 591، ص20، مجموعة أحكام النقض، سم1969أبريل سنة  28نقض  (120)

 . 223رقم 
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يوجه التحريض إلى جماعة غير محدودة وقد يكون التحريض عاماً، أي يمكن أن 
من الناس وأن يكون تحريض علني، كأن يعلن شخص أنه سيعطي من يتقدم سلاحاً 

 لكي يستعمله لقتل أعداء له في الدين أو السياسة أو في المنافسة التجارية. 
بعد أن بيّنّا المراد بالألفاظ المستعملة من جهة المشرِّع في تجريم  ومجمل ما تقدم:

ثارة الفتنة، وكذلك أوضحنا معنى التحريض في الاصطلاح القانوني، يسوغ القول إ
أن جريمة إثارة الفتنة هي من الجرائم التي تتم بمجرد قيام الجاني بارتكاب السلوك 
المحقق لذلك، دون الوقوف على تحقيق النتيجة المقصودة، فالمشرِّع يجرم هذا السلوك 

رِّع ة التي تستوجب العقوبة المقررة، ولا يهم في نظر المشفي ذاته ويعده من إثارة الفتن
تحقيق النتيجة من عدمها، أو بمعنى آخر أن جريمة إثارة الفتنة هي من جرائم السلوك 
المجرد أو ما يعرف بالجرائم الشكلية التي تتطلب لقيام المسئولية الجنائية عنها مجرد 

 المقررة.إتيان الجاني سلوكاً معيناً لتوقيع العقوبة 
فإذا تحققت النتيجة الجرمية التي سعى إليها الجاني بإثارته الفتنة بين أفراد 
المجتمع، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وقوع أفعال أخرى مجرمة تستوجب تطبيق 
نصوص عقابية أخرى، مما يدل أن هذا السلوك أو النشاط الذي مارسه الجاني لإثارة 

متعددة كالتخريب أو العصيان المسلح أو الحرق الفتنة قد يؤدي إلى نتائج إجرامية 
أو الاضطرابات العامة في البلاد أو من طائفة معينة، أو إعاقة تنفيذ القانون أو عمل 

 وبذلك نكون أمام تجريم ،وغيرها من الأفعال الإجرامية السلطات العامة في البلاد،
يلًا يان ذلك تفصمن نوع آخر لا يقتصر على إثارة الفتنة وحدها، وسوف نقوم بب

 ولاحقاً أثناء حديثنا عن الركن المادي للجريمة. 
كما أن سلوك الجاني في جريمة إثارة الفتنة قد يقف عند مجرد التحريض عليها 
أو دفع الغير للقيام بذلك، وهو ما سوف نقوم ببيانه لاحقاً عند حديثنا عن أركان 

 الجريمة والعقوبة المقررة لها.
  

 المطلب الثاني
 التمييز بين الفتنة وغيرها من الأفعال المتشابهة

إن مصطلح "الفتنة" واسع فضفاض، لم يحدد المشرِّع الجنائي المصري، ولا غيره 
من المشرِّعين الذين نتعرض لهم في دراستنا، المعنى المقصود بهذه الكلمة، كما لم 

ي نص المادة نة الوارد فيحدد صوراً لما يعد داخلًا في نطاقها واكتفى بتجريم إثارة الفت
إلى  يحتاج-نظريمن وجهة -وهو أمر  ،( من قانون العقوبات102(، والمادة )98)
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زالة الغموض الذي ينطوي  تدخل من المشرِّع؛ لإيضاح وبيان المعنى المقصود، وا 
 عليه هذا اللفظ. 

ي فولا يختلف الحال في التشريعات الجنائية المقارنة التي استعرضنا جانباً منها 
هذه الدراسة، فالمشرِّع العماني ينص على تجريم إثارة الفتن الدينية أو المذهبية من 

( 182( من قانون الجزاء، وكذلك المشرِّع الإماراتي في المادة )108خلال المادة )
 ( من قانون العقوبات. 1مكرراً )

تحته  جوقد سبق لنا من خلال الفصل التمهيدي، تناول هذا المعنى وبيان ما يندر 
 ،من الأفعال أو الأقوال التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام الداخلي للدولة

كمالًا لهذا البيان سوف نقوم بتوضيح معاني بعض الأفعال القريبة من الفتنة  وا 
والمتشابهة معها في بعض الجوانب، والمختلفة معها في جوانب أخرى سوف نقوم 

 تية: بالتعرض لها من خلال الفروع الآ
 الفرع الأول

 التمييز بين الفتنة والطائفية
، يحمل معنى تحرك الجزء (121)الطوافالطائفية في اللغة: اسم مشتق مأخوذ من 

من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره. ويأتي بعدة معان منها الفرقة من 
 .(122)منهالناس، والطائفة من شيء يعني القطعة 

لطائف أو الطائفة، والطائفية: التعصب لطائفة. وهذا المعنى والطائفي نسبة إلى ا
أما مفهوم الطائفة في القرآن الكريم فقد ، (123)قديماً محدثاً في اللغة العربية وليس 

وردت في مواضع عدة، وذكر لها المفسرون أقوالًا تناسب المعنى، ومن ذلك قوله 
نْ " تعالى  والمراد بالطائفة هنا الجماعة. ، (124)"قْتَتَلُوا.ا الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائِفَتاَنِ  وَاِ 

تْهُمْ  قَدْ  وَطَائِفَة  " وتأتي بمعنى المنافقون كما في قوله تعالى  بِاللَّهِ  يَظُن ونَ  نفُسُهُمْ أَ  أَهَمَّ
أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة، فلا رغبة لهم إلا ، (125)"الْحَقِّ  غَيْرَ 

                                                           
 . 291، ص1الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار بن عفان القاهرة، ج (121)
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت  (122)

  .7، ج1، ط م1967
، ودار م2011المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الخامسة  (123) 

 . 571، ص2، جم1990الأمواج، بيروت 
 . 9سورة الحجرات: الآية  (124)
 . 154سورة آل عمران: الآية  (125)
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يوجه التحريض إلى جماعة غير محدودة وقد يكون التحريض عاماً، أي يمكن أن 
من الناس وأن يكون تحريض علني، كأن يعلن شخص أنه سيعطي من يتقدم سلاحاً 

 لكي يستعمله لقتل أعداء له في الدين أو السياسة أو في المنافسة التجارية. 
بعد أن بيّنّا المراد بالألفاظ المستعملة من جهة المشرِّع في تجريم  ومجمل ما تقدم:

ثارة الفتنة، وكذلك أوضحنا معنى التحريض في الاصطلاح القانوني، يسوغ القول إ
أن جريمة إثارة الفتنة هي من الجرائم التي تتم بمجرد قيام الجاني بارتكاب السلوك 
المحقق لذلك، دون الوقوف على تحقيق النتيجة المقصودة، فالمشرِّع يجرم هذا السلوك 

رِّع ة التي تستوجب العقوبة المقررة، ولا يهم في نظر المشفي ذاته ويعده من إثارة الفتن
تحقيق النتيجة من عدمها، أو بمعنى آخر أن جريمة إثارة الفتنة هي من جرائم السلوك 
المجرد أو ما يعرف بالجرائم الشكلية التي تتطلب لقيام المسئولية الجنائية عنها مجرد 

 المقررة.إتيان الجاني سلوكاً معيناً لتوقيع العقوبة 
فإذا تحققت النتيجة الجرمية التي سعى إليها الجاني بإثارته الفتنة بين أفراد 
المجتمع، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وقوع أفعال أخرى مجرمة تستوجب تطبيق 
نصوص عقابية أخرى، مما يدل أن هذا السلوك أو النشاط الذي مارسه الجاني لإثارة 

متعددة كالتخريب أو العصيان المسلح أو الحرق الفتنة قد يؤدي إلى نتائج إجرامية 
أو الاضطرابات العامة في البلاد أو من طائفة معينة، أو إعاقة تنفيذ القانون أو عمل 

 وبذلك نكون أمام تجريم ،وغيرها من الأفعال الإجرامية السلطات العامة في البلاد،
يلًا يان ذلك تفصمن نوع آخر لا يقتصر على إثارة الفتنة وحدها، وسوف نقوم بب

 ولاحقاً أثناء حديثنا عن الركن المادي للجريمة. 
كما أن سلوك الجاني في جريمة إثارة الفتنة قد يقف عند مجرد التحريض عليها 
أو دفع الغير للقيام بذلك، وهو ما سوف نقوم ببيانه لاحقاً عند حديثنا عن أركان 

 الجريمة والعقوبة المقررة لها.
  

 المطلب الثاني
 التمييز بين الفتنة وغيرها من الأفعال المتشابهة

إن مصطلح "الفتنة" واسع فضفاض، لم يحدد المشرِّع الجنائي المصري، ولا غيره 
من المشرِّعين الذين نتعرض لهم في دراستنا، المعنى المقصود بهذه الكلمة، كما لم 

ي نص المادة نة الوارد فيحدد صوراً لما يعد داخلًا في نطاقها واكتفى بتجريم إثارة الفت
إلى  يحتاج-نظريمن وجهة -وهو أمر  ،( من قانون العقوبات102(، والمادة )98)
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زالة الغموض الذي ينطوي  تدخل من المشرِّع؛ لإيضاح وبيان المعنى المقصود، وا 
 عليه هذا اللفظ. 

ي فولا يختلف الحال في التشريعات الجنائية المقارنة التي استعرضنا جانباً منها 
هذه الدراسة، فالمشرِّع العماني ينص على تجريم إثارة الفتن الدينية أو المذهبية من 

( 182( من قانون الجزاء، وكذلك المشرِّع الإماراتي في المادة )108خلال المادة )
 ( من قانون العقوبات. 1مكرراً )

تحته  جوقد سبق لنا من خلال الفصل التمهيدي، تناول هذا المعنى وبيان ما يندر 
 ،من الأفعال أو الأقوال التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام الداخلي للدولة

كمالًا لهذا البيان سوف نقوم بتوضيح معاني بعض الأفعال القريبة من الفتنة  وا 
والمتشابهة معها في بعض الجوانب، والمختلفة معها في جوانب أخرى سوف نقوم 

 تية: بالتعرض لها من خلال الفروع الآ
 الفرع الأول

 التمييز بين الفتنة والطائفية
، يحمل معنى تحرك الجزء (121)الطوافالطائفية في اللغة: اسم مشتق مأخوذ من 

من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره. ويأتي بعدة معان منها الفرقة من 
 .(122)منهالناس، والطائفة من شيء يعني القطعة 

لطائف أو الطائفة، والطائفية: التعصب لطائفة. وهذا المعنى والطائفي نسبة إلى ا
أما مفهوم الطائفة في القرآن الكريم فقد ، (123)قديماً محدثاً في اللغة العربية وليس 

وردت في مواضع عدة، وذكر لها المفسرون أقوالًا تناسب المعنى، ومن ذلك قوله 
نْ " تعالى  والمراد بالطائفة هنا الجماعة. ، (124)"قْتَتَلُوا.ا الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائِفَتاَنِ  وَاِ 

تْهُمْ  قَدْ  وَطَائِفَة  " وتأتي بمعنى المنافقون كما في قوله تعالى  بِاللَّهِ  يَظُن ونَ  نفُسُهُمْ أَ  أَهَمَّ
أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة، فلا رغبة لهم إلا ، (125)"الْحَقِّ  غَيْرَ 

                                                           
 . 291، ص1الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار بن عفان القاهرة، ج (121)
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت  (122)

  .7، ج1، ط م1967
، ودار م2011المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الخامسة  (123) 

 . 571، ص2، جم1990الأمواج، بيروت 
 . 9سورة الحجرات: الآية  (124)
 . 154سورة آل عمران: الآية  (125)
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 وتأتي في موضع آخر بمعنى المؤمنون كما في قوله تعالى ،نجاتها، وهم المنافقون
أي يغشى النوم ، (126)"مْ مِّنكُ  طَائِفَةً  يَغْشَى   ن عَاسًا أَمَنَةً  الْغَمِّ  بَعْدِ  مِّن عَلَيْكُم أَنزَلَ  ثُمَّ "

 .(127)المخلصونفريقاً منكم وهم المؤمنون 
 غير ذلك، والشخصفالطائفة جماعة من الناس، قيل أقلها رجلان وقيل ثلاثة و 

الطائفي هو المتعصب لطائفة ذات مذهب معيّن، ومجتمع طائفي: مجتمع تتحكم في 
سياسته الطوائف، واللاطائفية: مبدأ يقوم على الوحدة بين كل الطوائف وعدم التعصب 

 لطائفة ضد أخرى. 
   وفي المجمل، الطائفية تعني: وضع اجتماعي وسياسي قائم على التركيب 

 .(128)الطائفي
ويراد بالطائفة )اصطلاحاً(: "كل مجموعة من الأشخاص باعتبارهم جماعة سواء 

 .(129)كان هذا الاعتبار راجعاً إلى مركزها الاجتماعي أم الوظيفة التي تؤديها"
"مجموعة من البشر يفترض ألا تجاوز الألف، تتحرك من الكل  كما تأتي بمعنى:

و عصبت لها أو تبنتها مقولة أو مذهباً أفي إطار جزئية معينة تكون قد اختارتها وت
رأياً وبدأت تكرس جهودها لإبرازها على حساب مشتركات مع الكل الذي تنتمي 

 .(130)إليه"
ويرى البعض أنها ترد بمعنى: ظلم يقع على طائفة من قبل طائفة أخرى من 

ن كان سبب الانتماء  لديني امواطنيهم بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي، وا 
 هو الأكثر شيوعاً.

أو أنها: التعصب لجماعة عضوية تتطلع إلى تحقيق مواقع سياسية واجتماعية 
أفضل في الدولة عبر التحالفات، تتبنى طابعاً سياسياً أو حزبياً يتخذ من الانتماء 
الطائفي معياراً للمفاضلة والأهلية لتولّي المسؤوليات والقيادات بصرف النظر عن 

 .(131)الكفاءة
                                                           

 . 154سورة آل عمران: الآية  (126)
 . 245، ص152، ص1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج (127)
 للمزيد في هذه المعاني: معجم المعاني الجامع، المرجع السابق.  (128)
د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب في القانون الأردني  (129)

 . 316، صم2011والقوانين العربية، دار الثقافة، عمان الأردن 
 . 174د. مجيد خضر أحمد، المرجع السابق، ص (130)
إبراهيم فتاح صابر، العلمانية ومشكلة الطائفية في المجتمعات التعددية، رسالة ماجستير في  (131) 

 . 41م، ص2008العلوم السياسية، مقدمة إلى كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العراق 
56 

 

من خلال ما سبق، يتبيّن لنا أن الطائفية تقوم على اعتبارات عدة منها: المركز 
الاجتماعي، أو الوظيفة، أو الدين أو الأصل، ويمكن أن يرجع أساسها إلى الاعتبار 

 السياسي أو العرقي. 
والجدير بالإشارة إليه أن هناك فرق بين الطائفة والطائفية، فالطائفة هي مجموعة 

اس تتجمع حول مجموعة من الأفكار والنقاط المشتركة، اما الطائفية فإنها من الن
تعني استعمال العصبيات أو التعصب لشيء مما ذكر، فانتماء الشخص لطائفة من 
الناس أمر طبيعي ولا يمثل خطراً، أما إذا تحول هذا الانتماء إلى التعصب الأعمى 

ائل التي تمكن من نصرتهم على من واتخاذ الوس ،بالطائفة الواحدة ورفض الآخرين
سواهم دون حق، فإننا نكون أمام الطائفية المقيتة التي تؤثر على وحدة المجتمع 

 وتماسكه وتهدد أمن الدولة واستقرارها الداخلي.  
ومن هذه الناحية تتفق الطائفية والفتنة في الأثر الذي تحدثه كل منهما على السلم 

ن اختلف المضمون الذي تحويه الاجتماعي ووحدة الأفراد واس تقرار المجتمع، وا 
 كلتاهما. 

من الصعب على الباحث التمييز أو التفرقة بين الاثنتين للوهلة  إنهويسوغ القول 
الأولى؛ نظراً للتداخل أو التشابك بين الأفعال أو الوسائل التي يستخدمها الجاني 

ثارتها، فقد يكون ذلك عن طريق تزكية ة من روح العصبية لطائف لإحداث الفتنة وا 
 طوائف المجتمع دون غيرها. 

أن إثارة الفتنة مرحلة سابقة تقتضي القيام ببعض الأفعال أو الأقوال  وفي تقديري
التي تثير الاضطراب أو القلق بين أفراد المجتمع، ولا يشترط أن تكون موجهة ضد 

اع صحيحة عن أوضطائفة من الناس، فقد تكون إشاعة أخبار كاذبة أو بيانات غير 
حمل و أغان تأمعيّنة أو حتى مجرد ترديد صيحات و سياسية أو اقتصادية أية صح

دلالات معيّنة، مما يثير الفتنة بين أفراد المجتمع. أما الطائفية فإنها تعني التعصب 
أو النصرة لطائفة معيّنة من الناس وهو ما يتطلب القيام بأفعال مادية تصطبغ بطابع 

عقوبات مصري  / و(98) قوة في غالب الأحيان. وقد ورد نص المادةالعنف أو ال
مميزاً بين إثارة الفتنة عن طريق الترويج لأفكار متطرفة بغرض ذلك، أو تحقير أو 
ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، وذلك بالنص عليهما دون 

 الاكتفاء بالنص على إثارة الفتنة فقط.  
لاتجاه ذاته، يميز المشرِّع العماني بين إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو وفي ا

المذهبية أو إثارة ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان 
ونفس  ،( من قانون الجزاء108البلاد أو التحريض على ذلك، من خلال المادة )
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ويراد بالطائفة )اصطلاحاً(: "كل مجموعة من الأشخاص باعتبارهم جماعة سواء 

 .(129)كان هذا الاعتبار راجعاً إلى مركزها الاجتماعي أم الوظيفة التي تؤديها"
"مجموعة من البشر يفترض ألا تجاوز الألف، تتحرك من الكل  كما تأتي بمعنى:

و عصبت لها أو تبنتها مقولة أو مذهباً أفي إطار جزئية معينة تكون قد اختارتها وت
رأياً وبدأت تكرس جهودها لإبرازها على حساب مشتركات مع الكل الذي تنتمي 

 .(130)إليه"
ويرى البعض أنها ترد بمعنى: ظلم يقع على طائفة من قبل طائفة أخرى من 

ن كان سبب الانتماء  لديني امواطنيهم بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي، وا 
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أو أنها: التعصب لجماعة عضوية تتطلع إلى تحقيق مواقع سياسية واجتماعية 
أفضل في الدولة عبر التحالفات، تتبنى طابعاً سياسياً أو حزبياً يتخذ من الانتماء 
الطائفي معياراً للمفاضلة والأهلية لتولّي المسؤوليات والقيادات بصرف النظر عن 
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من خلال ما سبق، يتبيّن لنا أن الطائفية تقوم على اعتبارات عدة منها: المركز 
الاجتماعي، أو الوظيفة، أو الدين أو الأصل، ويمكن أن يرجع أساسها إلى الاعتبار 

 السياسي أو العرقي. 
والجدير بالإشارة إليه أن هناك فرق بين الطائفة والطائفية، فالطائفة هي مجموعة 

اس تتجمع حول مجموعة من الأفكار والنقاط المشتركة، اما الطائفية فإنها من الن
تعني استعمال العصبيات أو التعصب لشيء مما ذكر، فانتماء الشخص لطائفة من 
الناس أمر طبيعي ولا يمثل خطراً، أما إذا تحول هذا الانتماء إلى التعصب الأعمى 

ائل التي تمكن من نصرتهم على من واتخاذ الوس ،بالطائفة الواحدة ورفض الآخرين
سواهم دون حق، فإننا نكون أمام الطائفية المقيتة التي تؤثر على وحدة المجتمع 

 وتماسكه وتهدد أمن الدولة واستقرارها الداخلي.  
ومن هذه الناحية تتفق الطائفية والفتنة في الأثر الذي تحدثه كل منهما على السلم 

ن اختلف المضمون الذي تحويه الاجتماعي ووحدة الأفراد واس تقرار المجتمع، وا 
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من الصعب على الباحث التمييز أو التفرقة بين الاثنتين للوهلة  إنهويسوغ القول 
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أو النصرة لطائفة معيّنة من الناس وهو ما يتطلب القيام بأفعال مادية تصطبغ بطابع 
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مميزاً بين إثارة الفتنة عن طريق الترويج لأفكار متطرفة بغرض ذلك، أو تحقير أو 
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لاتجاه ذاته، يميز المشرِّع العماني بين إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو وفي ا

المذهبية أو إثارة ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان 
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( من قانون 1مكرراً ) (182) في المادةالأمر يصدق على مسلك المشرع الإماراتي 
خطاب " العقوبات، لكنه من ناحية أخرى جمع بين هذه الأفعال تحت مسمى واحد هو

الكراهية"، فقد عرَّف خطاب الكراهية أنه:" كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو 
كافحة جرائم من قانون م 6النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات. )المادة الأولى/

 التمييز والكراهية(.
 

 الفرع الثاني
 التمييز بين الفتنة والعنصرية

العنصرية أو ما يعرف بالتمييز العنصري، هي ظاهرة تعتمد التفرقة بين الأجناس 
إما بحسب الأصل أو اللون، أو هي تمييز بين أشخاص أو فئات لا على أساس 

سية تزعم تفوق جنس أو عرق على سوى عرقهم أو جنسهم، فكل مبدأ أو حركة سيا
 جنس أو عرق آخر، تدخل في مفهوم التمييز العنصري. 

 : وقد ورد في اللغة العربية معان عدة للعنصرية، منها ما يأتي
العنصرية: تعصب المرء أو الجماعة للجنس. العُنصُر والعُنصَر: الأصل. ومنه 

 قول الشاعر: 
 يد اللئيم العُنصُرِ. قال الأزهري: العنصرتمهجروا وأيما تمهجر ... وهم بنو العب

أصل الحسب. ومنه عنصر: أصل، جنس، حسب.  ورجل عنصري: متعصب لجنسه 
 وأصله، أو من يتعصب لجنس أو شعب معين. 

وتمييز عنصري: معاملة جنس من الأجناس معاملة تختلف عن بقية الناس، أي 
هب واللون. والعنصرية: مذالتفريق بين إنسان وآخر بالنظر إلى العنصر والجنس 

يفرق بين الأجناس والشعوب بحسب أصولها وألوانها ويرتب على هذه التفرقة حقوقاً 
ومزايا، وقيل مذهب المتعصبين لعنصرهم أو لأصلهم العرقي، وهي من المصطلحات 

 .(132) السياسية
ومن خلال ما سبق، يتبيّن لنا أن العنصرية هي التعصب لجنس محدد وتمييزه 

يره من الأجناس في المجتمع، وذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل، وهذا عن غ
يترتب عليه منحه حقوقاً ومزايا لا تتساوى مع غيره، وعندما يصل هذا التمييز حد 

 التعصب فإنه يهدر حقوق الآخرين ويؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد المجتمع. 
                                                           

ع ن ص ر(، للمزيد في هذه المعاني انظر: معجم المعاني الجامع، ولسان العرب، مادة ) (132)
 المرجعان سبق الإشارة إليهما. 
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بين الأفراد أو الطوائف وقد جرم المشرِّع المصري كل عمل من شأنه التمييز 
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك بمقتضى نص المادة 

"يعاقب بالحبس وبغرامة  ، التي تنص على أنه:(133)( مكرر من قانون العقوبات161)
لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

مل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد كل من قام بع
أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 
وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير 

قل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا ت
تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا 
ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو 

 مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية".
جرم المشرِّع العماني كل ما من شأنه إثارة الشعور  وفي قانون الجزاء العماني،

بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد أو حرَّض على ذلك، وعد ذلك جناية 
يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وذلك 

 ( من القانون. 108بمقتضى المادة )
في  بين إثارة الفتنة والعنصرية أو التمييز العنصري يكون أن التشابه وفي تقديري

الأثر الذي يعود على المجتمع، وهو الإخلال بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي 
مما يهدد كيان الدولة واستقرارها الداخلي، كما أن التمييز العنصري قد يكون سبباً من 

تمييز ثاً تدعو للحسرة والأسى نتيجة الأسباب الفتنة في المجتمع، وقد شهد العالم أحدا
العنصري، سواء على المستوى الأوربي أو في أمريكا أو جنوب أفريقيا وغيرهم من 
البلدان التي كان التمييز بين الأجناس أو الألوان من عوامل الفتنة التي خلفت دماراً 

لقضاء اته لهائلًا في الأرواح والممتلكات، مما استدعى تدخل المجتمع الدولي وهيئ
 على هذه الظاهرة العنصرية. 

فالأمم المتحدة، بعد عقد حلقات عمل عدة بشأن حظر التحريض على الكراهية 
القومية والعنصرية والدينية نظمتها الأمم المتحدة في شتى مناطق العالم، قدم خبراء 

م خطة عمل 2013فبراير  21مشهود لهم دولياً، في اجتماع عقد في جنيف في 
( 20التحريض على التمييز والعداء والعنف، على النحو المبين في المادة ) لحظر

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي محاولة للتوازن بين حرية 

                                                           
 م بتعديل أحكام قانون العقوبات.2011لسنة  126هذه المادة مضافة بنص القانون رقم  (133)
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( من قانون 1مكرراً ) (182) في المادةالأمر يصدق على مسلك المشرع الإماراتي 
خطاب " العقوبات، لكنه من ناحية أخرى جمع بين هذه الأفعال تحت مسمى واحد هو

الكراهية"، فقد عرَّف خطاب الكراهية أنه:" كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو 
كافحة جرائم من قانون م 6النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات. )المادة الأولى/

 التمييز والكراهية(.
 

 الفرع الثاني
 التمييز بين الفتنة والعنصرية

العنصرية أو ما يعرف بالتمييز العنصري، هي ظاهرة تعتمد التفرقة بين الأجناس 
إما بحسب الأصل أو اللون، أو هي تمييز بين أشخاص أو فئات لا على أساس 

سية تزعم تفوق جنس أو عرق على سوى عرقهم أو جنسهم، فكل مبدأ أو حركة سيا
 جنس أو عرق آخر، تدخل في مفهوم التمييز العنصري. 

 : وقد ورد في اللغة العربية معان عدة للعنصرية، منها ما يأتي
العنصرية: تعصب المرء أو الجماعة للجنس. العُنصُر والعُنصَر: الأصل. ومنه 

 قول الشاعر: 
 يد اللئيم العُنصُرِ. قال الأزهري: العنصرتمهجروا وأيما تمهجر ... وهم بنو العب

أصل الحسب. ومنه عنصر: أصل، جنس، حسب.  ورجل عنصري: متعصب لجنسه 
 وأصله، أو من يتعصب لجنس أو شعب معين. 

وتمييز عنصري: معاملة جنس من الأجناس معاملة تختلف عن بقية الناس، أي 
هب واللون. والعنصرية: مذالتفريق بين إنسان وآخر بالنظر إلى العنصر والجنس 

يفرق بين الأجناس والشعوب بحسب أصولها وألوانها ويرتب على هذه التفرقة حقوقاً 
ومزايا، وقيل مذهب المتعصبين لعنصرهم أو لأصلهم العرقي، وهي من المصطلحات 

 .(132) السياسية
ومن خلال ما سبق، يتبيّن لنا أن العنصرية هي التعصب لجنس محدد وتمييزه 

يره من الأجناس في المجتمع، وذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل، وهذا عن غ
يترتب عليه منحه حقوقاً ومزايا لا تتساوى مع غيره، وعندما يصل هذا التمييز حد 

 التعصب فإنه يهدر حقوق الآخرين ويؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد المجتمع. 
                                                           

ع ن ص ر(، للمزيد في هذه المعاني انظر: معجم المعاني الجامع، ولسان العرب، مادة ) (132)
 المرجعان سبق الإشارة إليهما. 

58 
 

بين الأفراد أو الطوائف وقد جرم المشرِّع المصري كل عمل من شأنه التمييز 
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك بمقتضى نص المادة 

"يعاقب بالحبس وبغرامة  ، التي تنص على أنه:(133)( مكرر من قانون العقوبات161)
لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

مل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد كل من قام بع
أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 
وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير 

قل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا ت
تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا 
ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو 

 مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية".
جرم المشرِّع العماني كل ما من شأنه إثارة الشعور  وفي قانون الجزاء العماني،

بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد أو حرَّض على ذلك، وعد ذلك جناية 
يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وذلك 

 ( من القانون. 108بمقتضى المادة )
في  بين إثارة الفتنة والعنصرية أو التمييز العنصري يكون أن التشابه وفي تقديري

الأثر الذي يعود على المجتمع، وهو الإخلال بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي 
مما يهدد كيان الدولة واستقرارها الداخلي، كما أن التمييز العنصري قد يكون سبباً من 

تمييز ثاً تدعو للحسرة والأسى نتيجة الأسباب الفتنة في المجتمع، وقد شهد العالم أحدا
العنصري، سواء على المستوى الأوربي أو في أمريكا أو جنوب أفريقيا وغيرهم من 
البلدان التي كان التمييز بين الأجناس أو الألوان من عوامل الفتنة التي خلفت دماراً 

لقضاء اته لهائلًا في الأرواح والممتلكات، مما استدعى تدخل المجتمع الدولي وهيئ
 على هذه الظاهرة العنصرية. 

فالأمم المتحدة، بعد عقد حلقات عمل عدة بشأن حظر التحريض على الكراهية 
القومية والعنصرية والدينية نظمتها الأمم المتحدة في شتى مناطق العالم، قدم خبراء 

م خطة عمل 2013فبراير  21مشهود لهم دولياً، في اجتماع عقد في جنيف في 
( 20التحريض على التمييز والعداء والعنف، على النحو المبين في المادة ) لحظر

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي محاولة للتوازن بين حرية 

                                                           
 م بتعديل أحكام قانون العقوبات.2011لسنة  126هذه المادة مضافة بنص القانون رقم  (133)
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الرأي والحماية من إثارة التمييز والكراهية، دعا البعض إلى فرض قيود أشد صرامة 
 على التعبير المسموح به. 

مل الرئيسة المطروحة في خطة عمل الرباط لمنع التحريض على ومن العوا
الكراهية؛ المسؤولية الجماعية للمسؤولين العموميين والقيادات الدينية والمجتمعية 
ووسائط الإعلام والأفراد، وضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام 

 .(134) الثقافاتالمتبادل والحوار بين 
ل أيضاً على معيار من ستة أجزاء لأشكال التعبير التي تحظر وتحتوي خطة العم

بموجب القانون الجنائي، ويؤخذ في الاعتبار في المعيار: سياق التحريض على 
الكراهية، والمخاطب، والنية، والمحتوى، ومدى الخطاب، ورجحان إحداث الضرر. 

الخبراء،  لما أورده وعلاوة على ذلك، فإن التثقيف بشأن التعددية يمكن أيضاً، وفقاً 
أن يسهم في منع التحريض على الكراهية والتعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز 

 .(135) المعتقدعلى أساس الانتماء القومي أو الأصل العرقي أو الدين أو 
 

 الفرع الثالث
 الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي

-تنة ن أن تقع بها جريمة الفلم يحدد المشرِّع الجنائي المصري الأفعال التي يمك
سواء تحققت النتيجة أم لا، فالجريمة تقع بمجرد إتيان  -كما سبق لنا توضيح ذلك

وفي حالات أخرى قد تؤدي تلك الأفعال إلى نتيجة معينة، وتلك  ،السلوك الإجرامي
النتيجة هي المعتبرة لقيام الجريمة بصور مختلفة، تتمثَّل في جريمة الحرب الأهلية 

                                                           
الأمم المتحدة مفوضية حقوق الإنسان، خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية  (134)

جتماع التمييز أو العداء أو العنف، في ا القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على
م، خطة عمل لحظر التحريض على التمييز والعداء 2013شباط / فبراير  21عقد في جنيف في 

 والعنف. 
يجدر بالذكر أن المجتمع الدولي ممثلًا في هيئة الأمم المتحدة قد أصدر اتفاقيات عديدة في  (135)

 ،م1973قية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري سنة هذا الشأن، منها على سبيل المثال: الاتفا
م، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد 1977وقد انضمت إليها مصر وصدقت عليها سنة 

المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر  180/34المرأة )سيداو( وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
م 1980يوليو  16م، وانضمت إليها مصر بتاريخ 1981بر أيلول/ سبتم 3، وبدء نفاذها في 1979

، 16/2، م 9/3، م 2م، وتحفظت مصر على أربع مواد م1981سبتمبر  18وصدقت عليها في 
 . 29/2م 
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من فالفارق بين إثارة الفتنة والحرب الأهلية والاقتتال الطائفي يك ،الاقتتال الطائفيأو 
في أن المشرِّع قد عد الأولى قائمة حتى ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة فهي من 
جرائم الخطر أو السلوك المجرد، أما الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي فهما من 

 ،ها حدوث نتيجة معينة حسب النموذج القانوني للجريمةالجرائم التي يتطلب لتمام
غير أن كل هذه الجرائم متشابهة الأثر والخطورة على أمن المجتمع واستقراره والوحدة 

لذلك سوف نقوم بإلقاء الضوء على هذه الأفعال لبيان أوجه التمييز  ،بين طوائفه
 الخاص بكل منهما، وذلك على النحو الآتي: 

  :لأهليةا الحرب-أولا 
ظهر هذا النوع من الحروب في وقت قريب كنتيجة مباشرة لظهور القوميات 
واتساع التحرر السياسي في بعض البلدان، ونتيجة تغييرات جذرية حصلت في تركيب 

وتمثل الحرب الأهلية أبشع أنواع الحروب  ،العلاقات الدولية في المجتمع الدولي
ينقسم أبناء الشعب الواحد تحت أيديولوجية  وأشدها فتكاً بالحياة الإنسانية، حيث

واصطفافات قومية ودينية ومذهبية خطيرة مثل ما حصل في يوغسلافيا ولبنان 
وفي بعض الدول المكونة لكومنولث روسيا  ،وكرواتيا وفي الصومال والسودان وتشاد

 .(136) السوفيتيالاتحادية بعد انهيار الاتحاد 
لداخلية في دولة ما، التي يكون طوائف شعبها هي الحرب ا معنى الحرب الأهلية:

ختلف يرى في غيره ومن ي فيها-طائفةأو -وفئاته جماعات مختلفة وشتى، كل فرد 
معه في الرأي أو الفكر أو المذهب خائناً، لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه أو 

د من ذلك عذاتها التي يتمتع بها، بل قد تذهب بعض الطوائف إلى أب التمتع بالحقوق
بتحريم ما يخصها من حقوق ومزايا على غيرها. وتتعدد وتتنوع الأسباب المقدمة 

ويبقى في مقدمة أسباب إثارتها تلك الأسباب السياسية أو  ،لنشوء الحرب الأهلية
 .(137) الدينية

فالحرب الأهلية، حرب تقليدية بين قوات نظامية إلى جانب الميليشيات، وهي تنشأ 
ف القيمي )الفلسفي( المذهبي الأيديولوجي، وينجم عنها انقسام الدولة نتيجة الاختلا

 ،إلى قسمين أو أكثر تبعاً للباعث الأيديولوجي الذي تعتنقه قطاعات من الجماهير
والحرب الأهلية نتاج الاختلاف العرقي أو المذهبي أو الديني أو اللوني أو القبلي في 

                                                           
للمزيد انظر: د. حسين المحمدي بوادي، غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية،  (136)

 وما بعدها.   19م، ص2005منشأة المعارف الإسكندرية 
د. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأحكام الخاصة في قانون الجزاء العماني، دار الجامعة  (137)

 . 105م، ص2012الجديدة، الإسكندرية 



153 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية
59 

 

الرأي والحماية من إثارة التمييز والكراهية، دعا البعض إلى فرض قيود أشد صرامة 
 على التعبير المسموح به. 

مل الرئيسة المطروحة في خطة عمل الرباط لمنع التحريض على ومن العوا
الكراهية؛ المسؤولية الجماعية للمسؤولين العموميين والقيادات الدينية والمجتمعية 
ووسائط الإعلام والأفراد، وضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام 

 .(134) الثقافاتالمتبادل والحوار بين 
ل أيضاً على معيار من ستة أجزاء لأشكال التعبير التي تحظر وتحتوي خطة العم

بموجب القانون الجنائي، ويؤخذ في الاعتبار في المعيار: سياق التحريض على 
الكراهية، والمخاطب، والنية، والمحتوى، ومدى الخطاب، ورجحان إحداث الضرر. 

الخبراء،  لما أورده وعلاوة على ذلك، فإن التثقيف بشأن التعددية يمكن أيضاً، وفقاً 
أن يسهم في منع التحريض على الكراهية والتعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز 

 .(135) المعتقدعلى أساس الانتماء القومي أو الأصل العرقي أو الدين أو 
 

 الفرع الثالث
 الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي

-تنة ن أن تقع بها جريمة الفلم يحدد المشرِّع الجنائي المصري الأفعال التي يمك
سواء تحققت النتيجة أم لا، فالجريمة تقع بمجرد إتيان  -كما سبق لنا توضيح ذلك

وفي حالات أخرى قد تؤدي تلك الأفعال إلى نتيجة معينة، وتلك  ،السلوك الإجرامي
النتيجة هي المعتبرة لقيام الجريمة بصور مختلفة، تتمثَّل في جريمة الحرب الأهلية 

                                                           
الأمم المتحدة مفوضية حقوق الإنسان، خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية  (134)

جتماع التمييز أو العداء أو العنف، في ا القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على
م، خطة عمل لحظر التحريض على التمييز والعداء 2013شباط / فبراير  21عقد في جنيف في 

 والعنف. 
يجدر بالذكر أن المجتمع الدولي ممثلًا في هيئة الأمم المتحدة قد أصدر اتفاقيات عديدة في  (135)

 ،م1973قية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري سنة هذا الشأن، منها على سبيل المثال: الاتفا
م، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد 1977وقد انضمت إليها مصر وصدقت عليها سنة 

المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر  180/34المرأة )سيداو( وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
م 1980يوليو  16م، وانضمت إليها مصر بتاريخ 1981بر أيلول/ سبتم 3، وبدء نفاذها في 1979

، 16/2، م 9/3، م 2م، وتحفظت مصر على أربع مواد م1981سبتمبر  18وصدقت عليها في 
 . 29/2م 
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من فالفارق بين إثارة الفتنة والحرب الأهلية والاقتتال الطائفي يك ،الاقتتال الطائفيأو 
في أن المشرِّع قد عد الأولى قائمة حتى ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة فهي من 
جرائم الخطر أو السلوك المجرد، أما الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي فهما من 

 ،ها حدوث نتيجة معينة حسب النموذج القانوني للجريمةالجرائم التي يتطلب لتمام
غير أن كل هذه الجرائم متشابهة الأثر والخطورة على أمن المجتمع واستقراره والوحدة 

لذلك سوف نقوم بإلقاء الضوء على هذه الأفعال لبيان أوجه التمييز  ،بين طوائفه
 الخاص بكل منهما، وذلك على النحو الآتي: 

  :لأهليةا الحرب-أولا 
ظهر هذا النوع من الحروب في وقت قريب كنتيجة مباشرة لظهور القوميات 
واتساع التحرر السياسي في بعض البلدان، ونتيجة تغييرات جذرية حصلت في تركيب 

وتمثل الحرب الأهلية أبشع أنواع الحروب  ،العلاقات الدولية في المجتمع الدولي
ينقسم أبناء الشعب الواحد تحت أيديولوجية  وأشدها فتكاً بالحياة الإنسانية، حيث

واصطفافات قومية ودينية ومذهبية خطيرة مثل ما حصل في يوغسلافيا ولبنان 
وفي بعض الدول المكونة لكومنولث روسيا  ،وكرواتيا وفي الصومال والسودان وتشاد

 .(136) السوفيتيالاتحادية بعد انهيار الاتحاد 
لداخلية في دولة ما، التي يكون طوائف شعبها هي الحرب ا معنى الحرب الأهلية:

ختلف يرى في غيره ومن ي فيها-طائفةأو -وفئاته جماعات مختلفة وشتى، كل فرد 
معه في الرأي أو الفكر أو المذهب خائناً، لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه أو 

د من ذلك عذاتها التي يتمتع بها، بل قد تذهب بعض الطوائف إلى أب التمتع بالحقوق
بتحريم ما يخصها من حقوق ومزايا على غيرها. وتتعدد وتتنوع الأسباب المقدمة 

ويبقى في مقدمة أسباب إثارتها تلك الأسباب السياسية أو  ،لنشوء الحرب الأهلية
 .(137) الدينية

فالحرب الأهلية، حرب تقليدية بين قوات نظامية إلى جانب الميليشيات، وهي تنشأ 
ف القيمي )الفلسفي( المذهبي الأيديولوجي، وينجم عنها انقسام الدولة نتيجة الاختلا

 ،إلى قسمين أو أكثر تبعاً للباعث الأيديولوجي الذي تعتنقه قطاعات من الجماهير
والحرب الأهلية نتاج الاختلاف العرقي أو المذهبي أو الديني أو اللوني أو القبلي في 

                                                           
للمزيد انظر: د. حسين المحمدي بوادي، غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية،  (136)

 وما بعدها.   19م، ص2005منشأة المعارف الإسكندرية 
د. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأحكام الخاصة في قانون الجزاء العماني، دار الجامعة  (137)

 . 105م، ص2012الجديدة، الإسكندرية 
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 عب الواحد حيث القوميات والأديان والمذاهبالدول التي تشهد تنوعًا بين أطياف الش
 .(138) ونحوها

أو هي تلك العمليات العدائية التي تجري ضمن إطار دولة واحدة عندما يلجأ 
طرفان متنازعان متضادان إلى حمل السلاح داخل الدولة؛ بغية الوصول إلى زمام 

لاح ضد حمل السالسلطة فيها، أو عندما تقوم نسبة كبيرة من الجماهير في دولة ما ب
 .(139) الشرعيةالحكومة 

ويرى جانب من الفقه أن الحرب الأهلية هي: تلك الصراعات المسلحة التي تقع 
داخل الدولة الواحدة بين الأفراد والدولة، أو بين مجموعة من الأفراد وأخرى، أو بين 

 .(140) مسلحقوات الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان 
 ،لصراع المسلح ضمن أراضي الدولة بصورة مستمرةويرى البعض الآخر أنها: ا

لغاية ما من قبل شعب الدولة ضد قسم آخر أو ضد قوات الدولة عندما تكون مدعوة 
 .(141) للدفاع عن أحد القسمين المتقاتلين

 :الطائفي القتتال-ثانياا 
دث بين "الاقتتال الذي يح يعرَّف الاقتتال الطائفي في الاصطلاح القانوني بأنه:

 .(142)وائف الشعب الواحد من قومية أو دينية أو مذهبية ضمن الديانة الواحدة"ط

                                                           
أكثر الحروب بشاعة هي الحروب الأهلية التي يتقاتل فيها سكان البلد الواحد لأسباب لا  (138)

ومن أشهر  ،ن هذه الحروب التي كان ضحيتها ملايين الناستستحق القتال، وقد شهد العالم عدداً م
(، الحرب الأهلية م1953ــ م 1950ال: الحرب الأهلية الكورية )تلك الحروب على سبيل المث

(، الحرب الأهلية م1970ــ م 1967، الحرب الأهلية النيجيرية )(م1966ــ  م1965الإندونيسية )
الحرب الأهلية الموزمبيقية (، م1990ــ م 1975للبنانية )، الحرب الأهلية ا(م1971الباكستانية )

(، الحرب الأهلية الأفغانية م2001ــ م 1991(، الحرب الأهلية اليوغسلافية )م1992ــ م 1975)
 (. م2009(، الحرب الأهلية السريلانكية )م2001ــ  م1992)
الحرب، دار الجامعة  د. حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسئولية والعقاب على جرائم (139) 

 . 267م، ص2004الجديدة، الإسكندرية 
 . 182د. مجيد خضر أحمد، المرجع السابق، ص (140)
 . 85د. سعد إبراهيم الأعظمي، المرجع السابق، ص (141)
 الموضع نفسه. المرجع السابق و  (142)
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مذاهب "التقاتل بين أتباع الديانات وال وعادة ما ينصرف معنى الاقتتال الطائفي إلى
 .(143)الدينية التي يتألف منها الشعب"

وفي الشريعة الإسلامية، تحدث الفقهاء المسلمون عن الاقتتال الطائفي في 
لام، وأسموه )قتال الفتنة(، ويعرف قتال الفتنة أنه: القتال الذي يقع بين المسلمين الإس

 .(144) ونحوهلعصبية جاهلية أو قتال على ملك وسلطان 
فالاقتتال الطائفي يكون بين طوائف الشعب الواحد، ولا يكون موجهاً ضد سلطات 

لطات ينها وبين السالدولة بخلاف الحرب الأهلية التي قد تكون بين الجماعات أو ب
وغالباً ما يصطبغ الاقتتال الطائفي بالصبغة الدينية، وقد يكون صراعاً ، في الدولة

سياسياً موجهاً نحو الانفراد بالسلطة أو الملك، وقد يكون هذا الاقتتال بين أتباع 
 ديانات أو مذاهب واحدة أو متعددة. 

، هلية والاقتتال الطائفيوالسبب الذي يدعونا إلى ذكر وبيان مفهوم الحرب الأ
أنهما ثمرة أو نتاج إثارة الفتنة داخل المجتمع، كما أن مرتكب الجريمة قد قام بعدة 

وهو الإخلال بأمن المجتمع  ،أفعال إجرامية متصلة ومرتبطة بوحدة الغرض والهدف
 .(145) العاموتكدير السلم  ،وسلامة أفراده

 
 

                                                           
لدراسات امعية لد. سمير عاليه، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المؤسسة الج (143)

 . 145والنشر والتوزيع، بيروت، ص
 . 183د. مجيد خضر أحمد، المرجع السابق، ص (144)
( 86عدَّ المشرِّع المصري هذه الأعمال من قبيل الإرهاب المنصوص عليه بمقتضى المادة ) (145)

ي للجرائم نمن قانون العقوبات وما يليها من مواد متعلِّقة به، ويكون التجريم حسب النموذج القانو 
( لسنة 97المرتكَبة، وقد أضاف المشرِّع المصري هذه المادة وما يليها بموجب القانون رقم )

 م(. 2015م(، وذلك دون الإخلال بالأحكام المتعلِّقة بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة )1992)
( من قانون 107ة )وفي التشريع العماني: عاقب المشرِّع العماني على هذه الأفعال بمقتضى الماد

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة " الجزاء التي تنص على أنه:
سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم 

ه تحقق ما استهدف إذا ،وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق ،أو بتشجيعهم على الاقتتال
  .الجاني"

وغني عن البيان أن هذه العقوبات لا تخل بما ورد في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم 
 م( من أحكام وعقوبات. 8/2007السلطاني رقم )
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 عب الواحد حيث القوميات والأديان والمذاهبالدول التي تشهد تنوعًا بين أطياف الش
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أو هي تلك العمليات العدائية التي تجري ضمن إطار دولة واحدة عندما يلجأ 
طرفان متنازعان متضادان إلى حمل السلاح داخل الدولة؛ بغية الوصول إلى زمام 

لاح ضد حمل السالسلطة فيها، أو عندما تقوم نسبة كبيرة من الجماهير في دولة ما ب
 .(139) الشرعيةالحكومة 

ويرى جانب من الفقه أن الحرب الأهلية هي: تلك الصراعات المسلحة التي تقع 
داخل الدولة الواحدة بين الأفراد والدولة، أو بين مجموعة من الأفراد وأخرى، أو بين 

 .(140) مسلحقوات الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان 
 ،لصراع المسلح ضمن أراضي الدولة بصورة مستمرةويرى البعض الآخر أنها: ا

لغاية ما من قبل شعب الدولة ضد قسم آخر أو ضد قوات الدولة عندما تكون مدعوة 
 .(141) للدفاع عن أحد القسمين المتقاتلين

 :الطائفي القتتال-ثانياا 
دث بين "الاقتتال الذي يح يعرَّف الاقتتال الطائفي في الاصطلاح القانوني بأنه:

 .(142)وائف الشعب الواحد من قومية أو دينية أو مذهبية ضمن الديانة الواحدة"ط

                                                           
أكثر الحروب بشاعة هي الحروب الأهلية التي يتقاتل فيها سكان البلد الواحد لأسباب لا  (138)

ومن أشهر  ،ن هذه الحروب التي كان ضحيتها ملايين الناستستحق القتال، وقد شهد العالم عدداً م
(، الحرب الأهلية م1953ــ م 1950ال: الحرب الأهلية الكورية )تلك الحروب على سبيل المث

(، الحرب الأهلية م1970ــ م 1967، الحرب الأهلية النيجيرية )(م1966ــ  م1965الإندونيسية )
الحرب الأهلية الموزمبيقية (، م1990ــ م 1975للبنانية )، الحرب الأهلية ا(م1971الباكستانية )

(، الحرب الأهلية الأفغانية م2001ــ م 1991(، الحرب الأهلية اليوغسلافية )م1992ــ م 1975)
 (. م2009(، الحرب الأهلية السريلانكية )م2001ــ  م1992)
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مذاهب "التقاتل بين أتباع الديانات وال وعادة ما ينصرف معنى الاقتتال الطائفي إلى
 .(143)الدينية التي يتألف منها الشعب"

وفي الشريعة الإسلامية، تحدث الفقهاء المسلمون عن الاقتتال الطائفي في 
لام، وأسموه )قتال الفتنة(، ويعرف قتال الفتنة أنه: القتال الذي يقع بين المسلمين الإس

 .(144) ونحوهلعصبية جاهلية أو قتال على ملك وسلطان 
فالاقتتال الطائفي يكون بين طوائف الشعب الواحد، ولا يكون موجهاً ضد سلطات 

لطات ينها وبين السالدولة بخلاف الحرب الأهلية التي قد تكون بين الجماعات أو ب
وغالباً ما يصطبغ الاقتتال الطائفي بالصبغة الدينية، وقد يكون صراعاً ، في الدولة

سياسياً موجهاً نحو الانفراد بالسلطة أو الملك، وقد يكون هذا الاقتتال بين أتباع 
 ديانات أو مذاهب واحدة أو متعددة. 

، هلية والاقتتال الطائفيوالسبب الذي يدعونا إلى ذكر وبيان مفهوم الحرب الأ
أنهما ثمرة أو نتاج إثارة الفتنة داخل المجتمع، كما أن مرتكب الجريمة قد قام بعدة 

وهو الإخلال بأمن المجتمع  ،أفعال إجرامية متصلة ومرتبطة بوحدة الغرض والهدف
 .(145) العاموتكدير السلم  ،وسلامة أفراده
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سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم 

ه تحقق ما استهدف إذا ،وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق ،أو بتشجيعهم على الاقتتال
  .الجاني"

وغني عن البيان أن هذه العقوبات لا تخل بما ورد في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم 
 م( من أحكام وعقوبات. 8/2007السلطاني رقم )
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 المطلب الثالث
ع الجنائي في

ِّ
 تجريم إثارة الفتنة فلسفة المشر

وبات المصري سواء في قانون العق-إن فلسفة تجريم إثارة الفتنة التي اتبعها المشرِّع 
نا من خلال أمور عديدة وتبيّن ل تتضح-دراستناأو غيره من القوانين العقابية محل 

أهمية وخطورة هذا النوع من الجرائم على المصلحة التي يحميها القانون، ومن ثم 
ك سبباً في هذا التجريم والمعاقبة عليه بالعقوبات المقررة. وتتمثَّل هذه الفلسفة كان ذل

التشريعية في أمور عديدة هي: المصلحة المعتبرة من وراء التجريم، والطبيعة القانونية 
لجريمة إثارة الفتنة، وموضع الجريمة في نطاق نصوص قانون العقوبات، وقد سبق 

ن خلال تصدي المشرِّع لجريمة إثارة الفتنة في الفصل لنا التعرض للأمر الأخير م
التمهيدي من دراستنا؛ لذا فلن نتعرض له تجنباً للتكرار والإطالة، وسوف يقتصر 

 حديثنا على النقطتين الأوليين، وذلك على النحو الآتي:
  

 الفرع الأول
 المصلحة المعتبرة من وراء التجريم

راها جريم يتجه أولًا إلى تحديد المصالح التي يعندما يباشر المشرِّع مهمته في الت
نص  ويضع المشرِّع في اً،جديرة بالحماية، ويقرر للاعتداء عليها أو تهديدها عقاب

ود هذه فوج ،خاص نموذجاً للفعل الذي يرى فيه اعتداء على المصلحة محل حمايته
نص طدام بالمصلحة المراد حمايتها أمر مفترض لمجرد وجود النص الجنائي، فالاص

تجريمي يفترض عدواناً على مصلحة كفلها القانون بحمايته، والقول بغير ذلك يعني 
 وجود نصوص تجريمية لا تحمي مصالح معيّنة وهو عبث ينبغي أن ينزه الشارع 

 .(146) عنه
وبناء على ما تقدم، فإن المشرِّع المصري يجرم إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، 

( من قانون العقوبات، وقد 102 و،/ 98المادتين )وذلك من خلال نصوص 
من قانون الجزاء  108م  استعرضنا سابقاً النصوص التجريمية في قوانين أخرى:

 ( من قانون العقوبات الإماراتي وغيرهم. 1مكرراً ) 182العماني، م 

                                                           
د. حسنين عبيد، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، المجلة الجنائية القومية، القاهرة، يوليو  (146)

 . 237جلد السابع عشر، العدد الثاني، ص، المم1974
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وتكمن المصلحة المعتبرة لهذا التجريم وحكمة المشرِّع في أمور عدة، هي: حماية 
من الداخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بين أفراد الشعب، وسوف الأ

 نزيد الأمر إيضاحاً من خلال النقاط الآتية: 
 :الأمن الداخلي حماية-أولا 

إن حماية الأمن الداخلي للبلاد يتطلب أن يكون المجتمع آمناً مستقراً يمارس أفراده 
ر تداء على حقوقهم أو مصالحهم، وهذا الاستقراحياتهم بشكل طبيعي دون تكدير أو اع

أو الاطمئنان ينعكس بدوره على أمن المجتمع وتماسكه الداخلي، فأمن المجتمع من 
أمن أفراده، واستقراره من استقرارهم، وفي المقابل لذلك أن المجتمع الذي تثور فيه 

ختلاف بين ع والابذور الفتنة وتنتشر بين أفراده مما يسهم في إحداث الشقاق والنزا
 يكون مجتمعاً ضعيفاً تتنازعه الاضطرابات ويسوده القلق الداخلي.  ،أفراده وطوائفه

وغني عن البيان أن إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع يهدد الأمن الداخلي للدولة 
ر وعندما تحدث الفتنة فإنها تأكل الأخض ،ويضر باقتصادها وتطورها في هذا الجانب

المجتمع، وقد عني المشرِّع المصري بالإشارة إلى أن أخطر ما يثير  واليابس داخل
فالناس  ،تلك الفتن هو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة من شأنها إثارة الفتنة

يتلقون تعاليم الدين بالقبول والتصديق والتسليم وهم يثقون فيمن يتحدث إليهم باسم 
 ،نيةإذا اصطبغت بالصبغة الدي ،التي تنقل إليهمالدين، وعامة الناس تؤمن بالأفكار 

 ،ومن هنا يأتي الخطر وتكمن المصلحة التي اعتبرها المشرِّع من وراء هذا التجريم
( من قانون 108إذ نص في المادة ) ،وقد كان المشرِّع العماني أكثر تعبيراً عن ذلك

 الجزاء، على هذه الجريمة "بالفتنة الدينية أو المذهبية". 
قد عدَّ المشرِّع الجنائي جريمة إثارة الفتنة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من و  

جهة الداخل، ويدل ذلك على أهمية المصلحة التي يحميها المشرِّع من وراء هذا 
كما أن المشرِّع قد راعى في التجريم كل ما يقرب منها أو يكون وسيلة  ،التجريم

اد بالصياح أو الغناء المثير للفتنة بين أفر  لإثارتها، فجرم بصورة مستقلة الجهر
المجتمع، كما جرم إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو 
الدعايات المثيرة التي تؤدي إلى الفتنة أو تكون سبباً في تكدير الأمن العام أو إشاعة 

 الخوف أو الرعب بين الناس. 
 :والسلام الجتماعي الوحدة الوطنية حماية-ثانياا 

في الوقت الحاضر تعيش المجتمعات حالة من التعدد الطائفي أو المجتمعي، فلا 
يكاد يخلو مجتمع من هذا التعدد سواء كان تعدداً دينياً أم عرقياً أم مذهبياً أم سياسياً، 
إلى غير ذلك من ألوان التعدد التي يجب احترامها والحرص على التعايش السلمي 
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 المطلب الثالث
ع الجنائي في

ِّ
 تجريم إثارة الفتنة فلسفة المشر

وبات المصري سواء في قانون العق-إن فلسفة تجريم إثارة الفتنة التي اتبعها المشرِّع 
نا من خلال أمور عديدة وتبيّن ل تتضح-دراستناأو غيره من القوانين العقابية محل 

أهمية وخطورة هذا النوع من الجرائم على المصلحة التي يحميها القانون، ومن ثم 
ك سبباً في هذا التجريم والمعاقبة عليه بالعقوبات المقررة. وتتمثَّل هذه الفلسفة كان ذل

التشريعية في أمور عديدة هي: المصلحة المعتبرة من وراء التجريم، والطبيعة القانونية 
لجريمة إثارة الفتنة، وموضع الجريمة في نطاق نصوص قانون العقوبات، وقد سبق 

ن خلال تصدي المشرِّع لجريمة إثارة الفتنة في الفصل لنا التعرض للأمر الأخير م
التمهيدي من دراستنا؛ لذا فلن نتعرض له تجنباً للتكرار والإطالة، وسوف يقتصر 

 حديثنا على النقطتين الأوليين، وذلك على النحو الآتي:
  

 الفرع الأول
 المصلحة المعتبرة من وراء التجريم

راها جريم يتجه أولًا إلى تحديد المصالح التي يعندما يباشر المشرِّع مهمته في الت
نص  ويضع المشرِّع في اً،جديرة بالحماية، ويقرر للاعتداء عليها أو تهديدها عقاب

ود هذه فوج ،خاص نموذجاً للفعل الذي يرى فيه اعتداء على المصلحة محل حمايته
نص طدام بالمصلحة المراد حمايتها أمر مفترض لمجرد وجود النص الجنائي، فالاص

تجريمي يفترض عدواناً على مصلحة كفلها القانون بحمايته، والقول بغير ذلك يعني 
 وجود نصوص تجريمية لا تحمي مصالح معيّنة وهو عبث ينبغي أن ينزه الشارع 

 .(146) عنه
وبناء على ما تقدم، فإن المشرِّع المصري يجرم إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، 

( من قانون العقوبات، وقد 102 و،/ 98المادتين )وذلك من خلال نصوص 
من قانون الجزاء  108م  استعرضنا سابقاً النصوص التجريمية في قوانين أخرى:

 ( من قانون العقوبات الإماراتي وغيرهم. 1مكرراً ) 182العماني، م 
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وتكمن المصلحة المعتبرة لهذا التجريم وحكمة المشرِّع في أمور عدة، هي: حماية 
من الداخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بين أفراد الشعب، وسوف الأ

 نزيد الأمر إيضاحاً من خلال النقاط الآتية: 
 :الأمن الداخلي حماية-أولا 

إن حماية الأمن الداخلي للبلاد يتطلب أن يكون المجتمع آمناً مستقراً يمارس أفراده 
ر تداء على حقوقهم أو مصالحهم، وهذا الاستقراحياتهم بشكل طبيعي دون تكدير أو اع

أو الاطمئنان ينعكس بدوره على أمن المجتمع وتماسكه الداخلي، فأمن المجتمع من 
أمن أفراده، واستقراره من استقرارهم، وفي المقابل لذلك أن المجتمع الذي تثور فيه 

ختلاف بين ع والابذور الفتنة وتنتشر بين أفراده مما يسهم في إحداث الشقاق والنزا
 يكون مجتمعاً ضعيفاً تتنازعه الاضطرابات ويسوده القلق الداخلي.  ،أفراده وطوائفه

وغني عن البيان أن إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع يهدد الأمن الداخلي للدولة 
ر وعندما تحدث الفتنة فإنها تأكل الأخض ،ويضر باقتصادها وتطورها في هذا الجانب

المجتمع، وقد عني المشرِّع المصري بالإشارة إلى أن أخطر ما يثير  واليابس داخل
فالناس  ،تلك الفتن هو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة من شأنها إثارة الفتنة

يتلقون تعاليم الدين بالقبول والتصديق والتسليم وهم يثقون فيمن يتحدث إليهم باسم 
 ،نيةإذا اصطبغت بالصبغة الدي ،التي تنقل إليهمالدين، وعامة الناس تؤمن بالأفكار 

 ،ومن هنا يأتي الخطر وتكمن المصلحة التي اعتبرها المشرِّع من وراء هذا التجريم
( من قانون 108إذ نص في المادة ) ،وقد كان المشرِّع العماني أكثر تعبيراً عن ذلك

 الجزاء، على هذه الجريمة "بالفتنة الدينية أو المذهبية". 
قد عدَّ المشرِّع الجنائي جريمة إثارة الفتنة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من و  

جهة الداخل، ويدل ذلك على أهمية المصلحة التي يحميها المشرِّع من وراء هذا 
كما أن المشرِّع قد راعى في التجريم كل ما يقرب منها أو يكون وسيلة  ،التجريم

اد بالصياح أو الغناء المثير للفتنة بين أفر  لإثارتها، فجرم بصورة مستقلة الجهر
المجتمع، كما جرم إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو 
الدعايات المثيرة التي تؤدي إلى الفتنة أو تكون سبباً في تكدير الأمن العام أو إشاعة 

 الخوف أو الرعب بين الناس. 
 :والسلام الجتماعي الوحدة الوطنية حماية-ثانياا 

في الوقت الحاضر تعيش المجتمعات حالة من التعدد الطائفي أو المجتمعي، فلا 
يكاد يخلو مجتمع من هذا التعدد سواء كان تعدداً دينياً أم عرقياً أم مذهبياً أم سياسياً، 
إلى غير ذلك من ألوان التعدد التي يجب احترامها والحرص على التعايش السلمي 
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ئف هذه الفئات المجتمعية. فالمجتمع يتشكل من أفراده ذوي الملل والنحل بين طوا
المختلفة، وليس المجتمع المصري أو العماني أو العراقي وغيرهم بمنأى عن هذا 
التعدد بين أطيافه المختلفة، مما يتطلب الحرص على حماية الوحدة الوطنية والسلم 

راد م كل ما من شأنه إثارة الفتنة بين أفوالاستقرار لكل من ينتمي لهذا الوطن. وتجري
 ،لناسوتؤدي إلى التنازع والتشاحن بين ا ،المجتمع، التي تقوض السلم والوحدة الوطنية

 وتنذر بحدوث الاقتتال أو الحرب الأهلية داخل المجتمع الواحد. 
ونظراً لسهولة إثارة الفتن في مجتمع تعددي كالمجتمع المصري أو العماني أو 

شاعة الاضطرابات داخله، كل العراق ي، وما يخلفه ذلك من تمزيق للوحدة الوطنية وا 
ذلك دفع بالمشرِّع الجنائي إلى تجريم أي محاولة من شأنها إثارة الفتن، لاسيما إذا 
كان استغلال الدين هو الطريق إلى ذلك، وهذا التجريم يخلق وعياً مسبقاً بخطورة 

واجهة وتماسكهم في م ،المجتمع ووحدة أفراده نتائج تلك الأفعال على مستقبل وجود
 النوازل أو الشدائد. 

فإثارة الفتنة يؤدي إلى خطورة بالغة على جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن 
ديانتهم أو أصولهم أو مذهبهم، فجريمة الفتنة لها آثار خطيرة على طوائف المجتمع 

مهددة لأنظمته الاجتماعية، كل و  ،ومكوناته، فهي مدمرة لوحدة الشعب وقوة الدولة
ذلك أدى إلى التجريم، كي لا تقود الفتنة البلاد إلى حروب أهلية مدمرة أو اقتتال 

 .(147) الاقتصاديطائفي أو تقويض للسلم الاجتماعي أو التطور 
 
 

                                                           
/ و 98م(، المتعلِّق بإضافة المادة 1982( لسنة )29قررت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ) (147)

عمل تحت وي ،لقانون العقوبات المصري: أنه قد أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين
ماوية أنها إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السستاره لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة التي من ش

والطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير 
فضلًا عن المعاقبة على حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك  ،الأمن العام

 إذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.  ،من الوسائل المضمنة شيئاً مما ذكر
كما قررت اللجنة التشريعية أن زيادة مقدار الغرامة في النص المشار إليه، وأن الحكم بالحبس 
والغرامة معاً وجوبياً؛ وذلك لخطورة الأفعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهي استغلال الدين في 

 لقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة... الترويج أو التحبيذ با
للمزيد في ذلك: د. حامد الشريف، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام القضاء، 

 . 121، 120، الطبعة الثانية، صم2010/2011الجزء الثاني، المكتبة العالمية، الإسكندرية 
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة

في قانون العقوبات ضمن مواد نص المشرِّع المصري على جريمة إثارة الفتنة 
 ،القسم الثاني من الباب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل(

وذلك ضمن الكتاب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان 
( منه؛ لذلك تعد هذه الجريمة 102/ و(، والمادة )98عقوبتها(، وذلك بمقتضى المادة )

 الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي. من
وتثار في هذا الصدد أسئلة عديدة منها: أولًا هل جريمة إثارة الفتنة من الجرائم  

رائم ثالثاً هل الجريمة من ج ؟ثانياً هل هي من الجرائم الإرهابية ؟العادية أم السياسية
 ئم المادية؟ الخطر أم الضرر، أو بمعنى آخر من الجرائم الشكلية أم من الجرا

إن الإجابة على السؤال الأول، تتطلب التفرقة بين الجريمة العادية والجريمة 
 السياسية لمعرفة طبيعة جريمة إثارة الفتنة. 

مة يقوم هذا التقسيم على أساس من طبيعة الجري الجرائم السياسية والجرائم العادية: -
جعل بواعث رفيعة الأمر الذي يفالجريمة السياسية غالباً ما تكون مدفوعة ب ،نفسها
اجتماعياً أخف استهجاناً من الجريمة العادية، ومن أجل هذا؛ تنص تشريعات  اً صدلها 

عديدة على أن تفرد لها نظاماً خاصاً أخف من غيره من النظم، كما أن معطيات 
 .(148)السياسيالعلوم الجنائية تفيد غياب فكرة الشر الإجرامي عن المجرم 

ولكن درجت بعض  ،(149)ريعات لا تعطي تعريفاً للجريمة السياسيةعلى أن التش
الدول والاتفاقيات الدولية على تحديد الجرائم السياسية بطريقة سلبية بمعنى أنها 

                                                           
د. نجاتي سيد أحمد، الجريمة السياسية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  للمزيد راجع: (148)

 . م1983القاهرة 
( من قانون العقوبات، بقوله:" هي 21عرَّف المشرِّع العراقي الجريمة السياسية في المادة ) (149)

يما عدا فالجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، و 
  .ذلك تعد الجريمة عادية"

طار وأخرج بعض الجرائم من إ ،ومع ذلك أورد المشرِّع العراقي بعض الاستثناءات على هذه القاعدة
الجرائم السياسية حتى ولو ارتكبت بباعث سياسي، ومنها: الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء، 

القتل العمد والشروع فيها، وجرائم الاعتداء على حياة والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وجرائم 
رئيس الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة 

 عقوبات عراقي(.  21الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. )م 
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ئف هذه الفئات المجتمعية. فالمجتمع يتشكل من أفراده ذوي الملل والنحل بين طوا
المختلفة، وليس المجتمع المصري أو العماني أو العراقي وغيرهم بمنأى عن هذا 
التعدد بين أطيافه المختلفة، مما يتطلب الحرص على حماية الوحدة الوطنية والسلم 

راد م كل ما من شأنه إثارة الفتنة بين أفوالاستقرار لكل من ينتمي لهذا الوطن. وتجري
 ،لناسوتؤدي إلى التنازع والتشاحن بين ا ،المجتمع، التي تقوض السلم والوحدة الوطنية

 وتنذر بحدوث الاقتتال أو الحرب الأهلية داخل المجتمع الواحد. 
ونظراً لسهولة إثارة الفتن في مجتمع تعددي كالمجتمع المصري أو العماني أو 

شاعة الاضطرابات داخله، كل العراق ي، وما يخلفه ذلك من تمزيق للوحدة الوطنية وا 
ذلك دفع بالمشرِّع الجنائي إلى تجريم أي محاولة من شأنها إثارة الفتن، لاسيما إذا 
كان استغلال الدين هو الطريق إلى ذلك، وهذا التجريم يخلق وعياً مسبقاً بخطورة 

واجهة وتماسكهم في م ،المجتمع ووحدة أفراده نتائج تلك الأفعال على مستقبل وجود
 النوازل أو الشدائد. 

فإثارة الفتنة يؤدي إلى خطورة بالغة على جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن 
ديانتهم أو أصولهم أو مذهبهم، فجريمة الفتنة لها آثار خطيرة على طوائف المجتمع 

مهددة لأنظمته الاجتماعية، كل و  ،ومكوناته، فهي مدمرة لوحدة الشعب وقوة الدولة
ذلك أدى إلى التجريم، كي لا تقود الفتنة البلاد إلى حروب أهلية مدمرة أو اقتتال 

 .(147) الاقتصاديطائفي أو تقويض للسلم الاجتماعي أو التطور 
 
 

                                                           
/ و 98م(، المتعلِّق بإضافة المادة 1982( لسنة )29قررت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ) (147)

عمل تحت وي ،لقانون العقوبات المصري: أنه قد أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين
ماوية أنها إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السستاره لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة التي من ش

والطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير 
فضلًا عن المعاقبة على حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك  ،الأمن العام

 إذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.  ،من الوسائل المضمنة شيئاً مما ذكر
كما قررت اللجنة التشريعية أن زيادة مقدار الغرامة في النص المشار إليه، وأن الحكم بالحبس 
والغرامة معاً وجوبياً؛ وذلك لخطورة الأفعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهي استغلال الدين في 

 لقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة... الترويج أو التحبيذ با
للمزيد في ذلك: د. حامد الشريف، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام القضاء، 

 . 121، 120، الطبعة الثانية، صم2010/2011الجزء الثاني، المكتبة العالمية، الإسكندرية 
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة

في قانون العقوبات ضمن مواد نص المشرِّع المصري على جريمة إثارة الفتنة 
 ،القسم الثاني من الباب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل(

وذلك ضمن الكتاب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان 
( منه؛ لذلك تعد هذه الجريمة 102/ و(، والمادة )98عقوبتها(، وذلك بمقتضى المادة )

 الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي. من
وتثار في هذا الصدد أسئلة عديدة منها: أولًا هل جريمة إثارة الفتنة من الجرائم  

رائم ثالثاً هل الجريمة من ج ؟ثانياً هل هي من الجرائم الإرهابية ؟العادية أم السياسية
 ئم المادية؟ الخطر أم الضرر، أو بمعنى آخر من الجرائم الشكلية أم من الجرا

إن الإجابة على السؤال الأول، تتطلب التفرقة بين الجريمة العادية والجريمة 
 السياسية لمعرفة طبيعة جريمة إثارة الفتنة. 

مة يقوم هذا التقسيم على أساس من طبيعة الجري الجرائم السياسية والجرائم العادية: -
جعل بواعث رفيعة الأمر الذي يفالجريمة السياسية غالباً ما تكون مدفوعة ب ،نفسها
اجتماعياً أخف استهجاناً من الجريمة العادية، ومن أجل هذا؛ تنص تشريعات  اً صدلها 

عديدة على أن تفرد لها نظاماً خاصاً أخف من غيره من النظم، كما أن معطيات 
 .(148)السياسيالعلوم الجنائية تفيد غياب فكرة الشر الإجرامي عن المجرم 

ولكن درجت بعض  ،(149)ريعات لا تعطي تعريفاً للجريمة السياسيةعلى أن التش
الدول والاتفاقيات الدولية على تحديد الجرائم السياسية بطريقة سلبية بمعنى أنها 

                                                           
د. نجاتي سيد أحمد، الجريمة السياسية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  للمزيد راجع: (148)

 . م1983القاهرة 
( من قانون العقوبات، بقوله:" هي 21عرَّف المشرِّع العراقي الجريمة السياسية في المادة ) (149)

يما عدا فالجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، و 
  .ذلك تعد الجريمة عادية"

طار وأخرج بعض الجرائم من إ ،ومع ذلك أورد المشرِّع العراقي بعض الاستثناءات على هذه القاعدة
الجرائم السياسية حتى ولو ارتكبت بباعث سياسي، ومنها: الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء، 

القتل العمد والشروع فيها، وجرائم الاعتداء على حياة والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وجرائم 
رئيس الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة 

 عقوبات عراقي(.  21الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. )م 
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تستبعد بعض الجرائم من عداد الجرائم السياسية. أما في علم القانون الجنائي فيوجد 
 خر شخصي. معياران للجريمة السياسية، أحدهما موضوعي والآ

فطبقاً للمعيار الموضوعي تعد الجريمة سياسية، إذا تضمنت عدواناً على التنظيم 
 كان كحق الانتخاب أياً  ،السياسي للدولة أو عدواناً على حق سياسي لفرد من الأفراد

 .(150) عليهاالباعث 
 ،وطبقاً للمعيار الشخصي تعد الجريمة سياسية، إذا كان الباعث عليها سياسياً 

 .(151)الجريمةف النظر عن المصلحة التي أضيرت من هذه بصر 
على أن الاتجاه الراجح هو الميل إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي، وهو اتجاه 
يرمي إلى التضييق من مفهوم الجريمة السياسية، وقد اتجه القضاء إلى عدم اعتبار 

اء كذلك إلى لقضقتل رئيس الدولة الذي يتم بدافع سياسي جريمة سياسية، كما اتجه ا
عدم اعتبار الجرائم العادية التي ترتكب بمناسبة أحداث سياسية جريمة سياسية، مثل 

 .(152)السياسيجرائم السلب والنهب التي تحدث أثناء الفتن والهياج 
ة هناك ما يقال له الجرائم السياسي الجرائم السياسية البحتة والجرائم المختلطة: -

دى يتوفر فيها الباعث السياسي على ارتكابها، ويكون المعت البحتة، وهي الجرائم التي
عليه فيها من طبيعة سياسية أيضاً، هذه الجرائم هي التي تمثِّل عدواناً على سلطة 

 الدولة السياسية أو نظامها السياسي. 
أما الجرائم المختلطة، فهي الجرائم التي يكون الحق المعتدى عليه فيها ذو طبيعة 

الباعث عليها سياسي، وهذا النوع من الجرائم يعدّها المذهب الشخصي فردية، ولكن 
جرائم سياسية، أما المذهب الموضوعي فيخرج هذه الجرائم من عداد الجرائم السياسية 

 بسبب أن الحق المعتدى عليه ذو طبيعة فردية كما سبق وأن أوضحنا. 
ث اتجاه والتشريع الحدي يسود الفقه جرائم أمن الدولة والصفة السياسية للجريمة: -

يرمي إلى استبعاد جرائم أمن الدولة الخارجي من عداد الجرائم السياسية على أساس 
أن هذا النوع من الجرائم موجه ضد الوطن كله وليس ضد حكومة معينة، فجرائم 
الخيانة والتجسس هي من أبرز جرائم أمن الدولة الخارجي لا يمكن أن تصدر عن 

عاملة مرتكبها بأي نوع من الرفق والتسامح؛ ولذلك نصت الفقرة باعث نبيل يبرر م
م( الخاص 1952( لسنة )241الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم )

بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية على أنه لا يسري إلا على الجرائم المتعلِّقة 
                                                           

 . 351د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (150)
 .175م، ص1966وف عبيد، مبادئ القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة د. رؤ  (151)
 . 352د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (152)
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فو لا المادة نفسها بأن الع  بل صرحت الفقرة الثالثة من ،بالشئون الداخلية للبلاد
( من قانون العقوبات، 85 - 77يشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد من )

 وهي جرائم أمن الدولة الخارجي. 
ذا كان هو الوضع بالنسبة إلى جرائم أمن الدولة الخارجي، فإن الأمر مختلف  وا 

ة ضد حكومة معينة أو بالنسبة إلى جرائم أمن الدولة الداخلي، وهي الجرائم الموجه
 .(153) السياسيةنظام مقرر في الدولة، إذ يعترف لهذه الجرائم بالصفة 

وأهمية هذه التفرقة تكمن فقط في حظر تسليم مرتكب الجرائم السياسية، ومع ذلك 
م من حظر التسليم: جرائم القتل 14/12/1973فقد استثنت اتفاقية الأمم المتحدة في 

إذا وقع على نفس أو حرية الأشخاص المتمتعين  ،آخرأو أي اعتداء  ،أو الخطف
بالحماية الدولية، وكذلك أعمال العنف الواقعة ضد مساكنهم الرسمية أو لوازم معيشتهم 
الخاصة أو وسائل النقل الخاصة بهم، والتهديد بارتكاب أي من هذه الجرائم والشروع 

 والمساهمة فيها. 
ى أنه في حالة عدم إدراج هذه الجرائم في ( من هذه الاتفاقية عل8ونصت المادة )
 فإن الاتفاقية تعدّ أساساً قانونياً للتسليم.  ،اتفاقيات بين الدول

وبناء على ما تقدَّم، فإن جريمة إثارة الفتنة كونها من الجرائم الماسة بأمن الدولة 
رتكبت إذا ا أو ،متى ارتكبت بباعث سياسي ،الداخلي يمكن عدّها من الجرائم السياسية
فالمشرِّع المصري لم ينص صراحة على  ،ضد الحقوق السياسية العامة أو الفردية

يسري  ام-الناحيةمن هذه -وبذلك يسري عليها  ،إخراجها من إطار الجرائم السياسية
على الجرائم الأخرى المتعلِّقة بأمن الدولة الداخلي، وينطبق عليها ما سبق لنا ذكره 

تفرِّق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، سواء من الناحية في القواعد العامة التي 
 الموضوعية أم الشخصية. 

ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار جريمة إثارة الفتنة خارجة عن نطاق الجرائم 
إذا تم ارتكابها عن طريق استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ، السياسية

اق الجرائم الإرهابية، وضمن المقصود بالإرهاب الوارد في الأمر الذي يدخلها في نط

                                                           
 . 356د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (153)

Garraud: Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3e éd., 1913, 
page 269 – 270.                         
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تستبعد بعض الجرائم من عداد الجرائم السياسية. أما في علم القانون الجنائي فيوجد 
 خر شخصي. معياران للجريمة السياسية، أحدهما موضوعي والآ

فطبقاً للمعيار الموضوعي تعد الجريمة سياسية، إذا تضمنت عدواناً على التنظيم 
 كان كحق الانتخاب أياً  ،السياسي للدولة أو عدواناً على حق سياسي لفرد من الأفراد

 .(150) عليهاالباعث 
 ،وطبقاً للمعيار الشخصي تعد الجريمة سياسية، إذا كان الباعث عليها سياسياً 

 .(151)الجريمةف النظر عن المصلحة التي أضيرت من هذه بصر 
على أن الاتجاه الراجح هو الميل إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي، وهو اتجاه 
يرمي إلى التضييق من مفهوم الجريمة السياسية، وقد اتجه القضاء إلى عدم اعتبار 

اء كذلك إلى لقضقتل رئيس الدولة الذي يتم بدافع سياسي جريمة سياسية، كما اتجه ا
عدم اعتبار الجرائم العادية التي ترتكب بمناسبة أحداث سياسية جريمة سياسية، مثل 

 .(152)السياسيجرائم السلب والنهب التي تحدث أثناء الفتن والهياج 
ة هناك ما يقال له الجرائم السياسي الجرائم السياسية البحتة والجرائم المختلطة: -

دى يتوفر فيها الباعث السياسي على ارتكابها، ويكون المعت البحتة، وهي الجرائم التي
عليه فيها من طبيعة سياسية أيضاً، هذه الجرائم هي التي تمثِّل عدواناً على سلطة 

 الدولة السياسية أو نظامها السياسي. 
أما الجرائم المختلطة، فهي الجرائم التي يكون الحق المعتدى عليه فيها ذو طبيعة 

الباعث عليها سياسي، وهذا النوع من الجرائم يعدّها المذهب الشخصي فردية، ولكن 
جرائم سياسية، أما المذهب الموضوعي فيخرج هذه الجرائم من عداد الجرائم السياسية 

 بسبب أن الحق المعتدى عليه ذو طبيعة فردية كما سبق وأن أوضحنا. 
ث اتجاه والتشريع الحدي يسود الفقه جرائم أمن الدولة والصفة السياسية للجريمة: -

يرمي إلى استبعاد جرائم أمن الدولة الخارجي من عداد الجرائم السياسية على أساس 
أن هذا النوع من الجرائم موجه ضد الوطن كله وليس ضد حكومة معينة، فجرائم 
الخيانة والتجسس هي من أبرز جرائم أمن الدولة الخارجي لا يمكن أن تصدر عن 

عاملة مرتكبها بأي نوع من الرفق والتسامح؛ ولذلك نصت الفقرة باعث نبيل يبرر م
م( الخاص 1952( لسنة )241الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم )

بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية على أنه لا يسري إلا على الجرائم المتعلِّقة 
                                                           

 . 351د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (150)
 .175م، ص1966وف عبيد، مبادئ القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة د. رؤ  (151)
 . 352د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (152)
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فو لا المادة نفسها بأن الع  بل صرحت الفقرة الثالثة من ،بالشئون الداخلية للبلاد
( من قانون العقوبات، 85 - 77يشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد من )

 وهي جرائم أمن الدولة الخارجي. 
ذا كان هو الوضع بالنسبة إلى جرائم أمن الدولة الخارجي، فإن الأمر مختلف  وا 

ة ضد حكومة معينة أو بالنسبة إلى جرائم أمن الدولة الداخلي، وهي الجرائم الموجه
 .(153) السياسيةنظام مقرر في الدولة، إذ يعترف لهذه الجرائم بالصفة 

وأهمية هذه التفرقة تكمن فقط في حظر تسليم مرتكب الجرائم السياسية، ومع ذلك 
م من حظر التسليم: جرائم القتل 14/12/1973فقد استثنت اتفاقية الأمم المتحدة في 

إذا وقع على نفس أو حرية الأشخاص المتمتعين  ،آخرأو أي اعتداء  ،أو الخطف
بالحماية الدولية، وكذلك أعمال العنف الواقعة ضد مساكنهم الرسمية أو لوازم معيشتهم 
الخاصة أو وسائل النقل الخاصة بهم، والتهديد بارتكاب أي من هذه الجرائم والشروع 

 والمساهمة فيها. 
ى أنه في حالة عدم إدراج هذه الجرائم في ( من هذه الاتفاقية عل8ونصت المادة )
 فإن الاتفاقية تعدّ أساساً قانونياً للتسليم.  ،اتفاقيات بين الدول

وبناء على ما تقدَّم، فإن جريمة إثارة الفتنة كونها من الجرائم الماسة بأمن الدولة 
رتكبت إذا ا أو ،متى ارتكبت بباعث سياسي ،الداخلي يمكن عدّها من الجرائم السياسية
فالمشرِّع المصري لم ينص صراحة على  ،ضد الحقوق السياسية العامة أو الفردية

يسري  ام-الناحيةمن هذه -وبذلك يسري عليها  ،إخراجها من إطار الجرائم السياسية
على الجرائم الأخرى المتعلِّقة بأمن الدولة الداخلي، وينطبق عليها ما سبق لنا ذكره 

تفرِّق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، سواء من الناحية في القواعد العامة التي 
 الموضوعية أم الشخصية. 

ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار جريمة إثارة الفتنة خارجة عن نطاق الجرائم 
إذا تم ارتكابها عن طريق استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ، السياسية

اق الجرائم الإرهابية، وضمن المقصود بالإرهاب الوارد في الأمر الذي يدخلها في نط

                                                           
 . 356د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (153)

Garraud: Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3e éd., 1913, 
page 269 – 270.                         
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( من قانون العقوبات، وبذلك تخرج عن نطاق الجرائم السياسية، وتعد من 86المادة )
 .(154) الصفةالجرائم الإرهابية التي لا تتصف بهذه 

 أما بالنسبة إلى الإجابة على السؤال الثاني، هل تعد جريمة إثارة الفتنة من الجرائم
الشكلية أو جرائم الخطر، أو من الجرائم المادية أو جرائم الضرر؟ فإن ذلك يقتضي 

 التمييز بين هذه الأنواع لمعرفة ذلك. 
يكمن الفرق بين الجريمة الشكلية والجريمة  الجرائم الشكلية والجرائم المادية: -

 في كل اً المادية في تطلب تحقيق نتيجة معيّنة أو لا، وهل النتيجة عنصراً أساسي
 جريمة تامة؟ 

فالجرائم الشكلية تعدّ تامة بصرف النظر عن تحقق نتيجة، ويطلق على هذه 
لنشاط ا الجرائم اسم الجرائم الشكلية؛ للدلالة على أن القانون يكتفي بتجريم السلوك أو

ولكنها بالرغم من ذلك تتطلب في غايتها الوقائية تحقق نتيجة مادية ، (155) المحض
نما  ،ما يميزها عن جرائم الإعاقة التي لا تقوم على نشاط إجرامي معيّن معيّنة، وهو وا 

مثل قيادة سيارة في حالة سكر، يمكن  ،(156) على ما تكشف عنه حالة الجاني الخطرة
 ولكنها قد لا تكون السبب الحتمي.  ،أن تؤدي إلى وقوع حادث تصادم ضار بالغير
 نتيجة معينة تعد عنصراً أساسياً في أما الجرائم المادية فيتطلب لتمامها تحقق

فلا تقع كاملة إلا إذا تحققت نتيجة، وهذه  ،(157) القانونالركن المادي كما حدده 
 أي الاضطراب الاجتماعي أو ،النتيجة تتفق مع ما يسميه البعض )ضرر الجريمة(

الخاص الذي يرتبط بالسلوك برابطة سببية، وهذا الاضطراب هو الذي يبرر التجريم، 
 مما يقتضي أن يحدث هذا النشاط ضرراً بالنظام العام. 

تيجة الجنائية فالن ،فالمعيار المميز بين الجرائم المادية والشكلية يرجع إلى النتيجة
أمر لازم للجرائم المادية فقط، وترتبط برابطة سببية بعيدة مع وسائل الجريمة 

                                                           
وقع عليها لمللمزيد انظر: اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية وا (154)

 4/4، المادة م1954أغسطس  18والمعمول بها في مصر اعتباراً من م، 1953يونيو سنة  9في 
هم أو ك والرؤساء أو زوجاتمنها، إذ نصت على جواز التسليم في جرائم القتل والاعتداء على الملو 

 وكذلك جرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم الإرهاب عموماً.  ،أصولهم أو فروعهم
 . 501د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (155)
 . 502د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (156)

(157) Merle (R.) et Vitu (A.): Traité de Droit criminal, T. 1, ed.  Cujas, 3eme 
éd., paris, 1987,  No. 641, P.587.  
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لنتيجة التي تبنى عليها هذه ولكن ما المراد با ،(158) الشكليةالمستعملة في الجرائم 
 التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة الشكلية؟ 

إن مضمون النتيجة يتركز في ثلاثة محاور: أحدهما نتيجة فعلية أو واقعية، 
 والثاني نتيجة قانونية، والأخير نتيجة شرعية. 

ا هدفاً أو هأما النتيجة الفعلية فهي الواقعة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها باعتبار 
غاية من النشاط الإجرامي، مثال ذلك في جريمة القتل، تتمثَّل النتيجة الفعلية في 
إزهاق روح إنسان، وفي جرائم القتل أو الجرح غير العمدي تتمثَّل في الاعتداء على 
حياة إنسان أو على التكامل الجسدي للأشخاص، والنتيجة بهذا المعنى هي التي 

ص وقيها بتجريم الوسائل التي ترتبط بها برابطة السببية، سواء نيهدف المشرِّع إلى ت
 عليها أم لم ينص. 

ويمكن القول إن النتائج الفعلية تكون مختلف الاعتداءات المادية والشكلية على 
 قيم اجتماعية أساسية أو أموال قانونية جماعية. 

ات، ون العقوبوالنتيجة القانونية هي الاعتداء على المصلحة التي يحميها قان
فالمشرِّع عندما يجرم السلوك الإنساني يهدف إلى حماية مصالح اجتماعية أساسية، 
مثال ذلك الحياة والتكامل الجسدي والملكية والأسرة والشرف والاعتبار وأمن الدولة، 
فكل جريمة تتضمن اعتداء سواء اتخذ هذا الاعتداء صورة الإضرار بتلك المصالح 

إنقاصها أو تهديده إياها، وبذلك لا تتحقق الجريمة ما لم يتوفر بتعطيلها كلية أو 
اعتداء على مصلحة اجتماعية أراد المشرع حمايتها بمعنى أن النتيجة بهذا المدلول 

 موجودة في كل جريمة. 
 إذا عرفنا النتيجة في مدلولها القانوني حتم المنطق أنه-وبحق-ولذلك يرى البعض 

ركن المادي لكل جريمة، إذ الاعتداء على المصلحة أو أن نقول بأنها عنصر في ال
الحق الجدير بالحماية الجزائية هو على التجريم، وبغير هذا الاعتداء لا يكون للتجريم 

 .(159) محل
 ،أما النتيجة الشرعية، فهي النتيجة التي يتطلبها المشرِّع للوجود القانوني للجريمة

في النموذج القانوني للركن المادي، أي لا  أي أن هذه النتيجة تعدّ عنصراً أساسياً 
                                                           

(158) Merle et Vitu: op. cit. No. 643, P.590. et s. 
د. عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، مارس  (159)

مصطفى، القسم العام، ، د. محمود محمود 106، العدد الأول، السنة الحادية والثلاثون، ص1961
، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، 577، ص189المرجع السابق، رقم 

 . 384، ص290القسم العام، المرجع السابق، رقم 
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( من قانون العقوبات، وبذلك تخرج عن نطاق الجرائم السياسية، وتعد من 86المادة )
 .(154) الصفةالجرائم الإرهابية التي لا تتصف بهذه 

 أما بالنسبة إلى الإجابة على السؤال الثاني، هل تعد جريمة إثارة الفتنة من الجرائم
الشكلية أو جرائم الخطر، أو من الجرائم المادية أو جرائم الضرر؟ فإن ذلك يقتضي 

 التمييز بين هذه الأنواع لمعرفة ذلك. 
يكمن الفرق بين الجريمة الشكلية والجريمة  الجرائم الشكلية والجرائم المادية: -

 في كل اً المادية في تطلب تحقيق نتيجة معيّنة أو لا، وهل النتيجة عنصراً أساسي
 جريمة تامة؟ 

فالجرائم الشكلية تعدّ تامة بصرف النظر عن تحقق نتيجة، ويطلق على هذه 
لنشاط ا الجرائم اسم الجرائم الشكلية؛ للدلالة على أن القانون يكتفي بتجريم السلوك أو

ولكنها بالرغم من ذلك تتطلب في غايتها الوقائية تحقق نتيجة مادية ، (155) المحض
نما  ،ما يميزها عن جرائم الإعاقة التي لا تقوم على نشاط إجرامي معيّن معيّنة، وهو وا 

مثل قيادة سيارة في حالة سكر، يمكن  ،(156) على ما تكشف عنه حالة الجاني الخطرة
 ولكنها قد لا تكون السبب الحتمي.  ،أن تؤدي إلى وقوع حادث تصادم ضار بالغير
 نتيجة معينة تعد عنصراً أساسياً في أما الجرائم المادية فيتطلب لتمامها تحقق

فلا تقع كاملة إلا إذا تحققت نتيجة، وهذه  ،(157) القانونالركن المادي كما حدده 
 أي الاضطراب الاجتماعي أو ،النتيجة تتفق مع ما يسميه البعض )ضرر الجريمة(

الخاص الذي يرتبط بالسلوك برابطة سببية، وهذا الاضطراب هو الذي يبرر التجريم، 
 مما يقتضي أن يحدث هذا النشاط ضرراً بالنظام العام. 

تيجة الجنائية فالن ،فالمعيار المميز بين الجرائم المادية والشكلية يرجع إلى النتيجة
أمر لازم للجرائم المادية فقط، وترتبط برابطة سببية بعيدة مع وسائل الجريمة 

                                                           
وقع عليها لمللمزيد انظر: اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية وا (154)

 4/4، المادة م1954أغسطس  18والمعمول بها في مصر اعتباراً من م، 1953يونيو سنة  9في 
هم أو ك والرؤساء أو زوجاتمنها، إذ نصت على جواز التسليم في جرائم القتل والاعتداء على الملو 

 وكذلك جرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم الإرهاب عموماً.  ،أصولهم أو فروعهم
 . 501د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (155)
 . 502د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (156)

(157) Merle (R.) et Vitu (A.): Traité de Droit criminal, T. 1, ed.  Cujas, 3eme 
éd., paris, 1987,  No. 641, P.587.  
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لنتيجة التي تبنى عليها هذه ولكن ما المراد با ،(158) الشكليةالمستعملة في الجرائم 
 التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة الشكلية؟ 

إن مضمون النتيجة يتركز في ثلاثة محاور: أحدهما نتيجة فعلية أو واقعية، 
 والثاني نتيجة قانونية، والأخير نتيجة شرعية. 

ا هدفاً أو هأما النتيجة الفعلية فهي الواقعة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها باعتبار 
غاية من النشاط الإجرامي، مثال ذلك في جريمة القتل، تتمثَّل النتيجة الفعلية في 
إزهاق روح إنسان، وفي جرائم القتل أو الجرح غير العمدي تتمثَّل في الاعتداء على 
حياة إنسان أو على التكامل الجسدي للأشخاص، والنتيجة بهذا المعنى هي التي 

ص وقيها بتجريم الوسائل التي ترتبط بها برابطة السببية، سواء نيهدف المشرِّع إلى ت
 عليها أم لم ينص. 

ويمكن القول إن النتائج الفعلية تكون مختلف الاعتداءات المادية والشكلية على 
 قيم اجتماعية أساسية أو أموال قانونية جماعية. 

ات، ون العقوبوالنتيجة القانونية هي الاعتداء على المصلحة التي يحميها قان
فالمشرِّع عندما يجرم السلوك الإنساني يهدف إلى حماية مصالح اجتماعية أساسية، 
مثال ذلك الحياة والتكامل الجسدي والملكية والأسرة والشرف والاعتبار وأمن الدولة، 
فكل جريمة تتضمن اعتداء سواء اتخذ هذا الاعتداء صورة الإضرار بتلك المصالح 

إنقاصها أو تهديده إياها، وبذلك لا تتحقق الجريمة ما لم يتوفر بتعطيلها كلية أو 
اعتداء على مصلحة اجتماعية أراد المشرع حمايتها بمعنى أن النتيجة بهذا المدلول 

 موجودة في كل جريمة. 
 إذا عرفنا النتيجة في مدلولها القانوني حتم المنطق أنه-وبحق-ولذلك يرى البعض 

ركن المادي لكل جريمة، إذ الاعتداء على المصلحة أو أن نقول بأنها عنصر في ال
الحق الجدير بالحماية الجزائية هو على التجريم، وبغير هذا الاعتداء لا يكون للتجريم 

 .(159) محل
 ،أما النتيجة الشرعية، فهي النتيجة التي يتطلبها المشرِّع للوجود القانوني للجريمة

في النموذج القانوني للركن المادي، أي لا  أي أن هذه النتيجة تعدّ عنصراً أساسياً 
                                                           

(158) Merle et Vitu: op. cit. No. 643, P.590. et s. 
د. عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، مارس  (159)

مصطفى، القسم العام، ، د. محمود محمود 106، العدد الأول، السنة الحادية والثلاثون، ص1961
، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، 577، ص189المرجع السابق، رقم 

 . 384، ص290القسم العام، المرجع السابق، رقم 



ال����ن����ظ�����م ال����ق�����ن����وني لج����ريم����ة اإث������������رة ال��ف��ت��ن��ة164

درا���������������������ص��������������������ة تح��������ل��������ي��������ل��������ي��������ة م����������ق�����������رن����������ة
الدكتور / حمدي محمد ح�صين

71 
 

تقوم الجريمة من غيره، بمعنى أنه حتى يتدخل قانون العقوبات بالعقاب على السلوك 
الإجرامي لا يكفي تحقق نتيجة فعلية، فالمشرِّع يحدد لكل جريمة عناصرها، فيشترط 

ة تظهر النتيجة لوفي هذه الحا ،في بعضها نتيجة معينة لا تتوفر الجريمة إلا بتوفرها
إذ لا يعتد  ،(160)منفصلة عن السلوك الإجرامي الذي يعلِّق المشرِّع عليه آثاراً جنائية

المشرع في قيام الجريمة بالنتيجة الفعلية التي يستهدفها الجاني عند ارتكاب الجريمة، 
ن ظلت النتيجة الفعلية مصدراً قانونياً لجرائم أخرى هي الجرائم الشكلية، ونوع آ ر خوا 

 من الجرائم يسمى اصطلاحاً "بجرائم الإعاقة". 
وفي كل الأحوال، يجب أن تتطابق النتيجة الشرعية مع النتيجة القانونية، وما لم 

تيجة بمعنى أن الن ،تحدث هذه المطابقة فلا مجال للاعتداد بهذه النتيجة الشرعية
و التي تهدد جتمع، أالشرعية هي التي تضفي الطابع الجنائي على الواقعة الضارة بالم

 مصالحه القانونية. 
وعلى ذلك لا تتوفر النتيجة القانونية بمجرد الاعتداء على مصلحة اجتماعية، ما 

ي فمثلًا قد يحدث الجان ،لم يكن المشرِّع قد نص صراحة على تجريم هذا الاعتداء
 حبالمجني عليه عمداً إصابات عدة، ولكن يكفي للقول بتوفر جريمة الضرب والجر 

مجرد الوقوف عند إحدى هذه الإصابات؛ لأنها تتطابق مع النتيجة القانونية في 
جريمة الضرب والجرح، وهي مجرد المساس بسلامة الجسم، ولكن للقول بتوفر جناية 
الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة يجب البحث عن الإصابة التي تتفق مع النتيجة 

التام بسلامة الجسم عن طريق سلب  القانونية في هذه الجريمة، وهي الإضرار
 .(161)منفعته

والحديث عن النتيجة يتطلب بحثاً آخر ليس مجاله هنا، لكن له فائدة مهمة تتمثل 
في إمكانية توافر الشروع في الجريمة من عدمه، وكذلك الحكم في حالة العدول 

شرع أن المالاختياري واكتمال الركن المادي للجريمة، وتقادم الدعوى الجنائية، كما 
يقدر العقوبة المناسبة وفقاً لتحقق النتيجة أو عدم تحققها، وغير ذلك من الأمور التي 

 تترتب على القول باشتراط تحقق النتيجة أو لا. 
إن التقابل الذي يقرره الفقه بين الجرائم المادية  جرائم الضرر وجرائم الخطر: -

ليس جرائم الضرر وجرائم الخطر، و  والجرائم الشكلية يجب أن يحل محله التقابل بين
معيار التمييز بين النوعين وجود النتيجة في أحدهما وتخلفها في الآخر، ولكنه 
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فجريمة الضرر تفترض سلوكاً إجرامياً ترتبت  ،اتخاذها في كل منهما صورة معينة
ة معليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه القانون، أما جري

الخطر فآثار السلوك الجرمي فيها تمثل عدواناً محتملًا على الحق، أي تهديداً له 
 .(162) بالخطر

فجريمة القتل وجريمة الإيذاء البدني تفترضان عدواناً فعلياً على الحق في الحياة 
أو سلامة الجسم، بينما جريمة تعريض طفل للخطر تفترض عدواناً محتملًا عليها، 

بالخطر، وتفترض جريمة الحريق أن فعل إضرام النار يتضمن  أي مجرد تهديدها
تهديداً بالخطر لبعض الحقوق على النفس والمال. ويحدد المشرع حالات الخطر التي 
يعتد بها وفقاً لسياسته في التجريم، ويحرص على أن يقتصر نطاق التجريم على 

 المألوف لما تعارفحالات الخطر التي تمثل قدراً من الأهمية وتحمل الطابع غير 
عليه الناس، فوضع النار في عقار ينشيء خطراً كبيراً غير مألوف. والمعيار في 
ذلك موضوعي، إذ يرجع إلى فكرة السير العادي للأمور ومدى احتمال أن يؤدي هذا 

 السير إلى حلول الاعتداء بالحق. 
ي دي، هوجرائم الخطر تفترض على هذا النحو نتيجة جرمية في مدلولها الما

الآثار المادية التي تنذر باحتمال حدوث الاعتداء. وتفترض هذه الجرائم كذلك نتيجة 
جرمية في مدلولها القانوني، إذ الشارع قد اعتد بهذه الآثار ورأى الاعتداء المحتمل 

 على الحق اعتداءً فعلياً حالًا على مصلحة للمجتمع جديرة بالحماية. 
هناك تقابلًا في هذا التقسيم فجرائم الضرر  إنول وبناء على ما تقدم، يمكن الق

تتفق مع طبيعة الجرائم المادية، وهنا يجدر التنبيه إلى أنه ليس بلازم تحقق الضرر 
للقول بالتجريم في كل الجرائم، فالبعض منها يتم تجريمه ولو لم يكن هناك ضرر 

 ب. ريمة النصومن أمثلة ذلك جريمة التزوير وج ،فعلي اكتفاء بالضرر المحتمل
أما جرائم الخطر فإنها تتفق وطبيعة الجرائم الشكلية، إذ لا يتطلب المشرع لتوافرها 
تحقق نتيجة معينة، اكتفاء بالخطر الحاصل من وراء السلوك الإجرامي، والمتمثل في 
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التهديد أو الاعتداء المحتمل على الحق محل الحماية، كجريمة حمل سلاح بدون 
 .(163) المرورلفة الحد الأقصى للسرعة المقررة بقانون ترخيص، وجريمة مخا

  التكييف القانوني لجريمة إثارة الفتنة:
 إن جريمة إثارة الفتنة وفق النموذج القانوني المحدد لها من قبل المشرّع المادة

( من قانون العقوبات المصري، والقوانين الأخرى محل دراستنا، تتطلب قيام و/98)
وك معين هو استغلال الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية الجاني بارتكاب سل

وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة. وبمجرد توافر هذا السلوك تحقق وقوع 
الجريمة دون اشتراط ترتيب آثار معينة عليه، أو بمعنى آخر لم يشترط المشرع تحقق 

رامي بمجرد إتيانه السلوك أو النشاط الإج نتيجة معينة. فيسأل الجاني عن هذه الجريمة
المنصوص عليه من قبل الشارع. وهي بذلك تعد من جرائم الخطر العام؛ لأن نتيجتها 
نما تقف عند مجرد تعريض  القانونية لا تتمثل في الإضرار بأمن الدولة الداخلي، وا 

رض افتوقد  ،هذا الأمن للخطر بمجرد القيام بالسلوك المجرم أو التحريض عليه
القانون توافر هذا الخطر بمجرد وقوع الفعل إذا اتجه به الجاني نحو ارتكاب جريمة 

ومن ناحية أخرى يمكن القول أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم  ،(164) إثارة الفتنة
الشكلية أو جرائم السلوك المجرد التي لا يشترط لتمام ركنها المادي تحقق نتيجة 

ارتكاب السلوك المجرم وقع الركن المادي للجريمة تاماً دون إجرامية معينة، فمجرد 
 الوقوف على تحقق نتيجة معينة. 

ومجمل القول، أن الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة تبرز ملامحها في وجوه 
 عدة هي: 

أنها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي؛ لخطورتها وأهمية المصلحة محل  أولا:
 .الحماية

                                                           
بة لى احتمال إصايرى البعض أن جرائم الخطر تفترض حدوث آثار مادية هي التي تؤدي إ (163)

المصلحة المحمية بالخطر، أي أنها تفترض نتيجة في مفهومها المادي تماماً كجرائم الضرر. 
للمزيد: د. عبد المنعم محمد رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، رسالة دكتوراه، 

لعاشر لقانون ، وفي جرائم الخطر بصفة عامة: المؤتمر الدولي ام1993جامعة القاهرة سنة 
 . م1970، المجلة الدولية لقانون العقوبات م1969العقوبات المنعقدة في روما سنة 

د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  (164)
ن موما بعدها. إذ يرى سيادته أن الجرائم المنصوص عليها في المواد  163، صم2013 ،القاهرة
من جرائم الخطر العام، وذلك للأسباب المذكورة، والتي نرى أنها تنطبق كذلك على  97- 95

 من قانون العقوبات. ( و/98)جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة 
74 

 

 أنها تعد جريمة سياسية إذا كان الغرض من ارتكابها آخذ هذا الطابع. ثانياا:
أنها جريمة إرهابية إذا تم ارتكابها عن طريق استخدام القوة أو العنف أو التهديد  ثالثاا:

 من قانون العقوبات المصري.  (86أو الترويع وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة )
تنة من جرائم الخطر العام، لأن نتيجتها القانونية لا تتمثل في أن إثارة الف رابعاا:

نما تقف عند مجرد تهديد أو تعريض هذا  الإضرار الفعلي بأمن الدولة الداخلي، وا 
 الأمن للخطر.

ا و جرائم السلوك المجرد التي يكتفى للقول بتوافرهأأنها من الجرائم الشكلية  خامساا:
 اشتراط تحقق نتيجة معينة.  مجرد إتيان السلوك المجرم دون

 
 المبحث الثاني

 أركان جريمة إثارة الفتنة
 تمهيد:

يشترط لقيام الجريمة أو القول بتمام وقوعها ضرورة توافر الأركان اللازمة لذلك، 
وقد كان الفقه التقليدي مستقراً في تحليله للجريمة على أنها تتكون من ركنين: أحدهما 

أو المظهر المادي للجريمة، ويتمثل في نشاط الفاعل  ركن مادي ويقصد به الواقعة
والنتيجة التي يحققها بنشاطه وعلاقة السببية بينهما. الثاني ركن معنوي ويقصد به 
الإرادة التي اقترن بها الفعل، وهذه تتخذ إما صورة القصد الجنائي وهو ما تقوم به 

ما صورة الخطأ غير العمدي مة وهو ما تقوم به الجري الجريمة في صورتها العمدية وا 
 غير العمدية. 

لكن الفقه أضاف بعد ذلك في تحليله لأركان الجريمة ركناً ثالثاً هو الركن الشرعي 
وقد انتقد جانب من ، (165)الفعلويقصد به توافر نص التجريم الواجب التطبيق على 

ي ف أساس أنه من الصعب اعتبار نص التجريم ركناً  على-بحق- الفقه هذه الإضافة
ولا يتصور اعتبار الخالق مجرد  ،الجريمة في حين أنه خالقها ومصدر وجودها

                                                           
، د. محمود نجيب حسني، 87للمزيد انظر: السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (165)

. لكن سيادته يرى أن الركن القانوني 95، ص52، المرجع السابق، رقم قانون العقوبات اللبناني
هو الصفة غير المشروعة للفعل، وهو مبني على نص التجريم، فجوهره تكييف قانوني يخلع على 

 الفعل. 
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التهديد أو الاعتداء المحتمل على الحق محل الحماية، كجريمة حمل سلاح بدون 
 .(163) المرورلفة الحد الأقصى للسرعة المقررة بقانون ترخيص، وجريمة مخا

  التكييف القانوني لجريمة إثارة الفتنة:
 إن جريمة إثارة الفتنة وفق النموذج القانوني المحدد لها من قبل المشرّع المادة

( من قانون العقوبات المصري، والقوانين الأخرى محل دراستنا، تتطلب قيام و/98)
وك معين هو استغلال الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية الجاني بارتكاب سل

وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة. وبمجرد توافر هذا السلوك تحقق وقوع 
الجريمة دون اشتراط ترتيب آثار معينة عليه، أو بمعنى آخر لم يشترط المشرع تحقق 

رامي بمجرد إتيانه السلوك أو النشاط الإج نتيجة معينة. فيسأل الجاني عن هذه الجريمة
المنصوص عليه من قبل الشارع. وهي بذلك تعد من جرائم الخطر العام؛ لأن نتيجتها 
نما تقف عند مجرد تعريض  القانونية لا تتمثل في الإضرار بأمن الدولة الداخلي، وا 

رض افتوقد  ،هذا الأمن للخطر بمجرد القيام بالسلوك المجرم أو التحريض عليه
القانون توافر هذا الخطر بمجرد وقوع الفعل إذا اتجه به الجاني نحو ارتكاب جريمة 

ومن ناحية أخرى يمكن القول أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم  ،(164) إثارة الفتنة
الشكلية أو جرائم السلوك المجرد التي لا يشترط لتمام ركنها المادي تحقق نتيجة 

ارتكاب السلوك المجرم وقع الركن المادي للجريمة تاماً دون إجرامية معينة، فمجرد 
 الوقوف على تحقق نتيجة معينة. 

ومجمل القول، أن الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة تبرز ملامحها في وجوه 
 عدة هي: 

أنها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي؛ لخطورتها وأهمية المصلحة محل  أولا:
 .الحماية

                                                           
بة لى احتمال إصايرى البعض أن جرائم الخطر تفترض حدوث آثار مادية هي التي تؤدي إ (163)

المصلحة المحمية بالخطر، أي أنها تفترض نتيجة في مفهومها المادي تماماً كجرائم الضرر. 
للمزيد: د. عبد المنعم محمد رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، رسالة دكتوراه، 

لعاشر لقانون ، وفي جرائم الخطر بصفة عامة: المؤتمر الدولي ام1993جامعة القاهرة سنة 
 . م1970، المجلة الدولية لقانون العقوبات م1969العقوبات المنعقدة في روما سنة 

د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  (164)
ن موما بعدها. إذ يرى سيادته أن الجرائم المنصوص عليها في المواد  163، صم2013 ،القاهرة
من جرائم الخطر العام، وذلك للأسباب المذكورة، والتي نرى أنها تنطبق كذلك على  97- 95

 من قانون العقوبات. ( و/98)جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة 
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 أنها تعد جريمة سياسية إذا كان الغرض من ارتكابها آخذ هذا الطابع. ثانياا:
أنها جريمة إرهابية إذا تم ارتكابها عن طريق استخدام القوة أو العنف أو التهديد  ثالثاا:
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ا و جرائم السلوك المجرد التي يكتفى للقول بتوافرهأأنها من الجرائم الشكلية  خامساا:
 اشتراط تحقق نتيجة معينة.  مجرد إتيان السلوك المجرم دون

 
 المبحث الثاني

 أركان جريمة إثارة الفتنة
 تمهيد:

يشترط لقيام الجريمة أو القول بتمام وقوعها ضرورة توافر الأركان اللازمة لذلك، 
وقد كان الفقه التقليدي مستقراً في تحليله للجريمة على أنها تتكون من ركنين: أحدهما 

أو المظهر المادي للجريمة، ويتمثل في نشاط الفاعل  ركن مادي ويقصد به الواقعة
والنتيجة التي يحققها بنشاطه وعلاقة السببية بينهما. الثاني ركن معنوي ويقصد به 
الإرادة التي اقترن بها الفعل، وهذه تتخذ إما صورة القصد الجنائي وهو ما تقوم به 

ما صورة الخطأ غير العمدي مة وهو ما تقوم به الجري الجريمة في صورتها العمدية وا 
 غير العمدية. 

لكن الفقه أضاف بعد ذلك في تحليله لأركان الجريمة ركناً ثالثاً هو الركن الشرعي 
وقد انتقد جانب من ، (165)الفعلويقصد به توافر نص التجريم الواجب التطبيق على 

ي ف أساس أنه من الصعب اعتبار نص التجريم ركناً  على-بحق- الفقه هذه الإضافة
ولا يتصور اعتبار الخالق مجرد  ،الجريمة في حين أنه خالقها ومصدر وجودها

                                                           
، د. محمود نجيب حسني، 87للمزيد انظر: السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (165)

. لكن سيادته يرى أن الركن القانوني 95، ص52، المرجع السابق، رقم قانون العقوبات اللبناني
هو الصفة غير المشروعة للفعل، وهو مبني على نص التجريم، فجوهره تكييف قانوني يخلع على 

 الفعل. 
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عنصر فيما خلق. هذا فضلًا عن أن هذا النص هو الذي يعطي للواقعة صفة عدم 
 .(166) المشروعية، وليس من المنطق اعتبار هذا الوصف عنصر من عناصر الواقعة

ألا يصاحب الفعل أحد أسباب  ولأنه يلزم فوق ذلك لكي تقوم الجريمة قانوناً 
ي أو هو ركن البغ ،فقد أضاف بعض الفقه إلى أركان الجريمة ركناً رابعاً  ؛الإباحة

 العدوان أو انعدام المشروعية. 
-ورغم أن تحليل الأركان العامة للجريمة إلى أربعة أركان على هذا النحو يحمل 

لتي تكفل ه يتسم بميزة الوضوح امن التجاوز العلمي في التحليل إلا أن شيئاً -رأينافي 
برازها في شكل واضح وهو اعتبار يكفي لاعتماده  تجميع العناصر العامة للجريمة وا 

ونرى أن الأركان العامة للجريمة تقوم على ركنين  ،لأغراض الوضوح الدراسي وحدها
أساسيين هما: الركن المادي والركن المعنوي. وهو ما سوف نقتصر عليه في تحليلنا 

ركان جريمة إثارة الفتنة، وعلى ذلك سوف نقوم ببيان العناصر التي يشتمل عليها لأ
 كل ركن، وذلك في المطلبين الآتيين:

  
 المطلب الأول

 الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة
الركن المادي للجريمة هو مادياتها، أي كل ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة 

ن المادي أهمية واضحة، فلا يعرف القانون جرائم بغير مادية فتلمسه الحواس. وللرك
ركن مادي إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق 
الجديرة بالحماية عدوان، كما أن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل 

هم تمال أن تؤاخذعليها ميسوراً، إذ أن إثبات الماديات سهل، ثم هو يقي الأفراد اح
     السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك مادي محدد فتعصف بأمنهم 

 .(167) وحرياتهم
ذا كان الركن المادي للجريمة يتكون أصلاً من نشاط إرادي مادي يسمى بالسلوك  وا 
الذي يمكن أن يكون فعلًا أو امتناعاً، يضاف إليه في بعض أنواع الجرائم نتيجة 

                                                           
 . 38، 37للمزيد انظر: د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (166)
 . 365ص د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، (167)
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أياً - وعلاقة سببية تربط بين السلوك والنتيجة، فإن وجود هذا الركن إجرامية معينة
 .(168) جريمةشرطاً لا يمكن أن يخلو منه بنيان أي  يعد-شكلهما كان 

ومن  (98، فإن جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة )ووفقاا لما تقدم
يتطلب لقيامها توفر  ،(169)قانون العقوبات المصري، وغيره من القوانين محل دراستنا

                                                           
 ،الإسكندرية ،د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة (168)

 . 111، صم2010
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن " على أنه:قانون العقوبات المصري  ( منو/98المادة )تنص  (169)

ل ولا تجاوز ألف جنيه كستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة 

 .الوطنية"
هر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب كل من ج" منه، على أنه: 102كما نص في المادة 

 .بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث على أنه: "من قانون الجزاء العماني  108المادة وتنص 

ذهبية، أو أو الم سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية
 أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. 

ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة 
 السابقة أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. 

دداً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس ويعتبر ظرفاً مش
والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية 

  .أو مكلف بها"
مرسوم رقم لمعدلة بالا (،1مكرراً ) 182المادة  فإن قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإماراتوفي 

ل يعاقب بالسجن مدة لا تق" بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات، تنص على أنه:م 2016لسنة  7
عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار 

 .حدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالو 
نص المشرع على تجريم إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو  نون العقوبات العراقي:قاوفي 

التي تنص  ،2/بند  2/ 200المادة التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وذلك من خلال 
ويعاقب  ...،سبع سنوات أو بالحبس كل من  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على-2" على أنه:

 ها: بالعقوبة ذات
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيته أو الازدراء به أو حبذ أو 
روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار 

 ==                                              شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق". 
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عنصر فيما خلق. هذا فضلًا عن أن هذا النص هو الذي يعطي للواقعة صفة عدم 
 .(166) المشروعية، وليس من المنطق اعتبار هذا الوصف عنصر من عناصر الواقعة

ألا يصاحب الفعل أحد أسباب  ولأنه يلزم فوق ذلك لكي تقوم الجريمة قانوناً 
ي أو هو ركن البغ ،فقد أضاف بعض الفقه إلى أركان الجريمة ركناً رابعاً  ؛الإباحة

 العدوان أو انعدام المشروعية. 
-ورغم أن تحليل الأركان العامة للجريمة إلى أربعة أركان على هذا النحو يحمل 

لتي تكفل ه يتسم بميزة الوضوح امن التجاوز العلمي في التحليل إلا أن شيئاً -رأينافي 
برازها في شكل واضح وهو اعتبار يكفي لاعتماده  تجميع العناصر العامة للجريمة وا 

ونرى أن الأركان العامة للجريمة تقوم على ركنين  ،لأغراض الوضوح الدراسي وحدها
أساسيين هما: الركن المادي والركن المعنوي. وهو ما سوف نقتصر عليه في تحليلنا 

ركان جريمة إثارة الفتنة، وعلى ذلك سوف نقوم ببيان العناصر التي يشتمل عليها لأ
 كل ركن، وذلك في المطلبين الآتيين:

  
 المطلب الأول

 الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة
الركن المادي للجريمة هو مادياتها، أي كل ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة 

ن المادي أهمية واضحة، فلا يعرف القانون جرائم بغير مادية فتلمسه الحواس. وللرك
ركن مادي إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق 
الجديرة بالحماية عدوان، كما أن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل 

هم تمال أن تؤاخذعليها ميسوراً، إذ أن إثبات الماديات سهل، ثم هو يقي الأفراد اح
     السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك مادي محدد فتعصف بأمنهم 

 .(167) وحرياتهم
ذا كان الركن المادي للجريمة يتكون أصلاً من نشاط إرادي مادي يسمى بالسلوك  وا 
الذي يمكن أن يكون فعلًا أو امتناعاً، يضاف إليه في بعض أنواع الجرائم نتيجة 

                                                           
 . 38، 37للمزيد انظر: د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (166)
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أياً - وعلاقة سببية تربط بين السلوك والنتيجة، فإن وجود هذا الركن إجرامية معينة
 .(168) جريمةشرطاً لا يمكن أن يخلو منه بنيان أي  يعد-شكلهما كان 

ومن  (98، فإن جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة )ووفقاا لما تقدم
يتطلب لقيامها توفر  ،(169)قانون العقوبات المصري، وغيره من القوانين محل دراستنا

                                                           
 ،الإسكندرية ،د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة (168)

 . 111، صم2010
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن " على أنه:قانون العقوبات المصري  ( منو/98المادة )تنص  (169)

ل ولا تجاوز ألف جنيه كستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة 

 .الوطنية"
هر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب كل من ج" منه، على أنه: 102كما نص في المادة 

 .بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث على أنه: "من قانون الجزاء العماني  108المادة وتنص 

ذهبية، أو أو الم سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية
 أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. 

ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة 
 السابقة أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. 

دداً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس ويعتبر ظرفاً مش
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  .أو مكلف بها"
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ل يعاقب بالسجن مدة لا تق" بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات، تنص على أنه:م 2016لسنة  7
عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار 
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 ها: بالعقوبة ذات
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيته أو الازدراء به أو حبذ أو 
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 ==                                              شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق". 
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الركن المادي لها وهو عبارة عن السلوك أو النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني، 
الذي يرمي به لتحقيق غرضه المقصود، وبالنظر إلى طبيعة هذه الجريمة والتكييف 
القانوني لها، نجد أنها من الجرائم التي لا يلزم لقيامها ضرورة تحقيق نتيجة معينة، 

نما  يكتفى بالسلوك أو النشاط الإجرامي، فبمجرد توافره تقع الجريمة تامة ومن ثم وا 
تقوم المسئولية الجنائية عنها وعلى ذلك فالركن المادي لجريمة إثارة الفتنة يتكون من 

 عناصر عدة سوف نقوم ببيانها في الفروع الآتية: 
 

 الفرع الأول
 عناصر الركن المادي

ور عدة، من ناحية كيفية ارتكابها، وهي في صورتها تتخذ جريمة إثارة الفتنة ص
العادية لا تقترن بأي وسيلة من وسائل القوة أو العنف، وتقف عند استغلال الدين 
للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة بين الناس. لكنها قد تخرج عن هذا الطور 

لوكه ثناء ممارسة الجاني سإلى استخدام وسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أ
الإجرامي. كما أنها قد ترتكب عن طريق استخدام الجاني وسيلة من وسائل تقنية 
المعلومات أو الشبكة المعلوماتية. فالركن المادي للجريمة في كل هذه الصور سوف 
يأخذ طابعاً مختلفاً تتبعه المسئولية الجنائية في كل صورة من الصور، وسوف نقوم 

 ك من خلال النقاط الآتية: ببيان ذل
  :الدين للترويج لأفكار متطرفة استغلال-أولا 

( من قانون العقوبات، العنصر و/98المادة )بين المشرّع المصري من خلال نص 
الأول للركن المادي لجريمة إثارة الفتنة بين الناس؛ وهو استغلال الدين من قبل 

والدين لفظ عام يشمل كل ما  ،(170) لفتنةاالجاني للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
يمكن اعتقاده من أفكار أو مذاهب والعمل به والتسليم له من قبل طوائف المجتمع 

                                                           
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " ن القانون ذاته، على أنه:م 214المادة كما تنص == 

ثارة صياح أو الغناء لإوبغرامة تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بال
 الفتنة". 

ت في استخدام ذات العبارايتفق النص الوارد في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات  (170)
التي استخدمها المشرع المصري، وذلك بالنص على استغلال الدين في الترويج لأفكار من شأنها 

(، أما المشرع العماني فقد بين أن الترويج لما يثير الفتن الدينية مكرراً أ 182ارة الفتنة )المادة إث
 108مادة لتي يستغل الدين في الترويج لها )الأو المذهبية، فقد وصف الفتنة بالدينية أو المذهبية ا

 من قانون الجزاء(. 
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المتعددة. فهو لا يقتصر على الدين الإسلامي، بل يشمل كذلك الديانات الأخرى 
 .(171) الناسكاليهودية أو المسيحية أو غير ذلك مما يعتقده أو يعتنقه 

للدلالة على أن الجاني يقوم بنشر هذه  (172)لترويج"ا"دم المشرّع كلمة وقد استخ
الأفكار المتطرفة ويشجع على اعتناقها من قبل الأفراد أو الجماعات. والترويج لهذه 
الأفكار قد يكون بالقول، وهو الغالب، وذلك من خلال استخدام الجاني وسيلة من 

يصال أفكاره إليهم، وقد يكون ذلك الوسائل التي تمكنه من التخاطب مع الآخرين  وا 
بطريق مباشر بدعوتهم لتبني هذه الأفكار من خلال اللقاء بهم في تجمعات أو ندوات 

وقد يكون عن طريق  ،(173) عليهمأو محاضرات أو مؤتمرات أو خطب يلقيها 

                                                           
الدين هو أحد مكونات شخصية الإنسان وتفكيره وسلوكه وتعامله مع نفسه ومع من حوله،  (171)

والدين في اللغة من الفعل ذاته أي اعتنق واعتقد بفكر ما أو بمذهب ما وسار في ركابه وعلى 
فراده بالعبادة قولاً هداه. وفي الاصطلاح الشرعي ا  لإسلامي: هو الاستسلام والتسليم لله بالوحدانية وا 

وفعلًا واعتقاداً حسب ما جاء في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام 
والآداب والتشريعات والأوامر والنواهي وكل أمور الحياة. وقد ذكر في القرآن الكريم ثلاثة أديان 

الإسلام واليهودية والنصرانية. ويتفق هذا المفهوم مع ما ورد في التقرير التفسيري  سماوية هي
للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال المرتبطة بالتمييز العنصري 

 ا أن:، التي ورد فيه2/1/21وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، المادة 
ح إلى ات الوطنية. ويشير المصطل" في الصكوك الدولية والتشريعكثيراً ما يرد مفهوم "الدين-21"
الإيمان الراسخ والمعتقدات". ولعل إدراج هذا المصطلح على هذا النحو في التعريف قد ينطوي "

يل دعلى خطر تجاوز نطاق هذا البروتوكول. ومع ذلك، يمكن استخدام الدين كذريعة أو حجة أو ب
 " بهذا المعنى المقيد. في التعريف، لذلك، ينبغي تفسير"الدين عن عوامل أخرى ورد ذكرها

ــ مجلس أوروبا ــ ستراسبورغ  189للمزيد انظر: التقرير التفسيري، سلسلة المعاهدات الأوربية رقم 
 . 5م، ص2002يناير/ كانون الثاني  28في 

لمادة التحبيذ"، إلا أنه تم حذفه بموجب ايج لفظ "مصري يضيف إلى لفظ الترو كان المشرع ال (172)
والمنشور  ،بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعاتم 2006لسنة  147سة من القانون رقم الخام

م، وهذه العبارة أيضاً خلا منها نص 2006يونيو سنة  15مكرر في  28بالجريدة الرسمية العدد 
ة خدم بالإضافماراتي، أما المشرع العماني فقد استمكرراً )أ( من قانون العقوبات الإ 182المادة 

 من قانون الجزاء.  108" من خلال نص المادة للفظ الترويج لفظ "التحريض
من قانون  108وقد عبر عن ذلك، صراحة، المشرع العماني بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  (173)

من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً  " .... ويعاقب بذات العقوبة كل الجزاء، التي تنص على أنه:
 ==        .له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك"
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تقوم المسئولية الجنائية عنها وعلى ذلك فالركن المادي لجريمة إثارة الفتنة يتكون من 

 عناصر عدة سوف نقوم ببيانها في الفروع الآتية: 
 

 الفرع الأول
 عناصر الركن المادي

ور عدة، من ناحية كيفية ارتكابها، وهي في صورتها تتخذ جريمة إثارة الفتنة ص
العادية لا تقترن بأي وسيلة من وسائل القوة أو العنف، وتقف عند استغلال الدين 
للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة بين الناس. لكنها قد تخرج عن هذا الطور 
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المعلومات أو الشبكة المعلوماتية. فالركن المادي للجريمة في كل هذه الصور سوف 
يأخذ طابعاً مختلفاً تتبعه المسئولية الجنائية في كل صورة من الصور، وسوف نقوم 

 ك من خلال النقاط الآتية: ببيان ذل
  :الدين للترويج لأفكار متطرفة استغلال-أولا 

( من قانون العقوبات، العنصر و/98المادة )بين المشرّع المصري من خلال نص 
الأول للركن المادي لجريمة إثارة الفتنة بين الناس؛ وهو استغلال الدين من قبل 

والدين لفظ عام يشمل كل ما  ،(170) لفتنةاالجاني للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
يمكن اعتقاده من أفكار أو مذاهب والعمل به والتسليم له من قبل طوائف المجتمع 

                                                           
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " ن القانون ذاته، على أنه:م 214المادة كما تنص == 

ثارة صياح أو الغناء لإوبغرامة تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بال
 الفتنة". 

ت في استخدام ذات العبارايتفق النص الوارد في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات  (170)
التي استخدمها المشرع المصري، وذلك بالنص على استغلال الدين في الترويج لأفكار من شأنها 

(، أما المشرع العماني فقد بين أن الترويج لما يثير الفتن الدينية مكرراً أ 182ارة الفتنة )المادة إث
 108مادة لتي يستغل الدين في الترويج لها )الأو المذهبية، فقد وصف الفتنة بالدينية أو المذهبية ا

 من قانون الجزاء(. 
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المتعددة. فهو لا يقتصر على الدين الإسلامي، بل يشمل كذلك الديانات الأخرى 
 .(171) الناسكاليهودية أو المسيحية أو غير ذلك مما يعتقده أو يعتنقه 

للدلالة على أن الجاني يقوم بنشر هذه  (172)لترويج"ا"دم المشرّع كلمة وقد استخ
الأفكار المتطرفة ويشجع على اعتناقها من قبل الأفراد أو الجماعات. والترويج لهذه 
الأفكار قد يكون بالقول، وهو الغالب، وذلك من خلال استخدام الجاني وسيلة من 

يصال أفكاره إليهم، وقد يكون ذلك الوسائل التي تمكنه من التخاطب مع الآخرين  وا 
بطريق مباشر بدعوتهم لتبني هذه الأفكار من خلال اللقاء بهم في تجمعات أو ندوات 

وقد يكون عن طريق  ،(173) عليهمأو محاضرات أو مؤتمرات أو خطب يلقيها 

                                                           
الدين هو أحد مكونات شخصية الإنسان وتفكيره وسلوكه وتعامله مع نفسه ومع من حوله،  (171)

والدين في اللغة من الفعل ذاته أي اعتنق واعتقد بفكر ما أو بمذهب ما وسار في ركابه وعلى 
فراده بالعبادة قولاً هداه. وفي الاصطلاح الشرعي ا  لإسلامي: هو الاستسلام والتسليم لله بالوحدانية وا 

وفعلًا واعتقاداً حسب ما جاء في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام 
والآداب والتشريعات والأوامر والنواهي وكل أمور الحياة. وقد ذكر في القرآن الكريم ثلاثة أديان 

الإسلام واليهودية والنصرانية. ويتفق هذا المفهوم مع ما ورد في التقرير التفسيري  سماوية هي
للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال المرتبطة بالتمييز العنصري 

 ا أن:، التي ورد فيه2/1/21وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، المادة 
ح إلى ات الوطنية. ويشير المصطل" في الصكوك الدولية والتشريعكثيراً ما يرد مفهوم "الدين-21"
الإيمان الراسخ والمعتقدات". ولعل إدراج هذا المصطلح على هذا النحو في التعريف قد ينطوي "

يل دعلى خطر تجاوز نطاق هذا البروتوكول. ومع ذلك، يمكن استخدام الدين كذريعة أو حجة أو ب
 " بهذا المعنى المقيد. في التعريف، لذلك، ينبغي تفسير"الدين عن عوامل أخرى ورد ذكرها

ــ مجلس أوروبا ــ ستراسبورغ  189للمزيد انظر: التقرير التفسيري، سلسلة المعاهدات الأوربية رقم 
 . 5م، ص2002يناير/ كانون الثاني  28في 

لمادة التحبيذ"، إلا أنه تم حذفه بموجب ايج لفظ "مصري يضيف إلى لفظ الترو كان المشرع ال (172)
والمنشور  ،بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعاتم 2006لسنة  147سة من القانون رقم الخام

م، وهذه العبارة أيضاً خلا منها نص 2006يونيو سنة  15مكرر في  28بالجريدة الرسمية العدد 
ة خدم بالإضافماراتي، أما المشرع العماني فقد استمكرراً )أ( من قانون العقوبات الإ 182المادة 

 من قانون الجزاء.  108" من خلال نص المادة للفظ الترويج لفظ "التحريض
من قانون  108وقد عبر عن ذلك، صراحة، المشرع العماني بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  (173)

من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً  " .... ويعاقب بذات العقوبة كل الجزاء، التي تنص على أنه:
 ==        .له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك"
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تسجيلات معينة كأشرطة الفيديو أو الكاسيت أو غير ذلك من الوسائل التي تضمن 
 .(174) لهاه إليهم وتلقيهم وصول دعوت

كما يكون الترويج لتلك الأفكار التي تشتمل على تعاليم دينية أو توجيهات أو 
، وتتخذ الكتابة أشكالًا مختلفة ومثالها: الكتابة"أقوال لعلماء دين معين من خلال "

كتابة المقالات الصحفية أو نشر كتاب معين أو بيانات، وقد تكون الكتابة على 
والجدران التي يطلع عليها الناس أو عن طريق إعلانات توضع في أماكن الحوائط 

معينة كي يراها الناس، أو عن طريق الرسائل أو الصور أو الرسوم الكاريكاتورية أو 
الكرتونية المسيئة أو المروجة لمعنى معين يخدم غرض الجاني في إثارة الفتنة بين 

 أفراد المجتمع. 
لترويج "بالقول أو الكتابة" على سبيل المثال وليس المشرّع عن اتعبير ويعد 

الحصر، فقد أضاف لذلك "أو بأية وسيلة أخرى"، وعلى ذلك فإن الترويج لا يقتصر 
على القول أو الكتابة فهو يشمل أية وسيلة أخرى تمكن الجاني من الاتصال 

                                                           
وفي الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، اعتبر مكان الحدث أو صفة الجاني ظرفاً مشدداً للعقوبة، == 

لجريمة في إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية أو في ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت ا" إذ قال:
المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي 

  .صفة دينية أو مكلف بها"
أن المشرع المصري قد نص على ارتكاب الجرائم بواسطة الصحف وغيرها من  جدير بالذكر (174)

 ن قانون العقوبات، التي شملت أغلب طرق العلانية، التي تنص على أنه:م 171خلال المادة 
"كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو 
إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى 

علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب من طرق التمثيل جعلها 
بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب 
على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. 

القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل  ويعتبر
عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع 
سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. 

ن الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق ويكو 
أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم 
والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من 

س أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو النا
   .إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان"
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لمفهومة ابالجماهير ونشر أفكاره التي يدعو إليها بينهم، ويدخل في ذلك الإشارات 
لدى شريحة من الناس للتخاطب معهم )لغة الإشارة(، وكذلك ارتداء بعض الملابس 
التي تحمل كتابات ذات دلالة معينة أو رموز أو حروف أو أرقام أو رسومات محددة 

 أو الخضراء، أو ارتداء إشارات ءأو ألوان معينة كأصحاب السترات الصفراء أو الزرقا
وجه لمجموعات من الناس يفهمون معناها ومغزاها، أو معينة ذات دلالة معينة ت

الإشارة بأصابع اليد للدلالة على أصحاب حركة أو طائفة من المجتمع أو ذات دلالة 
 على حادثة معينة. 

وفي الجملة، كل ما يمكن للجاني أن يستخدمه من وسائل للترويج لتلك الأفكار 
 يعد داخلًا في نطاق التجريم. التي من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع فإنه 

وقد عبر المشرّع المصري عن طبيعة هذه الأفكار التي يروج لها بأنها "متطرفة"، 
والتطرف يعني أنها تخرج عن إطار القواعد الصحيحة لهذا الدين، فهي تمثل فهماً 

ات نمغلوطاً أو شاذاً لا يتفق عليه العلماء وتخالفه الفتاوى المعتمدة لأصحاب تلك الديا
أو تحريم الحلال أو تكفير  ،وقد تصل هذه الأفكار درجة إباحة الحرام ،أو المذاهب

طائفة من الناس أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية 
، أو أن يكون من شأنها إعاقة تنفيذ القوانين أو عمل السلطات داخل الدولة، (175)إليها

وتقدير ذلك من ، (176)التي تخالف الفكر الصحيح المستقيمأو غير ذلك من الأفكار 
 اختصاص محكمة الموضوع.

ويتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد قيام الجاني بممارسة هذا السلوك الإجرامي 
ولا يشترط تحقيق نتيجة معينة، فسواء اتيع الناس هذه الأفكار أم لا، أو عملوا بما 

لا يؤثر في قيام الجريمة وتحقق الركن المادي  يدعو إليه أم رفضوا ذلك، فكل هذا
فقد سبق لنا أن ذكرنا أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم ذات الخطر العام التي  ،لها

لا يتوقف توافرها على تحقق النتيجة التي يرمي إليها الجاني بسلوكه الإجرامي، فمجرد 
                                                           

جدير بالذكر أن بعض هذه الصور قد تشكل جرائم مستقلة تم تجريمها بنصوص خاصة،  (175)
 بالرغم من أن لها صلة وثيقة بجريمة إثارة الفتنة. 

ارة في هذا الصدد، أن المشرع الإماراتي قد جرم بصورة مستقلة إصدار فتاوى من تجدر الإش (176)
شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة إنسان للخطر، وشدد العقوبة إذا ترتب على الفتوى 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل " (، إذ قال:1مكرراً ) 201حدوث ضرر، وذلك بمقتضى نص المادة 
كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو  عن سنة وبالغرامة

سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث 
 ضرر أياً كان". 
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تسجيلات معينة كأشرطة الفيديو أو الكاسيت أو غير ذلك من الوسائل التي تضمن 
 .(174) لهاه إليهم وتلقيهم وصول دعوت

كما يكون الترويج لتلك الأفكار التي تشتمل على تعاليم دينية أو توجيهات أو 
، وتتخذ الكتابة أشكالًا مختلفة ومثالها: الكتابة"أقوال لعلماء دين معين من خلال "

كتابة المقالات الصحفية أو نشر كتاب معين أو بيانات، وقد تكون الكتابة على 
والجدران التي يطلع عليها الناس أو عن طريق إعلانات توضع في أماكن الحوائط 

معينة كي يراها الناس، أو عن طريق الرسائل أو الصور أو الرسوم الكاريكاتورية أو 
الكرتونية المسيئة أو المروجة لمعنى معين يخدم غرض الجاني في إثارة الفتنة بين 

 أفراد المجتمع. 
لترويج "بالقول أو الكتابة" على سبيل المثال وليس المشرّع عن اتعبير ويعد 

الحصر، فقد أضاف لذلك "أو بأية وسيلة أخرى"، وعلى ذلك فإن الترويج لا يقتصر 
على القول أو الكتابة فهو يشمل أية وسيلة أخرى تمكن الجاني من الاتصال 

                                                           
وفي الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، اعتبر مكان الحدث أو صفة الجاني ظرفاً مشدداً للعقوبة، == 

لجريمة في إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية أو في ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت ا" إذ قال:
المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي 

  .صفة دينية أو مكلف بها"
أن المشرع المصري قد نص على ارتكاب الجرائم بواسطة الصحف وغيرها من  جدير بالذكر (174)

 ن قانون العقوبات، التي شملت أغلب طرق العلانية، التي تنص على أنه:م 171خلال المادة 
"كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو 
إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى 

علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب من طرق التمثيل جعلها 
بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب 
على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. 

القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل  ويعتبر
عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع 
سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. 

ن الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق ويكو 
أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم 
والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من 

س أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو النا
   .إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان"
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لمفهومة ابالجماهير ونشر أفكاره التي يدعو إليها بينهم، ويدخل في ذلك الإشارات 
لدى شريحة من الناس للتخاطب معهم )لغة الإشارة(، وكذلك ارتداء بعض الملابس 
التي تحمل كتابات ذات دلالة معينة أو رموز أو حروف أو أرقام أو رسومات محددة 

 أو الخضراء، أو ارتداء إشارات ءأو ألوان معينة كأصحاب السترات الصفراء أو الزرقا
وجه لمجموعات من الناس يفهمون معناها ومغزاها، أو معينة ذات دلالة معينة ت

الإشارة بأصابع اليد للدلالة على أصحاب حركة أو طائفة من المجتمع أو ذات دلالة 
 على حادثة معينة. 

وفي الجملة، كل ما يمكن للجاني أن يستخدمه من وسائل للترويج لتلك الأفكار 
 يعد داخلًا في نطاق التجريم. التي من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع فإنه 

وقد عبر المشرّع المصري عن طبيعة هذه الأفكار التي يروج لها بأنها "متطرفة"، 
والتطرف يعني أنها تخرج عن إطار القواعد الصحيحة لهذا الدين، فهي تمثل فهماً 

ات نمغلوطاً أو شاذاً لا يتفق عليه العلماء وتخالفه الفتاوى المعتمدة لأصحاب تلك الديا
أو تحريم الحلال أو تكفير  ،وقد تصل هذه الأفكار درجة إباحة الحرام ،أو المذاهب

طائفة من الناس أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية 
، أو أن يكون من شأنها إعاقة تنفيذ القوانين أو عمل السلطات داخل الدولة، (175)إليها

وتقدير ذلك من ، (176)التي تخالف الفكر الصحيح المستقيمأو غير ذلك من الأفكار 
 اختصاص محكمة الموضوع.

ويتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد قيام الجاني بممارسة هذا السلوك الإجرامي 
ولا يشترط تحقيق نتيجة معينة، فسواء اتيع الناس هذه الأفكار أم لا، أو عملوا بما 

لا يؤثر في قيام الجريمة وتحقق الركن المادي  يدعو إليه أم رفضوا ذلك، فكل هذا
فقد سبق لنا أن ذكرنا أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم ذات الخطر العام التي  ،لها

لا يتوقف توافرها على تحقق النتيجة التي يرمي إليها الجاني بسلوكه الإجرامي، فمجرد 
                                                           

جدير بالذكر أن بعض هذه الصور قد تشكل جرائم مستقلة تم تجريمها بنصوص خاصة،  (175)
 بالرغم من أن لها صلة وثيقة بجريمة إثارة الفتنة. 

ارة في هذا الصدد، أن المشرع الإماراتي قد جرم بصورة مستقلة إصدار فتاوى من تجدر الإش (176)
شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة إنسان للخطر، وشدد العقوبة إذا ترتب على الفتوى 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل " (، إذ قال:1مكرراً ) 201حدوث ضرر، وذلك بمقتضى نص المادة 
كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو  عن سنة وبالغرامة

سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث 
 ضرر أياً كان". 



ال����ن����ظ�����م ال����ق�����ن����وني لج����ريم����ة اإث������������رة ال��ف��ت��ن��ة174

درا���������������������ص��������������������ة تح��������ل��������ي��������ل��������ي��������ة م����������ق�����������رن����������ة
الدكتور / حمدي محمد ح�صين

81 
 

المادي  ما يشترط لتوفر الركنك إتيان هذا السلوك يعد الركن المادي للجريمة متوفراً.
للجريمة أن يتصل هذا النشاط أو السلوك الذي قام به الجاني، سواء بالقول أو الكتابة 

وليس  ،أو أية وسيلة أخرى، بعلم الآخرين من أفراد المجتمع حتى يتحقق التجريم
بشرط أن يصل إلى عدد معين من الناس قل أو كثر، فيكفي أن يصل إلى علم 

وغني عن البيان أنه إذا ترتب على حدوث الفتنة ضرر معين  ير الجاني.الآخرين غ
 فإن الجاني يسأل عنه وفق نوع الجريمة والنصوص المحددة لها. 

إن نعت هذه الأفكار بالمتطرفة، من قبل المشرع المصري غير  وفي تقديري:
 دقيق؛ لأن معيار الحكم على هذه الأفكار بالمتطرفة غير منضبط ويصعب على

القاضي تحريه، كما أن هناك اختلاف بين أصحاب الديانة الواحدة أو المذهب الواحد 
في تبني اتجاه معين أو فكر واحد مجمع عليه في غالب الأحيان، لذا كان من 
الأفضل عدم تبني هذه الصياغة والاكتفاء بالقول )الترويج لكل ما من شأنه إثارة 

ك المشرع العماني، وكذلك خلا النص الإماراتي الفتنة الدينية أو المذهبية( وهو مسل
 من ذكر لفظ " فكر متطرف".

  :بالصياح أو الغناء الجهر-ثانياا 
قد يتخذ نشاط الجاني شكلًا مختلفاً عن الترويج بالقول أو الكتابة أو غير ذلك 
على النحو الذي أوضحناه سابقاً، بأن يثير الجاني الفتنة بين الناس بالصياح بعبارات 

و ترديد أغان أو أشعار أو أهازيج معينة ذات دلالة مفهومة لدى أدعو إلى ذلك ت
وقد نص قانون العقوبات المصري على هذا التجريم من خلال نص المادة ، الناس

"كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن  ، التي تنص على أنه:(177) منه( 102)
 .(178)امة لا تزيد على مائتي جنيه"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغر 

                                                           
ما مليس لهذا النص ما يقابله في قانون الجزاء العماني أو قانون العقوبات الإماراتي، فهو  (177)

يتميز به قانون العقوبات المصري، والعراقي على ما سنوضحه في المتن. فقد نص قانون العقوبات 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد " منه، التي تنص على أنه: 214العراقي على ذلك بمقتضى المادة 

و أعلى سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح 
  .الغناء لإثارة الفتنة"

لسنة  29تجدر الإشارة إلى أنه قد تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم  (178)
 م، وكانت قبل التعديل )لا تزيد على عشرين جنيهاً(.1982
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فالصياح مصدر صاح، صاح بـ، صاح على. وهو صيغة مبالغة تدل على كثرة 
الصياح. ومنه سمع صياحاً لم يهتد إلى مصدره، وهو حركة متصلة وصياح لا ينقطع 

 .(179) لنداءاولا يشترط أن يكون له معنى معين تمييزاً له عن  ،وهو رفع الصوت بقوة
وهو رفع الصوت بقوة لجذب  ،ذلك، فإن الجاني يستخدم الصياحوبناء على 

ثارة الآخرين. والفرق بين هذه الصورة والتعبير بالقول  الأنظار أو لفت الانتباه وا 
، أن القول يكون بصوت منخفض وعبارات (/و98)المنصوص عليه في المادة 

آخرين  مفهومة لدى المخاطب، وقد يكون في اجتماع الجاني بشخص أو أشخاص
سراً، بخلاف الصياح الذي لا يكون إلا جهراً فقط، ولا يشترط أن يكون بكلمات معينة 
فقد يكون بإطلاق صيحات استنكار أو استهجان أو غير ذلك مما يحرض الناس 

 القيام بأمر معين. 
ولا يشترط في الصياح أن يكون ذو دلالة دينية، فالمشرع لم يسبغه بهذه الصبغة، 

 ،طابع الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو الرياضي أو المهني والوظيفيفقد يحمل ال
وتصنيفه بذلك يكون حسب الواقع ومقتضى الحال، وتحديد ذلك من اختصاص 

 محكمة الموضوع. 
ويستوي أن يكون الصياح فردياً أو جماعياً، تقوم به جماعة معينة من الناس 

 تهدف من وراء ذلك إثارة الفتن.
لمشرّع استخدام الغناء لإثارة الفتنة، فالسلوك الذي يقوم به الجاني سواء كما جرم ا

كان فرداً أم جماعة هو استخدام أغان معينة لها دلالات واضحة لدى بعض الناس 
 أو كلهم. 

والغناء بكسر الغين يعني تطريب الصوت بكلمات موزونة، أو ترديد الصوت 
نم. وغَنَّى بمعنى طرب وترنم بالكلام بالشعر ونحوه بالألحان، والتغني هو التر 

الموزون، وغنى به: أي مدحه أو هجاه أو تغزل به. ويكون مصحوباً بالموسيقى 
 .(180) مصحوبوغير 

وعلى ذلك فإن استخدام الجاني الغناء لتحقيق غرضه وهو إثارة الفتن يتوقف على 
يتخذ  وقد ،غناءنوع هذا الغناء، أو بمعنى أدق الكلمات المستخدمة في التعبير بال

الغناء صورة ترديد أشعار أو أهازيج أو كلمات موزونة ذات معنى سواء صاحب ذلك 
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فالصياح مصدر صاح، صاح بـ، صاح على. وهو صيغة مبالغة تدل على كثرة 
الصياح. ومنه سمع صياحاً لم يهتد إلى مصدره، وهو حركة متصلة وصياح لا ينقطع 

 .(179) لنداءاولا يشترط أن يكون له معنى معين تمييزاً له عن  ،وهو رفع الصوت بقوة
وهو رفع الصوت بقوة لجذب  ،ذلك، فإن الجاني يستخدم الصياحوبناء على 

ثارة الآخرين. والفرق بين هذه الصورة والتعبير بالقول  الأنظار أو لفت الانتباه وا 
، أن القول يكون بصوت منخفض وعبارات (/و98)المنصوص عليه في المادة 

آخرين  مفهومة لدى المخاطب، وقد يكون في اجتماع الجاني بشخص أو أشخاص
سراً، بخلاف الصياح الذي لا يكون إلا جهراً فقط، ولا يشترط أن يكون بكلمات معينة 
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كان فرداً أم جماعة هو استخدام أغان معينة لها دلالات واضحة لدى بعض الناس 
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والغناء بكسر الغين يعني تطريب الصوت بكلمات موزونة، أو ترديد الصوت 
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الموزون، وغنى به: أي مدحه أو هجاه أو تغزل به. ويكون مصحوباً بالموسيقى 
 .(180) مصحوبوغير 

وعلى ذلك فإن استخدام الجاني الغناء لتحقيق غرضه وهو إثارة الفتن يتوقف على 
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موسيقى أم لا، وسواء حمل صفة المدح أو الذم أو التحقير أو الهجاء أو التقليل من 
 ذوي الشأن أو كان موجهاً ضد موضوع معين تقوم به السلطات في الدولة. 

نفاً، استخدام المشرع لفظ "إثارة الفتن" بصيغة الجمع ويلاحظ على النص المذكور آ
أو العموم، مما يدل على أن المشرع لا يخص بذلك الفتنة الدينية التي يستغل الدين 

/ و(، فكل إثارة أو اضطراب أو خلل أو 98) لتحريكها أو إثارتها كما في نص المادة
فتن" الذي مون "إثارة التهييج للمشاعر يحدث في المجتمع وبين طوائفه يدخل في مض

قصده المشرع، سواء حمل الطابع الديني أم السياسي أم الرياضي أو الأخلاقي أو 
 الاجتماعي أو كان موجهاً لتحقيق مطالب فئوية أو وظيفية معينة. 

وقد يرى البعض أن الصياح أو الغناء إذا كان حاملًا الصفة الدينية، فإنه يعد 
عقوبات باعتباره  (و/89) منصوص عليه في المادةداخلًا في مضمون "القول" ال

مثيراً للفتنة الدينية من خلال استخدام الدين لتحقيق ذلك. لكن هذا الأمر مردود عليه 
الصياح يتميز عن القول بأنه قد لا يحمل عبارات محددة،  أن-نظريمن وجهة -

ه معنى ل فهو يتخذ شكلًا آخر غير القول الواضح عباراته، فلا يشترط أن يكون
كذلك الأمر بالنسبة للغناء فإنه لا يتضمن تعاليم معينة أو أفكار محددة، حتى  ،معين

ولو كان يصطبغ بالصفة الدينية. ولذلك فإن الخطر المترتب على ترديد الصياح أو 
الغناء يكون أقل من الخطر المترتب على الترويج بالقول، ومن ثم كانت العقوبة 

 فة.المقررة لكل منهم مختل
 :الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لإثارة الفتنة استخدام-ثالثاا 

الوسيلة التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة ليست بحسب الأصل من 
فلا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني  ،(181) الإجراميالسلوك 

ني لها قد أدت إلى حدوث النتيجة لتحقيق غرضه طالما أنها بحسب استخدام الجا
 الإجرامية. 

وعلى ذلك فالوسيلة ليست من عناصر الركن المادي للجريمة بحسب الأصل 
ن كان هذا لم يمنع المشرع من أن يعلق  ،ووفقاً للقواعد العامة للقانون الجنائي وا 

أهمية في بعض الأحوال على الوسيلة المستخدمة في الجريمة، فنراه قد رتب على 
بل  ،من قانون العقوبات 233استخدام السم في القتل تشديداً في العقاب وفقاً للمادة 

اشترط لإمكان وقوع الجريمة استخدام وسائل معينة، كما فعل حين اشترط أن يقع 
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 241الضرب أو الجرح بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى وفقاً للمادة 
 .(182) المصريمن قانون العقوبات 

ناء على ما تقدم، فإن المشرع الجنائي يقدر أهمية استخدام الشبكة المعلوماتية وب
أو وسائل تقنية المعلومات كالحواسب الآلية أو أجهزة الهواتف المحمولة الذكية التي 
زاد انتشارها بشكل ملحوظ بين الناس، وأقبل الناس على استخدام تطبيقاتها بشكل 

دد من يستخدمون هذه الأجهزة وتطبيقاتها وبرامجها كبير، ولا نبالغ إذا قلنا أن ع
 ،كالفيسبوك وتويتر والواتس آب والانستجرام وغيرها قد وصل إلى المليارات من البشر

وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على انتشار الأخبار والمعلومات والأفكار بين مختلف 
مون ت سهلًا ومضطوائف المجتمع، مما يجعل الترويج لأفكار تثير الفتنة قد با

النتائج. لذلك فقد جرم المشرع المصري إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب 
على الشبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك بمقتضى 

"في  ، التي تنص على أنه:(183)م2018لسنة  175( من القانون رقم 27المادة )
عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن غير الأحوال المنصوص 

سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة 

فهذا  ،قب عليها قانوناً"معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معا
ن كان عاماً في جميع الجرائم إلا أنه يشمل جريمة إثارة الفتنة باعتبارها من  النص وا 

 / و( من قانون العقوبات. 98الجرائم المعاقب عليها قانوناً بمقتضى المادة) 
 وبناء على ما تقدم، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتضمن العناصر الآتية: 

قع أو حساب خاص على الشبكة المعلوماتية بقصد إثارة الفتنة إنشاء مو  -1
 بين الناس والترويج لذلك.

إدارة الموقع أو الحساب الخاص: ويعني ذلك قيام الشخص بإدارة هذا  -2
الموقع أو الحساب الخاص والإشراف عليه وقد يكون منشئاً له أو لا، ويتعين 

 الفتنة.أن يكون الموقع مستخدماً لتحقيق جريمة إثارة 
استخدام الموقع أو الحساب الخاص: وذلك بأن يقوم الشخص بنشر  -3

المعلومات أو الأقوال أو الكتابات أو الرسوم وغيرها التي تهدف إلى إثارة الفتنة 
بين طوائف المجتمع، ويستوي في ذلك أن تكون الأقوال أو الكتابات وغيرها 
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عقوبات باعتباره  (و/89) منصوص عليه في المادةداخلًا في مضمون "القول" ال

مثيراً للفتنة الدينية من خلال استخدام الدين لتحقيق ذلك. لكن هذا الأمر مردود عليه 
الصياح يتميز عن القول بأنه قد لا يحمل عبارات محددة،  أن-نظريمن وجهة -

ه معنى ل فهو يتخذ شكلًا آخر غير القول الواضح عباراته، فلا يشترط أن يكون
كذلك الأمر بالنسبة للغناء فإنه لا يتضمن تعاليم معينة أو أفكار محددة، حتى  ،معين

ولو كان يصطبغ بالصفة الدينية. ولذلك فإن الخطر المترتب على ترديد الصياح أو 
الغناء يكون أقل من الخطر المترتب على الترويج بالقول، ومن ثم كانت العقوبة 

 فة.المقررة لكل منهم مختل
 :الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لإثارة الفتنة استخدام-ثالثاا 

الوسيلة التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة ليست بحسب الأصل من 
فلا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني  ،(181) الإجراميالسلوك 

ني لها قد أدت إلى حدوث النتيجة لتحقيق غرضه طالما أنها بحسب استخدام الجا
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ناء على ما تقدم، فإن المشرع الجنائي يقدر أهمية استخدام الشبكة المعلوماتية وب
أو وسائل تقنية المعلومات كالحواسب الآلية أو أجهزة الهواتف المحمولة الذكية التي 
زاد انتشارها بشكل ملحوظ بين الناس، وأقبل الناس على استخدام تطبيقاتها بشكل 

دد من يستخدمون هذه الأجهزة وتطبيقاتها وبرامجها كبير، ولا نبالغ إذا قلنا أن ع
 ،كالفيسبوك وتويتر والواتس آب والانستجرام وغيرها قد وصل إلى المليارات من البشر

وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على انتشار الأخبار والمعلومات والأفكار بين مختلف 
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النتائج. لذلك فقد جرم المشرع المصري إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب 
على الشبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك بمقتضى 

"في  ، التي تنص على أنه:(183)م2018لسنة  175( من القانون رقم 27المادة )
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ائلها أو صياً فيكون هو قخاصة بالمستخدم أو بغيره، بمعنى أن تنسب إليه شخ
كاتبها أو من قام برسمها، أو أن تكون لغيره لكنه يروج لها ويعمل على نشرها 

يصالها إلى الآخرين من مرتادي هذه المواقع أو المطلعين عليها.   وا 
وقد عد المشرّع المصري إنشاء أو إدارة أو استخدام هذه المواقع لارتكاب جريمة 

رض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن تخل بالنظام العام أو تع
القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة 
لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية 

 لمشدد، وذلك بمقتضىوالسلام الاجتماعي، ظرفاً مشدداً يستوجب عقوبة السجن ا
 ( من القانون ذاته. 34المادة )

: يلاحظ أن المشرع المصري، بالرغم من (184)تقدير موقف المشرّع المصري -
م، لم ينص صراحة على تجريم إثارة 2018( لسنة 175)  حداثة صدور القانون رقم

كانت  نالفتنة من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وا  
ونرى أن ذلك  ،من القانون المشار إليه (34، 27داخلة ضمن عموم نص المادتين)

يحتاج من المشرع تدارك هذا الأمر بالنص الصريح لخطورة الجريمة والوسيلة 
المستخدمة وسرعة انتشارها بين الناس، إذ أصبحت الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية 

الب الأعم من سكان العالم نتيجة انتشار الهواتف المعلومات محط اهتمام ومتابعة الغ
الذكية وغيرها من وسائل التقنية، ومن هنا كان من الأفضل النص عليها وتشديد 

/ و( من قانون العقوبات وأوصي 98) العقوبة عما هو منصوص عليه في المادة
 بتبني موقف المشرّع الإماراتي في هذا الشأن. 

خلافاً لموقف المشرّع المصري والعماني، كان المشرّع  موقف المشرّع الإماراتي: -
م 2012لسنة  5من القانون رقم  (24) الإماراتي حريصاً على النص من خلال المادة

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو 
 يث قال:ف المجتمع، حوسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة إثارة الفتنة بين طوائ

"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 
مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إليكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات 

                                                           
لا يختلف موقف المشرع العماني عن المشرع المصري في ذلك، إذ أنه لم ينص على جريمة  (184)

إثارة الفتنة بشكل صريح ضمن نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم 
ية ل تقنواكتفى بتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائ ،م2011لسنة  12السلطاني رقم 

(، أو نشر أفكار ومبادئ 19المعلومات فيما ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام )م 
 (. 20تنظيم إرهابي والدعوة إليها )م 
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على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج 
من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار أو أفكار 

 بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة".
كما أنه اعتبر إثارة الفتنة ضمن محتوى "خطاب الكراهية" المجرم بمقتضى القانون 

ييز والكراهية، وعاقب على ارتكابها باستخدام بشأن مكافحة التمم 2015لسنة  2رقم 
 من القانون. 11، 7، 1الوسائل المتقدم ذكرها، بالمواد 

 :القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لإثارة الفتنة استخدام-رابعاا 
إن جريمة إثارة الفتنة في صورتها البسيطة تعني استغلال الدين في الترويج بالقول 

ة وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. على أو الكتابة أو بأي
النحو الذي عرضناه سابقاً من خلال العنصر الأول للركن المادي، لكن الأمر يختلف 
إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع للآخرين لتحقيق غرضه 

إلى جريمة إرهابية ويتغير تبعاً لذلك مكونات  وهو إثارة الفتنة، إذ تتحول الجريمة
فلم يعد الأمر قاصراً على مجرد الترويج أو التحريض أو التشجيع  ،الركن المادي لها

نما اقترن ذلك باستخدام وسيلة من وسائل  على اعتناق هذه الأفكار المثيرة للفتن، وا 
ه هذه اعتناقها، وتوجيالقوة أو العنف أو تهديد الأشخاص أو ترويعهم لإجبارهم على 

القوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات لإثارة الفتن والاضطرابات داخل 
 المجتمع. 

وما بعدها  86وقد حدد المشرع المصري المقصود بالإرهاب من خلال نص المادة 
م 2015لسنة  8، كما أصدر قانون مكافحة الإرهاب رقم (185) العقوباتمن قانون 
 .(186) وتعديلاته

"يقصد بالإرهاب في تطبيق  من قانون العقوبات على أن: 86قد نصت المادة و 
أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني 
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض 

ن من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كا
  .بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبنية..."

ويمكن لنا من خلال النص المذكور تحديد العناصر التي يشملها الركن المادي 
 ، على النحو الآتي: لجريمة إثارة الفتنة باعتبارها عملًا إرهابياً 

                                                           
 م. 1992لسنة  97( بموجب القانون رقم 86أضيفت هذه المادة ) (185)
م، السنة 2015أغسطس  15هـ الموافق 1436شوال  30منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  (186)

 مكرر.  33الثامنة والخمسون، العدد 
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ائلها أو صياً فيكون هو قخاصة بالمستخدم أو بغيره، بمعنى أن تنسب إليه شخ
كاتبها أو من قام برسمها، أو أن تكون لغيره لكنه يروج لها ويعمل على نشرها 

يصالها إلى الآخرين من مرتادي هذه المواقع أو المطلعين عليها.   وا 
وقد عد المشرّع المصري إنشاء أو إدارة أو استخدام هذه المواقع لارتكاب جريمة 

رض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن تخل بالنظام العام أو تع
القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة 
لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية 

 لمشدد، وذلك بمقتضىوالسلام الاجتماعي، ظرفاً مشدداً يستوجب عقوبة السجن ا
 ( من القانون ذاته. 34المادة )

: يلاحظ أن المشرع المصري، بالرغم من (184)تقدير موقف المشرّع المصري -
م، لم ينص صراحة على تجريم إثارة 2018( لسنة 175)  حداثة صدور القانون رقم

كانت  نالفتنة من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وا  
ونرى أن ذلك  ،من القانون المشار إليه (34، 27داخلة ضمن عموم نص المادتين)

يحتاج من المشرع تدارك هذا الأمر بالنص الصريح لخطورة الجريمة والوسيلة 
المستخدمة وسرعة انتشارها بين الناس، إذ أصبحت الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية 

الب الأعم من سكان العالم نتيجة انتشار الهواتف المعلومات محط اهتمام ومتابعة الغ
الذكية وغيرها من وسائل التقنية، ومن هنا كان من الأفضل النص عليها وتشديد 

/ و( من قانون العقوبات وأوصي 98) العقوبة عما هو منصوص عليه في المادة
 بتبني موقف المشرّع الإماراتي في هذا الشأن. 

خلافاً لموقف المشرّع المصري والعماني، كان المشرّع  موقف المشرّع الإماراتي: -
م 2012لسنة  5من القانون رقم  (24) الإماراتي حريصاً على النص من خلال المادة

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو 
 يث قال:ف المجتمع، حوسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة إثارة الفتنة بين طوائ

"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 
مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إليكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات 

                                                           
لا يختلف موقف المشرع العماني عن المشرع المصري في ذلك، إذ أنه لم ينص على جريمة  (184)

إثارة الفتنة بشكل صريح ضمن نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم 
ية ل تقنواكتفى بتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائ ،م2011لسنة  12السلطاني رقم 

(، أو نشر أفكار ومبادئ 19المعلومات فيما ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام )م 
 (. 20تنظيم إرهابي والدعوة إليها )م 
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على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج 
من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار أو أفكار 

 بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة".
كما أنه اعتبر إثارة الفتنة ضمن محتوى "خطاب الكراهية" المجرم بمقتضى القانون 

ييز والكراهية، وعاقب على ارتكابها باستخدام بشأن مكافحة التمم 2015لسنة  2رقم 
 من القانون. 11، 7، 1الوسائل المتقدم ذكرها، بالمواد 

 :القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لإثارة الفتنة استخدام-رابعاا 
إن جريمة إثارة الفتنة في صورتها البسيطة تعني استغلال الدين في الترويج بالقول 

ة وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. على أو الكتابة أو بأي
النحو الذي عرضناه سابقاً من خلال العنصر الأول للركن المادي، لكن الأمر يختلف 
إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع للآخرين لتحقيق غرضه 

إلى جريمة إرهابية ويتغير تبعاً لذلك مكونات  وهو إثارة الفتنة، إذ تتحول الجريمة
فلم يعد الأمر قاصراً على مجرد الترويج أو التحريض أو التشجيع  ،الركن المادي لها

نما اقترن ذلك باستخدام وسيلة من وسائل  على اعتناق هذه الأفكار المثيرة للفتن، وا 
ه هذه اعتناقها، وتوجيالقوة أو العنف أو تهديد الأشخاص أو ترويعهم لإجبارهم على 

القوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات لإثارة الفتن والاضطرابات داخل 
 المجتمع. 

وما بعدها  86وقد حدد المشرع المصري المقصود بالإرهاب من خلال نص المادة 
م 2015لسنة  8، كما أصدر قانون مكافحة الإرهاب رقم (185) العقوباتمن قانون 
 .(186) وتعديلاته

"يقصد بالإرهاب في تطبيق  من قانون العقوبات على أن: 86قد نصت المادة و 
أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني 
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض 

ن من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كا
  .بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبنية..."

ويمكن لنا من خلال النص المذكور تحديد العناصر التي يشملها الركن المادي 
 ، على النحو الآتي: لجريمة إثارة الفتنة باعتبارها عملًا إرهابياً 

                                                           
 م. 1992لسنة  97( بموجب القانون رقم 86أضيفت هذه المادة ) (185)
م، السنة 2015أغسطس  15هـ الموافق 1436شوال  30منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  (186)

 مكرر.  33الثامنة والخمسون، العدد 
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 استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.  لا:أو 
 الترويج لأفكار متطرفة. ثانياا: 
 أن يكون الغرض من وراء هذا السلوك إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع.  ثالثاا:

وتجنباً للتكرار أو الإطالة، لأننا قد تناولنا العنصرين الثاني والثالث أثناء حديثنا 
للركن المادي للجريمة، فسوف نقصر حديثنا على بيان مدلول عن العنصر الأول 

استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، مما يؤدي إلى اعتبار جريمة 
 إثارة الفتنة عملًا إرهابياً في هذه الحالة. 

 استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لإثارة الفتنة:  -
دء، نشير إلى أن المشرّع المصري لم يذكر مصطلح "إثارة الفتنة" بادئ ذي ب

( من قانون العقوبات، لكنه أشار إلى بعض الأفعال التي 86ضمن نص المادة )
تؤدي إليها، وذلك بأن يهدف الفعل إلى: الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 

لعامة أو دور العبادة أو المجتمع وأمنه للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات ا
ل هذه وج ،معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

المقاصد تنتج عن إثارة الفتنة في المجتمع، خاصة إذا تم استخدام القوة أو العنف من 
 قبل الجاني أو الجناة لتحقيق أغراضهم الإجرامية. 

إعادة نظر من قبل المشرع المصري بإضافة  أن هذا النص يحتاج وفي تقديري،
مصطلح "إثارة الفتنة" ضمن الأغراض التي يهدف الجاني تحقيقها من وراء استخدام 

 .(187) عقوبات( 86الوسائل المنصوص عليها في المادة )
أما موقف المشرّع العراقي، فقد كان أكثر تميزاً إذ نص صراحة على اعتبار جريمة 

رائم الإرهابية، وذلك بمقتضى المادة الأولى، والفقرة الرابعة من إثارة الفتنة من الج
، فقد عرف الإرهاب م2005لسنة  13المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 

                                                           
يصدق الأمر ذاته على موقف المشرع العماني، فقد نص على معنى الإرهاب والأفعال الداخلة  (187)

في نطاقه مثل ما نص عليه المشرع المصري، لكنه لم يشر صراحة إلى جريمة إثارة الفتنة باعتبارها 
اني، وذلك من خلال المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب من الأغراض التي يقصدها الج

م. وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الإماراتي فقد اعتبر 8/2008الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
النتيجة الإرهابية التي يتصف الفعل بأنه إرهابي وفقاً لها، بأنها هي: إثارة الرعب بين مجموعة من 

 7للفقرة السابعة من المادة الأولى من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم الناس ...، وذلك وفقاً 
دم عم. ولم يختلف موقف المشرع البحريني عن نظرائه من المشرعين السابقين، في 2014لسنة 

 ،م2001لسنة  4الإشارة صراحة لإثارة الفتنة من خلال الفقرة )أ( من المادة الأولى من القانون رقم 
 م. 2006لسنة  54دل بالقانون رقم ن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعبشأ
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"كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة  في المادة الأولى، التي تنص على أنه:
مؤسسات رسمية أو غير منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو 

رسمية أوقع أضراراً بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو 
الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف أو الفزع بين الناس أو إثارة 

 الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية". 
الفتنة  ذاته، ينص على تجريم إثارةوفي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 

"تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:  الطائفية ضمن الأفعال الإرهابية، إذ قال:
............................................................................. .. 

تال طائفي و اقتالعمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أ-4
وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً أو بالتحريض أو 

 التمويل".
وبناء على ما تقدم، فإننا سنقوم ببيان العناصر التي ذكرها النص في إطار الركن 

 المادي للجريمة، وذلك على النحو الآتي:
 الجاني القوة:  استخدام-1

أعمال القهر أو الإرغام أو الإكراه المادي، متى  القوة هي: كل ما ينطوي على
كان من شأنها إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم 

فالجاني يستخدم القوة لتحقيق ما يصبو إليه وهو إثارة الفتنة ، (188) للخطرأو أمنهم 
النظام ديد الذي يخل ببين أفراد المجتمع، وذلك يخلق حالة من الفزع والاضطراب الش

 العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 : العنف-2

العنف في اللغة يعني الشدة والغلظة، والعنف الجنائي يقصد به السلوك الاجتماعي 
كصورة من صور الضغط )الاقتصادي، السياسي، العسكري( على شخص ما، بهدف 

ة وهذا العنف ليس سوى محاولدفعه إلى تصرف لم يكن يقوم به لولا هذا العنف. 
لفرض موقف أو سلوك معين على فرد. فهو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر 
ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو ضد الممتلكات بإتلافها أو 
تدميرها. ويتخذ العنف صوراً كثيرة بداية من مجرد الضرب بين شخصين والذي قد 

 تهاء بإيقاع الأذى الجسيم أو تدمير الممتلكات. يسفر عن إيذاء بدني وان

                                                           
 . 7د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص (188)
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 استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.  لا:أو 
 الترويج لأفكار متطرفة. ثانياا: 
 أن يكون الغرض من وراء هذا السلوك إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع.  ثالثاا:

وتجنباً للتكرار أو الإطالة، لأننا قد تناولنا العنصرين الثاني والثالث أثناء حديثنا 
للركن المادي للجريمة، فسوف نقصر حديثنا على بيان مدلول عن العنصر الأول 

استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، مما يؤدي إلى اعتبار جريمة 
 إثارة الفتنة عملًا إرهابياً في هذه الحالة. 

 استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لإثارة الفتنة:  -
دء، نشير إلى أن المشرّع المصري لم يذكر مصطلح "إثارة الفتنة" بادئ ذي ب

( من قانون العقوبات، لكنه أشار إلى بعض الأفعال التي 86ضمن نص المادة )
تؤدي إليها، وذلك بأن يهدف الفعل إلى: الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 

لعامة أو دور العبادة أو المجتمع وأمنه للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات ا
ل هذه وج ،معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

المقاصد تنتج عن إثارة الفتنة في المجتمع، خاصة إذا تم استخدام القوة أو العنف من 
 قبل الجاني أو الجناة لتحقيق أغراضهم الإجرامية. 

إعادة نظر من قبل المشرع المصري بإضافة  أن هذا النص يحتاج وفي تقديري،
مصطلح "إثارة الفتنة" ضمن الأغراض التي يهدف الجاني تحقيقها من وراء استخدام 

 .(187) عقوبات( 86الوسائل المنصوص عليها في المادة )
أما موقف المشرّع العراقي، فقد كان أكثر تميزاً إذ نص صراحة على اعتبار جريمة 

رائم الإرهابية، وذلك بمقتضى المادة الأولى، والفقرة الرابعة من إثارة الفتنة من الج
، فقد عرف الإرهاب م2005لسنة  13المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 

                                                           
يصدق الأمر ذاته على موقف المشرع العماني، فقد نص على معنى الإرهاب والأفعال الداخلة  (187)

في نطاقه مثل ما نص عليه المشرع المصري، لكنه لم يشر صراحة إلى جريمة إثارة الفتنة باعتبارها 
اني، وذلك من خلال المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب من الأغراض التي يقصدها الج

م. وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الإماراتي فقد اعتبر 8/2008الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
النتيجة الإرهابية التي يتصف الفعل بأنه إرهابي وفقاً لها، بأنها هي: إثارة الرعب بين مجموعة من 

 7للفقرة السابعة من المادة الأولى من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم الناس ...، وذلك وفقاً 
دم عم. ولم يختلف موقف المشرع البحريني عن نظرائه من المشرعين السابقين، في 2014لسنة 

 ،م2001لسنة  4الإشارة صراحة لإثارة الفتنة من خلال الفقرة )أ( من المادة الأولى من القانون رقم 
 م. 2006لسنة  54دل بالقانون رقم ن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعبشأ
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"كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة  في المادة الأولى، التي تنص على أنه:
مؤسسات رسمية أو غير منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو 

رسمية أوقع أضراراً بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو 
الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف أو الفزع بين الناس أو إثارة 

 الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية". 
الفتنة  ذاته، ينص على تجريم إثارةوفي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 

"تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:  الطائفية ضمن الأفعال الإرهابية، إذ قال:
............................................................................. .. 

تال طائفي و اقتالعمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أ-4
وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً أو بالتحريض أو 

 التمويل".
وبناء على ما تقدم، فإننا سنقوم ببيان العناصر التي ذكرها النص في إطار الركن 

 المادي للجريمة، وذلك على النحو الآتي:
 الجاني القوة:  استخدام-1

أعمال القهر أو الإرغام أو الإكراه المادي، متى  القوة هي: كل ما ينطوي على
كان من شأنها إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم 

فالجاني يستخدم القوة لتحقيق ما يصبو إليه وهو إثارة الفتنة ، (188) للخطرأو أمنهم 
النظام ديد الذي يخل ببين أفراد المجتمع، وذلك يخلق حالة من الفزع والاضطراب الش

 العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 : العنف-2

العنف في اللغة يعني الشدة والغلظة، والعنف الجنائي يقصد به السلوك الاجتماعي 
كصورة من صور الضغط )الاقتصادي، السياسي، العسكري( على شخص ما، بهدف 

ة وهذا العنف ليس سوى محاولدفعه إلى تصرف لم يكن يقوم به لولا هذا العنف. 
لفرض موقف أو سلوك معين على فرد. فهو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر 
ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو ضد الممتلكات بإتلافها أو 
تدميرها. ويتخذ العنف صوراً كثيرة بداية من مجرد الضرب بين شخصين والذي قد 

 تهاء بإيقاع الأذى الجسيم أو تدمير الممتلكات. يسفر عن إيذاء بدني وان

                                                           
 . 7د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص (188)
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-ويرى البعض أن العنف يعبر عن محاولة لفرض موقف أو سلوك على فرد ما 
 .(189) الخمختلفة من بينها الضغط والخوف ...  بوسائل-عاميرفضه بوجه 

وفي الفقه الجنائي نجد أن مفهوم العنف تتنازعه نظريتان: الأولى وهي التقليدية 
صح أن نطلق عليها "نظرية العنف المادي". والثانية يصح أن نطلق عليها التي ي

 .(190) المعاصروهي التي كتب لها السيادة في الفقه  ،"نظرية العنف المعنوي"
فنظرية العنف المادي يرى أتباعها أن العنف هو ممارسة الإنسان للقوى الطبيعية 

يعية: الطاقة الجسدية وقوى بهدف التغلب على مقاومة الغير، وتشمل القوة الطب
الحيوانات والطاقات الأخرى الميكانيكية، متى أمكن السيطرة عليها واستخدامها لإرادة 

ولا يشترط ان تمارس هذه القوة على جسد الإنسان الخارجي، بل يكفي أن  ،الإنسان
يشعر بها أو يدركها بأي حاسة من حواسه، عندما يستخدم أعضائه لتحقيق ما اتجهت 

 يه إرادته. إل
ولكن الفقه التقليدي يقيم التفرقة بين العنف المادي والعنف المعنوي، فيجعل الأول 
يتفق والإكراه المادي، فهو يحدث باستخدام قوى مادية وطبيعية، بينما الثاني يتفق 
والإكراه المعنوي إذ يحصل عن طريق التهديد. كما أنه يفرق بين العنف المطلق الذي 

 كلياً، وبين العنف النسبي.  يعدم الإرادة
تأثيره في  إلى-العنففي تحديدها لمفهوم -أما نظرية العنف المعنوي فإنها تنظر 

إرادة الأفراد، باعتبار أن المشرع حينما يجرم إنما يبتغي حماية الحرية المعنوية للأفراد 
ا التأثير هالمتمثلة في حرية الإرادة، وبذلك فإن العنف يتحقق بأي وسيلة يكون من شأن

وطبقاً لهذه النظرية يتحدد العنف في تنازع  ،أو الضغط أو الإكراه على إرادة الغير
    .(191)أو صراع بين إرادتين، ومحاولة تغليب إرادة الجاني على إرادة المجني عليه

وفي سياق الاتجاهات السابقة، في بيان مدلول العنف، نجد أن أحكام القضاء 
لذي يساوي بين العنف والإكراه، أو بعبارة أدق أن الإكراه تسير في نفس الاتجاه ا
 .(192) صورة من صور العنف

                                                           
د. محمود صالح العادلي، شرح جرائم البلطجة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون  (189)

 وما بعدها.  8بطنطا، الجزء الثاني، العدد العاشر، ص
د. مأمون محمد سلامه، إجرام العنف، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة،  (190) 

 وما بعدها.  265، صم1974، يوليو 44، السنة 2العدد 
 وما بعدها.  367د. مأمون محمد سلامه، إجرام العنف، المرجع السابق، ص (191)
عطيل قوة المقاومة أو إعدامها حكم بأن العنف: كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لت (192)

 = = عندهم تسهيلًا للسرقة، سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على 
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، بعد ما تقدم، أن استعمال الجاني وسيلة من وسائل العنف ضد وخلاصة القول
شاعة الفوضى أو  الأشخاص أو الممتلكات، على النحو السابق ذكره، لإثارة الفتنة وا 

رئيساً من مكونات الركن المادي لجريمة إثارة الاضطراب داخل المجتمع يعد عنصراً 
الفتنة باعتبارها جريمة إرهابية، وفقاً للنصوص السابق ذكرها في التشريعين المصري 

 والعراقي. 
 : التهديد-3

يقصد بالتهديد في اللغة الوعيد والتخويف، وفي مجال القانون الجنائي لا يخرج 
عن هذا المدلول. فالتهديد يتحقق بالضغط على إرادة المجني عليه وبتخويفه وتوعده 

 .(193) بهبأن ضرراً ما سيلحق به أو بأشخاص آخرين أو أشياء لها صلة 
 نوي فهو موجه ضد إرادة الإنسانوالتهديد بهذا المعنى يعد من صور الإكراه المع

بما يؤثر فيها وفي قدرتها على الاختيار الحر، فيبطل الإرادة لكنه لا يعدمها كلية 
كالإكراه المادي، ولذلك أحكامه المتعلقة به في إطار القواعد العامة للقانون الجنائي. 

فراد أ لكن يجب ان يوجه هذا الإكراه نحو تحقيق هدف معين هو إثارة الفتنة بين
المجتمع، وذلك بأن يهدد الجاني شخصاً آخر أو أشخاصاً للقيام بعمل معين يهدد 
أو يخل بالاستقرار داخل المجتمع أو ينشر الفوضى أو يخل بالسلام الاجتماعي 

 أوكل ما من شأنه إثارة الفتنة بين الناس. 

                                                           
، م1901ديسمبر  28جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح. )نقض مصري == 

، رقم 6ة، س، المجموعة الرسميم1905يناير  14، ونقض 215رقم  3المجموعة الرسمية، س 
 26، ونقض 422، ص330، رقم3، مجموعة القواعد القانونية، جم1935فبراير  11، ونقض 72

 (. 770، ص188، رقم 13، مجموعة أحكام النقض، سم1962نوفمبر 
كما قضي بأنه يعد إكراهاً ضرب المجني عليه بالكف او بقبضة اليد أو صفعه على وجهه. )نقض 

، وحكم محكمة التمييز 32، ص8، س11لمحاماة، العدد ، مجلة ام1927اكتوبر  7مصري 
، وحكم محكمة التمييز البحرينية 2000/ج/9م، في الطعن رقم 2000سبتمبر  24البحرينية، جلسة 

أكتوبر  22)نقض مصري  أو تعطيل يديه(. 2004/ج/34، طعن رقم م2004فبراير  27جلسة 
، مجموعة م1962نوفمبر  26، ونقض 91، ص37، رقم3، مجموعة أحكام النقض، سم1951

)نقض مصري  فيها أو عصب عينيه أو إلقاء التراب(. 770، ص188، رقم 13أحكام النقض، س
أو نثر الفلفل الحار على وجه (. 139، رقم 2، مجموعة أحكام النقض، سم1950نوفمبر  7

 8لى، جلسة و )حكم محكمة الاستئناف العليا البحرينية، الغرفة الأ المجني عليه لتعطيل مقاومته
 (. 6رقم  13/32/2004في الاستئناف  2003/ج/7/2060في الدعوى رقم  م2004يونيو 

 . 8د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  (193)
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-ويرى البعض أن العنف يعبر عن محاولة لفرض موقف أو سلوك على فرد ما 
 .(189) الخمختلفة من بينها الضغط والخوف ...  بوسائل-عاميرفضه بوجه 

وفي الفقه الجنائي نجد أن مفهوم العنف تتنازعه نظريتان: الأولى وهي التقليدية 
صح أن نطلق عليها "نظرية العنف المادي". والثانية يصح أن نطلق عليها التي ي

 .(190) المعاصروهي التي كتب لها السيادة في الفقه  ،"نظرية العنف المعنوي"
فنظرية العنف المادي يرى أتباعها أن العنف هو ممارسة الإنسان للقوى الطبيعية 

يعية: الطاقة الجسدية وقوى بهدف التغلب على مقاومة الغير، وتشمل القوة الطب
الحيوانات والطاقات الأخرى الميكانيكية، متى أمكن السيطرة عليها واستخدامها لإرادة 

ولا يشترط ان تمارس هذه القوة على جسد الإنسان الخارجي، بل يكفي أن  ،الإنسان
يشعر بها أو يدركها بأي حاسة من حواسه، عندما يستخدم أعضائه لتحقيق ما اتجهت 

 يه إرادته. إل
ولكن الفقه التقليدي يقيم التفرقة بين العنف المادي والعنف المعنوي، فيجعل الأول 
يتفق والإكراه المادي، فهو يحدث باستخدام قوى مادية وطبيعية، بينما الثاني يتفق 
والإكراه المعنوي إذ يحصل عن طريق التهديد. كما أنه يفرق بين العنف المطلق الذي 

 كلياً، وبين العنف النسبي.  يعدم الإرادة
تأثيره في  إلى-العنففي تحديدها لمفهوم -أما نظرية العنف المعنوي فإنها تنظر 

إرادة الأفراد، باعتبار أن المشرع حينما يجرم إنما يبتغي حماية الحرية المعنوية للأفراد 
ا التأثير هالمتمثلة في حرية الإرادة، وبذلك فإن العنف يتحقق بأي وسيلة يكون من شأن

وطبقاً لهذه النظرية يتحدد العنف في تنازع  ،أو الضغط أو الإكراه على إرادة الغير
    .(191)أو صراع بين إرادتين، ومحاولة تغليب إرادة الجاني على إرادة المجني عليه

وفي سياق الاتجاهات السابقة، في بيان مدلول العنف، نجد أن أحكام القضاء 
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 .(192) صورة من صور العنف

                                                           
د. محمود صالح العادلي، شرح جرائم البلطجة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون  (189)

 وما بعدها.  8بطنطا، الجزء الثاني، العدد العاشر، ص
د. مأمون محمد سلامه، إجرام العنف، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة،  (190) 

 وما بعدها.  265، صم1974، يوليو 44، السنة 2العدد 
 وما بعدها.  367د. مأمون محمد سلامه، إجرام العنف، المرجع السابق، ص (191)
عطيل قوة المقاومة أو إعدامها حكم بأن العنف: كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لت (192)

 = = عندهم تسهيلًا للسرقة، سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على 
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، بعد ما تقدم، أن استعمال الجاني وسيلة من وسائل العنف ضد وخلاصة القول
شاعة الفوضى أو  الأشخاص أو الممتلكات، على النحو السابق ذكره، لإثارة الفتنة وا 

رئيساً من مكونات الركن المادي لجريمة إثارة الاضطراب داخل المجتمع يعد عنصراً 
الفتنة باعتبارها جريمة إرهابية، وفقاً للنصوص السابق ذكرها في التشريعين المصري 

 والعراقي. 
 : التهديد-3

يقصد بالتهديد في اللغة الوعيد والتخويف، وفي مجال القانون الجنائي لا يخرج 
عن هذا المدلول. فالتهديد يتحقق بالضغط على إرادة المجني عليه وبتخويفه وتوعده 
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بما يؤثر فيها وفي قدرتها على الاختيار الحر، فيبطل الإرادة لكنه لا يعدمها كلية 
كالإكراه المادي، ولذلك أحكامه المتعلقة به في إطار القواعد العامة للقانون الجنائي. 
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، م1901ديسمبر  28جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح. )نقض مصري == 

، رقم 6ة، س، المجموعة الرسميم1905يناير  14، ونقض 215رقم  3المجموعة الرسمية، س 
 26، ونقض 422، ص330، رقم3، مجموعة القواعد القانونية، جم1935فبراير  11، ونقض 72

 (. 770، ص188، رقم 13، مجموعة أحكام النقض، سم1962نوفمبر 
كما قضي بأنه يعد إكراهاً ضرب المجني عليه بالكف او بقبضة اليد أو صفعه على وجهه. )نقض 

، وحكم محكمة التمييز 32، ص8، س11لمحاماة، العدد ، مجلة ام1927اكتوبر  7مصري 
، وحكم محكمة التمييز البحرينية 2000/ج/9م، في الطعن رقم 2000سبتمبر  24البحرينية، جلسة 
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 8لى، جلسة و )حكم محكمة الاستئناف العليا البحرينية، الغرفة الأ المجني عليه لتعطيل مقاومته
 (. 6رقم  13/32/2004في الاستئناف  2003/ج/7/2060في الدعوى رقم  م2004يونيو 

 . 8د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  (193)



ال����ن����ظ�����م ال����ق�����ن����وني لج����ريم����ة اإث������������رة ال��ف��ت��ن��ة184

درا���������������������ص��������������������ة تح��������ل��������ي��������ل��������ي��������ة م����������ق�����������رن����������ة
الدكتور / حمدي محمد ح�صين 91 

 

 : الترويع-4
جه ي إلى إزعايقصد بالترويع كل سلوك غير موجه لجسم المجني عليه ويؤد

فزاعه، فيفقده توازنه، ويفقده السيطرة على سلوكه. ويتحقق الترويع بصوت مفاجئ  وا 
أو حركة قوية تصدر من الجاني، قد يؤدي الأمر إلى سقوط شيء من يده فيخطفه 
الجاني. كما قد يتحقق الترويع بمجرد رؤية شيء أو إنسان فجأة، ولكن يشترط في 

ي سلوك إيجابي أدى إلى بث الرعب في نفس المجني هذه الصورة أن يكون للجان
عليه، سواء كان هذا السلوك سابقاً على الجريمة أو معاصراً لارتكابها، ويدخل في 

ويجب أن يكون الغرض  ،(194) للناسالترويع إطلاق النار وتفجير المفرقعات إفزاعاً 
حياة  لعام أو تعريضمن الترويع إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع والإخلال بالنظام ا

الأفراد أو أمنهم أو حرياتهم للخطر على النحو المنصوص عليه من خلال المادة 
 عقوبات.  (86)

ن الركن المادي لهذه الجريمة الإرهابية يشمل عناصر عدة، إوخلاصة القول: 
 هي: 
 استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.  أولا:
 يذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. : أن يكون ذلك تنفثانياا 
 بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.  ثالثاا:
أن يكون من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  رابعاا:

( 86) حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو غير ذلك مما نص عليه في المادة
 .(195) عقوبات

 
 
 
 

                                                           
 رةمضللمزيد انظر: د. رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم ال (194)

 . 145، ص72، رقم 1958ر المعارف، بالمصلحة العمومية وجرائم الاعتداء على الأشخاص، دا
( 86تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإرهاب جريمة معقدة الأفعال، لأنها تخضع للمادة ) (195)
بتعديل أحكام قانون العقوبات المصري. وتخضع أفعاله م 1992لسنة  97مضافة بالقانون رقم ال

بشأن  م وتعديلاته2015سنة ل 8لمواد أخرى من قانون العقوبات، وكذلك لأحكام القانون رقم 
مكافحة الإرهاب، ثم إن هذه الجرائم الإرهابية ليست على المستوى المحلي فقط، بل امتدت للمستوى 

 الدولي الآن.
92 

 

 الفرع الثاني
 تعدد الجرائم في نطاق الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة

المقصود بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص عدة جرائم قبل أن يصدر عليه حكم 
في واحدة منها. وهذا التعدد قد يكون حقيقياً، ويقال له التعدد المادي، وقد يكون التعدد 

 نوي. ويقال له التعدد المع ،صورياً 
 ،والنوع الأول وهو التعدد الحقيقي يقع عندما يرتكب الشخص عدة أفعال مستقلة

مثل من يسرق من شخص ويضرب آخر ويقتل  ،يكون كل منها جريمة على حدة
 ثالثاً. 

أما التعدد الصوري أو المعنوي فيكون عندما لا تتعدد الأفعال التي يرتكبها 
ئي، طبق عليه أكثر من نص في القانون الجناالشخص بل يرتكب فعلاً واحداً ولكن ين

أي يوصف قانوناً بأكثر من وصف جنائي واحد. فمثلًا من يرتكب في الطريق العام 
( عقوبات بوصف 268جناية هتك عرض، فإن هذا الفعل ينطبق عليه نص المادة )

عقوبات  (287) أنه جريمة هتك عرض، وينطبق عليه في الوقت ذاته نص المادة
ه فعل فاضح علني، ولذلك سمي تعدداً معنوياً فقط، أي يحمل معنى التعدد بوصف أن

ولكنه ليس تعدداً حقيقياً. والقاعدة في القانون المصري أن العقوبات تتعدد بتعدد 
 .(196) خاصالجرائم إلا ما استثني بنص 

وقد نص المشرّع المصري على حكم التعدد الصوري أو المعنوي للجرائم في الفقرة 
( عقوبات، التي تنص على أنه:" إذا كون الفعل الواحد جرائم 32) لى من المادةالأو 

 .(197) متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها"

                                                           
وما بعدها، وأيضاً د.  1133للمزيد انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (196)

امعة ج ،ائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهعصام أحمد محمد، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجن
 م. 2003المنصورة، سنة 

، التي تنص على 63يقابل هذا النص في قانون الجزاء العماني، الفقرة الأولى من المادة  (197)
إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار " أنه:

من قانون العقوبات الإماراتي،  87"، والمادة غيرها.م بعقوبتها دون وصف الجريمة الأشد والحك
أشد  اإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبته" التي تنص على أنه:

  ."والحكم بعقوبتها دون غيرها
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فزاعه، فيفقده توازنه، ويفقده السيطرة على سلوكه. ويتحقق الترويع بصوت مفاجئ  وا 
أو حركة قوية تصدر من الجاني، قد يؤدي الأمر إلى سقوط شيء من يده فيخطفه 
الجاني. كما قد يتحقق الترويع بمجرد رؤية شيء أو إنسان فجأة، ولكن يشترط في 

ي سلوك إيجابي أدى إلى بث الرعب في نفس المجني هذه الصورة أن يكون للجان
عليه، سواء كان هذا السلوك سابقاً على الجريمة أو معاصراً لارتكابها، ويدخل في 

ويجب أن يكون الغرض  ،(194) للناسالترويع إطلاق النار وتفجير المفرقعات إفزاعاً 
حياة  لعام أو تعريضمن الترويع إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع والإخلال بالنظام ا
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ن الركن المادي لهذه الجريمة الإرهابية يشمل عناصر عدة، إوخلاصة القول: 
 هي: 
 استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.  أولا:
 يذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. : أن يكون ذلك تنفثانياا 
 بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.  ثالثاا:
أن يكون من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  رابعاا:

( 86) حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو غير ذلك مما نص عليه في المادة
 .(195) عقوبات
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بتعديل أحكام قانون العقوبات المصري. وتخضع أفعاله م 1992لسنة  97مضافة بالقانون رقم ال
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 الدولي الآن.
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 الفرع الثاني
 تعدد الجرائم في نطاق الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة

المقصود بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص عدة جرائم قبل أن يصدر عليه حكم 
في واحدة منها. وهذا التعدد قد يكون حقيقياً، ويقال له التعدد المادي، وقد يكون التعدد 

 نوي. ويقال له التعدد المع ،صورياً 
 ،والنوع الأول وهو التعدد الحقيقي يقع عندما يرتكب الشخص عدة أفعال مستقلة

مثل من يسرق من شخص ويضرب آخر ويقتل  ،يكون كل منها جريمة على حدة
 ثالثاً. 

أما التعدد الصوري أو المعنوي فيكون عندما لا تتعدد الأفعال التي يرتكبها 
ئي، طبق عليه أكثر من نص في القانون الجناالشخص بل يرتكب فعلاً واحداً ولكن ين

أي يوصف قانوناً بأكثر من وصف جنائي واحد. فمثلًا من يرتكب في الطريق العام 
( عقوبات بوصف 268جناية هتك عرض، فإن هذا الفعل ينطبق عليه نص المادة )

عقوبات  (287) أنه جريمة هتك عرض، وينطبق عليه في الوقت ذاته نص المادة
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ولكنه ليس تعدداً حقيقياً. والقاعدة في القانون المصري أن العقوبات تتعدد بتعدد 
 .(196) خاصالجرائم إلا ما استثني بنص 
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وما بعدها، وأيضاً د.  1133للمزيد انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (196)
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ذا " وأورد في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، حكم التعدد الحقيقي للجرائم، فقال: وا 
نت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكا

 .(198) اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"
وبناء على ما تقدم، نجد أن الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة قد يشتمل على أفعال 

ية تعدد ير إشكالمتعددة قام بها الجاني لإتمام جريمته، لكن هذه الأفعال المجرمة تث
الجرائم في إحدى صوره التي عرضنا لها آنفاً، وذلك عندما تقترن إثارة الفتنة بقيام 

 الجاني بارتكاب أفعال أخرى مرتبطة بها لتحقيق غرض إجرامي واحد. 
ولمزيد من التفصيل: قد يكون هذا التعدد صورياً أو معنوياً، إذا قام الجاني بالترويج 

لًا بعض الأقوال أو التفاسير غير المعتمدة لإثارة الفتنة بين لأفكار متطرفة مستغ
الناس أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، وفي نفس 
الوقت يستخدم أناشيد أو أغان أو أهازيج لتحقيق هذا الغرض الإجرامي. فالسلوك 

والسلوك الثاني ينطبق عليه نص عقوبات، ( / و89) الأول ينطبق عليه نص المادة
عقوبات. في هذه الحالة نلاحظ أن الجاني قد ارتكب فعلًا واحداً كون ( 102) المادة

جرائم متعددة لتحقيق هدف إجرامي واحد، ومن ثم ينطبق على سلوك الجاني ما ورد 
 يعقوبات، وتقوم مسئوليته الجنائية وفق الجريمة الت( 32) بالفقرة الأولى من المادة

 عقوبات.  (و/ 89عقوبتها أشد وهي جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة )
وقد يكون هذا التعدد حقيقياً أو مادياً، إذا قام الجاني باستغلال الدين في الترويج 

 (و/ 89لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة )
إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، ثم يقوم بعد ذلك ب عقوبات

سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو تتناول الأوضاع الصحية أو العلاجية في البلاد 
                                                           

 لتي تنص على أنه:، ا63يقابل هذا النص في قانون الجزاء العماني، الفقرة الثالثة من المادة  (198)
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها "

من قانون  88، والمادة "كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم
ضها ض واحد وكانت مرتبطة ببعإذا وقعت عدة جرائم لغر " العقوبات الإماراتي التي تنص على أنه:

 .ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"
العماني، وهو حالة سبق محاكمة  لكنه أوجد حكماً مغايراً لم ينص عليه المشرعين المصري أو

إذا كان الجاني في " القانون ذاته على أنه:من  90الجاني عن الجريمة الأخف، إذ نص في المادة 
( قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته 88الحالة المنصوص عليها في المادة )

بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها 
  .من الحكم السابق" في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً 
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 102) عند حدوث بلاء أو جائحة، أو يقوم ببث دعايات مثيرة طبقاً لنص المادة
ترمي  لمذاهبعقوبات. أو يقوم بالتحريض على قلب نظام الحكم أو الترويج  (مكرر

عقوبات. أو يحرض على التمييز ( 174) إلى تغيير الدستور بالقوة طبقاً لنص المادة
ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

عقوبات. أو يقوم بالإتلاف العمدي للمباني أو الأملاك  (176) طبقاً لنص المادة
( 190) ائر حكومية وقت الفتنة طبقاً للفقرة الثالثة للمادةالعامة أو المخصصة لدو 

 عقوبات إماراتي. 
وفي هذه الحالات المشار إليها، نلاحظ أن الجاني قد ارتكب عدة جرائم مستقلة 

إجرامي  قاصداً بذلك تحقيق غرض ،لكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة
تمع، ومن ثم وجب اعتبار هذه الأفعال كلها واحد وهو إثارة الفتنة بين أفراد المج

 جريمة واحدة، وتقوم مسئوليته وفق الجريمة ذات العقوبة الأشد. 
وغني عن البيان أن الحكم الصادر يجب أن يستجمع القيود والأوصاف لكل فعل 
من الأفعال التي ارتكبها الجاني. كما أنه عند تساوي العقوبة المقررة قانوناً للجريمتين 

 .(199)منهمارتبطتين وجب توقيع أي الم
ويذهب علماء القانون الجنائي إلى أن القاضي إذا طبق نص القانون الذي يقرر 
العقوبة الأشد فقد صادف حكمه صحيح القانون، حتى ولو لم يحكم بالحد الأقصى 
المبين في هذا النص، بل ولو حكم بعقوبة تقل عن الحد الأقصى المقرر للجريمة 

، لأن العبرة في الجريمة الأشد هي بما ينص عليه القانون (200)الأخف بحسب الوصف
 من عقوبة لا بما يحكم به القاضي. 

 
 الفرع الثالث

 تحقق صور الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة
( 40) حصر المشرع المصري صور الاشتراك في الجريمة، من خلال المادة

إذ تنص هذه المادة على ، (201)اعدةوالمسعقوبات، في ثلاث هي: التحريض والاتفاق 
 "يعد شريكاً في الجريمة: أن:

                                                           
، ونقض 83، رقم475، ص 32، مجموعة أحكام النقض، س م1981مايو  6نقض مصري  (199)

 . 1190، رقم 622، ص37، مجموعة أحكام النقض، سم1986يونيو  4
 . 751د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (200)
لاث الجريمة في هذه الث تتفق أغلب التشريعات الجنائية على حصر صور الاشتراك في (201)

 ==  )التحريض، الاتفاق، المساعدة(، ويكاد الاتفاق على استخدام الألفاظ ذاتها للتعبير عنه، 
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ذا " وأورد في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، حكم التعدد الحقيقي للجرائم، فقال: وا 
نت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكا

 .(198) اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"
وبناء على ما تقدم، نجد أن الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة قد يشتمل على أفعال 

ية تعدد ير إشكالمتعددة قام بها الجاني لإتمام جريمته، لكن هذه الأفعال المجرمة تث
الجرائم في إحدى صوره التي عرضنا لها آنفاً، وذلك عندما تقترن إثارة الفتنة بقيام 

 الجاني بارتكاب أفعال أخرى مرتبطة بها لتحقيق غرض إجرامي واحد. 
ولمزيد من التفصيل: قد يكون هذا التعدد صورياً أو معنوياً، إذا قام الجاني بالترويج 

لًا بعض الأقوال أو التفاسير غير المعتمدة لإثارة الفتنة بين لأفكار متطرفة مستغ
الناس أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، وفي نفس 
الوقت يستخدم أناشيد أو أغان أو أهازيج لتحقيق هذا الغرض الإجرامي. فالسلوك 

والسلوك الثاني ينطبق عليه نص عقوبات، ( / و89) الأول ينطبق عليه نص المادة
عقوبات. في هذه الحالة نلاحظ أن الجاني قد ارتكب فعلًا واحداً كون ( 102) المادة

جرائم متعددة لتحقيق هدف إجرامي واحد، ومن ثم ينطبق على سلوك الجاني ما ورد 
 يعقوبات، وتقوم مسئوليته الجنائية وفق الجريمة الت( 32) بالفقرة الأولى من المادة

 عقوبات.  (و/ 89عقوبتها أشد وهي جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة )
وقد يكون هذا التعدد حقيقياً أو مادياً، إذا قام الجاني باستغلال الدين في الترويج 

 (و/ 89لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة )
إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، ثم يقوم بعد ذلك ب عقوبات

سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو تتناول الأوضاع الصحية أو العلاجية في البلاد 
                                                           

 لتي تنص على أنه:، ا63يقابل هذا النص في قانون الجزاء العماني، الفقرة الثالثة من المادة  (198)
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها "

من قانون  88، والمادة "كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم
ضها ض واحد وكانت مرتبطة ببعإذا وقعت عدة جرائم لغر " العقوبات الإماراتي التي تنص على أنه:

 .ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"
العماني، وهو حالة سبق محاكمة  لكنه أوجد حكماً مغايراً لم ينص عليه المشرعين المصري أو

إذا كان الجاني في " القانون ذاته على أنه:من  90الجاني عن الجريمة الأخف، إذ نص في المادة 
( قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته 88الحالة المنصوص عليها في المادة )

بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها 
  .من الحكم السابق" في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً 
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 102) عند حدوث بلاء أو جائحة، أو يقوم ببث دعايات مثيرة طبقاً لنص المادة
ترمي  لمذاهبعقوبات. أو يقوم بالتحريض على قلب نظام الحكم أو الترويج  (مكرر

عقوبات. أو يحرض على التمييز ( 174) إلى تغيير الدستور بالقوة طبقاً لنص المادة
ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

عقوبات. أو يقوم بالإتلاف العمدي للمباني أو الأملاك  (176) طبقاً لنص المادة
( 190) ائر حكومية وقت الفتنة طبقاً للفقرة الثالثة للمادةالعامة أو المخصصة لدو 

 عقوبات إماراتي. 
وفي هذه الحالات المشار إليها، نلاحظ أن الجاني قد ارتكب عدة جرائم مستقلة 

إجرامي  قاصداً بذلك تحقيق غرض ،لكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة
تمع، ومن ثم وجب اعتبار هذه الأفعال كلها واحد وهو إثارة الفتنة بين أفراد المج

 جريمة واحدة، وتقوم مسئوليته وفق الجريمة ذات العقوبة الأشد. 
وغني عن البيان أن الحكم الصادر يجب أن يستجمع القيود والأوصاف لكل فعل 
من الأفعال التي ارتكبها الجاني. كما أنه عند تساوي العقوبة المقررة قانوناً للجريمتين 

 .(199)منهمارتبطتين وجب توقيع أي الم
ويذهب علماء القانون الجنائي إلى أن القاضي إذا طبق نص القانون الذي يقرر 
العقوبة الأشد فقد صادف حكمه صحيح القانون، حتى ولو لم يحكم بالحد الأقصى 
المبين في هذا النص، بل ولو حكم بعقوبة تقل عن الحد الأقصى المقرر للجريمة 

، لأن العبرة في الجريمة الأشد هي بما ينص عليه القانون (200)الأخف بحسب الوصف
 من عقوبة لا بما يحكم به القاضي. 

 
 الفرع الثالث

 تحقق صور الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة
( 40) حصر المشرع المصري صور الاشتراك في الجريمة، من خلال المادة

إذ تنص هذه المادة على ، (201)اعدةوالمسعقوبات، في ثلاث هي: التحريض والاتفاق 
 "يعد شريكاً في الجريمة: أن:

                                                           
، ونقض 83، رقم475، ص 32، مجموعة أحكام النقض، س م1981مايو  6نقض مصري  (199)

 . 1190، رقم 622، ص37، مجموعة أحكام النقض، سم1986يونيو  4
 . 751د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (200)
لاث الجريمة في هذه الث تتفق أغلب التشريعات الجنائية على حصر صور الاشتراك في (201)

 ==  )التحريض، الاتفاق، المساعدة(، ويكاد الاتفاق على استخدام الألفاظ ذاتها للتعبير عنه، 
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ع عل قد وقكل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الف أولا:
 بناء على هذا التحريض.

 ء على هذا الاتفاق.من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بنا ثانياا:
اعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل من أعطى للفاعل أو للف ثالثاا:

في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة 
 .أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"

 :التحريض-أولا 
 "إثارة فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن سبق لنا تعريف التحريض بأنه:

ه إلى ارتكابها، سواء بخلق الفكرة لديه أو تشجيعه على الإقدام شخص آخر بنية دفع
وهو بذلك صورة من صور الاشتراك في الجريمة مع الفاعل الأصلي لها،  .عليها"

ه للإقدام ودفع ،ودوره قاصر على إثارة فكرة الجريمة أو خلقها في ذهن الشخص الآخر
نفيذ دون أن يكون له دور في تعلى تنفيذها أو تشجيعه إذا كانت لديه هذه الفكرة، 

 الجريمة أو القيام بسلوك متصل بركنها المادي. 
فالتحريض بهذه الصورة يعد من صور المساهمة التبعية في جريمة إثارة الفتنة، 
بدعوة الغير لارتكابها وحثهم على ذلك أو تشجيعهم ودفعهم للقيام بها سواء أكان ذلك 

ون ة المحرض وفقاً لقواعد المساهمة التبعية في قانترغيباً أم ترهيباً. وتقوم مسئولي
لكن الصورة تدق وقد يختلف الأمر تبعاً لذلك، في بعض الجرائم ذات  ،العقوبات

الخطورة الكبيرة على المجتمع، وأغلبها الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج 
جة هذا جنائية في معالأو الداخل ومنها جريمة إثارة الفتنة، فنجد موقف التشريعات ال

 الأمر مختلفاً. 
: بالنظر لموقف المشرع المصري في جريمة إثارة الفتنة موقف المشرع المصري -

عقوبات، نجد أنه لم ينص على اعتبار ( /و98) المنصوص عليها في المادة
التحريض في هذه الجريمة مساوياً من حيث العقوبة للفاعل الأصلي لها، تاركاً ذلك 

العامة في قانون العقوبات، كما أنه لم ينص على إدراج المحرض عليها  للقواعد
د العامة وبالرجوع إلى القواع ،ضمن المساهمين الأصليين، فلم يعتبره فاعلًا أصلياً 

في قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة الاشتراك في الجريمة، المنصوص عليها في المواد 

                                                           
من قانون الجزاء الكويتي، والمادة  48من قانون الجزاء العماني، والمادة  38ومن ذلك: المادة == 
 عقوبات إماراتي.  45عقوبات بحريني، والمادة  43
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"من اشترك في جريمة : تقرر أن 41ادة مكرر، نجد أن الم 44، 44، 43، 42، 41
  .فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص"

وعلى ذلك، فالمحرض في جريمة إثارة الفتنة، في صورتها العادية، يعاقب بالعقوبة 
من القانون، وتقدير ذلك متروك  (/ و98) التي قررها المشرع للجريمة في المادة

 د مقدار العقوبة. لقاضي الموضوع فهو الذي يحد
ذا استخدم الجاني في التحريض على ارتكاب الجريمة إحدى صور العلانية  وا 

عقوبات، فإن مسئوليته الجنائية سوف تتحدد ( 171) المنصوص عليها في المادة
وفق هذا النص إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. أما إذا ترتب على هذا 

مة، فإن مسئولية المحرض سوف تتحدد وفق التحريض مجرد الشروع في الجري
 عقوبات. ( 2/ 171) الأحكام القانونية للشروع المنصوص عليها من خلال المادة

وتختلف المسئولية الجنائية للمحرض على جريمة إثارة الفتنة إذا اقترنت باستخدام 
نطبق تالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، وذلك باعتبارها جريمة إرهابية سوف 

عقوبات وما ( 86) عليها القواعد الخاصة بها، سواء ما تم النص عليه في المادة
 بعدها، أو ما تضمنته نصوص قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه. 

أما موقف المشرع العماني بالنسبة للتحريض على جريمة  موقف المشرع العماني: -
ح ذلك ثر تميزاً من نظيره المصري، ويتضإثارة الفتنة الدينية أو المذهبية، فقد كان أك

 من خلال أمرين: 
اعتبار التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء  الأول:

من جهة الداخل أم الخارج، جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يترتب عليها أثر. فيعاقب 
ى سبع سنوات، وذلك فاعلها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عل

"يعاقب بالسجن  من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:( / ب 91) بمقتضى المادة
 .... ........... -مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات: أ

إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولو لم تقبل  دعا-ب
  ."دعوته.

ن جاء تعبيره بلفظ "دعا"فالمشرع العماني و  يض إلا أنه ينصرف دلالة إلى التحر  ؛ا 
بمعناه المعروف في قانون الجزاء، كما أنه يمكن أن يشمل ما دون التحريض من 

 هو-نظريمن وجهة -سلوك كتوجيه النصيحة أو الإرشاد مثلًا. وكان من الأدق 
كل  "دعا" في وبالأخص أن المشرع العماني لم يستخدم لفظ ،استخدام لفظ "حرض"

من  145ــــ  94مواد التجريم المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة بشكل عام )المواد 
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ع عل قد وقكل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الف أولا:
 بناء على هذا التحريض.

 ء على هذا الاتفاق.من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بنا ثانياا:
اعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل من أعطى للفاعل أو للف ثالثاا:

في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة 
 .أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"

 :التحريض-أولا 
 "إثارة فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن سبق لنا تعريف التحريض بأنه:

ه إلى ارتكابها، سواء بخلق الفكرة لديه أو تشجيعه على الإقدام شخص آخر بنية دفع
وهو بذلك صورة من صور الاشتراك في الجريمة مع الفاعل الأصلي لها،  .عليها"

ه للإقدام ودفع ،ودوره قاصر على إثارة فكرة الجريمة أو خلقها في ذهن الشخص الآخر
نفيذ دون أن يكون له دور في تعلى تنفيذها أو تشجيعه إذا كانت لديه هذه الفكرة، 

 الجريمة أو القيام بسلوك متصل بركنها المادي. 
فالتحريض بهذه الصورة يعد من صور المساهمة التبعية في جريمة إثارة الفتنة، 
بدعوة الغير لارتكابها وحثهم على ذلك أو تشجيعهم ودفعهم للقيام بها سواء أكان ذلك 

ون ة المحرض وفقاً لقواعد المساهمة التبعية في قانترغيباً أم ترهيباً. وتقوم مسئولي
لكن الصورة تدق وقد يختلف الأمر تبعاً لذلك، في بعض الجرائم ذات  ،العقوبات

الخطورة الكبيرة على المجتمع، وأغلبها الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج 
جة هذا جنائية في معالأو الداخل ومنها جريمة إثارة الفتنة، فنجد موقف التشريعات ال

 الأمر مختلفاً. 
: بالنظر لموقف المشرع المصري في جريمة إثارة الفتنة موقف المشرع المصري -

عقوبات، نجد أنه لم ينص على اعتبار ( /و98) المنصوص عليها في المادة
التحريض في هذه الجريمة مساوياً من حيث العقوبة للفاعل الأصلي لها، تاركاً ذلك 

العامة في قانون العقوبات، كما أنه لم ينص على إدراج المحرض عليها  للقواعد
د العامة وبالرجوع إلى القواع ،ضمن المساهمين الأصليين، فلم يعتبره فاعلًا أصلياً 

في قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة الاشتراك في الجريمة، المنصوص عليها في المواد 

                                                           
من قانون الجزاء الكويتي، والمادة  48من قانون الجزاء العماني، والمادة  38ومن ذلك: المادة == 
 عقوبات إماراتي.  45عقوبات بحريني، والمادة  43
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"من اشترك في جريمة : تقرر أن 41ادة مكرر، نجد أن الم 44، 44، 43، 42، 41
  .فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص"

وعلى ذلك، فالمحرض في جريمة إثارة الفتنة، في صورتها العادية، يعاقب بالعقوبة 
من القانون، وتقدير ذلك متروك  (/ و98) التي قررها المشرع للجريمة في المادة

 د مقدار العقوبة. لقاضي الموضوع فهو الذي يحد
ذا استخدم الجاني في التحريض على ارتكاب الجريمة إحدى صور العلانية  وا 

عقوبات، فإن مسئوليته الجنائية سوف تتحدد ( 171) المنصوص عليها في المادة
وفق هذا النص إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. أما إذا ترتب على هذا 

مة، فإن مسئولية المحرض سوف تتحدد وفق التحريض مجرد الشروع في الجري
 عقوبات. ( 2/ 171) الأحكام القانونية للشروع المنصوص عليها من خلال المادة

وتختلف المسئولية الجنائية للمحرض على جريمة إثارة الفتنة إذا اقترنت باستخدام 
نطبق تالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، وذلك باعتبارها جريمة إرهابية سوف 

عقوبات وما ( 86) عليها القواعد الخاصة بها، سواء ما تم النص عليه في المادة
 بعدها، أو ما تضمنته نصوص قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه. 

أما موقف المشرع العماني بالنسبة للتحريض على جريمة  موقف المشرع العماني: -
ح ذلك ثر تميزاً من نظيره المصري، ويتضإثارة الفتنة الدينية أو المذهبية، فقد كان أك

 من خلال أمرين: 
اعتبار التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء  الأول:

من جهة الداخل أم الخارج، جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يترتب عليها أثر. فيعاقب 
ى سبع سنوات، وذلك فاعلها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عل

"يعاقب بالسجن  من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:( / ب 91) بمقتضى المادة
 .... ........... -مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات: أ

إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولو لم تقبل  دعا-ب
  ."دعوته.

ن جاء تعبيره بلفظ "دعا"فالمشرع العماني و  يض إلا أنه ينصرف دلالة إلى التحر  ؛ا 
بمعناه المعروف في قانون الجزاء، كما أنه يمكن أن يشمل ما دون التحريض من 

 هو-نظريمن وجهة -سلوك كتوجيه النصيحة أو الإرشاد مثلًا. وكان من الأدق 
كل  "دعا" في وبالأخص أن المشرع العماني لم يستخدم لفظ ،استخدام لفظ "حرض"

من  145ــــ  94مواد التجريم المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة بشكل عام )المواد 
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نما استخدم لفظ "التحريض" ولا شك أن توحيد الألفاظ المستخدمة  ،قانون الجزاء(، وا 
 في الصياغة أفضل وأسلم. 

مذهبية نية أو الالنص صراحة على أن التحريض على إثارة الفتن الدي الأمر الثاني:
 1/ 108يستحق فاعله العقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، إذ نص في المادة 

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد  من قانون الجزاء على أنه:
على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو 

عور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض أثار ما من شأنه الش
  .على ذلك"

فقد جعل التحريض في مرتبة مساوية للفاعل الأصلي للجريمة باستحقاقه نفس 
 العقوبة المقررة.

اعتبر المشرع الإماراتي التحريض على ارتكاب جريمة  موقف المشرع الإماراتي: -
ة من جهة الداخل أو الخارج، جريمة قائمة بذاتها يعاقب من الجرائم الماسة بأمن الدول

فاعلها بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة إذا لم ينتج عن التحريض أثر، بمقتضى 
( من قانون العقوبات، فالمحرض يعاقب على تحريضه غير 14مكرراً ) 201المادة 

ريمة سة بأمن الدولة، وجالمتبوع بأثر، وهذا الحكم عام ينطبق على جميع الجرائم الما
( عقوبات، من الجرائم الماسة 1مكرراً ) 182إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة 

بأمن الدولة من جهة الداخل فينطبق عليها هذا النص المشار إليه، إذ تنص المادة 
"يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم  ( على أنه:41) مكرراً  201

من الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي الماسة بالأ
 حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر." 

إن موقف المشرع العراقي بالنسبة للتحريض على ارتكاب  موقف المشرع العراقي: -
ذاتها حتى ب جريمة إثارة الفتنة يتضح في أمرين: الأول اعتبار التحريض جريمة قائمة

ولو لم يترتب عليها أثر، وذلك إذا كان موضوع التحريض تخريب أو هدم أو إتلاف 
أو الإضرار بأحد المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للدوائر الحكومية أو 
المؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعيات ذات النفع العام أو المنشآت النفطية أو 

فقد اعتبر  ،من قانون العقوبات (197/1) يه في المادةغيرها مما هو منصوص عل
المشرع العراقي التحريض على ارتكاب هذه الجريمة أو التشجيع على ارتكابها في 
زمن الهياج أو الفتنة جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، 

فقرة )أ( نين وفقاً للويعاقب من ارتكب هذا السلوك بالسجن مدة لا تزيد على عشر س
ذا وجه هذا التحريض إلى أحد أفراد القوات المسلحة ، عقوبات( 198) من المادة وا 
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عقوبات، وذلك لاحتمال ( 198) تكون العقوبة السجن المؤبد، وفقاً للفقرة ب من المادة
وقوع الفتنة وحدوث الفوضى بصورة أسرع كما أن خطرها يكون أكبر، لاسيما وأن 

 .(202)ج إلى التسليح أو القيام بأعمال أخرىذلك لا يحتا
الأمر الثاني: المساواة بين التحريض كنوع من المساهمة التبعية والمساهمة 
الأصلية، ومعاقبة المحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وذلك بمقتضى 

 لا "يعاقب بالسجن مدة عقوبات، التي تنص على أنه: 200الفقرة الثانية من المادة 
تزيد على سبع سنين أو بالحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي إلى 

متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة  ....تغيير مبادئ الدستور الأساسية
أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على 

لنعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين .... أو حبذ أو روج لما يثير ا
 .الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق"

إن موقف المشرع المصري بشأن التحريض على  تقدير موقف المشرع المصري: -
لواقع ا إثارة الفتنة يحتاج إلى التعديل، نظراً لخطورة هذه الجريمة وما ينتج عنها في

من آثار خطيرة على المجتمع واستقراره، تستدعي النص صراحة على استحقاق 
المحرض عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة وذلك على غرار ما نص عليه المشرع 

أو اعتبار التحريض جريمة قائمة بذاتها  ،من قانون الجزاء (108) العماني في المادة
 يترتب على هذا التحريض أثر وذلك علىيعاقب فاعلها بعقوبة خاصة حتى ولو لم 

( عقوبات، وعدم ترك 41) اً ( مكرر 201غرار ما فعل المشرع الإماراتي في المادة )
 ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات.

 :التفاق-ثانياا 
يتوفر الاتفاق بانعقاد العزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجريمة إذا وقعت 

أو هو تقابل إرادات المشتركين فيه، أي أن تتلاقى إرادتان  ،(203) قالاتفابناء على هذا 

                                                           
، د. طلال السيد راني، المرجع السابق، 191أحمد، المرجع السابق، صد. مجيد خضر  (202)

 . 246، 245ص
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق،  (203)

 . 165ص
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نما استخدم لفظ "التحريض" ولا شك أن توحيد الألفاظ المستخدمة  ،قانون الجزاء(، وا 
 في الصياغة أفضل وأسلم. 

مذهبية نية أو الالنص صراحة على أن التحريض على إثارة الفتن الدي الأمر الثاني:
 1/ 108يستحق فاعله العقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، إذ نص في المادة 

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد  من قانون الجزاء على أنه:
على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو 

عور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض أثار ما من شأنه الش
  .على ذلك"

فقد جعل التحريض في مرتبة مساوية للفاعل الأصلي للجريمة باستحقاقه نفس 
 العقوبة المقررة.

اعتبر المشرع الإماراتي التحريض على ارتكاب جريمة  موقف المشرع الإماراتي: -
ة من جهة الداخل أو الخارج، جريمة قائمة بذاتها يعاقب من الجرائم الماسة بأمن الدول

فاعلها بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة إذا لم ينتج عن التحريض أثر، بمقتضى 
( من قانون العقوبات، فالمحرض يعاقب على تحريضه غير 14مكرراً ) 201المادة 

ريمة سة بأمن الدولة، وجالمتبوع بأثر، وهذا الحكم عام ينطبق على جميع الجرائم الما
( عقوبات، من الجرائم الماسة 1مكرراً ) 182إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة 

بأمن الدولة من جهة الداخل فينطبق عليها هذا النص المشار إليه، إذ تنص المادة 
"يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم  ( على أنه:41) مكرراً  201

من الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي الماسة بالأ
 حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر." 

إن موقف المشرع العراقي بالنسبة للتحريض على ارتكاب  موقف المشرع العراقي: -
ذاتها حتى ب جريمة إثارة الفتنة يتضح في أمرين: الأول اعتبار التحريض جريمة قائمة

ولو لم يترتب عليها أثر، وذلك إذا كان موضوع التحريض تخريب أو هدم أو إتلاف 
أو الإضرار بأحد المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للدوائر الحكومية أو 
المؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعيات ذات النفع العام أو المنشآت النفطية أو 

فقد اعتبر  ،من قانون العقوبات (197/1) يه في المادةغيرها مما هو منصوص عل
المشرع العراقي التحريض على ارتكاب هذه الجريمة أو التشجيع على ارتكابها في 
زمن الهياج أو الفتنة جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، 

فقرة )أ( نين وفقاً للويعاقب من ارتكب هذا السلوك بالسجن مدة لا تزيد على عشر س
ذا وجه هذا التحريض إلى أحد أفراد القوات المسلحة ، عقوبات( 198) من المادة وا 
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عقوبات، وذلك لاحتمال ( 198) تكون العقوبة السجن المؤبد، وفقاً للفقرة ب من المادة
وقوع الفتنة وحدوث الفوضى بصورة أسرع كما أن خطرها يكون أكبر، لاسيما وأن 

 .(202)ج إلى التسليح أو القيام بأعمال أخرىذلك لا يحتا
الأمر الثاني: المساواة بين التحريض كنوع من المساهمة التبعية والمساهمة 
الأصلية، ومعاقبة المحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وذلك بمقتضى 

 لا "يعاقب بالسجن مدة عقوبات، التي تنص على أنه: 200الفقرة الثانية من المادة 
تزيد على سبع سنين أو بالحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي إلى 

متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة  ....تغيير مبادئ الدستور الأساسية
أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على 

لنعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين .... أو حبذ أو روج لما يثير ا
 .الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق"

إن موقف المشرع المصري بشأن التحريض على  تقدير موقف المشرع المصري: -
لواقع ا إثارة الفتنة يحتاج إلى التعديل، نظراً لخطورة هذه الجريمة وما ينتج عنها في

من آثار خطيرة على المجتمع واستقراره، تستدعي النص صراحة على استحقاق 
المحرض عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة وذلك على غرار ما نص عليه المشرع 

أو اعتبار التحريض جريمة قائمة بذاتها  ،من قانون الجزاء (108) العماني في المادة
 يترتب على هذا التحريض أثر وذلك علىيعاقب فاعلها بعقوبة خاصة حتى ولو لم 

( عقوبات، وعدم ترك 41) اً ( مكرر 201غرار ما فعل المشرع الإماراتي في المادة )
 ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات.

 :التفاق-ثانياا 
يتوفر الاتفاق بانعقاد العزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجريمة إذا وقعت 

أو هو تقابل إرادات المشتركين فيه، أي أن تتلاقى إرادتان  ،(203) قالاتفابناء على هذا 

                                                           
، د. طلال السيد راني، المرجع السابق، 191أحمد، المرجع السابق، صد. مجيد خضر  (202)

 . 246، 245ص
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق،  (203)

 . 165ص
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إلى ارتكاب الجريمة وهذا التلاقي يقدر المشرع معه انقطاع  فأكثر كلتاهما منصرفة
 .(204) منفرديندابر التردد الذي ربما يكون قائماً لدى كل من المتفقين 

ذا كان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الوا إرادات  قع أكثر من تقابلوا 
المشتركين فيه إلا أنه لا يشترط لتوفره مضي وقت معين فمن الجائز عقلًا وقانوناً 

 .(205) تنفيذهاأن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة 
وقد عاقب القانون على الاتفاق كقاعدة عامة بوصفه مجرد وسيلة من وسائل 

لك عاقب عليه في بعض الأحوال بوصفه جريمة واستثناء من ذ ،(206) الاشتراك
 أ( عقوبات/ 96)المادة مستقلة قائمة بذاتها، كما في الجريمة المنصوص عليها في 

 مصري. 
وبالرجوع إلى جريمة إثارة الفتنة، يثور التساؤل عن مدى تحقق الاتفاق كصورة 

ا مساهماً فاعلهمن صور الاشتراك فيها، وهل يمكن اعتباره جريمة قائمة بذاتها يعد 
أصلياً ويعاقب على ذلك؟ للإجابة على هذين السؤالين سوف نتعرض لموقف المشرع 
 المصري وكذلك بعض التشريعات الأخرى محل دراستنا، وذلك على النحو الآتي:

: باستقراء النصوص المتعلقة بجريمة إثارة الفتنة في قانون المشرع المصري موقف-1
المشرع المصري لم يذكر الاتفاق صراحة ضمن العقوبات المصري، نجد أن 

النصوص الخاصة بهذه الجريمة، كما فعل في غيرها من الجرائم الواردة في هذا 
القسم الثاني من الباب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل(. 

ة قائمة لوهذا يعني أمرين: الأول أنه لم يجرم الاتفاق الجنائي بوصفه جريمة مستق
 / أ( من قانون العقوبات. 96)المادة بذاتها إذا كان موجهاً لإثارة الفتنة، كما فعل في 

                                                           
. ولم يأخذ قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 646د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص (204)

بالاتفاق كوسيلة اشتراك في الجريمة. ولم يكن قانون العقوبات  م1994الصادر سنة  ، ولام1810
 وحتى الآن.  1904يأخذ بالاتفاق ولكن أخذ به منذ قانون  م1883المصري الصادر سنة 

الطعن  29رقم  142ص 11، مجموعة أحكام النقض، سم1960مارس  15نقض مصري  (205)
رقم  574ص 41، مجموعة أحكام النقض، س م1990بريل أ 5ق، ونقض  29لسنة  1003رقم 
، طعن رقم م2000أبريل  12، ونقض 56رقم  375ص 46، سم1995فبراير  13، نقض 99

 ق.  56لسنة  27674
/ ب 38عاقب المشرع العماني على الاتفاق بوصفه مجرد وسيلة اشتراك، طبقاً لنص المادة  (206)

من قانون الجزاء  48عقوبات، والمادة  43المادة من قانون الجزاء، وكذلك المشرع البحريني في 
عقوبات إماراتي، وتجدر الإشارة إلى أن قوانين هذه الدول تعده وسيلة من  45الكويتي، والمادة 

 وسائل الاشتراك في الجريمة إذا وقعت بناء على هذا الاتفاق. 
100 

 

الأمر الثاني: أن المشرّع المصري قد ترك تجريم الاتفاق بوصفه مجرد وسيلة اشتراك 
 .(207) عقوبات( 40في الجريمة للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة )

هو تقابل إرادات المشتركين فيه وانصرافها إلى ارتكاب  وعلى ذلك فإن الاتفاق
الجريمة التي تم الاتفاق عليها، وهذا التلاقي يقدر المشرّع معه انقطاع دابر التردد 
الذي ربما يكون قائماً لدى كل من المتفقين منفردين، فقد اتحدت النية لديهم على 

و مجرد فرق عن التوافق الذي هفالاتفاق بهذا المعنى ي ،ارتكاب الفعل المتفق عليه
توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلًا 

كما أن الاتفاق يعد سلوكاً ، (208)عن الآخرين من غير أن يكون بينهم اتفاق سابق
إجرامياً له طبيعة مادية هي خروج النية الإجرامية من ذهن الشريك بالتعبير عنها 

اً بالقول أو الإشارة أو غيرها، أي عرضها من جانب أحد الأطراف وقبولها من مادي
في مفهوم  للاتفاق شئالمنالطرف الآخر وبهذا العرض والقبول يتكون تلاقي الإرادات 

 .(209)القانون
وفي ذلك تقول المحكمة العليا العمانية:" الاتفاق المنصوص عليه في المادة ... 

قي أو تقابل أو اتحاد إرادتين أو أكثر وعقدها العزم على من قانون الجزاء هو تلا
ارتكاب الجريمة، فإذا اتحدت إرادات المتفقين وانعقد العزم بينهم على ارتكاب الجريمة 
ثم ارتكبها أحدهم يكون من ارتكبها فاعلًا لهذه الجريمة ويكون الباقين متدخلين مع 

مة ت معين بينه وبين تنفيذ الجريهذا الفاعل، ولا يشترط لقيام الاتفاق مضي وق
موضوع الاتفاق، فقد يتم تنفيذ الجريمة بعد الاتفاق بفترة طويلة أو قصيرة وقد تقع 
الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين 

 .(210)المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة"
                                                           

يمة بناء على هذا قررت المحكمة الدستورية المصرية: أن المفهوم من تعبير وقوع الجر  (207)
الاتفاق، هو أن تقع الجريمة تامة أو مشروعاً فيها شروعاً معاقباً عليه. انظر الحكم الصادر من 

من قانون العقوبات التي كانت تنص على تجريم  48المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 
قضائية دستورية،  21لسنة  114م، القضية رقم 2001يونية سنة  2الاتفاق الجنائي، الصادر في 

 . 986مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، الجزء التاسع، ص
 122، رقم 619، ص15، مجموعة أحكام النقض، سم1964أكتوبر  26نقض مصري  (208)

من  9، ونقض 136، رقم718، ص16، سم1965أكتوبر  19ق، ونقض  34لسنة  480طعن 
 ق.  69لسنة  267، طعن رقم م2000أكتوبر 

 . 452محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، صد.  (209)
 . 267، ص6منشورات س ،م14/3/2006عليا جزائي، جلسة  45/2006الطعن رقم  (210)



193 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 99 
 

إلى ارتكاب الجريمة وهذا التلاقي يقدر المشرع معه انقطاع  فأكثر كلتاهما منصرفة
 .(204) منفرديندابر التردد الذي ربما يكون قائماً لدى كل من المتفقين 

ذا كان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الوا إرادات  قع أكثر من تقابلوا 
المشتركين فيه إلا أنه لا يشترط لتوفره مضي وقت معين فمن الجائز عقلًا وقانوناً 

 .(205) تنفيذهاأن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة 
وقد عاقب القانون على الاتفاق كقاعدة عامة بوصفه مجرد وسيلة من وسائل 

لك عاقب عليه في بعض الأحوال بوصفه جريمة واستثناء من ذ ،(206) الاشتراك
 أ( عقوبات/ 96)المادة مستقلة قائمة بذاتها، كما في الجريمة المنصوص عليها في 

 مصري. 
وبالرجوع إلى جريمة إثارة الفتنة، يثور التساؤل عن مدى تحقق الاتفاق كصورة 

ا مساهماً فاعلهمن صور الاشتراك فيها، وهل يمكن اعتباره جريمة قائمة بذاتها يعد 
أصلياً ويعاقب على ذلك؟ للإجابة على هذين السؤالين سوف نتعرض لموقف المشرع 
 المصري وكذلك بعض التشريعات الأخرى محل دراستنا، وذلك على النحو الآتي:

: باستقراء النصوص المتعلقة بجريمة إثارة الفتنة في قانون المشرع المصري موقف-1
المشرع المصري لم يذكر الاتفاق صراحة ضمن العقوبات المصري، نجد أن 

النصوص الخاصة بهذه الجريمة، كما فعل في غيرها من الجرائم الواردة في هذا 
القسم الثاني من الباب الثاني )الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل(. 

ة قائمة لوهذا يعني أمرين: الأول أنه لم يجرم الاتفاق الجنائي بوصفه جريمة مستق
 / أ( من قانون العقوبات. 96)المادة بذاتها إذا كان موجهاً لإثارة الفتنة، كما فعل في 

                                                           
. ولم يأخذ قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 646د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص (204)

بالاتفاق كوسيلة اشتراك في الجريمة. ولم يكن قانون العقوبات  م1994الصادر سنة  ، ولام1810
 وحتى الآن.  1904يأخذ بالاتفاق ولكن أخذ به منذ قانون  م1883المصري الصادر سنة 

الطعن  29رقم  142ص 11، مجموعة أحكام النقض، سم1960مارس  15نقض مصري  (205)
رقم  574ص 41، مجموعة أحكام النقض، س م1990بريل أ 5ق، ونقض  29لسنة  1003رقم 
، طعن رقم م2000أبريل  12، ونقض 56رقم  375ص 46، سم1995فبراير  13، نقض 99

 ق.  56لسنة  27674
/ ب 38عاقب المشرع العماني على الاتفاق بوصفه مجرد وسيلة اشتراك، طبقاً لنص المادة  (206)

من قانون الجزاء  48عقوبات، والمادة  43المادة من قانون الجزاء، وكذلك المشرع البحريني في 
عقوبات إماراتي، وتجدر الإشارة إلى أن قوانين هذه الدول تعده وسيلة من  45الكويتي، والمادة 

 وسائل الاشتراك في الجريمة إذا وقعت بناء على هذا الاتفاق. 
100 

 

الأمر الثاني: أن المشرّع المصري قد ترك تجريم الاتفاق بوصفه مجرد وسيلة اشتراك 
 .(207) عقوبات( 40في الجريمة للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة )

هو تقابل إرادات المشتركين فيه وانصرافها إلى ارتكاب  وعلى ذلك فإن الاتفاق
الجريمة التي تم الاتفاق عليها، وهذا التلاقي يقدر المشرّع معه انقطاع دابر التردد 
الذي ربما يكون قائماً لدى كل من المتفقين منفردين، فقد اتحدت النية لديهم على 

و مجرد فرق عن التوافق الذي هفالاتفاق بهذا المعنى ي ،ارتكاب الفعل المتفق عليه
توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلًا 

كما أن الاتفاق يعد سلوكاً ، (208)عن الآخرين من غير أن يكون بينهم اتفاق سابق
إجرامياً له طبيعة مادية هي خروج النية الإجرامية من ذهن الشريك بالتعبير عنها 

اً بالقول أو الإشارة أو غيرها، أي عرضها من جانب أحد الأطراف وقبولها من مادي
في مفهوم  للاتفاق شئالمنالطرف الآخر وبهذا العرض والقبول يتكون تلاقي الإرادات 

 .(209)القانون
وفي ذلك تقول المحكمة العليا العمانية:" الاتفاق المنصوص عليه في المادة ... 

قي أو تقابل أو اتحاد إرادتين أو أكثر وعقدها العزم على من قانون الجزاء هو تلا
ارتكاب الجريمة، فإذا اتحدت إرادات المتفقين وانعقد العزم بينهم على ارتكاب الجريمة 
ثم ارتكبها أحدهم يكون من ارتكبها فاعلًا لهذه الجريمة ويكون الباقين متدخلين مع 

مة ت معين بينه وبين تنفيذ الجريهذا الفاعل، ولا يشترط لقيام الاتفاق مضي وق
موضوع الاتفاق، فقد يتم تنفيذ الجريمة بعد الاتفاق بفترة طويلة أو قصيرة وقد تقع 
الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين 

 .(210)المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة"
                                                           

يمة بناء على هذا قررت المحكمة الدستورية المصرية: أن المفهوم من تعبير وقوع الجر  (207)
الاتفاق، هو أن تقع الجريمة تامة أو مشروعاً فيها شروعاً معاقباً عليه. انظر الحكم الصادر من 

من قانون العقوبات التي كانت تنص على تجريم  48المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 
قضائية دستورية،  21لسنة  114م، القضية رقم 2001يونية سنة  2الاتفاق الجنائي، الصادر في 

 . 986مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، الجزء التاسع، ص
 122، رقم 619، ص15، مجموعة أحكام النقض، سم1964أكتوبر  26نقض مصري  (208)

من  9، ونقض 136، رقم718، ص16، سم1965أكتوبر  19ق، ونقض  34لسنة  480طعن 
 ق.  69لسنة  267، طعن رقم م2000أكتوبر 

 . 452محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، صد.  (209)
 . 267، ص6منشورات س ،م14/3/2006عليا جزائي، جلسة  45/2006الطعن رقم  (210)
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ق أن يكون وسيلة اشتراك في الجريمة، أن يرد ومن المقرر حتى يصلح الاتفا
هو ما مة، و الاتفاق على الجريمة نصاً وليس واقعة أخرى مهما كانت قريبة من الجري

 كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة". يفهم من قول المشرع "
 وبالرجوع إلى جريمة إثارة الفتنة، محل دراستنا، فإننا نرى إمكانية الاشتراك فيها
بوسيلة الاتفاق الجنائي على ارتكابها، ويلزم لقيام المسؤولية الجنائية في هذه الحالة 
أن يوجه الاتفاق الجنائي إلى تحديدها، وأن تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق، طبقاً 

لكن المشرع المصري بعدم النص على توقيع  ،عقوبات (40) للفقرة الثانية من المادة 
ة بالاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة إثارة الفتنة، يقتضي ذلك عقوبة معينة خاص

( عقوبات، التي 41معاقبة الجناة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة )
قوبتها إلا ما استثني بنص تنص على أنه:" من اشترك في جريمة فعليه ع

 . (211)خاص.."
اني من تجريم الاتفاق الجنائي : جاء موقف المشرّع العمالمشرّع العماني موقف-2

على ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بالجرائم 
 / أ(91) الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج وذلك بمقتضى المادة

 من قانون الجزاء، وعدّ ذلك جريمة قائمة بذاتها ويعد مرتكبها فاعلًا اصلياً، وليس
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن " / أ( على أنه:91إذ تنص المادة ) ،مجرد شريك فيها

 ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: 
اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في -أ

   ..".غرض المقصود من الاتفاق الجنائي.هذا الباب أو اتخذها وسيلة للوصول إلى ال
أن المشرع العماني قد جرم الاشتراك  أولا ويلاحظ على هذا النص أمور عدة هي: 

في الاتفاق الجنائي إذا كان غرضه ارتكاب إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة سواء 
 من جهة الداخل أم الخارج، وجريمة إثارة الفتنة الدينية أو المذهبية الواردة بالمادة

هذا النوع من الجرائم باعتبارها جناية عقوبتها السجن مدة جزاء تندرج تحت  (108)
 لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 

أنه عاقب على ارتكاب جناية أياً كان وصفها إذا كانت وسيلة إلى الغرض  ثانياا:
المقصود من الاتفاق الجنائي، كما لو اتفق الجناة على القيام بإكراه الأشخاص 

إلى جماعة أو حزب هدفه إثارة الفتنة الدينية أو المذهبية بين الناس. أو  للانضمام
                                                           

يجدر بالمشرع المصري تدارك هذا الأمر بالنص على تجريم الاتفاق الجنائي الموجه لارتكاب  (211)
قف بذاتها وأن يقرر لها عقوبة خاصة. وقد كان مو  جريمة إثارة الفتنة، واعتباره جريمة مستقلة قائمة

دراكاً لخطورة هذا النوع من الاتفاقات الجنائية.   المشرعين الجنائيين محل دراستنا أكثر توفيقاً وا 
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قيام الجناة بعقد اجتماع أو ندوة أو مؤتمر يهدف إلى ما تم الاتفاق عليه بينهم وهو 
 إثارة الفتنة بين سكان البلاد. 

اً عليها اقبجناية مع قوبة هذا الاتفاق الجنائي وعدهأن المشرّع العماني قد شدد ع ثالثاا:
بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك تقديراً منه 

 لخطورة هذا النوع من الاتفاقات الجنائية الموجه لجرائم خطيرة ماسة بأمن الدولة. 
جرم المشرّع الإماراتي الاتفاق الجنائي، إذا كان الغرض المشرّع الإماراتي:  موقف-3

من الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، منه ارتكاب جريمة 
أو إذا كان ارتكاب الجريمة وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود وعدها جريمة 
مستقلة بذاتها يعاقب فاعلها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وفقاً للفقرة 

. كما شدد العقوبة (212) باتالعقو ( من قانون 13( مكرراً )201) الأولى من المادة
بالنسبة الى الجاني الذي له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق، فعاقبه بالسجن المؤبد، 

 وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة المذكورة. 
وجرم الدعوة للآخرين للانضمام إلى هذا الاتفاق ولم تقبل هذه الدعوة، وعاقب 

من مقدار  إلا أنه خفف ،رة الثالثة من المادة ذاتهاعلى ذلك بالسجن المؤقت، وفقاً للفق
هذه العقوبات إذا كان الشروع في هذه الجريمة أخف مما نص عليه في الفقرات 
السابقة، فلا توقع هذه العقوبات الأشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع، بمعنى أن 

ي تطبق إذا هي الت العقوبة المقررة للشروع في هذه الصور السابقة للاتفاق الجنائي
( 201، من المادة )3، 2، 1كانت أخف من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 

 ( عقوبات. 13مكرراً )
وغني عن البيان أن الأحكام الواردة في المادة المذكورة آنفاً، بشأن الاتفاق الجنائي، 

( 1) ( مكرراً 182) تنطبق على جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة
                                                           

بتعديل بعض أحكام  م2016( لسنة 7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم ) (212)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات " لى أنه:قانون العقوبات. وتنص هذه المادة ع

كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن 
الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. 

له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق. ويعاقب بالسجن المؤقت ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان 
ض الغر  كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. ومع ذلك إذا كان

من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في 
ت عليه الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك هذه الجريمة أخف مما نص

 الشروع...". 
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ق أن يكون وسيلة اشتراك في الجريمة، أن يرد ومن المقرر حتى يصلح الاتفا
هو ما مة، و الاتفاق على الجريمة نصاً وليس واقعة أخرى مهما كانت قريبة من الجري

 كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة". يفهم من قول المشرع "
 وبالرجوع إلى جريمة إثارة الفتنة، محل دراستنا، فإننا نرى إمكانية الاشتراك فيها
بوسيلة الاتفاق الجنائي على ارتكابها، ويلزم لقيام المسؤولية الجنائية في هذه الحالة 
أن يوجه الاتفاق الجنائي إلى تحديدها، وأن تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق، طبقاً 

لكن المشرع المصري بعدم النص على توقيع  ،عقوبات (40) للفقرة الثانية من المادة 
ة بالاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة إثارة الفتنة، يقتضي ذلك عقوبة معينة خاص

( عقوبات، التي 41معاقبة الجناة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة )
قوبتها إلا ما استثني بنص تنص على أنه:" من اشترك في جريمة فعليه ع

 . (211)خاص.."
اني من تجريم الاتفاق الجنائي : جاء موقف المشرّع العمالمشرّع العماني موقف-2

على ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بالجرائم 
 / أ(91) الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج وذلك بمقتضى المادة

 من قانون الجزاء، وعدّ ذلك جريمة قائمة بذاتها ويعد مرتكبها فاعلًا اصلياً، وليس
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن " / أ( على أنه:91إذ تنص المادة ) ،مجرد شريك فيها

 ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: 
اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في -أ

   ..".غرض المقصود من الاتفاق الجنائي.هذا الباب أو اتخذها وسيلة للوصول إلى ال
أن المشرع العماني قد جرم الاشتراك  أولا ويلاحظ على هذا النص أمور عدة هي: 

في الاتفاق الجنائي إذا كان غرضه ارتكاب إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة سواء 
 من جهة الداخل أم الخارج، وجريمة إثارة الفتنة الدينية أو المذهبية الواردة بالمادة

هذا النوع من الجرائم باعتبارها جناية عقوبتها السجن مدة جزاء تندرج تحت  (108)
 لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 

أنه عاقب على ارتكاب جناية أياً كان وصفها إذا كانت وسيلة إلى الغرض  ثانياا:
المقصود من الاتفاق الجنائي، كما لو اتفق الجناة على القيام بإكراه الأشخاص 

إلى جماعة أو حزب هدفه إثارة الفتنة الدينية أو المذهبية بين الناس. أو  للانضمام
                                                           

يجدر بالمشرع المصري تدارك هذا الأمر بالنص على تجريم الاتفاق الجنائي الموجه لارتكاب  (211)
قف بذاتها وأن يقرر لها عقوبة خاصة. وقد كان مو  جريمة إثارة الفتنة، واعتباره جريمة مستقلة قائمة

دراكاً لخطورة هذا النوع من الاتفاقات الجنائية.   المشرعين الجنائيين محل دراستنا أكثر توفيقاً وا 
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قيام الجناة بعقد اجتماع أو ندوة أو مؤتمر يهدف إلى ما تم الاتفاق عليه بينهم وهو 
 إثارة الفتنة بين سكان البلاد. 

اً عليها اقبجناية مع قوبة هذا الاتفاق الجنائي وعدهأن المشرّع العماني قد شدد ع ثالثاا:
بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك تقديراً منه 

 لخطورة هذا النوع من الاتفاقات الجنائية الموجه لجرائم خطيرة ماسة بأمن الدولة. 
جرم المشرّع الإماراتي الاتفاق الجنائي، إذا كان الغرض المشرّع الإماراتي:  موقف-3

من الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، منه ارتكاب جريمة 
أو إذا كان ارتكاب الجريمة وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود وعدها جريمة 
مستقلة بذاتها يعاقب فاعلها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وفقاً للفقرة 

. كما شدد العقوبة (212) باتالعقو ( من قانون 13( مكرراً )201) الأولى من المادة
بالنسبة الى الجاني الذي له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق، فعاقبه بالسجن المؤبد، 

 وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة المذكورة. 
وجرم الدعوة للآخرين للانضمام إلى هذا الاتفاق ولم تقبل هذه الدعوة، وعاقب 

من مقدار  إلا أنه خفف ،رة الثالثة من المادة ذاتهاعلى ذلك بالسجن المؤقت، وفقاً للفق
هذه العقوبات إذا كان الشروع في هذه الجريمة أخف مما نص عليه في الفقرات 
السابقة، فلا توقع هذه العقوبات الأشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع، بمعنى أن 

ي تطبق إذا هي الت العقوبة المقررة للشروع في هذه الصور السابقة للاتفاق الجنائي
( 201، من المادة )3، 2، 1كانت أخف من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 

 ( عقوبات. 13مكرراً )
وغني عن البيان أن الأحكام الواردة في المادة المذكورة آنفاً، بشأن الاتفاق الجنائي، 

( 1) ( مكرراً 182) تنطبق على جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة
                                                           

بتعديل بعض أحكام  م2016( لسنة 7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم ) (212)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات " لى أنه:قانون العقوبات. وتنص هذه المادة ع

كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن 
الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. 

له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق. ويعاقب بالسجن المؤقت ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان 
ض الغر  كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. ومع ذلك إذا كان

من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في 
ت عليه الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك هذه الجريمة أخف مما نص

 الشروع...". 
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عقوبات، باعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل. كما أنه يشترط 
لقيام المسؤولية الجنائية عن هذا الاتفاق أن تقع الجريمة التي تم الاتفاق عليها )إثارة 

غير أن  ،الفتنة(، سواء وقعت تامة أم كان الفعل واقفاً عند حد الشروع المعاقب عليه
ماراتي قد خص الدعوة للانضمام إلى الاتفاق ولم تقبل هذه الدعوة بعقوبة المشرّع الإ

 السجن المؤقت.
لم ينص المشرّع العراقي على تجريم الاتفاق لارتكاب موقف المشرّع العراقي:  -4

خرى لكنه من ناحية أ ،جريمة إثارة الفتنة بنصوص خاصة تاركاً ذلك للقواعد العامة
ى ارتكاب ببعض الجرائم كالتخريب أو الإتلاف أو الهدم أو عدّ الاتفاق مع الغير عل

الإضرار العمدي للمباني أو الممتلكات العامة في زمن الهياج أو الفتنة، جريمة 
مستقلة قائمة بذاتها، وأخرج هذا الاتفاق من نطاق المساهمة التبعية، وذلك بمقتضى 

ترك في اتفاق جنائي إذ عاقب كل من اش ،( من قانون العقوبات216نص المادة )
الغرض منه ارتكاب هذه الجريمة أو اتخذها وسيلة إلى الغرض المقصود، وكذلك كل 
من سعى إلى تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيس فيه، وعاقب بعقوبة أخف كل 

 من دعا آخر للانضمام إلى ذلك الاتفاق ولم تقبل دعوته. 
يعاقب -1وبات العراقي على أنه: "من قانون العق (216) وفي ذلك تنص المادة

بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم 
(، أو 197، 196، 195، 193، 192، 191، 190) المنصوص عليها في المواد

 اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. 
ذا الاتفاق او كان له دور بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين ه ويعاقب-2

 رئيسي فيه.
كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى  إذا-3 

الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا 
 توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 

نضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل بالحبس من دعا آخر إلى الا ويعاقب-4
  .دعوته"

  :المساعدة-ثالثاا 
المساعدة هي تقديم العون إلى الفاعل تمكيناً له من ارتكاب الجريمة أو تسهيل 

من قانون ( 40/3) ذلك له أو إزالة ما قد يعترضه من عقبات، وقد عرفت المادة
 عطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً من أ" العقوبات المصري، الشريك بالمساعدة بأنه:
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أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم 
 .(213)بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"

ويستفاد من هذا النص أن المشرّع المصري لم يحصر طريقة المساعدة بل جعل 
ي ارتكاب الجريمة أياً ما كان شكلها أو طبيعتها، مساعدة في ارتكاب من كل معاونة ف

 .(214) ارتكابهاالجريمة يقوم به الاشتراك في 
دخل يتحقق بت" وقد عرفت محكمة النقض المصرية الاشتراك بالمساعدة بأنه:

الشريك مع الفاعل تدخلًا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل 
 .(215)جريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك"ارتكاب ال

فالمساعدة إذاً تتحقق بجميع صور العون الذي يقدم إلى الفاعل، وقد يتمثل العون 
في تقديم الوسائل المادية لارتكاب الجريمة، كما قد يتمثل العون في تقديم الوسائل 

مكن من ت عن كيفية التمثال ذلك تقديم المعلوما ،المعنوية لتسهيل ارتكاب الجريمة
 ،المجني عليه في القتل، أو من الوصول إلى الأشياء المراد سرقتها ومكان وجودها

ومن جهة أخرى قد يتمثل العون في إزالة العقبات التي تعترض طريق الفاعل في 
تنفيذ الجريمة، كترك باب المنزل مفتوحاً أمام اللصوص أو ترك سلم على سور 

لعون أخيراً في وضع عقبة في طريق المجني عليه تحول دون وقد يتمثل ا ،المنزل
 تعقبه للجاني او على الأقل تضعف من محاولة تعقبه. 

  صور المساعدة: -
المساعدة من حيث طبيعة الأعمال التي يساعد بها الشريك، قد تكون في الأعمال 

مة لمجهزة للجريأما عن الأعمال ا ،المجهزة للجريمة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها
لحة مثال ذلك إعطاء الفاعل أس ،فهي أعمال سابقة على بدء الجاني في تنفيذ الجريمة

أو آلات لاستخدامها كإعطاء المادة السامة التي يستخدمها في القتل، أو المفتاح 
المصطنع أو آلة الكسر أو الإتلاف أو من يعير مسكنه لآخرين لارتكاب الجريمة 

علومات عن كيفية دخول المسكن المراد سرقته أو عن محتوياته فهذه فيه، أو تقديم الم
 الأفعال يعد مرتكبها شريكاً بالمساعدة متى وقعت الجريمة بناء على ذلك.  

                                                           
/ ب من قانون الجزاء، وهي تتفق لفظاً ومعنى 38يقابل هذا النص في التشريع العماني المادة  (213)

 عقوبات.  40/3مع ما ذكره المشرع المصري في المادة 
 وما بعدها.  826ص د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، (214)
، ونقض 108ص 24رقم  20، مجموعة أحكام النقض، سم1969يناير سنة  13نقض  (215)

 . 612ص 123، رقم 32، سم1981أكتوبر سنة  13
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عقوبات، باعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل. كما أنه يشترط 
لقيام المسؤولية الجنائية عن هذا الاتفاق أن تقع الجريمة التي تم الاتفاق عليها )إثارة 

غير أن  ،الفتنة(، سواء وقعت تامة أم كان الفعل واقفاً عند حد الشروع المعاقب عليه
ماراتي قد خص الدعوة للانضمام إلى الاتفاق ولم تقبل هذه الدعوة بعقوبة المشرّع الإ

 السجن المؤقت.
لم ينص المشرّع العراقي على تجريم الاتفاق لارتكاب موقف المشرّع العراقي:  -4

خرى لكنه من ناحية أ ،جريمة إثارة الفتنة بنصوص خاصة تاركاً ذلك للقواعد العامة
ى ارتكاب ببعض الجرائم كالتخريب أو الإتلاف أو الهدم أو عدّ الاتفاق مع الغير عل

الإضرار العمدي للمباني أو الممتلكات العامة في زمن الهياج أو الفتنة، جريمة 
مستقلة قائمة بذاتها، وأخرج هذا الاتفاق من نطاق المساهمة التبعية، وذلك بمقتضى 

ترك في اتفاق جنائي إذ عاقب كل من اش ،( من قانون العقوبات216نص المادة )
الغرض منه ارتكاب هذه الجريمة أو اتخذها وسيلة إلى الغرض المقصود، وكذلك كل 
من سعى إلى تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيس فيه، وعاقب بعقوبة أخف كل 

 من دعا آخر للانضمام إلى ذلك الاتفاق ولم تقبل دعوته. 
يعاقب -1وبات العراقي على أنه: "من قانون العق (216) وفي ذلك تنص المادة

بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم 
(، أو 197، 196، 195، 193، 192، 191، 190) المنصوص عليها في المواد

 اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. 
ذا الاتفاق او كان له دور بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين ه ويعاقب-2

 رئيسي فيه.
كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى  إذا-3 

الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا 
 توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 

نضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل بالحبس من دعا آخر إلى الا ويعاقب-4
  .دعوته"

  :المساعدة-ثالثاا 
المساعدة هي تقديم العون إلى الفاعل تمكيناً له من ارتكاب الجريمة أو تسهيل 

من قانون ( 40/3) ذلك له أو إزالة ما قد يعترضه من عقبات، وقد عرفت المادة
 عطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً من أ" العقوبات المصري، الشريك بالمساعدة بأنه:
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أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم 
 .(213)بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"

ويستفاد من هذا النص أن المشرّع المصري لم يحصر طريقة المساعدة بل جعل 
ي ارتكاب الجريمة أياً ما كان شكلها أو طبيعتها، مساعدة في ارتكاب من كل معاونة ف

 .(214) ارتكابهاالجريمة يقوم به الاشتراك في 
دخل يتحقق بت" وقد عرفت محكمة النقض المصرية الاشتراك بالمساعدة بأنه:

الشريك مع الفاعل تدخلًا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل 
 .(215)جريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك"ارتكاب ال

فالمساعدة إذاً تتحقق بجميع صور العون الذي يقدم إلى الفاعل، وقد يتمثل العون 
في تقديم الوسائل المادية لارتكاب الجريمة، كما قد يتمثل العون في تقديم الوسائل 

مكن من ت عن كيفية التمثال ذلك تقديم المعلوما ،المعنوية لتسهيل ارتكاب الجريمة
 ،المجني عليه في القتل، أو من الوصول إلى الأشياء المراد سرقتها ومكان وجودها

ومن جهة أخرى قد يتمثل العون في إزالة العقبات التي تعترض طريق الفاعل في 
تنفيذ الجريمة، كترك باب المنزل مفتوحاً أمام اللصوص أو ترك سلم على سور 

لعون أخيراً في وضع عقبة في طريق المجني عليه تحول دون وقد يتمثل ا ،المنزل
 تعقبه للجاني او على الأقل تضعف من محاولة تعقبه. 

  صور المساعدة: -
المساعدة من حيث طبيعة الأعمال التي يساعد بها الشريك، قد تكون في الأعمال 

مة لمجهزة للجريأما عن الأعمال ا ،المجهزة للجريمة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها
لحة مثال ذلك إعطاء الفاعل أس ،فهي أعمال سابقة على بدء الجاني في تنفيذ الجريمة

أو آلات لاستخدامها كإعطاء المادة السامة التي يستخدمها في القتل، أو المفتاح 
المصطنع أو آلة الكسر أو الإتلاف أو من يعير مسكنه لآخرين لارتكاب الجريمة 

علومات عن كيفية دخول المسكن المراد سرقته أو عن محتوياته فهذه فيه، أو تقديم الم
 الأفعال يعد مرتكبها شريكاً بالمساعدة متى وقعت الجريمة بناء على ذلك.  

                                                           
/ ب من قانون الجزاء، وهي تتفق لفظاً ومعنى 38يقابل هذا النص في التشريع العماني المادة  (213)

 عقوبات.  40/3مع ما ذكره المشرع المصري في المادة 
 وما بعدها.  826ص د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، (214)
، ونقض 108ص 24رقم  20، مجموعة أحكام النقض، سم1969يناير سنة  13نقض  (215)

 . 612ص 123، رقم 32، سم1981أكتوبر سنة  13
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وبالنسبة إلى الأعمال المسهلة للجريمة أو المتممة لها فتكون معاصرة لتنفيذ 
ها بالنسبة ه المساعدة أثر والفرق بين النوعين يتعلق بالوقت الذي تحدث في ،الجريمة

فإذا حققت المساعدة أثرها في وقت مبكر، كانت مساعدة في الأعمال  ،لنشاط الفاعل
المسهلة لارتكاب الجريمة، فهي أعمال يقوم بها الشريك والفاعل لايزال في المراحل 

رك الذي يت مثال ذلك الخادم ،التنفيذية الأولى تمكيناً له من النجاح في تنفيذ الجريمة
باب المنزل مفتوحاً ليمكن آخرين من دخوله وسرقته، أو الذي يعطي مخدومه منوماً 
حتى لا يشعر بالجناة وقت ارتكاب السرقة. وترك الحارس مكان حراسته وقت ارتكاب 
الجريمة ليمكن اللصوص من تنفيذها، أو استبقاء المجني عليه في مسكنه لتسهيل 

 قتله. 
ها بعد البدء في التنفيذ كانت المساعدة في الأعمال أما إذا حققت المساعدة أثر 

المتممة للجريمة، بمعنى أن الأعمال المتممة تتحقق والفاعل في آخر مرحلة من 
مراحل تنفيذها، تمكيناً له من إنهاء التنفيذ وتحقيق النتيجة الإجرامية. مثال ذلك من 

ضع مكان آخر، ومن ييعير السارق سيارته لينقل المسروقات من مكان سرقتها إلى 
 سلماً للجاني ليهبط عليه ومعه المسروقات. 

وغني عن البيان أن مرتكب المساعدة المسهلة أو المتممة يصبح فاعلًا أصلياً ـــ 
وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـــ إذا كان ما ارتكبه من أعمال معاصراً 

على مسرح الجريمة، أما إذا لارتكاب الجريمة وبشرط أن يكون قد حضر تنفيذها 
ارتكب هذه الأفعال في وقت سابق على الجريمة ولم يحضر تنفيذها فإنه يعد مجرد 
شريك بالمساعدة، فمن يكسر باباً بقصد تمكين زميله من السرقة يعد فاعلًا أصلياً إذا 
حضر تنفيذ الجريمة، ويعد شريكاً، إذا كان قد كسره في يوم سابق ولم يحضر تنفيذ 

 جريمة. ال
لا لما كان هناك  هذا ولا تشترط المساعدة اتفاقاً بين الفاعل والشريك بالمساعدة، وا 
داع لتجريمها اكتفاء بتجريم الاتفاق، لهذا فإنه يكفي علم المساعد بأنه يتدخل 
بمساعدته هذه في الجريمة. وفي ذلك تقول المحكمة العليا العمانية:" الاشتراك 

 يتم الاتفاق السابق بين الفاعل والشريك بل يكفي لتوفره بالمساعدة يتحقق ولو لم
مساعدة الشريك في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة عالماً 
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بارتكابه لها ويقصد بذلك تقديم العون للفاعل الأصلي بأعمال سابقة أو معاصرة 
 .(216)ن ذلك التدخل"لنشاطه يترتب عليها تحقق النتيجة الإجرامية المرجوة م

نما هي جريمة قائمة  المساعدة اللاحقة: - لا تعد المساعدة اللاحقة وسيلة اشتراك، وا 
بذاتها. فالمقصود من العقاب على الاشتراك بالمساعدة هو العقاب على الأفعال التي 
    تساعد الجاني على تنفيذ جريمته فعلًا، فإذا ما انتهى تنفيذها فلا محل هنا 

 .(217) ةللمساعد
ولذلك فإن إخفاء الأشياء المسروقة أو إخفاء جثة القتيل أو إيواء الفارين من 
نما جرائم مستقلة رأى الشارع خطورتها وضرورة  العدالة، ليس اشتراكاً بالمساعدة، وا 

 .(218) بهاتجريمها على استقلال عن الجرائم المتصلة 
 تحقق الشتراك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتنة:  -

/ و( من قانون العقوبات 98) إن جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة
المصري، وغيرها من المواد محل دراستنا، يمكن أن يتحقق الاشتراك فيها بطريق 
المساعدة على النحو المتقدم ذكره، فيمكن أن يساعد شخص الفاعل أو الفاعلين 

و أي شيء آخر لاستخدامه في الوصول للجريمة بأن يقوم بإعطائهم آلات أو أدوات أ
إلى غرضهم الإجرامي، كأن يوفر لهم المكان الذي يلتقون فيه مع الجمهور أو 
مساعدتهم بالوسائل التي يستخدمونها للترويج لأقوالهم أو كتاباتهم الداعية إلى إثارة 
ة بالفتنة بين الناس، ويمكن أن يتمثل ذلك في توفير أوراق أو لوحات معينة للكتا

عليها أو الأجهزة الصوتية التي يستخدمونها في الإلقاء أو الخطب أو الندوات التي 
تعقد لهذا الغرض. فالمساعدة يمكن أن تتحقق بجميع صور العون الذي يقدمه 

                                                           
، 304، ص2004، منشورات م27/5/2003عليا جزائية، جلسة  37/2003الطعن رقم  (216)

 . 288، ص5، منشورات سم4/10/2005عليا جزائية،  200/2005والطعن رقم 
، د. محمود نجيب 352للمزيد انظر: د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (217)

 وما بعدها.  443حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص
، 719ص 583رقم  6مجموعة القواعد القانونية ج م1945مايو  28وفي أحكام النقض: نقض 

 . 392ص 73رقم  18مجموعة أحكام النقض س 1967مارس  13ونقض 
/ 306،307، 305للمزيد انظر في القضاء العماني أحكام المحكمة العليا: الطعون أرقام  (218)

، وفي جريمة إخفاء الأشياء 63ص، 7منشورات س م،10/10/2006عليا جزائية جلسة  2006
 ،5منشورات س م،22/11/2005عليا جزائية جلسة  348/2005المسروقة: الطعن رقم 

 .  348ص
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وبالنسبة إلى الأعمال المسهلة للجريمة أو المتممة لها فتكون معاصرة لتنفيذ 
ها بالنسبة ه المساعدة أثر والفرق بين النوعين يتعلق بالوقت الذي تحدث في ،الجريمة

فإذا حققت المساعدة أثرها في وقت مبكر، كانت مساعدة في الأعمال  ،لنشاط الفاعل
المسهلة لارتكاب الجريمة، فهي أعمال يقوم بها الشريك والفاعل لايزال في المراحل 

رك الذي يت مثال ذلك الخادم ،التنفيذية الأولى تمكيناً له من النجاح في تنفيذ الجريمة
باب المنزل مفتوحاً ليمكن آخرين من دخوله وسرقته، أو الذي يعطي مخدومه منوماً 
حتى لا يشعر بالجناة وقت ارتكاب السرقة. وترك الحارس مكان حراسته وقت ارتكاب 
الجريمة ليمكن اللصوص من تنفيذها، أو استبقاء المجني عليه في مسكنه لتسهيل 

 قتله. 
ها بعد البدء في التنفيذ كانت المساعدة في الأعمال أما إذا حققت المساعدة أثر 

المتممة للجريمة، بمعنى أن الأعمال المتممة تتحقق والفاعل في آخر مرحلة من 
مراحل تنفيذها، تمكيناً له من إنهاء التنفيذ وتحقيق النتيجة الإجرامية. مثال ذلك من 

ضع مكان آخر، ومن ييعير السارق سيارته لينقل المسروقات من مكان سرقتها إلى 
 سلماً للجاني ليهبط عليه ومعه المسروقات. 

وغني عن البيان أن مرتكب المساعدة المسهلة أو المتممة يصبح فاعلًا أصلياً ـــ 
وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـــ إذا كان ما ارتكبه من أعمال معاصراً 

على مسرح الجريمة، أما إذا لارتكاب الجريمة وبشرط أن يكون قد حضر تنفيذها 
ارتكب هذه الأفعال في وقت سابق على الجريمة ولم يحضر تنفيذها فإنه يعد مجرد 
شريك بالمساعدة، فمن يكسر باباً بقصد تمكين زميله من السرقة يعد فاعلًا أصلياً إذا 
حضر تنفيذ الجريمة، ويعد شريكاً، إذا كان قد كسره في يوم سابق ولم يحضر تنفيذ 

 جريمة. ال
لا لما كان هناك  هذا ولا تشترط المساعدة اتفاقاً بين الفاعل والشريك بالمساعدة، وا 
داع لتجريمها اكتفاء بتجريم الاتفاق، لهذا فإنه يكفي علم المساعد بأنه يتدخل 
بمساعدته هذه في الجريمة. وفي ذلك تقول المحكمة العليا العمانية:" الاشتراك 

 يتم الاتفاق السابق بين الفاعل والشريك بل يكفي لتوفره بالمساعدة يتحقق ولو لم
مساعدة الشريك في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة عالماً 
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بارتكابه لها ويقصد بذلك تقديم العون للفاعل الأصلي بأعمال سابقة أو معاصرة 
 .(216)ن ذلك التدخل"لنشاطه يترتب عليها تحقق النتيجة الإجرامية المرجوة م

نما هي جريمة قائمة  المساعدة اللاحقة: - لا تعد المساعدة اللاحقة وسيلة اشتراك، وا 
بذاتها. فالمقصود من العقاب على الاشتراك بالمساعدة هو العقاب على الأفعال التي 
    تساعد الجاني على تنفيذ جريمته فعلًا، فإذا ما انتهى تنفيذها فلا محل هنا 

 .(217) ةللمساعد
ولذلك فإن إخفاء الأشياء المسروقة أو إخفاء جثة القتيل أو إيواء الفارين من 
نما جرائم مستقلة رأى الشارع خطورتها وضرورة  العدالة، ليس اشتراكاً بالمساعدة، وا 

 .(218) بهاتجريمها على استقلال عن الجرائم المتصلة 
 تحقق الشتراك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتنة:  -

/ و( من قانون العقوبات 98) إن جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة
المصري، وغيرها من المواد محل دراستنا، يمكن أن يتحقق الاشتراك فيها بطريق 
المساعدة على النحو المتقدم ذكره، فيمكن أن يساعد شخص الفاعل أو الفاعلين 

و أي شيء آخر لاستخدامه في الوصول للجريمة بأن يقوم بإعطائهم آلات أو أدوات أ
إلى غرضهم الإجرامي، كأن يوفر لهم المكان الذي يلتقون فيه مع الجمهور أو 
مساعدتهم بالوسائل التي يستخدمونها للترويج لأقوالهم أو كتاباتهم الداعية إلى إثارة 
ة بالفتنة بين الناس، ويمكن أن يتمثل ذلك في توفير أوراق أو لوحات معينة للكتا

عليها أو الأجهزة الصوتية التي يستخدمونها في الإلقاء أو الخطب أو الندوات التي 
تعقد لهذا الغرض. فالمساعدة يمكن أن تتحقق بجميع صور العون الذي يقدمه 

                                                           
، 304، ص2004، منشورات م27/5/2003عليا جزائية، جلسة  37/2003الطعن رقم  (216)

 . 288، ص5، منشورات سم4/10/2005عليا جزائية،  200/2005والطعن رقم 
، د. محمود نجيب 352للمزيد انظر: د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (217)

 وما بعدها.  443حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص
، 719ص 583رقم  6مجموعة القواعد القانونية ج م1945مايو  28وفي أحكام النقض: نقض 

 . 392ص 73رقم  18مجموعة أحكام النقض س 1967مارس  13ونقض 
/ 306،307، 305للمزيد انظر في القضاء العماني أحكام المحكمة العليا: الطعون أرقام  (218)

، وفي جريمة إخفاء الأشياء 63ص، 7منشورات س م،10/10/2006عليا جزائية جلسة  2006
 ،5منشورات س م،22/11/2005عليا جزائية جلسة  348/2005المسروقة: الطعن رقم 

 .  348ص
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الشخص إلى الفاعلين للجريمة، سواء كانت المساعدة بأعمال مجهزة للجريمة أم 
 مسهلة أم متممة لها. 
ر في هذه الحالة، عن نطاق المسؤولية الجنائية للمساعد، فهل والسؤال الذي يثو 

 يظل مسؤولًا باعتباره شريكاً أم أن له مسؤولية من نوع آخر؟ 
كعادته في كل صور -لم يذكر المشرّع المصري  موقف المشرّع المصري: -

النصوص الواردة بشأن جريمة إثارة الفتنة، ما يدل على أنه قد ميز  ضمن-الاشتراك
شريك بالمساعدة فيها بقواعد خاصة تاركاً ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات ال

( وهو أمر يحتاج إعادة النظر لأهمية 44، 43، 42، 41، 40الواردة في المواد )
 وخطورة جريمة إثارة الفتنة على استقرار المجتمع وسلامة أفراده. 

دم اني مع نظيره المصري في عيتفق مسلك المشرّع العمموقف المشرّع العماني:  -
تمييز الاشتراك بالمساعدة بنصوص جزائية خاصة، تاركاً ذلك للقواعد العامة في 

 منه.  (39، 38) قانون الجزاء التي شملتها المادتين
ولكنه من ناحية أخرى توسع المشرّع في تحديد الأفعال التي تدخل في باب 

جزاء،  (88) شكل عام من خلال المادةالاشتراك في الجرائم الماسة بأمن الدولة ب
"يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا  التي تنص على أنه:

 الباب كل من: 
قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع،  -أ

وعها، وضأو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ م
شتراك قصد الاأو غير ذلك من التسهيلات الأخرى مع علمه بنية الجاني، ولو لم ي

 في ارتكاب الجريمة.
لت مة أو تحصأخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجري -ب

 منها، مع علمه بذلك.
أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً كل ما من شأنه تسهيل كشف  -ج

 .(219)ها أو عقاب مرتكبها"الجريمة وأدلت
                                                           

"يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان  من قانون الجزاء العماني على أنه: 39المادة نصت  (219)
حاضراً في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته 
لما ارتكبت الجريمة. أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة 

ذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلالإ ن ع ق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقلعدام، وا 
عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على 

  .نصف الحد الأقصى المقرر لها"
108 

 

( جزاء، السابق 88) ونلاحظ فيما ذكره المشرّع العماني في الفقرة )أ( من المادة
ذكرها، من المعونة التي يقدمها الشخص للجاني، أنه قد اعتبر هذه الأفعال من قبيل 
الاشتراك في الجريمة بالرغم من أنها قد تقدم له لتشجيعه على تنفيذها، من غير أن 

ويفترض هذا التشجيع تعضيد الجاني وشد أزره بوسيلة مادية  ،ن قاصداً الاشتراكيكو 
مثل تقديم الأموال أو غير ذلك من المعونات المادية، فلا يكفي لذلك مجرد التأييد 

وقد اشترط المشرّع أن يتجرد هذا التشجيع من نية  ،المعنوي كالتوجيه والإرشاد
، "... أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى ، فقال:الاشتراك مباشرة في ارتكاب الجريمة

 .مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة"
وذلك حتى لا يختلط هذا التشجيع بالمساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك. ولذلك 
يجب ألا يتوفر لدى المشجع قصد التدخل في الجريمة التي ينوي الفاعل الأصلي 

لا اعتبر شريكاً معه في ارتكاب  .(220) ارتكابهاها بالذات، وا 
المشرّع قد عدّ بعض الأفعال من قبيل الاشتراك بالمساعدة  أن-كذلك-ويلاحظ 

في الجريمة مع أنها تعد جرائم مستقلة؛ لأنها تمت بعد انتهاء الجريمة الأصلية الماسة 
ي لجريمة أو تلك التبأمن الدولة، مثل إخفاء الأشياء التي استعملت في ارتكاب ا

وأيضاً إخفاء أو إتلاف كل ما من شأنه كشف الجريمة  ،/ ب( 88تحصلت منها )م 
 / ج(.  88أو عقاب المرتكبين لها )م 

والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأفعال يعاقب عليها وفق القواعد العامة المتعلقة 
مساعدة فها اشتراك بالبها في قانون الجزاء بعقوبات أخف مما لو عوقب عليها بوص

ومنها جريمة إثارة النعرات أوالفتن الدينية أو المذهبية  ،في الجرائم الماسة بأمن الدولة
 ( من قانون الجزاء.  108) المنصوص عليها في المادة

كما عدّ المشرّع العماني قيام الشخص بالمشاركة في أي اجتماع أو ندوة أو مؤتمر 
الفتن الدينية أو المذهبية، أياً كان شكل هذه المشاركة  له علاقة بإثارة النعرات أو

سواء بالحضور أم إلقاء الكلمات أم المداخلات أم غير ذلك، فإنه يعاقب بعقوبة 
( جزاء 108الفاعل الأصلي لهذه الجريمة، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة )

اجتماعاً أو ندوة أو "... ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد  التي تنص على أنه:
مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه 

 بذلك". 

                                                           
 . 166د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (220)
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الشخص إلى الفاعلين للجريمة، سواء كانت المساعدة بأعمال مجهزة للجريمة أم 
 مسهلة أم متممة لها. 
ر في هذه الحالة، عن نطاق المسؤولية الجنائية للمساعد، فهل والسؤال الذي يثو 

 يظل مسؤولًا باعتباره شريكاً أم أن له مسؤولية من نوع آخر؟ 
كعادته في كل صور -لم يذكر المشرّع المصري  موقف المشرّع المصري: -

النصوص الواردة بشأن جريمة إثارة الفتنة، ما يدل على أنه قد ميز  ضمن-الاشتراك
شريك بالمساعدة فيها بقواعد خاصة تاركاً ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات ال

( وهو أمر يحتاج إعادة النظر لأهمية 44، 43، 42، 41، 40الواردة في المواد )
 وخطورة جريمة إثارة الفتنة على استقرار المجتمع وسلامة أفراده. 

دم اني مع نظيره المصري في عيتفق مسلك المشرّع العمموقف المشرّع العماني:  -
تمييز الاشتراك بالمساعدة بنصوص جزائية خاصة، تاركاً ذلك للقواعد العامة في 

 منه.  (39، 38) قانون الجزاء التي شملتها المادتين
ولكنه من ناحية أخرى توسع المشرّع في تحديد الأفعال التي تدخل في باب 

جزاء،  (88) شكل عام من خلال المادةالاشتراك في الجرائم الماسة بأمن الدولة ب
"يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا  التي تنص على أنه:

 الباب كل من: 
قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع،  -أ

وعها، وضأو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ م
شتراك قصد الاأو غير ذلك من التسهيلات الأخرى مع علمه بنية الجاني، ولو لم ي

 في ارتكاب الجريمة.
لت مة أو تحصأخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجري -ب

 منها، مع علمه بذلك.
أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً كل ما من شأنه تسهيل كشف  -ج

 .(219)ها أو عقاب مرتكبها"الجريمة وأدلت
                                                           

"يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان  من قانون الجزاء العماني على أنه: 39المادة نصت  (219)
حاضراً في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته 
لما ارتكبت الجريمة. أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة 

ذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلالإ ن ع ق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقلعدام، وا 
عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على 

  .نصف الحد الأقصى المقرر لها"
108 

 

( جزاء، السابق 88) ونلاحظ فيما ذكره المشرّع العماني في الفقرة )أ( من المادة
ذكرها، من المعونة التي يقدمها الشخص للجاني، أنه قد اعتبر هذه الأفعال من قبيل 
الاشتراك في الجريمة بالرغم من أنها قد تقدم له لتشجيعه على تنفيذها، من غير أن 

ويفترض هذا التشجيع تعضيد الجاني وشد أزره بوسيلة مادية  ،ن قاصداً الاشتراكيكو 
مثل تقديم الأموال أو غير ذلك من المعونات المادية، فلا يكفي لذلك مجرد التأييد 

وقد اشترط المشرّع أن يتجرد هذا التشجيع من نية  ،المعنوي كالتوجيه والإرشاد
، "... أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى ، فقال:الاشتراك مباشرة في ارتكاب الجريمة

 .مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة"
وذلك حتى لا يختلط هذا التشجيع بالمساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك. ولذلك 
يجب ألا يتوفر لدى المشجع قصد التدخل في الجريمة التي ينوي الفاعل الأصلي 

لا اعتبر شريكاً معه في ارتكاب  .(220) ارتكابهاها بالذات، وا 
المشرّع قد عدّ بعض الأفعال من قبيل الاشتراك بالمساعدة  أن-كذلك-ويلاحظ 

في الجريمة مع أنها تعد جرائم مستقلة؛ لأنها تمت بعد انتهاء الجريمة الأصلية الماسة 
ي لجريمة أو تلك التبأمن الدولة، مثل إخفاء الأشياء التي استعملت في ارتكاب ا

وأيضاً إخفاء أو إتلاف كل ما من شأنه كشف الجريمة  ،/ ب( 88تحصلت منها )م 
 / ج(.  88أو عقاب المرتكبين لها )م 

والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأفعال يعاقب عليها وفق القواعد العامة المتعلقة 
مساعدة فها اشتراك بالبها في قانون الجزاء بعقوبات أخف مما لو عوقب عليها بوص

ومنها جريمة إثارة النعرات أوالفتن الدينية أو المذهبية  ،في الجرائم الماسة بأمن الدولة
 ( من قانون الجزاء.  108) المنصوص عليها في المادة

كما عدّ المشرّع العماني قيام الشخص بالمشاركة في أي اجتماع أو ندوة أو مؤتمر 
الفتن الدينية أو المذهبية، أياً كان شكل هذه المشاركة  له علاقة بإثارة النعرات أو

سواء بالحضور أم إلقاء الكلمات أم المداخلات أم غير ذلك، فإنه يعاقب بعقوبة 
( جزاء 108الفاعل الأصلي لهذه الجريمة، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة )

اجتماعاً أو ندوة أو "... ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد  التي تنص على أنه:
مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه 

 بذلك". 

                                                           
 . 166د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (220)
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ووفقاً للنص المتقدم، فإن المشرّع العماني قد توسع في قواعد المسؤولية الجزائية 
ه الشخص ر للاشتراك في جريمة إثارة الفتن الدينية أو المذهبية، لكن هذه المرة باعتبا

 المشارك مستحقاً لعقوبة الفاعل الأصلي. 
يكاد يتفق مسلك المشرّع الإماراتي مع نظيره العماني موقف المشرّع الإماراتي:  -

في أنه توسع في الأفعال التي تدخل في باب الاشتراك بالمساعدة فيما يتعلق بالجرائم 
ذلك جريمة إثارة الفتنة  الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بشكل عام، ومن

( من قانون العقوبات. إذ نص في 1( مكرراً )182) المنصوص عليها في المادة
يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب " على أنه: (221) عقوبات (12) ( مكرراً 201المادة)

 في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة: 
م إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو كل من كان عالماً بنيات الجاني وقد-1

مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله 
 مة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.أو سهل له البحث عن موضوع الجري

مة أو كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجري-2
 يعلم بذلك.تحصلت منها وهو 

كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف -3
 .(222)الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها"

: لم يذكر المشرّع العراقي نصوصاً خاصة بالاشتراك موقف المشرّع العراقي -
المنصوص  اقبالمساعدة في جريمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية بين سكان العر 

                                                           
بتعديل بعض أحكام  م2016لسنة  7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم  (221)

 قانون العقوبات. 
يعد شريكاً بالتسبب في الجريمة: أولًا من " عقوبات إماراتي، على أنه: 45وتنص المادة  (222)

 حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
                         ى ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثانياً: من اتفق مع غيره عل

ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه 
بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب 

 الجريمة. 
  .مسؤولية الشريك سواء كان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة" وتتوافر

"من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها  على أنه: 47وتنص المادة 
  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

110 
 

ومع ذلك ، (223) العامةعقوبات، تاركاً ذلك للقواعد  (200/2عليها بمقتضى المادة )
يمكن لنا ملاحظة موقف المشرّع العراقي في تجريم التشجيع على ارتكاب هذه الجريمة 

 من خلال الأمور الآتية: 
بار تأن المشرّع العراقي قد اتفق مع نظيريه العماني والإماراتي، في اع الأول:

التشجيع على ارتكاب جريمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية المنصوص عليها في 
عقوبات، من قبيل الاشتراك في الجريمة من غير توفر قصد  (200/2المادة )

الاشتراك لديه، لكنه اختلف عن نظيريه من المشرعين في أنه قد عاقب على ذلك 
( عقوبات 203) رامة. وفي ذلك تنص المادةبعقوبة مستقلة هي السجن أو الحبس والغ

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد " على أنه:
على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية 

لاشتراك ا على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصداً 
 في ارتكابها". 

وقد سبق لنا توضيح المقصود بالتشجيع على ارتكاب الجريمة، وأنه يشترط لذلك 
ألا يكون الشخص قاصداً التدخل في الجريمة التي ينوي الفاعل الأصلي ارتكابها 
لا عده شريكاً معه في ارتكابها، وهذا ما يميز التشجيع عن المساعدة كوسيلة  بالذات وا 

 ل الاشتراك في الجريمة. من وسائ
المشرّع العراقي التشجيع على ارتكاب جريمة التخريب أو  عدّ  الأمر الثاني:

الإتلاف أو الهدم أو الإضرار بالمباني أو الأملاك العامة أو المخصصة، المنصوص 
( عقوبات، والواقعة في زمن الهياج أو الفتنة، جريمة قائمة 197) عليها في المادة

ب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وذلك بمقتضى المادة بذاتها يعاق

                                                           
من حرض على يعد شريكاً في الجريمة: أولًا " عقوبات عراقي، على أنه: 48تنص المادة  (223)

 ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
 ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 

ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه 
  .هزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المج

كان حاضراً أثناء  48يعد فاعلًا للجريمة كل شريك بحكم المادة -1" على أنه: 49وتنص المادة 
 ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

اقب فاعل الجريمة غير معيعاقب الشريك بالعقوبة المقررة المنصوص عليها قانوناً ولو كان -2
   .بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به"
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ووفقاً للنص المتقدم، فإن المشرّع العماني قد توسع في قواعد المسؤولية الجزائية 
ه الشخص ر للاشتراك في جريمة إثارة الفتن الدينية أو المذهبية، لكن هذه المرة باعتبا

 المشارك مستحقاً لعقوبة الفاعل الأصلي. 
يكاد يتفق مسلك المشرّع الإماراتي مع نظيره العماني موقف المشرّع الإماراتي:  -

في أنه توسع في الأفعال التي تدخل في باب الاشتراك بالمساعدة فيما يتعلق بالجرائم 
ذلك جريمة إثارة الفتنة  الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بشكل عام، ومن

( من قانون العقوبات. إذ نص في 1( مكرراً )182) المنصوص عليها في المادة
يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب " على أنه: (221) عقوبات (12) ( مكرراً 201المادة)

 في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة: 
م إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو كل من كان عالماً بنيات الجاني وقد-1

مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله 
 مة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.أو سهل له البحث عن موضوع الجري

مة أو كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجري-2
 يعلم بذلك.تحصلت منها وهو 

كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف -3
 .(222)الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها"

: لم يذكر المشرّع العراقي نصوصاً خاصة بالاشتراك موقف المشرّع العراقي -
المنصوص  اقبالمساعدة في جريمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية بين سكان العر 

                                                           
بتعديل بعض أحكام  م2016لسنة  7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم  (221)

 قانون العقوبات. 
يعد شريكاً بالتسبب في الجريمة: أولًا من " عقوبات إماراتي، على أنه: 45وتنص المادة  (222)

 حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
                         ى ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثانياً: من اتفق مع غيره عل

ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه 
بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب 

 الجريمة. 
  .مسؤولية الشريك سواء كان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة" وتتوافر

"من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها  على أنه: 47وتنص المادة 
  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
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ومع ذلك ، (223) العامةعقوبات، تاركاً ذلك للقواعد  (200/2عليها بمقتضى المادة )
يمكن لنا ملاحظة موقف المشرّع العراقي في تجريم التشجيع على ارتكاب هذه الجريمة 

 من خلال الأمور الآتية: 
بار تأن المشرّع العراقي قد اتفق مع نظيريه العماني والإماراتي، في اع الأول:

التشجيع على ارتكاب جريمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية المنصوص عليها في 
عقوبات، من قبيل الاشتراك في الجريمة من غير توفر قصد  (200/2المادة )

الاشتراك لديه، لكنه اختلف عن نظيريه من المشرعين في أنه قد عاقب على ذلك 
( عقوبات 203) رامة. وفي ذلك تنص المادةبعقوبة مستقلة هي السجن أو الحبس والغ

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد " على أنه:
على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية 

لاشتراك ا على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصداً 
 في ارتكابها". 

وقد سبق لنا توضيح المقصود بالتشجيع على ارتكاب الجريمة، وأنه يشترط لذلك 
ألا يكون الشخص قاصداً التدخل في الجريمة التي ينوي الفاعل الأصلي ارتكابها 
لا عده شريكاً معه في ارتكابها، وهذا ما يميز التشجيع عن المساعدة كوسيلة  بالذات وا 

 ل الاشتراك في الجريمة. من وسائ
المشرّع العراقي التشجيع على ارتكاب جريمة التخريب أو  عدّ  الأمر الثاني:

الإتلاف أو الهدم أو الإضرار بالمباني أو الأملاك العامة أو المخصصة، المنصوص 
( عقوبات، والواقعة في زمن الهياج أو الفتنة، جريمة قائمة 197) عليها في المادة

ب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وذلك بمقتضى المادة بذاتها يعاق

                                                           
من حرض على يعد شريكاً في الجريمة: أولًا " عقوبات عراقي، على أنه: 48تنص المادة  (223)

 ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
 ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 

ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه 
  .هزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها"بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المج

كان حاضراً أثناء  48يعد فاعلًا للجريمة كل شريك بحكم المادة -1" على أنه: 49وتنص المادة 
 ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

اقب فاعل الجريمة غير معيعاقب الشريك بالعقوبة المقررة المنصوص عليها قانوناً ولو كان -2
   .بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به"
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يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر -"أ عقوبات، التي تنص على أنه: (2/أ/198)
 سنين....... 

من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية أو مالية دون أن يكون -2
 .لديه نية الاشتراك في ارتكابها..."

 
 طلب الثانيالم

 الركن المعنوي لجريمة إثارة الفتنة
لا يكفي لوقوع الجريمة أن يرتكب شخص الفعل المكون للركن المادي للجريمة 
نما يلزم أن يكون الشخص قد ارتكب  كما هو موصوف به في نموذجها القانوني، وا 

 يكن ومهما ،خطأ، ولهذا ساد في القانون الجنائي مبدأ أن " لا جريمة بدون خطأ "
من أمر تأسيس المسؤولية في بعض الأحيان دون خطأ، فإن ذلك لا يشكل إلا 
استثناء على المبدأ المذكور في حدود لا تنال فاعليته بالنسبة إلى القاعدة العامة في 

 المسؤولية الجنائية. 
والخطأ الجنائي الذي تقوم به الجريمة كقاعدة عامة؛ هو تعبير عن العنصر 

، فلا يكفي أن تسند الجريمة مادياً إلى شخص معين، هو مرتكب النفسي للجريمة
النشاط الإجرامي فيها، عن طريق رابطة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة، 
نما يلزم إمكان إسنادها إليه معنوياً، بمعنى أن تتوفر بينه وبين تلك الجريمة رابطة  وا 

ة النفسية العنصر النفسي، فالرابطنفسية، تصلح بعد ذلك كأساس للحكم بتوفر ذلك 
قد تتشكل في صورة إرادة تتجه مباشرة إلى إحداث النتيجة غير المشروعة وهو ما 
يقال له القصد الجنائي أو العمد، كما تتشكل في صورة إرادة تسببت في إحداث تلك 

 النتيجة عن غير عمد، وهو ما يقال له الخطأ غير العمدي أو الإهمال. 
كون هناك ما يؤثر في تلك الرابطة النفسية إلى الحد الذي يفقدها قيمتها ويلزم ألا ي

القانونية، وبعبارة أخرى يلزم أن تكون الظروف التي تكونت فيها تلك الرابطة عادية 
تسمح بتكوين إرادة خالية من العيوب التي تؤثر في توجيهها، فإذا كانت الظروف 

ثم أو الركن المعنوي للجريمة، كما هو الشأن المحيطة لا تسمح له بذلك، فلا يقوم الإ
 في حالة الضرورة أو الإكراه المعنوي. 

وبناء على ذلك، فإن للركن المعنوي للجريمة صورتان رئيستان: الأولى القصد 
الجنائي وهو أعلى درجات الخطأ، وهو لازم في الجرائم العمدية، أما الثانية فهي 
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القصد الجنائي، وهو لازم في نوع من الجرائم الخطأ غير العمدي، وهو مرتبة دون 
 .(224) العمديةوهي الجرائم غير 

وسوف نتناول في هذا المطلب، الركن المعنوي لجريمة إثارة الفتنة من خلال 
 العناصر التي يلزم توفرها لقيامه، وذلك في فروع عدة على النحو الآتي:

  
 لفرع الأولا

 فتنةتحديد طبيعة القصد في جريمة إثارة ال
تعد جريمة إثارة الفتنة من الجرائم العمدية، التي يتعين توفر القصد الجنائي لدى 

/ و( 98) مرتكبها، ويتضح ذلك من خلال تعبير المشرّع المصري عنها في المادة
رويج في الت كل من استغل الدين ....يعاقب بالحبسمن قانون العقوبات بقوله: "

 .(225)"....بقصد إثارة الفتنةة أخرى لأفكار متطرفة و بأية وسيلأبالقول أو بالكتابة 
وعلى ذلك يتعيّن توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً 

 النتيجة الإجرامية التي قصد تحقيقها، سواء وقعت بالفعل أم لا. 
 وطبيعة هذه الجريمة تستلزم توفر نوعين من القصد: القصد العام والقصد الخاص.
فلا يكفي لقيامها توفر العلم والإرادة بطبيعة الفعل الذي يتمثل في الإقدام على أي 
من النشاطات المكونة للنموذج الإجرامي العام وهو استغلال الدين في الترويج لأفكار 
نما يتعيّن كذلك أن يتوفر لدى الفاعل القصد الخاص وهو نية إثارة الفتنة  متطرفة، وا 

 كون ما قام به الجاني من أفعال بهدف إثارة الفتنة.بين الناس، أي أن ي
 
 

                                                           
الجدير بالذكر: أن المشرّع المصري لم يذكر ضمن نصوص قانون العقوبات ما يشير إلى  (224)

الركن المعنوي، بينما أفرد المشرّع العماني بعض النصوص الموضحة للركن المعنوي للجريمة 
منه، وكذلك المشرع الإماراتي في المواد  (36ــ  33) قانون الجزاء، في المواد منضمن نصوص 

 من قانون العقوبات. ( 38ــ ـ 33) من قانون العقوبات، والمشرع العراقي في المواد من (43ـــ 38) من
مة يتتفق التشريعات الجنائية المماثلة مع موقف المشرع المصري في أن جريمة إثارة الفتنة جر  )225(

عمدية يتطلب لتوفرها قيام القصد الجنائي لدى مرتكبها، ومن ذلك ما نص عليه المشرع العماني 
يعاقب بالسجن.... كل من روج لما يثير النعرات أو " ( من قانون الجزاء بقوله:108) في المادة

كذلك ، و "الفتن الدينية أو المذهبية أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية... أو حرض على ذلك
 ( عقوبات، والمشرّع العراقي في المادة1( مكرراً )182) الأمر بالنسبة للمشرع الإماراتي في المادة

 عقوبات.  (200/2)
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يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر -"أ عقوبات، التي تنص على أنه: (2/أ/198)
 سنين....... 

من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية أو مالية دون أن يكون -2
 .لديه نية الاشتراك في ارتكابها..."

 
 طلب الثانيالم

 الركن المعنوي لجريمة إثارة الفتنة
لا يكفي لوقوع الجريمة أن يرتكب شخص الفعل المكون للركن المادي للجريمة 
نما يلزم أن يكون الشخص قد ارتكب  كما هو موصوف به في نموذجها القانوني، وا 

 يكن ومهما ،خطأ، ولهذا ساد في القانون الجنائي مبدأ أن " لا جريمة بدون خطأ "
من أمر تأسيس المسؤولية في بعض الأحيان دون خطأ، فإن ذلك لا يشكل إلا 
استثناء على المبدأ المذكور في حدود لا تنال فاعليته بالنسبة إلى القاعدة العامة في 

 المسؤولية الجنائية. 
والخطأ الجنائي الذي تقوم به الجريمة كقاعدة عامة؛ هو تعبير عن العنصر 

، فلا يكفي أن تسند الجريمة مادياً إلى شخص معين، هو مرتكب النفسي للجريمة
النشاط الإجرامي فيها، عن طريق رابطة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة، 
نما يلزم إمكان إسنادها إليه معنوياً، بمعنى أن تتوفر بينه وبين تلك الجريمة رابطة  وا 

ة النفسية العنصر النفسي، فالرابطنفسية، تصلح بعد ذلك كأساس للحكم بتوفر ذلك 
قد تتشكل في صورة إرادة تتجه مباشرة إلى إحداث النتيجة غير المشروعة وهو ما 
يقال له القصد الجنائي أو العمد، كما تتشكل في صورة إرادة تسببت في إحداث تلك 

 النتيجة عن غير عمد، وهو ما يقال له الخطأ غير العمدي أو الإهمال. 
كون هناك ما يؤثر في تلك الرابطة النفسية إلى الحد الذي يفقدها قيمتها ويلزم ألا ي

القانونية، وبعبارة أخرى يلزم أن تكون الظروف التي تكونت فيها تلك الرابطة عادية 
تسمح بتكوين إرادة خالية من العيوب التي تؤثر في توجيهها، فإذا كانت الظروف 

ثم أو الركن المعنوي للجريمة، كما هو الشأن المحيطة لا تسمح له بذلك، فلا يقوم الإ
 في حالة الضرورة أو الإكراه المعنوي. 

وبناء على ذلك، فإن للركن المعنوي للجريمة صورتان رئيستان: الأولى القصد 
الجنائي وهو أعلى درجات الخطأ، وهو لازم في الجرائم العمدية، أما الثانية فهي 
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القصد الجنائي، وهو لازم في نوع من الجرائم الخطأ غير العمدي، وهو مرتبة دون 
 .(224) العمديةوهي الجرائم غير 

وسوف نتناول في هذا المطلب، الركن المعنوي لجريمة إثارة الفتنة من خلال 
 العناصر التي يلزم توفرها لقيامه، وذلك في فروع عدة على النحو الآتي:

  
 لفرع الأولا

 فتنةتحديد طبيعة القصد في جريمة إثارة ال
تعد جريمة إثارة الفتنة من الجرائم العمدية، التي يتعين توفر القصد الجنائي لدى 

/ و( 98) مرتكبها، ويتضح ذلك من خلال تعبير المشرّع المصري عنها في المادة
رويج في الت كل من استغل الدين ....يعاقب بالحبسمن قانون العقوبات بقوله: "

 .(225)"....بقصد إثارة الفتنةة أخرى لأفكار متطرفة و بأية وسيلأبالقول أو بالكتابة 
وعلى ذلك يتعيّن توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً 

 النتيجة الإجرامية التي قصد تحقيقها، سواء وقعت بالفعل أم لا. 
 وطبيعة هذه الجريمة تستلزم توفر نوعين من القصد: القصد العام والقصد الخاص.
فلا يكفي لقيامها توفر العلم والإرادة بطبيعة الفعل الذي يتمثل في الإقدام على أي 
من النشاطات المكونة للنموذج الإجرامي العام وهو استغلال الدين في الترويج لأفكار 
نما يتعيّن كذلك أن يتوفر لدى الفاعل القصد الخاص وهو نية إثارة الفتنة  متطرفة، وا 

 كون ما قام به الجاني من أفعال بهدف إثارة الفتنة.بين الناس، أي أن ي
 
 

                                                           
الجدير بالذكر: أن المشرّع المصري لم يذكر ضمن نصوص قانون العقوبات ما يشير إلى  (224)

الركن المعنوي، بينما أفرد المشرّع العماني بعض النصوص الموضحة للركن المعنوي للجريمة 
منه، وكذلك المشرع الإماراتي في المواد  (36ــ  33) قانون الجزاء، في المواد منضمن نصوص 

 من قانون العقوبات. ( 38ــ ـ 33) من قانون العقوبات، والمشرع العراقي في المواد من (43ـــ 38) من
مة يتتفق التشريعات الجنائية المماثلة مع موقف المشرع المصري في أن جريمة إثارة الفتنة جر  )225(

عمدية يتطلب لتوفرها قيام القصد الجنائي لدى مرتكبها، ومن ذلك ما نص عليه المشرع العماني 
يعاقب بالسجن.... كل من روج لما يثير النعرات أو " ( من قانون الجزاء بقوله:108) في المادة

كذلك ، و "الفتن الدينية أو المذهبية أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية... أو حرض على ذلك
 ( عقوبات، والمشرّع العراقي في المادة1( مكرراً )182) الأمر بالنسبة للمشرع الإماراتي في المادة

 عقوبات.  (200/2)
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 الفرع الثاني
 عناصر القصد الجنائي

العلم ويراد ب ،يتكون القصد الجنائي من عنصرين أساسيين هما: العلم والإرادة
انصرافه إلى كل واقعة يقوم عليها كيان الجريمة على النحو الذي حدده النموذج 

الجاني بماهية السلوك وما ينطوي عليه من خطورة ويشمل ذلك علم  ،القانوني لها
إجرامية، مع توقع ما سيترتب على السلوك من نتيجة إجرامية، وعلى ذلك يتعيّن أن 
يعلم الجاني أن استغلاله الدين للترويج لأفكار متطرفة ينطوي على خطورة تستهدف 

ثارة الفتنة بين أفراده.    زعزعة الاستقرار في المجتمع وا 
دراك، تفترض علماً بالغرض أما الإ رادة: فهي نشاط نفسي يصدر عن وعي وا 

المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض، فلا يسأل الإنسان عن 
إلا إذا كان هذا النشاط تعبيراً عن إرادته، بعيداً عن المؤثرات التي  ،نشاط ونتيجة

 لقوة القاهرة أو أي سيطرةتعمل فيها إرادة الشخص وتفرض عليه وجهة خاصة كا
 أخرى.

فجوهر الإرادة يقوم على الوعي والإدراك من غير وجود ما يبطل أو يعيب هذه 
الإرادة، وعلى ذلك يتعيّن أن يقدم الجاني على ارتكاب مكونات الركن المادي لجريمة 

ي فإثارة الفتنة بإرادة حرة واعية، فهو يقوم بالترويج لأفكار متطرفة مستغلًا الدين 
 ذلك، بقصد إثارة الفتنة بين سكان البلاد. 

والجدير بالإشارة، أنه لا يكفي لقيام القصد الجنائي لهذه الجريمة توفر العلم والإرادة 
نما يلزم فوق ذلك توفر القصد الخاص المتمثل في أن يكون  المكونان للقصد العام، وا 

رويجه الدين لدى الجاني وتذلك بقصد إثارة الفتنة، أو بمعنى آخر أن يكون استغلال 
لأفكار متطرفة يهدف لأمر خاص وهو إثارة الفتنة بين الناس، ويمثل ذلك الغرض 

 .(226) الإجراميالذي يسعى الجاني إلى تحقيقه من وراء السلوك أو النشاط 
 
 
 

                                                           
جدير بالذكر أن التشريعين العماني والعراقي، لا يشترطان )استغلال الدين( للترويج لأفكار  (226)

طان لا يتحدد باستغلال الدين، كما لا يشتر  متطرفة بقصد إثارة الفتنة، فالسلوك الإجرامي عندهم
نما يكفي أن يكون من شأنها إثارة الفتنة. لكنهما متفقان في اشتراط  الترويج )لأفكار متطرفة( وا 

 توافر القصد الخاص وهو إثارة الفتنة. 
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 الفرع الثالث
 تأثير الباعث على الجريمة

إلى  ي يدفع الإنسانالباعث هو التصور الذهني للغاية، وهو العامل النفسي الذ
إشباع حاجة معينة، ولذا يسوغ القول أن الجريمة تعد متوفرة أياً كان الباعث عليها، 
فلا يعتد بالباعث ولا تأثير له على قيام الجريمة لأنه يخرج عن عناصر القصد 

 .(227) دنيئاً الجنائي، ويستوي في ذلك أن يكون الباعث نبيلًا أم 
عدم الاعتداد بالباعث على الجريمة، من خلال  وقد عبر المشرّع العماني عن

لا يعتد بالباعث على ارتكاب " ( من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:36) المادة
 .(228)ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"الجريمة 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً " وقد قضي بأن:
ي سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلًا أو الخطأ فيه من عناصرها، فلا يقدح ف

 .(229)أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة"
وعلى ذلك، يستوي في التجريم أن يكون الباعث وراء ارتكاب جريمة إثارة الفتنة 
جمع المال أو الحصول على ميزة أو فائدة معيّنة، أو أن يكون الباعث تسويد طبقة 

ى حساب الآخرين أو الحصول على ميزات لهم، أو أن يكون معينة من الناس عل
 الباعث هو الانتقام من أفراد معيّنين أو طائفة بعينها، أو إشاعة الخوف بين الناس. 

 
 
 

                                                           
، د. محمود محمود مصطفى، المرجع 388د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (227)

 . 425السابق، ص
عقوبات، والمشرع العراقي في ( 40) وهو ما عبر عنه المشرع الإماراتي من خلال المادة (228)

من قانون الجزاء، والمشرع اللبناني في ( 41/2) عقوبات، والمشرع الكويتي في المادة (38)المادة 
لك ذمن قانون العقوبات. وذلك على خلاف المشرع المصري الذي لم ينص على ( 192/2) المادة

ن ترسخ ذلك في الفقه والقضاء المصريين.    ضمن نصوص قانون العقوبات، وا 
، مجموعة أحكام م1970نوفمبر  2تبنى القضاء المصري ذلك في أحكام عديدة: نقض  (229(

 ،، مجموعة أحكام النقضم1976نوفمبر  15، ونقض 1042ص، 249رقم ، 21النقض، س
، 328ص، 62رقم ، 31كام النقض، س، أحم1980مارس 6، ونقض 221ص، 44رقم ، 27س

، م1984أبريل  5، ونقض 736ص، 152رقم ، 32، أحكام النقض، سم1982أكتوبر  7ونقض 
 . 296ص، 86رقم ، 35أحكام النقض، س
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 الفرع الثاني
 عناصر القصد الجنائي

العلم ويراد ب ،يتكون القصد الجنائي من عنصرين أساسيين هما: العلم والإرادة
انصرافه إلى كل واقعة يقوم عليها كيان الجريمة على النحو الذي حدده النموذج 

الجاني بماهية السلوك وما ينطوي عليه من خطورة ويشمل ذلك علم  ،القانوني لها
إجرامية، مع توقع ما سيترتب على السلوك من نتيجة إجرامية، وعلى ذلك يتعيّن أن 
يعلم الجاني أن استغلاله الدين للترويج لأفكار متطرفة ينطوي على خطورة تستهدف 

ثارة الفتنة بين أفراده.    زعزعة الاستقرار في المجتمع وا 
دراك، تفترض علماً بالغرض أما الإ رادة: فهي نشاط نفسي يصدر عن وعي وا 

المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض، فلا يسأل الإنسان عن 
إلا إذا كان هذا النشاط تعبيراً عن إرادته، بعيداً عن المؤثرات التي  ،نشاط ونتيجة

 لقوة القاهرة أو أي سيطرةتعمل فيها إرادة الشخص وتفرض عليه وجهة خاصة كا
 أخرى.

فجوهر الإرادة يقوم على الوعي والإدراك من غير وجود ما يبطل أو يعيب هذه 
الإرادة، وعلى ذلك يتعيّن أن يقدم الجاني على ارتكاب مكونات الركن المادي لجريمة 

ي فإثارة الفتنة بإرادة حرة واعية، فهو يقوم بالترويج لأفكار متطرفة مستغلًا الدين 
 ذلك، بقصد إثارة الفتنة بين سكان البلاد. 

والجدير بالإشارة، أنه لا يكفي لقيام القصد الجنائي لهذه الجريمة توفر العلم والإرادة 
نما يلزم فوق ذلك توفر القصد الخاص المتمثل في أن يكون  المكونان للقصد العام، وا 

رويجه الدين لدى الجاني وتذلك بقصد إثارة الفتنة، أو بمعنى آخر أن يكون استغلال 
لأفكار متطرفة يهدف لأمر خاص وهو إثارة الفتنة بين الناس، ويمثل ذلك الغرض 

 .(226) الإجراميالذي يسعى الجاني إلى تحقيقه من وراء السلوك أو النشاط 
 
 
 

                                                           
جدير بالذكر أن التشريعين العماني والعراقي، لا يشترطان )استغلال الدين( للترويج لأفكار  (226)

طان لا يتحدد باستغلال الدين، كما لا يشتر  متطرفة بقصد إثارة الفتنة، فالسلوك الإجرامي عندهم
نما يكفي أن يكون من شأنها إثارة الفتنة. لكنهما متفقان في اشتراط  الترويج )لأفكار متطرفة( وا 

 توافر القصد الخاص وهو إثارة الفتنة. 
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 الفرع الثالث
 تأثير الباعث على الجريمة

إلى  ي يدفع الإنسانالباعث هو التصور الذهني للغاية، وهو العامل النفسي الذ
إشباع حاجة معينة، ولذا يسوغ القول أن الجريمة تعد متوفرة أياً كان الباعث عليها، 
فلا يعتد بالباعث ولا تأثير له على قيام الجريمة لأنه يخرج عن عناصر القصد 

 .(227) دنيئاً الجنائي، ويستوي في ذلك أن يكون الباعث نبيلًا أم 
عدم الاعتداد بالباعث على الجريمة، من خلال  وقد عبر المشرّع العماني عن

لا يعتد بالباعث على ارتكاب " ( من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:36) المادة
 .(228)ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"الجريمة 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً " وقد قضي بأن:
ي سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلًا أو الخطأ فيه من عناصرها، فلا يقدح ف

 .(229)أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة"
وعلى ذلك، يستوي في التجريم أن يكون الباعث وراء ارتكاب جريمة إثارة الفتنة 
جمع المال أو الحصول على ميزة أو فائدة معيّنة، أو أن يكون الباعث تسويد طبقة 

ى حساب الآخرين أو الحصول على ميزات لهم، أو أن يكون معينة من الناس عل
 الباعث هو الانتقام من أفراد معيّنين أو طائفة بعينها، أو إشاعة الخوف بين الناس. 

 
 
 

                                                           
، د. محمود محمود مصطفى، المرجع 388د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص (227)

 . 425السابق، ص
عقوبات، والمشرع العراقي في ( 40) وهو ما عبر عنه المشرع الإماراتي من خلال المادة (228)

من قانون الجزاء، والمشرع اللبناني في ( 41/2) عقوبات، والمشرع الكويتي في المادة (38)المادة 
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ن ترسخ ذلك في الفقه والقضاء المصريين.    ضمن نصوص قانون العقوبات، وا 
، مجموعة أحكام م1970نوفمبر  2تبنى القضاء المصري ذلك في أحكام عديدة: نقض  (229(

 ،، مجموعة أحكام النقضم1976نوفمبر  15، ونقض 1042ص، 249رقم ، 21النقض، س
، 328ص، 62رقم ، 31كام النقض، س، أحم1980مارس 6، ونقض 221ص، 44رقم ، 27س

، م1984أبريل  5، ونقض 736ص، 152رقم ، 32، أحكام النقض، سم1982أكتوبر  7ونقض 
 . 296ص، 86رقم ، 35أحكام النقض، س
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 الفصل الثاني
 الفلسفة العقابية لمكافحة جريمة إثارة الفتنة

 تمهيد:
لشدة والتخفيف الفتنة بين اراوحت فلسفة المشرّع الجنائي العقابية بشأن جريمة إثارة 

في بعض الأحيان، والإعفاء من العقاب في أحيان أخرى، كما عاقب على تمام وقوع 
الجريمة أو الشروع فيها بالعقوبة ذاتها المقررة، وساوى بين الفاعل الأصلي للجريمة 
ومن حرض عليها، كما عاقب على الاشتراك في الجريمة بعقوبات خاصة في بعض 

 ما سنتعرض له من خلال أحكام هذا الفصل. الأحوال، م
ولعل هذه الفلسفة التي اتبعها المشرّع الجنائي في التصدي لجريمة إثارة الفتنة بين 
أفراد المجتمع تنبثق من المصلحة المعتبرة من وراء هذا التجريم، باعتبار أن هذه 

رار ي تهدد الاستقالجريمة من الجرائم ذات الخطورة والماسة بأمن الدولة الداخلي، فه
والسلم داخل المجتمع مما يتطلب الشدة في مواجهتها من ناحية، والتشجيع على 
العدول عنها أو الإبلاغ عن مرتكبيها من ناحية أخرى، وسوف نقوم ببيان ذلك من 

 خلال المباحث الآتية:
 

 المبحث الأول
 العقاب على إثارة الفتنة

من ارة الفتنة من نوع الجنايات الماسة بأتتجه أغلب التشريعات لاعتبار جريمة إث
الدولة من جهة الداخل، وتعاقب على ذلك بالعقوبات المناسبة، ومنها التشريع العماني 
والعراقي والإماراتي، في حين أن البعض منها يعدها من نوع الجنح الماسة بأمن 

ن كان يعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي تصل م إلى  دتهالدولة من جهة الداخل، وا 
خمس سنوات متجاوزاً الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس في القانون، ومن ذلك 
قانون العقوبات المصري، كما أن معظم التشريعات تعتبرها من الأعمال الإرهابية إذا 
اقترنت بالعنف أو القوة أو التهديد أو الترويع، فضلًا عن المعاقبة على إثارة الفتنة 

 بكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. إذا تم من خلال الش
وهذا التشدد في مكافحة هذه الجريمة فيه دلالة على خطورتها وشدة أثرها على 
أمن المجتمع واستقراره، والتهديد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بين سكان البلاد، 

 وسوف نقوم ببيان ذلك من خلال المطالب الآتية:
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 المطلب الأول
 قوبة الأصلية للجريمةالع

نلاحظ أن العقوبة الأصلية لجريمة إثارة الفتنة، في التشريعات المقارنة محل 
دراستنا، تختلف باختلاف تصنيف المشرّع لها، هل تعد من الجنايات أم الجنح؟ ومن 

ارها غير أن كلمة المشرّعين قد اتفقت على اعتب ،ثم يكون تقدير العقوبة المناسبة لها
كما أن معظم التشريعات عاقبت على أفعال تثير  ،ئم الماسة بأمن الدولةمن الجرا

 ناولها من خلال الفروع الآتية:الفتنة بعقوبات خاصة سوف نقوم بت
   

 الفرع الأول
 المعاقبة على إثارة الفتنة )جناية(

تصدت بعض التشريعات العقابية لجريمة إثارة الفتنة باعتبارها جناية من الجنايات 
رة بأمن الدولة من جهة الداخل، وذلك لما تمثله من خطورة إجرامية وتهديد المض

بالسجن  المشرّع العمانيولذا فقد عاقب عليها ، لأمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده
 مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، من خلال نص المادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث " :( من قانون الجزاء، التي تنص على أنه108)
دينية أو الفتن السنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو 

    ."المذهبية......
ع على إثارة الفتنة باعتبارها من نو  المشرّع الإماراتيوفي السياق نفسه عاقب 

مكرراً  (182) المادة الجنايات، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، من خلال نص
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات " ( عقوبات، التي تنص على أنه:1)

كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من 
 شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". 

إذ عدّ إثارة  المشرّع العراقي،نلاحظ موقف  -ذاقريب من ه-وفي مسلك آخر 
الفتنة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل، لكنه عاقب عليها بعقوبة 
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وهي عقوبة الجناية، لكنه أضاف أو الحبس 

عب صوفي تقديري أن هذا مسلك منتقد؛ لأنه قد أصبح من ال ،وهي عقوبة الجنحة
ن كنت أميل إلى اعتبارها  تصنيف الجريمة حقيقة إلا بعد الحكم من قبل القضاء، وا 
من نوع الجنايات بحسب الحد الأقصى المقرر للعقوبة وهي السجن مدة لا تزيد على 

من قانون العقوبات دالًا على ذلك، إذ  (200/2) سبع سنوات، وقد جاء نص المادة
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 الفصل الثاني
 الفلسفة العقابية لمكافحة جريمة إثارة الفتنة

 تمهيد:
لشدة والتخفيف الفتنة بين اراوحت فلسفة المشرّع الجنائي العقابية بشأن جريمة إثارة 

في بعض الأحيان، والإعفاء من العقاب في أحيان أخرى، كما عاقب على تمام وقوع 
الجريمة أو الشروع فيها بالعقوبة ذاتها المقررة، وساوى بين الفاعل الأصلي للجريمة 
ومن حرض عليها، كما عاقب على الاشتراك في الجريمة بعقوبات خاصة في بعض 

 ما سنتعرض له من خلال أحكام هذا الفصل. الأحوال، م
ولعل هذه الفلسفة التي اتبعها المشرّع الجنائي في التصدي لجريمة إثارة الفتنة بين 
أفراد المجتمع تنبثق من المصلحة المعتبرة من وراء هذا التجريم، باعتبار أن هذه 

رار ي تهدد الاستقالجريمة من الجرائم ذات الخطورة والماسة بأمن الدولة الداخلي، فه
والسلم داخل المجتمع مما يتطلب الشدة في مواجهتها من ناحية، والتشجيع على 
العدول عنها أو الإبلاغ عن مرتكبيها من ناحية أخرى، وسوف نقوم ببيان ذلك من 

 خلال المباحث الآتية:
 

 المبحث الأول
 العقاب على إثارة الفتنة

من ارة الفتنة من نوع الجنايات الماسة بأتتجه أغلب التشريعات لاعتبار جريمة إث
الدولة من جهة الداخل، وتعاقب على ذلك بالعقوبات المناسبة، ومنها التشريع العماني 
والعراقي والإماراتي، في حين أن البعض منها يعدها من نوع الجنح الماسة بأمن 

ن كان يعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي تصل م إلى  دتهالدولة من جهة الداخل، وا 
خمس سنوات متجاوزاً الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس في القانون، ومن ذلك 
قانون العقوبات المصري، كما أن معظم التشريعات تعتبرها من الأعمال الإرهابية إذا 
اقترنت بالعنف أو القوة أو التهديد أو الترويع، فضلًا عن المعاقبة على إثارة الفتنة 

 بكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. إذا تم من خلال الش
وهذا التشدد في مكافحة هذه الجريمة فيه دلالة على خطورتها وشدة أثرها على 
أمن المجتمع واستقراره، والتهديد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بين سكان البلاد، 

 وسوف نقوم ببيان ذلك من خلال المطالب الآتية:
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 المطلب الأول
 قوبة الأصلية للجريمةالع

نلاحظ أن العقوبة الأصلية لجريمة إثارة الفتنة، في التشريعات المقارنة محل 
دراستنا، تختلف باختلاف تصنيف المشرّع لها، هل تعد من الجنايات أم الجنح؟ ومن 

ارها غير أن كلمة المشرّعين قد اتفقت على اعتب ،ثم يكون تقدير العقوبة المناسبة لها
كما أن معظم التشريعات عاقبت على أفعال تثير  ،ئم الماسة بأمن الدولةمن الجرا

 ناولها من خلال الفروع الآتية:الفتنة بعقوبات خاصة سوف نقوم بت
   

 الفرع الأول
 المعاقبة على إثارة الفتنة )جناية(

تصدت بعض التشريعات العقابية لجريمة إثارة الفتنة باعتبارها جناية من الجنايات 
رة بأمن الدولة من جهة الداخل، وذلك لما تمثله من خطورة إجرامية وتهديد المض

بالسجن  المشرّع العمانيولذا فقد عاقب عليها ، لأمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده
 مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، من خلال نص المادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث " :( من قانون الجزاء، التي تنص على أنه108)
دينية أو الفتن السنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو 

    ."المذهبية......
ع على إثارة الفتنة باعتبارها من نو  المشرّع الإماراتيوفي السياق نفسه عاقب 

مكرراً  (182) المادة الجنايات، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، من خلال نص
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات " ( عقوبات، التي تنص على أنه:1)

كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من 
 شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". 

إذ عدّ إثارة  المشرّع العراقي،نلاحظ موقف  -ذاقريب من ه-وفي مسلك آخر 
الفتنة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل، لكنه عاقب عليها بعقوبة 
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وهي عقوبة الجناية، لكنه أضاف أو الحبس 

عب صوفي تقديري أن هذا مسلك منتقد؛ لأنه قد أصبح من ال ،وهي عقوبة الجنحة
ن كنت أميل إلى اعتبارها  تصنيف الجريمة حقيقة إلا بعد الحكم من قبل القضاء، وا 
من نوع الجنايات بحسب الحد الأقصى المقرر للعقوبة وهي السجن مدة لا تزيد على 

من قانون العقوبات دالًا على ذلك، إذ  (200/2) سبع سنوات، وقد جاء نص المادة
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لسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس يعاقب با -2"..... تنص على أنه:
كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية 
...... ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في 

هبية أو مذالعراق أو على كراهيته أو الازدراء به، أو حبذ أو روج ما يثير النعرات ال
  ."النزاع بين الطوائف والأجناس... الطائفية أو حرض على

 
 الفرع الثاني

 المعاقبة بعقوبة الجنحة ورفع الحد الأقصى لها
وقد عدّ المشرّع المصري جريمة إثارة الفتنة من نوع الجنح، حيث عاقب عليها 

لعقوبة قصى لبعقوبة الحبس المقررة لهذا النوع من الجرائم، غير أنه رفع الحد الأ
، (231)( من قانون العقوبات18) وطبقاً لنص المادة ،(230)ليصل إلى خمس سنوات

فإن عقوبة الحبس يمكن أن تزيد على ثلاث سنوات في أحوال مخصوصة ينص 
عليها قانوناً، ولذلك يسوغ القول إن العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة المنصوص 

العقوبات من نوع الجنح بالرغم من زيادة عقوبة  / و( من قانون98) عليها في المادة
يعاقب بالحبس مدة لا " إذ جاء نصها: ،الحبس فيها لمدة تصل إلى خمس سنوات

تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 
وسيلة  ةتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي

 أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.".
 تقدير موقف المشرّع المصري: -

وفي تقديري أن العقوبة التي قررها المشرّع المصري لجريمة إثارة الفتنة ينبغي 
ع رفع قيمة ة، موعدم التخيير بين العقوبة السالبة للحرية والغرام ،تعديلها بالزيادة

                                                           
يها لالجنح هي الجرائم المعاقب ع" من قانون العقوبات المصري، على أنه: (11تنص المادة ) (230)

  .امة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"الغر -بالحبس -بالعقوبات الآتية: أ
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد " ( عقوبات، على أنه:18) تنص المادة (231)

السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع 
ها عليوال الخصوصية المنصوص وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأح

  ."قانوناً....
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الغرامة، والنص على عقوبة السجن الذي تصل مدته إلى عشر سنوات، لترتفع إلى 
 وفي ذلك تحقيق لأمور عدة، هي: ، (232) الجناياتمصاف 

إن اعتبار جريمة إثارة الفتنة من نوع الجناية يتناسب وخطورتها الإجرامية،  أولا:
 . تمع، ويحقق مبدأ التناسب العقابيوأثرها على تهديد السلم والاستقرار داخل المج

ذ إمعاقبة على الشروع فيها دون نص، عدّ الجريمة من نوع الجناية يقتضي ال ثانياا:
أن الجنايات معاقب على الشروع فيها قانوناً، كما أن عقوبة الشروع في الجناية 

رة ر يختلف مقدارها عن الشروع في الجنحة المنصوص عليها وفق القواعد العامة المق
 ( من قانون العقوبات المصري. 46) في المادة

إن رفع مقدار العقوبة لهذه الجريمة، يقتضي حتماً زيادة مقدار عقوبة الاشتراك  ثالثاا:
 فيها، أي عقوبة المساهم التبعي أو الشريك، أياً ما كانت طريقة اشتراكه فيها. 

ن توقيع ، يستلزم بحكم القانو أن النص على عقوبة الجناية لجريمة إثارة الفتنة رابعاا:
العقوبات التكميلية والتبعية المنصوص عليها قانوناً، وحرمان المحكوم عليه من 

عقوبات، وهو ما يجدر تطبيقه  25الحقوق والمزايا المنصوص عليها بمقتضى المادة 
 على من يخل بأمن الدولة ويثير الفتن بين أفراد المجتمع.

 
 المطلب الثاني

 عقاب على إثارة الفتنةصور خاصة لل
يعاقب المشرّع الجنائي على الشروع في جريمة إثارة الفتنة بعقوبات خاصة تتميز 
عن الأحوال العادية للعقاب، كما يشدد العقوبة على الجريمة في حالات معينة، وأخيراً 
يمتد التصدي لهذه الجريمة بالمعاقبة على أفعال تثير الفتنة بين الناس بعقوبات 

ة عن العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة، وهو ما سوف نناقشه من خلال الفروع مستقل
 الآتية:
 

                                                           
يعاقب المشرّع العماني على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على  (232)

عشر سنوات. وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المنشآت الرسمية أو في 
وهي  ،و من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بهاالمجالس والأماكن العامة أو من موظف عام أ

( من قانون الجزاء. 108) وذلك طبقاً للمادة ،عقوبة رادعة تتناسب مع خطورة النشاط الإجرامي
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشرّع الإماراتي، إذ عاقب على هذه الجريمة بعقوبة رادعة، وذلك 

 ( عقوبات.  1مكرراً ) (182) ادةبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفقاً لنص الم
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لسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس يعاقب با -2"..... تنص على أنه:
كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية 
...... ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في 

هبية أو مذالعراق أو على كراهيته أو الازدراء به، أو حبذ أو روج ما يثير النعرات ال
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 الفرع الثاني
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وقد عدّ المشرّع المصري جريمة إثارة الفتنة من نوع الجنح، حيث عاقب عليها 

لعقوبة قصى لبعقوبة الحبس المقررة لهذا النوع من الجرائم، غير أنه رفع الحد الأ
، (231)( من قانون العقوبات18) وطبقاً لنص المادة ،(230)ليصل إلى خمس سنوات

فإن عقوبة الحبس يمكن أن تزيد على ثلاث سنوات في أحوال مخصوصة ينص 
عليها قانوناً، ولذلك يسوغ القول إن العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة المنصوص 

العقوبات من نوع الجنح بالرغم من زيادة عقوبة  / و( من قانون98) عليها في المادة
يعاقب بالحبس مدة لا " إذ جاء نصها: ،الحبس فيها لمدة تصل إلى خمس سنوات

تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 
وسيلة  ةتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي

 أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.".
 تقدير موقف المشرّع المصري: -

وفي تقديري أن العقوبة التي قررها المشرّع المصري لجريمة إثارة الفتنة ينبغي 
ع رفع قيمة ة، موعدم التخيير بين العقوبة السالبة للحرية والغرام ،تعديلها بالزيادة

                                                           
يها لالجنح هي الجرائم المعاقب ع" من قانون العقوبات المصري، على أنه: (11تنص المادة ) (230)

  .امة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"الغر -بالحبس -بالعقوبات الآتية: أ
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد " ( عقوبات، على أنه:18) تنص المادة (231)

السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع 
ها عليوال الخصوصية المنصوص وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأح

  ."قانوناً....
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الغرامة، والنص على عقوبة السجن الذي تصل مدته إلى عشر سنوات، لترتفع إلى 
 وفي ذلك تحقيق لأمور عدة، هي: ، (232) الجناياتمصاف 

إن اعتبار جريمة إثارة الفتنة من نوع الجناية يتناسب وخطورتها الإجرامية،  أولا:
 . تمع، ويحقق مبدأ التناسب العقابيوأثرها على تهديد السلم والاستقرار داخل المج

ذ إمعاقبة على الشروع فيها دون نص، عدّ الجريمة من نوع الجناية يقتضي ال ثانياا:
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 المطلب الثاني
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يعاقب المشرّع العماني على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على  (232)
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 الفرع الأول
 عقاب الشروع في جريمة إثارة الفتنة

سبق لنا القول، أن جريمة إثارة الفتنة من الجرائم التي لا يتوقف التجريم فيها على 
ئم ذات الخطورة أو ما حدوث نتيجة محددة أو تحقق ضرر معين، فهي من الجرا

يطلق عليه البعض "الجرائم الشكلية". فهي تقع تامة بمجرد مباشرة النشاط الإجرامي 
فيها ولا تعد في حالة شروع، ذلك أن الجريمة الشكلية شروع تتوفر به جريمة تامة، 
ولكنه ليس الحد الأدنى الذي تتوفر به الجريمة قانوناً، بل هو الحد الأدنى للعقاب، 

 ابه حقيقة مع تمام الجريمة، ولكن الأمر يكاد يتعلّق بتمام مستعار.يتش
 بيل الجرائم التي يمكن تسميتهاالبعض الجرائم من هذا النوع من ق ولذلك يعد

بالجرائم المبكرة الإتمام"، فهي فئة من الجرائم لا يتريث فيها المشرّع وينتظر حتى "
ر قاب فيردها إلى لحظة مبكرة يعبتتحقق النتيجة، بل يبادر فيعجل من لحظة الع

 .(233) عندهاالجريمة قد تمت 
وعلى ذلك، فإن بدء الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي لجريمة إثارة الفتنة واتخاذه 
الوسيلة اللازمة للترويج للأفكار المتطرفة بين الناس يتحقق به تمام الجريمة وقيام 

ث نتيجة معينة قصدها الجاني من المسؤولية الجنائية، ولا يتوقف الأمر على حدو 
عاقب ي وراء هذا الفعل، فتقع الجريمة تامة بمجرد مباشرته تنفيذ هذا السلوك، ومن ثم

 .(234) للجريمةبالعقوبة المقررة 
 
 
 
 

                                                           
 .504للمزيد انظر: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (233)
جدير بالإشارة أن المشرّع المصري، وكذلك المشرعين الإماراتي والعراقي، على عقوبة معينة  (234)

الجرائم  يني نصاً عاماً يتعلّق بالشروع فللشروع في هذه الجريمة، ومع ذلك أورد المشرّع العما
الماسة بأمن الدولة بشكل عام سواء من جهة الداخل أم الخارج، وهو المعاقبة على الشروع في هذه 

نون من قا (87) الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة
عليها  الدولة المنصوصيعاقب على الشروع في الجرائم الماسة بأمن الجزاء، التي تنص على أنه: "

في هذا الباب بالعقوبة المقررة للجريمة. ويعاقب على الأعمال التحضيرية في هذه الجرائم وفقاً 
  .لأحكام الشروع المنصوص عليها في هذا القانون"
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 الفرع الثاني
 تأثير الظروف المشددة على العقوبة

 ضلم ينص المشرّع المصري، وكذلك المشّرعين الإماراتي أو العراقي، على بع
ريعات وقد اكتفت هذه التش ،الظروف أو الأحوال التي تشدد عقوبة جريمة إثارة الفتنة

بالنص على ارتكاب بعض الأفعال كالتخريب أو الهدم أو الإتلاف أو الإضرار 
بالمباني أو الممتلكات العامة أو المخصصة للمنفعة العامة، إذا وقع الفعل في زمن 

 مستقلة قائمة بذاتها، وقدر لها المشرّع عقوبات رادعة الهياج أو الفتنة، وعدتها جرائم
 تتناسب وخطورة هذه الأفعال في وقت الفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمع. 

فقد عدّ المشرّع من الظروف  التشريع العماني،لكن الأمر على خلاف ذلك في 
يمة في ية: وقوع الجر المشددة لعقوبة جريمة إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو المذهب

إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو أن 
أو بمناسبة تأدية عمله، أو أن يكون ذو صفة دينية،  ،يكون الجاني موظفاً عاماً أثناء

( من قانون الجزاء، التي 108) أو مكلف بها، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو " على أنه: تنص

المنشآت الرسمية أو في المجالس والأماكن العامة أو من موظف عام أثناء أو 
 بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها". 

فقرة الوبناء على ذلك، فإنه إذا توفر ظرف من الظروف المنصوص عليها في 
 (84) السابقة، فإن العقوبة سوف تشدد على الجاني، ويخضع التشديد لحكم المادة

إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز " من قانون الجزاء التي تنص على أنه:
للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة عقوبة السجن إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً 

 .قوبة بما لا يجاوز نصف هذا الحد"للع
، أنه يجدر بالمشرع المصري وغيره من السابق ذكرهم، تبني موقف وفي تقديري

ضافة الظروف المشددة لجريمة إثارة الفتنة بالنص على ما أورده  المشرّع العماني وا 
 من قانون الجزاء.  (108) المشرّع العماني في الفقرة الثالثة من المادة

 
 الفرع الثالث

 الفتنة بعقوبات مستقلةالعقاب على أفعال تثير 
تعاقب معظم التشريعات على أفعال تثير الفتنة بعقوبات مستقلة قائمة بذاتها عن 
العقوبة الأصلية المقررة لجريمة إثارة الفتنة. ومن تلك الأفعال الصياح أو الغناء بقصد 
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 الفرع الثاني
 تأثير الظروف المشددة على العقوبة

 ضلم ينص المشرّع المصري، وكذلك المشّرعين الإماراتي أو العراقي، على بع
ريعات وقد اكتفت هذه التش ،الظروف أو الأحوال التي تشدد عقوبة جريمة إثارة الفتنة

بالنص على ارتكاب بعض الأفعال كالتخريب أو الهدم أو الإتلاف أو الإضرار 
بالمباني أو الممتلكات العامة أو المخصصة للمنفعة العامة، إذا وقع الفعل في زمن 

 مستقلة قائمة بذاتها، وقدر لها المشرّع عقوبات رادعة الهياج أو الفتنة، وعدتها جرائم
 تتناسب وخطورة هذه الأفعال في وقت الفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمع. 

فقد عدّ المشرّع من الظروف  التشريع العماني،لكن الأمر على خلاف ذلك في 
يمة في ية: وقوع الجر المشددة لعقوبة جريمة إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو المذهب

إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو أن 
أو بمناسبة تأدية عمله، أو أن يكون ذو صفة دينية،  ،يكون الجاني موظفاً عاماً أثناء

( من قانون الجزاء، التي 108) أو مكلف بها، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو " على أنه: تنص

المنشآت الرسمية أو في المجالس والأماكن العامة أو من موظف عام أثناء أو 
 بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها". 

فقرة الوبناء على ذلك، فإنه إذا توفر ظرف من الظروف المنصوص عليها في 
 (84) السابقة، فإن العقوبة سوف تشدد على الجاني، ويخضع التشديد لحكم المادة

إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز " من قانون الجزاء التي تنص على أنه:
للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة عقوبة السجن إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً 

 .قوبة بما لا يجاوز نصف هذا الحد"للع
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و ، أو الحث على البغض أ(235)وغيرهاإثارة الفتنة، ونشر الأخبار أو البيانات الكاذبة 
، أو ازدراء او تحقير الأديان (236)المختلفةالكراهية بين أفراد المجتمع وطوائفه 

 ،(237)أخرىالسماوية أو المنتمين إليها أو السعي إلى سيطرة فئة اجتماعية على 
 وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى إثارة الفتنة. 

من الجهر ( عقوبات، 102) المادة المشرّع المصري فيومن ذلك ما عاقب عليه 
و كل من جهر بالصياح أ" بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة، التي تنص على أنه:

الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي 
 جنيه".

يعاقب " عقوبات، التي تنص على أنه: (214) في المادة المشرّع العراقيوكذلك 
زيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا ت

 كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة".
ل على إصدار فتاوى من شأنها الإخلا المشرّع الإماراتيوفي السياق نفسه، عاقب 

بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه للخطر، وذلك بمقتضى 
يعاقب بالحبس مدة لا " التي تنص على أنه: ،(238)عقوبات( 1مكرراً ) (201) ادةالم

تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض 
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا  ،حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر

  .ان"ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً ك
فقد تناول هذا النص أثر الفتوى وما تؤدي إليه من أمور في حقيقتها تتضمن 
الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة الناس أو سلامتهم أو أمنهم أو حريتهم للخطر، 
وهذا هو جوهر ومناط التجريم في إثارة الفتنة بين الناس، ونلاحظ في ذلك تقدير 

ها ما تؤدي إليه فعاقب عليها بعقوبات مستقلة قائمة بذاتالمشرّع لخطورة هذه الأفعال و 

                                                           
( مكرر من قانون 198) ( مكرر من قانون العقوبات المصري، والمادة102) راجع المادة (235)

 من قانون الجزاء العماني.  (115/1والمادة ) العقوبات الإماراتي،
( من قانون العقوبات الإماراتي، 198) ( من قانون الجزاء العماني، والمادة108) راجع المادة (236)

 ( من قانون العقوبات المصري. 176) ( من قانون العقوبات العراقي، والمادة200/2) والمادة
 ( من قانون الجزاء العماني، والمادة116) لمادة/ و( عقوبات مصري، وا98) راجع المادة (237)
 ( وما بعدها من قانون العقوبات المصري. 160عقوبات عراقي، والمادة ) (200/2)
بتعديل بعض أحكام قانون  م216لسنة  7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم  (238)

 العقوبات الإماراتي. 
122 

 

عن عقوبة إثارة الفتنة لضمان محاسبة الجاني وعدم إفلاته من العقاب أو أن تكون 
 عقوبته أخف.

  
 المبحث الثاني

 العقاب على الاشتراك في الجريمة
اق فقدمنا أن وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون تتمثل في: التحريض والات

والمساعدة، وأنه يمكن أن تتحقق من خلال جريمة إثارة الفتنة، غير أن لكل منها 
عقوبة مقدرة حسب تناول المشرّع الجنائي وتقديره لأهمية وخطورة هذه المشاركة، 

 وسوف نتناول ذلك بشيء من التفصيل في المطالب الآتية:
 

 المطلب الأول
 عقاب التحريض على إثارة الفتنة 

 إثارة فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن" تعريف التحريض بأنه:سبق لنا 
شخص آخر بنية دفعه إلى ارتكابها، سواء بخلق الفكرة لديه أو تشجيعه على الإقدام 

وهو بذلك صورة من صور الاشتراك في الجريمة مع الفاعل الأصلي لها، ، عليها"
دام هن الشخص الآخر ودفعه للإقودوره قاصر على إثارة فكرة الجريمة أو خلقها في ذ

على تنفيذها أو تشجيعه إذا كانت لديه هذه الفكرة، دون أن يكون له دور في تنفيذ 
 الجريمة أو القيام بسلوك متصل بركنها المادي.

أما بالنسبة إلى العقوبة المقررة للتحريض على إثارة الفتنة فإن الأمر يختلف  
سألة مما يتطلب بيان كل موقف على حدة، باختلاف موقف المشرّعين من هذه الم

 وذلك على النحو الآتي:
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و ، أو الحث على البغض أ(235)وغيرهاإثارة الفتنة، ونشر الأخبار أو البيانات الكاذبة 
، أو ازدراء او تحقير الأديان (236)المختلفةالكراهية بين أفراد المجتمع وطوائفه 

 ،(237)أخرىالسماوية أو المنتمين إليها أو السعي إلى سيطرة فئة اجتماعية على 
 وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى إثارة الفتنة. 
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الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي 
 جنيه".

يعاقب " عقوبات، التي تنص على أنه: (214) في المادة المشرّع العراقيوكذلك 
زيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا ت

 كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة".
ل على إصدار فتاوى من شأنها الإخلا المشرّع الإماراتيوفي السياق نفسه، عاقب 

بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه للخطر، وذلك بمقتضى 
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  .ان"ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً ك
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( مكرر من قانون 198) ( مكرر من قانون العقوبات المصري، والمادة102) راجع المادة (235)
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 الفرع الأول
ع 

ّ
 (239) المصريموقف المشر

قرر المشرّع المصري، من خلال الأحكام العامة لقانون العقوبات، اعتبار 
ولم  ،( من القانون40التحريض من صور الاشتراك في الجريمة وذلك وفقاً للمادة )

صة بالتحريض على جريمة إثارة الفتنة مكتفياً بما أورده في ينص على أحكام خا
من اشترك في جريمة فعليه " من القواعد العامة التي تنص على أنه:( 41) المادة

وهي قاعدة عامة تسري على جميع صور  ،عقوبتها إلا ما استثني بنص خاص..."
بعقاب  طقالاشتراك في الجريمة، وفي تطبيقها تخضع لتقدير القاضي عند الن

المحرض، طالما أنه لا يوجد نص خاص يتضمن تحديداً لعقوبة معينة وفي تقديري، 
أن هذا الأمر يحتاج إعادة نظر وتدخل تشريعي ينص فيه على وضع عقوبة محددة 
للمحرض على إثارة الفتنة لا تخضع فيه للسلطة التقديرية من القضاء، وذلك على 

 اثلة لاسيما، وأن المشرع المصري نفسه قد فعلغرار بعض التشريعات العقابية المم
ذلك بالنص على عقاب التحريض حتى ولو لم يترتب عليه أثر بالنسبة للجرائم 

منه التي تعاقب  (96/1) والمادة، (240)عقوبات (95) المنصوص عليها في المادة
 .(241)على التحريض على الاتفاق الجنائي في جرائم معينة

 

                                                           
اتي عن نظيره المصري فيما يتعلق بالعقاب على التحريض لا يختلف موقف المشرع الإمار  (239)

( من قانون العقوبات، 1( مكرراً )182) في جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها بمقتضى المادة
( من القانون. إذ 48، 47، 46، 45)المواد وقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في 

ا ي جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتهمن اشترك ف" ( على أنه:47) تنص المادة
نص شريكاً بالتسبب وفقاً لوجدير بالذكر أن المحرض يعد  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

 عقوبات.  (45) المادة
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم " عقوبات، على أنه: 95تنص المادة  (240)

( من هذا القانون 94، 93، 92، 91) مكرراً، (90، 90، 89، 87) دالمنصوص عليها في الموا
 .ا لم يترتب على هذا التحريض أثر"يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذ

يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في " ( عقوبات، على أنه:96/1) تنص المادة (241)
، 90، 89، 87) لمنصوص عليها في المواداتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم ا

من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض  (94، 93، 92، 91) ( مكرر،90
ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة  ،المقصود منه

   .حركته...."
124 

 

 الفرع الثاني
 
ّ
 ع العمانيموقف المشر

على خلاف موقف المشرّعين المصري والإماراتي، نجد المشرّع العماني يقرر 
للتحريض على جريمة إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية عقوبة مساوية لعقوبة 

( من قانون الجزاء، 108) الفاعل الأصلي، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة
قب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على أنه:" يعا تنص علىالتي 

عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما 
من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على 

  .ذلك..."
تن محرض في جريمة إثارة الفوهذه المساواة في العقوبة بين الفاعل الأصلي وال

الدينية أو المذهبية، تعد تقديراً من المشرّع العماني لخطورة هذه الجريمة وعظيم أثرها 
مما اقتضى المساواة في العقاب على هذا النحو، كما أن دور المحرض في هذه 
الجريمة أكبر أثراً وأشد خطورة؛ إذ يعد المحرك الرئيس والمنشئ لهذه الفتنة، وهو 

 العماني في تصديه لهذه الجريمة.سلك محمود من المشرّع م
  

 الفرع الثالث
ع العراقي

ّ
 موقف المشر

يمكن أن نلحظ موقف المشرع العراقي في العقاب على التحريض إذا تعلق الأمر 
بجريمة إثارة الفتنة، إذا اقترن ذلك بأعمال التخريب أو الهدم أو الإتلاف أو الإضرار 

من قانون  (197/3) الأملاك العامة وغيرها، وذلك بمقتضى المادة العمد بالمباني أو
العقوبات. فقد جعل العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا لم يترتب على 
هذا التحريض أثر، وبالسجن المؤبد إذا وجه التحريض إلى أحد أفراد القوات المسلحة، 

 ( عقوبات. 1/أ/198) وذلك بمقتضى المادة
يما يتعلق بالترويج لإثارة الفتنة )النعرات المذهبية أو الطائفية( المنصوص أما ف

عقوبات، فإن المشرع العراقي لم يشر صراحة إلى  (200/2) عليها في المادة
التحريض ولم يحدد له عقوبة خاصة، غير أنه في النص ذاته يعاقب على التحريض 

 على النزاع بين الطوائف والأجناس. 
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التحريض ولم يحدد له عقوبة خاصة، غير أنه في النص ذاته يعاقب على التحريض 

 على النزاع بين الطوائف والأجناس. 
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أن هذا النزاع يعد من عناصر ومكونات الركن المادي لجريمة إثارة  ،وفي تقديري
الفتنة، وأن الأمر يحتاج من المشرّع العراقي إزالة هذا اللبس وأن يكون النص العقابي 

 رعية الجنائية.واضحاً منضبطاً في صياغته حتى يتسق مع مبدأ الش
  

 المطلب الثاني
 ارة الفتنةعقاب الاتفاق على الاشتراك في جريمة إث

( عقوبات، 40عبر المشرّع المصري عن وسيلة الاتفاق في تقريره، في المادة )
 يعد شريكاً في الجريمة:" على أنه:

ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فوقعت بناء على هذا الاتفاق..."، 
انعقاد " اق هوفقه يكاد يتفق على أن الاتولم يحدد المشرّع المقصود بالاتفاق، لكن الف

 .(242)أو اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة"
وما يميز الاتفاق عن التحريض، أنه في الاتفاق تتعادل الإرادات فليس هناك إرادة 
تعلو على الأخرى، وهذا على خلاف من التحريض؛ إذ تعلو إرادة المحرض وتطغى 

كاب ما يكفي لدفع الفاعل إلى ارتعلى إرادة الفاعل، بحيث يكون له من قوة التأثير 
ومع ذلك يبقى للاتفاق الجنائي خطورته في شد الأزر وتقوية ، (243) فعل يعد جريمة

 العزم على ارتكاب الجريمة مما يستلزم مواجهته والتصدي له بالعقاب المناسب. 
وبالرجوع إلى المعاقبة على الاتفاق على الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة، نجد 

 ريعات الجنائية موقف غير متماثل، سوف نقوم ببيانه من خلال الفروع الآتية:للتش
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، د. أحمد 350، المرجع السابق، صللمزيد انظر: د. محمود محمود مصطفى، القسم العام (242)

، د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، 635فتحي سرور، القسم العام، المرجع السابق، ص
 وما بعدها.  435، د. محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص458ص

 . 817للمزيد: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (243(
126 

 

 الفرع الأول
ع 

ّ
 (244) المصريموقف المشر

لم ينص المشرّع المصري صراحة على عقوبة معينة للاتفاق الجنائي على 
/ و( عقوبات، أو 98) الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في المادة

راك بالاتفاق على الصياح أو الجهر بالغناء لإثارة الفتنة، المنصوص عليها في الاشت
عقوبات. ولذلك فإن الاتفاق الجنائي، في هذه الحالة، يخضع للقواعد  (102) المادة

من اشترك في " ( عقوبات، بقولها:41) العامة عند العقاب عليه، وتحدده المادة
  ."خاص.نص جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني ب

 (40ويعد الاتفاق الجنائي من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة )
عقوبات، ويشترط لذلك أن يتم الاتفاق على الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة وأن تقع 

 هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق. 
 

 ع الثانيالفر
ع العماني

ّ
 موقف المشر

ضوحاً فيما يتعلق بالعقاب على الاشتراك في يعد موقف المشرّع العماني أكثر و 
اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب 
المتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، أم اتخذها 

ني اوسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي، فقد قرر معاقبة الج
بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك بمقتضى 

من قانون الجزاء. ويمكن أن نلاحظ على هذا المسلك  (91الفقرة )أ( من المادة )
 للمشرّع العماني أمور عدة هي:  

أنه جعل هذه العقوبة عامة في شأن الاتفاق الجنائي على الاشتراك في  الأمر الأول:
من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وذلك ينطبق بطبيعة الحال على جريمة إثارة أي 

 ( جزاء. 108) النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية المنصوص عليها في المادة
                                                           

ع العراقي مع نظيره المصري، في عدم النص على عقوبة معينة للاتفاق يتفق موقف المشرّ  (244)
الجنائي على الاشتراك في جريمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية، وترك ذلك للقواعد العامة. 
غير أنه قد عاقب على الاتفاق على الاشتراك في جريمة التخريب أو الهدم أو الإتلاف أو الإضرار 

الأملاك العامة وغيرها، إذا كان ذلك في زمن الهياج أو الفتنة، بالسجن المؤبد أو بالمباني أو 
 ( من قانون العقوبات العراقي. 216) المؤقت وغيرها من العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة
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أن الاتفاق الجنائي يخضع لذات العقوبة المقررة إذا كان الجاني قد ارتكب  الثاني:
 المقصود وهو إثارة الفتنة. جريمة من الجرائم للوصول إلى الغرض 

/ أ( من قانون الجزاء، في الاتفاق 91) أنه قد حصر العقوبة الواردة بالمادة الثالث:
على الاشتراك في ارتكاب جريمة من نوع الجنايات، وجريمة إثارة الفتنة من هذا 

 النوع، فعقوبتها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
  

 ع الثالثالفر
ع الإماراتي

ّ
 موقف المشر

يكاد يتفق موقف المشرّع الإماراتي مع نظيره العماني، في أنه قد عاقب بنصوص 
خاصة الاشتراك في الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن 
الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض 

( من قانون 13( مكرراً )201) من الاتفاق الجنائي، وذلك بمقتضى المادةالمقصود 
غير أنه تميز بموقفه عن نظيره العماني في تفصيله لهذه العقوبة ، (245)العقوبات

 ، وذلك على النحو الآتي: حسب النشاط أو السلوك الإجرامي المراد الاتفاق بشأنه
شر سنوات كل من اشترك في اتفاق يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ع أولا:

جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 
 أو الداخلي، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي

 (.1)فقرة  (13( مكرراً )201م)
رة إدارة حركة هذا الاتفاق )فقيعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في  :ثانياا 

2 .) 
يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل  ثالثاا:

 (. 3ولم تقبل دعوته )فقرة 
راعى المشرّع أنه إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها  رابعاا:

ع في هذه الجريمة أخف مما نص وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشرو 
   عليه في الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع 

 (. 4)فقرة 

                                                           
بتعديل بعض أحكام  م2016لسنة  7تم إضافة هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم  (245)

 وبات. قانون العق
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أعفى من العقوبات المقررة سابقاً كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات  خامساا:
مة من الجرائم ية جريالمختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أ

 (. 5المنصوص عليها )فقرة 
 

 المطلب الثالث
 عقاب المساعدة على إثارة الفتنة

سبق لنا القول؛ أن المساعدة هي تقديم العون إلى الفاعل تمكيناً له من ارتكاب 
الجريمة أو تسهيل ذلك له أو إزالة ما قد يعترضه من عقبات. فهي وسيلة اشتراك 

صورة في طريقة معينة، بل كل معاونة أياً ما كان شكلها أو في الجريمة ليست مح
طبيعتها تعد مساعدة في ارتكاب الجريمة سواء شمل ذلك الأعمال المجهزة أو المسهلة 

 أو المتممة لارتكاب الجريمة. 
ويقتضي التعرف على عقاب المساعدة في تحقيق جريمة إثارة الفتنة، استعراض 

حل دراستنا، لبيان ما إذا كان هناك عقاب خاص لها موقف التشريعات الجنائية، م
 أم أنها تخضع في ذلك للقواعد العقابية العامة.

  
 الفرع الأول

ع المصري
ّ
 موقف المشر

باستقراء النصوص الخاصة بجريمة إثارة الفتنة في قانون العقوبات المصري،  
الشريك اصة بينص على عقوبة خ لم-الاشتراككعادته بشأن وسائل -نجد أن المشرع 

المساهم مع الفاعل الأصلي بطريق المساعدة لإتمام الجريمة تاركاً ذلك للقواعد العامة 
في القانون، التي تعاقب الشريك الذي اشترك في جريمة بعقوبة هذه الجريمة، ما لم 

 ( عقوبات وما بعدها. 41) ينص القانون على غير ذلك، طبقاً للمادة
لمشرع المصري بهذا الخصوص، أثناء حديثنا عن وقد سبق لنا انتقاد موقف ا

عقاب التحريض أو الاتفاق، ولذا أكرر توصيتي بضرورة انتباه المشرع وتدخله 
 بالتعديل لضمان التصدي بشكل أوسع لجريمة إثارة الفتنة.
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أعفى من العقوبات المقررة سابقاً كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات  خامساا:
مة من الجرائم ية جريالمختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أ

 (. 5المنصوص عليها )فقرة 
 

 المطلب الثالث
 عقاب المساعدة على إثارة الفتنة

سبق لنا القول؛ أن المساعدة هي تقديم العون إلى الفاعل تمكيناً له من ارتكاب 
الجريمة أو تسهيل ذلك له أو إزالة ما قد يعترضه من عقبات. فهي وسيلة اشتراك 

صورة في طريقة معينة، بل كل معاونة أياً ما كان شكلها أو في الجريمة ليست مح
طبيعتها تعد مساعدة في ارتكاب الجريمة سواء شمل ذلك الأعمال المجهزة أو المسهلة 

 أو المتممة لارتكاب الجريمة. 
ويقتضي التعرف على عقاب المساعدة في تحقيق جريمة إثارة الفتنة، استعراض 

حل دراستنا، لبيان ما إذا كان هناك عقاب خاص لها موقف التشريعات الجنائية، م
 أم أنها تخضع في ذلك للقواعد العقابية العامة.
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ّ
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باستقراء النصوص الخاصة بجريمة إثارة الفتنة في قانون العقوبات المصري،  
الشريك اصة بينص على عقوبة خ لم-الاشتراككعادته بشأن وسائل -نجد أن المشرع 

المساهم مع الفاعل الأصلي بطريق المساعدة لإتمام الجريمة تاركاً ذلك للقواعد العامة 
في القانون، التي تعاقب الشريك الذي اشترك في جريمة بعقوبة هذه الجريمة، ما لم 

 ( عقوبات وما بعدها. 41) ينص القانون على غير ذلك، طبقاً للمادة
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 الفرع الثاني
ع العماني

ّ
 موقف المشر

من م الماسة بأحرص المشرّع العماني على معاقبة الشريك في جريمة من الجرائ
الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، وذلك بأن نص على اعتبار بعض الأفعال 

( من قانون الجزاء، وقد 88من قبيل الاشتراك في الجريمة، وذلك من خلال المادة )
سبق لنا التعليق على هذا النص في الفصل الأول من هذه الدراسة، وبينا أن المشرّع 

ثيراً فأدرج أفعالًا في نطاق الاشتراك في الجريمة ليتسنى معاقبة العماني قد احتاط ك
 .(246) رادعةالشريك بعقوبة مناسبة 

ومن ناحية أخرى، عدّ بعض الأفعال الخاصة بجريمة إثارة الفتنة من قبيل الاشتراك 
المعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، أي أن يعاقب الشريك الذي يقوم بفعل من 

ل بالعقوبة ذاتها التي يعاقب بها الفاعل الأصلي للجريمة، وذلك من خلال هذه الأفعا
( جزاء، التي تنص على أنه:" ويعاقب بذات العقوبة 108) الفقرة الثانية من المادة

كل من عقد اجتماعاً أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، 
 لك...." أو شارك في أي منها مع علمه بذ

وطبقاً لهذه الفقرة، فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتن الدينية أو 
المذهبية، وهي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، 
الشريك الذي يساهم في أي اجتماع أو ندوة أو مؤتمر له علاقة بإثارة النعرات أو 

، وهو يعلم بهذا الغرض. حتى ولو كانت مشاركته تقتصر الفتن الدينية أو المذهبية
على مجرد الحضور الذي يشجع الفاعل أو الفاعلين على الإقدام على تنفيذ قصدهم 

درجات المشاركة التي تحقق المساعدة المعاقب  أدنيأو غرضهم الإجرامي، وذلك 
 عليها. 

                                                           
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم " ( من قانون الجزاء العماني، على أنه:88تنص المادة ) (246)

 المنصوص عليها في هذا الباب كل من: 
قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع، أو سهل له البحث -أ

أو إبلاغ موضوعها، أو غير ذلك من التسهيلات  عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل
 الأخرى مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة. 

أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها، مع علمه -ب
 بذلك. 

كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً كل ما من شأنه تسهيل -ج
  .مرتكبها"
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 الفرع الثالث
ع الإماراتي

ّ
 موقف المشر

ع الإماراتي عن نظيره العماني في أنه لم يفرد الاشتراك في يختلف موقف المشرّ 
جريمة إثارة الفتنة بعقوبة معينة بنص خاص، تاركاً ذلك للقواعد العامة التي تعاقب 

 التي تنص على أنه: ( عقوبات،47) الشريك بالتسبب المنصوص عليها في المادة
ا لم ينص وقب بعقوبتها ممن اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً ع"

 القانون على خلاف ذلك".
لكن كلا المشرّعين متفقان على توسيع قاعدة الاشتراك بالمساعدة في الجرائم 
الماسة بأمن الدولة، وهذا التوسع في نطاق الاشتراك بالمساعدة يكافح هذه الجرائم 

ى من دعة علبصورة أخرى بإدخال أفعال في هذا النطاق لضمان توقيع العقوبة الرا
( مكرراً 201) يشترك في الجريمة بإحدى هذه الصور، وفي ذلك تنص المادة

بب يعاقب باعتباره شريكاً بالتس" من قانون العقوبات الإماراتي، على أنه: (247)(12)
 في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة: 

و و وسيلة للتعيش أو سكناً أكل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أ-1
مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله 

 أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. 
كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدّت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو -2

 تحصلت منها وهو يعلم بذلك. 
كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف -3

 .الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها"
 (201) وبناء على ما تقدم، فإن الشريك بالمساعدة هو شريك بالتسبب وفقاً للمادة

ي ه(، السابق ذكرها، ومن ثم يخضع للعقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة و 12مكرراً )
 السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
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 الفرع الرابع
ع العراقي

ّ
 موقف المشر

عاقب المشرّع العراقي على الاشتراك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتنة المذهبية 
أو الطائفية، ويتضح ذلك من خلال أمور عدة: الأول أنه قد عاقب على التشجيع 

عنوية دون قصد الاشتراك في جريمة إثارة بطريق المساعدة المالية أو المادية أو الم
الفتنة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على 

 .(248)عقوبات( 202) خمسمائة دينار عراقي، وذلك بمقتضى المادة
الثاني: أنه عاقب على التشجيع بالمعاونة المادية أو المالية بدون قصد الاشتراك 

التخريب أو الإتلاف أو الهدم أو الإضرار العمد بالمباني او الممتلكات في جريمة 
( عقوبات، إذا حدث ذلك في زمن الهياج أو الفتنة، 97) المنصوص عليها في المادة

 (198وذلك بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وفقاً للفقرة الثانية من المادة )
 عقوبات. 

المساعدة في جريمة إثارة الفتن المذهبية أو الثالث: بالنسبة إلى الاشتراك ب
الطائفية، فإن المشرّع العراقي لم يفرد لذلك نصاً خاصاً يحدد عقوبة معينة، تاركاً ذلك 

، على أنه:" يعاقب الشريك ( عقوبات49/1)المادة للقواعد العامة التي تنص في 
لى خلاف م ينص القانون عبالعقوبة المقررة للجريمة إذا كان حاضراً أثناء التنفيذ، ما ل
 ذلك، ويعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً." 

وبناء على ذلك، فإن الشريك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتن المذهبية أو الطائفية 
 (200/2يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، وفقاً للمادة )

 عقوبات. 
 

 المبحث الثالث
ع في الحد من أثر العقوبةفلسفة 

ّ
 المشر

إن حكمة المشرّع الجنائي وفلسفته التشريعية تتضح، ليس في تشديد العقوبة على 
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومنها جريمة إثارة الفتنة، ولكن من خلال الحد من أثر 
ع و هذه العقوبات تشجيعاً للجناة المشاركين في هذه الجريمة على العدول عنها بالرج

 عن إتمامها أو المساهمة في كشف الجريمة وضبط باقي الجناة. 
                                                           

سبق لنا القول، إن التشجيع بطريق المساعدة، يختلف عن المساعدة كوسيلة اشتراك، في أنه  (248)
لا كا  ن مساعدة بالمعنى المعروف كاشتراك في الجريمة. لا يتحقق فيه قصد الاشتراك وا 
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وتتضح هذه الفلسفة التشريعية من خلال النص على تخفيف العقوبة في حالات 
معينة، أو الإعفاء منها في حالات أخرى، سوف نقوم ببيانها من خلال المطالب 

 الآتية: 
 

 المطلب الأول
 التخفيف من العقوبة المقررة

المشرّع المصري، وكذلك المشرّعين العماني والعراقي، بنصوص خاصة لم ينص 
على حالة التخفيف من العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة، تاركاً ذلك للقواعد العامة 
في قانون العقوبات التي تنظم حالات التخفيف من العقوبة بشكل عام في جميع 

      ضائي، إلا ما استثني بنص الجرائم، سواء كان ذلك لعذر قانوني أم ظرف ق
 .(249) خاص

لكن المشرّع الإماراتي قد نص على حالة التخفيف من العقوبة بنص عام ينطبق 
على جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، ولا شك أن 

لق تتعمن بينها جريمة إثارة الفتنة، وذلك إذا قام أحد الجناة بالإدلاء بمعلومات 
بالجريمة، وهذا التخفيف يكون بناء على طلب من النائب العام أو للمحكمة من تلقاء 
نفسها، ولكن يشترط لذلك: أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن الجريمة أو عن مرتكبيها 
 أو أن يؤدي هذا الإدلاء إلى إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم. وذلك وفقاً للمادة

تحكم المحكمة بناء على طلب " ت، التي تنص على أنه:( عقوبا9مكرراً ) (201)
من النائب العام أو من تلقاء نفسها بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من 
الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بجريمة ماسة بأمن الدولة 

مرتكبيها أو إثباتها  الخارجي أو الداخلي، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن
 عليهم أو القبض على أحدهم". 

ونلاحظ على صياغة هذا النص، أنه قد جعل للمحكمة سلطة تقديرية بين التخفيف 
أو الإعفاء من العقوبة، إذا توفرت الشروط المنصوص عليها، لكن ذلك يكون بناء 

 على طلب من النائب العام أو من تلقاء المحكمة. 
تفق مع السياسة العقابية التي تشجع على العدول عن الجريمة كما أن هذا النص ي

أو الكشف عنها وعن مرتكبيها، لاسيما إذا تعلق الأمر بجريمة ذات خطورة كبيرة 
 ومن بينها جريمة إثارة الفتنة. مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة،

                                                           
 من قانون الجزاء العماني.  81ـــ  76يراجع في ذلك المواد من  (249)
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 الفرع الرابع
ع العراقي

ّ
 موقف المشر

عاقب المشرّع العراقي على الاشتراك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتنة المذهبية 
أو الطائفية، ويتضح ذلك من خلال أمور عدة: الأول أنه قد عاقب على التشجيع 

عنوية دون قصد الاشتراك في جريمة إثارة بطريق المساعدة المالية أو المادية أو الم
الفتنة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على 

 .(248)عقوبات( 202) خمسمائة دينار عراقي، وذلك بمقتضى المادة
الثاني: أنه عاقب على التشجيع بالمعاونة المادية أو المالية بدون قصد الاشتراك 

التخريب أو الإتلاف أو الهدم أو الإضرار العمد بالمباني او الممتلكات في جريمة 
( عقوبات، إذا حدث ذلك في زمن الهياج أو الفتنة، 97) المنصوص عليها في المادة

 (198وذلك بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وفقاً للفقرة الثانية من المادة )
 عقوبات. 

المساعدة في جريمة إثارة الفتن المذهبية أو الثالث: بالنسبة إلى الاشتراك ب
الطائفية، فإن المشرّع العراقي لم يفرد لذلك نصاً خاصاً يحدد عقوبة معينة، تاركاً ذلك 

، على أنه:" يعاقب الشريك ( عقوبات49/1)المادة للقواعد العامة التي تنص في 
لى خلاف م ينص القانون عبالعقوبة المقررة للجريمة إذا كان حاضراً أثناء التنفيذ، ما ل
 ذلك، ويعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً." 

وبناء على ذلك، فإن الشريك بالمساعدة في جريمة إثارة الفتن المذهبية أو الطائفية 
 (200/2يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، وفقاً للمادة )

 عقوبات. 
 

 المبحث الثالث
ع في الحد من أثر العقوبةفلسفة 

ّ
 المشر

إن حكمة المشرّع الجنائي وفلسفته التشريعية تتضح، ليس في تشديد العقوبة على 
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومنها جريمة إثارة الفتنة، ولكن من خلال الحد من أثر 
ع و هذه العقوبات تشجيعاً للجناة المشاركين في هذه الجريمة على العدول عنها بالرج

 عن إتمامها أو المساهمة في كشف الجريمة وضبط باقي الجناة. 
                                                           

سبق لنا القول، إن التشجيع بطريق المساعدة، يختلف عن المساعدة كوسيلة اشتراك، في أنه  (248)
لا كا  ن مساعدة بالمعنى المعروف كاشتراك في الجريمة. لا يتحقق فيه قصد الاشتراك وا 
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وتتضح هذه الفلسفة التشريعية من خلال النص على تخفيف العقوبة في حالات 
معينة، أو الإعفاء منها في حالات أخرى، سوف نقوم ببيانها من خلال المطالب 

 الآتية: 
 

 المطلب الأول
 التخفيف من العقوبة المقررة

المشرّع المصري، وكذلك المشرّعين العماني والعراقي، بنصوص خاصة لم ينص 
على حالة التخفيف من العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة، تاركاً ذلك للقواعد العامة 
في قانون العقوبات التي تنظم حالات التخفيف من العقوبة بشكل عام في جميع 

      ضائي، إلا ما استثني بنص الجرائم، سواء كان ذلك لعذر قانوني أم ظرف ق
 .(249) خاص

لكن المشرّع الإماراتي قد نص على حالة التخفيف من العقوبة بنص عام ينطبق 
على جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أم الخارج، ولا شك أن 

لق تتعمن بينها جريمة إثارة الفتنة، وذلك إذا قام أحد الجناة بالإدلاء بمعلومات 
بالجريمة، وهذا التخفيف يكون بناء على طلب من النائب العام أو للمحكمة من تلقاء 
نفسها، ولكن يشترط لذلك: أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن الجريمة أو عن مرتكبيها 
 أو أن يؤدي هذا الإدلاء إلى إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم. وذلك وفقاً للمادة

تحكم المحكمة بناء على طلب " ت، التي تنص على أنه:( عقوبا9مكرراً ) (201)
من النائب العام أو من تلقاء نفسها بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من 
الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بجريمة ماسة بأمن الدولة 

مرتكبيها أو إثباتها  الخارجي أو الداخلي، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن
 عليهم أو القبض على أحدهم". 

ونلاحظ على صياغة هذا النص، أنه قد جعل للمحكمة سلطة تقديرية بين التخفيف 
أو الإعفاء من العقوبة، إذا توفرت الشروط المنصوص عليها، لكن ذلك يكون بناء 

 على طلب من النائب العام أو من تلقاء المحكمة. 
تفق مع السياسة العقابية التي تشجع على العدول عن الجريمة كما أن هذا النص ي

أو الكشف عنها وعن مرتكبيها، لاسيما إذا تعلق الأمر بجريمة ذات خطورة كبيرة 
 ومن بينها جريمة إثارة الفتنة. مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة،

                                                           
 من قانون الجزاء العماني.  81ـــ  76يراجع في ذلك المواد من  (249)
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 المطلب الثاني
 الإعفاء من العقوبة

 للجرائم أمر استثنائي، يلجأ إليه المشرّع الجنائي إن الإعفاء من العقوبات المقررة
ذا تعلق  للتشجيع على العدول عن الجريمة أو الكشف عنها من المشاركين فيها، وا 
الأمر بجرائم ذات خطورة معينة على أمن الدولة، وذلك بكشف مثيري الفتن أو 

هذا  ع، فإنالمؤامرات التي يدبرونها لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار داخل المجتم
 التشجيع يبلغ مداه ويجدي أثره في القضاء على الخطورة الإجرامية التي تهدد المجتمع.  
وبناء على ذلك، حرصت أغلب التشريعات الجنائية على وضع مثل هذا النص 
الذي يحقق السياسة التشريعية التي قصدها المشرّع لمكافحة هذا النوع من الجرائم 

ر الخطيرة التي تلحق بالمجتمع إذا نجح الجناة في الوصول والتصدي له وتجنب الآثا
 إلى غرضهم الإجرامي. 

ومن خلال استعراضنا للنصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من 
جهة الداخل أم الخارج، وتلك الخاصة بجريمة إثارة الفتنة، نلاحظ التنوع في معالجة 

 قف عدة، نوضحها من خلال الفروع الآتية:مسألة الإعفاء من العقاب، بين موا
  

 الفرع الأول
ع المصري

ّ
 موقف المشر

لم يتناول المشرّع المصري مسألة الإعفاء من العقوبة المتعلقة بجريمة إثارة الفتنة 
/ و( عقوبات، سواء كان ذلك بنص عام ينطبق 98المنصوص عليها في المادة )

لا بنص خاص يتعلق بالجريمة ذاتها، والأمر على جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة، و 
 في ذلك متروك للقواعد العامة في قانون العقوبات. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في القانون المذكور ما يمكن تطبيقه في هذه 
 76وحتى  74الحالة إلا من خلال النصوص المتعلقة بالعفو عن العقوبة )المواد من 

ن المحكمة لا يمكنها الإعفاء من العقاب في جريمة إثارة من القانون(، ومن ثم فإ
الفتنة، كما لا تستطيع تطبيق النصوص المتعلقة بوقف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم 

( من 55الصادر بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، طبقاً لنص المادة )
 قانون العقوبات. 
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العقوبة يتطلب إصدار أمر بذلك من  كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق العفو عن
صاحب الاختصاص وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بذلك، وليس من المحكمة التي 

 تنظر الدعوى أو غيرها من المحاكم الأعلى.
  

 الفرع الثاني
ع العماني للإعفاء من العقاب

ّ
 معالجة المشر

 ق على جميعتناول المشرّع العماني حالة الإعفاء من العقاب بنص عام ينطب
الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومن ثم يستفيد من هذا الإعفاء من يشترك في جريمة 

 إثارة الفتنة، سواء كان فاعلًا أم شريكاً. 
وقد فرّق المشرّع العماني بين حالتين للإعفاء من العقاب: الأولى الإعفاء الوجوبي، 

 ل البدء في تنفيذ الجريمة. إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات العامة في الدولة قب
الثانية: الإعفاء الجوازي، ويكون إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في 
أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق، ويشترط لذلك: أن يؤدي الإبلاغ إلى المساهمة في 
القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو أن يؤدي إلى المساهمة في القبض على 

 ة أخرى مماثلة. مرتكبي جريم
يعفى من " من قانون الجزاء، التي تنص على أنه: (93وذلك وفقاً لنص المادة )

العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل 
البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ 

ي أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق، إذا كان من شأن ذلك المساهمة في الجريمة، أو ف
  .القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة"

ويلاحظ على هذا النص، إضافة لما تقدم، أن المشرّع العماني قد توسع في مجال 
شمل ثر هذا الإعفاء يمتد ليالإعفاء من العقوبة والتشجيع على العدول عنها، إذ جعل أ

 الجرائم الأخرى المماثلة للجريمة التي ارتكبت. 
فيستفيد الجاني من حالة الإعفاء الجوازي إذا كان من شأن هذا الإبلاغ المساهمة 
في القبض على مرتكبي الجريمة التي شارك فيها المبلغ، أو على مرتكبي جريمة 

 أخرى مماثلة لها.
د ذكر في حالة الإعفاء الجوازي أن المشرّع العماني ق ويلاحظ كذلك على النص،

 "، وكان من الأدق أن يكون التعبير في النص:ا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمةإذ"
إذا حصل الإبلاغ أثناء أو بعد تنفيذ الجريمة" ليشمل بذلك حالة الإبلاغ أثناء التنفيذ، "
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 المطلب الثاني
 الإعفاء من العقوبة

 للجرائم أمر استثنائي، يلجأ إليه المشرّع الجنائي إن الإعفاء من العقوبات المقررة
ذا تعلق  للتشجيع على العدول عن الجريمة أو الكشف عنها من المشاركين فيها، وا 
الأمر بجرائم ذات خطورة معينة على أمن الدولة، وذلك بكشف مثيري الفتن أو 

هذا  ع، فإنالمؤامرات التي يدبرونها لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار داخل المجتم
 التشجيع يبلغ مداه ويجدي أثره في القضاء على الخطورة الإجرامية التي تهدد المجتمع.  
وبناء على ذلك، حرصت أغلب التشريعات الجنائية على وضع مثل هذا النص 
الذي يحقق السياسة التشريعية التي قصدها المشرّع لمكافحة هذا النوع من الجرائم 

ر الخطيرة التي تلحق بالمجتمع إذا نجح الجناة في الوصول والتصدي له وتجنب الآثا
 إلى غرضهم الإجرامي. 

ومن خلال استعراضنا للنصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من 
جهة الداخل أم الخارج، وتلك الخاصة بجريمة إثارة الفتنة، نلاحظ التنوع في معالجة 

 قف عدة، نوضحها من خلال الفروع الآتية:مسألة الإعفاء من العقاب، بين موا
  

 الفرع الأول
ع المصري

ّ
 موقف المشر

لم يتناول المشرّع المصري مسألة الإعفاء من العقوبة المتعلقة بجريمة إثارة الفتنة 
/ و( عقوبات، سواء كان ذلك بنص عام ينطبق 98المنصوص عليها في المادة )

لا بنص خاص يتعلق بالجريمة ذاتها، والأمر على جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة، و 
 في ذلك متروك للقواعد العامة في قانون العقوبات. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في القانون المذكور ما يمكن تطبيقه في هذه 
 76وحتى  74الحالة إلا من خلال النصوص المتعلقة بالعفو عن العقوبة )المواد من 

ن المحكمة لا يمكنها الإعفاء من العقاب في جريمة إثارة من القانون(، ومن ثم فإ
الفتنة، كما لا تستطيع تطبيق النصوص المتعلقة بوقف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم 

( من 55الصادر بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، طبقاً لنص المادة )
 قانون العقوبات. 
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العقوبة يتطلب إصدار أمر بذلك من  كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق العفو عن
صاحب الاختصاص وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بذلك، وليس من المحكمة التي 

 تنظر الدعوى أو غيرها من المحاكم الأعلى.
  

 الفرع الثاني
ع العماني للإعفاء من العقاب

ّ
 معالجة المشر

 ق على جميعتناول المشرّع العماني حالة الإعفاء من العقاب بنص عام ينطب
الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومن ثم يستفيد من هذا الإعفاء من يشترك في جريمة 

 إثارة الفتنة، سواء كان فاعلًا أم شريكاً. 
وقد فرّق المشرّع العماني بين حالتين للإعفاء من العقاب: الأولى الإعفاء الوجوبي، 

 ل البدء في تنفيذ الجريمة. إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات العامة في الدولة قب
الثانية: الإعفاء الجوازي، ويكون إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في 
أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق، ويشترط لذلك: أن يؤدي الإبلاغ إلى المساهمة في 
القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو أن يؤدي إلى المساهمة في القبض على 

 ة أخرى مماثلة. مرتكبي جريم
يعفى من " من قانون الجزاء، التي تنص على أنه: (93وذلك وفقاً لنص المادة )
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 أخرى مماثلة لها.
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إذا بادر بالإبلاغ قبل البدء في  لاسيما أنه قد ذكر في حالة الإعفاء الوجوبي أنه
 التنفيذ، فترك مرحلة " أثناء تنفيذ الجريمة دون نص".

وفي تقديري، أنه يمكن للقضاء حل هذه المسألة بتغليب حالة الإعفاء الجوازي إذا 
حصل الإبلاغ أثناء التنفيذ، لأنه يتفق والسياسة التشريعية التي ابتغاها المشرّع من 

ية أخرى لا يعد ذلك تدخلًا في مسألة التجريم أو العقاب على وراء النص، ومن ناح
 النحو الذي يخالف مبدأ الشرعية الجنائية. 

 
 الفرع الثالث

ع الإماراتي من الإعفاء
ّ
 موقف المشر

لا يختلف موقف المشرّع الإماراتي بشأن الإعفاء من العقاب عما هو منصوص 
 ادةه، لأن النص عليهما واحد وهو المعليه بشأن التخفيف منه، والسابق الإشارة إلي

( عقوبات، فقد جمع النص بين التخفيف والإعفاء من العقاب لمن 9( مكرراً )201)
أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بجريمة ماسة 

 وبأمن الدولة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أ
القبض على أحدهم. ويكون ذلك بناء على طلب من النائب العام أو للمحكمة من 
تلقاء نفسها. وغني عن البيان أن هذا النص ينطبق على جريمة إثارة الفتنة المنصوص 

( عقوبات، باعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة 1( مكرراً )182عليها في المادة )
 الداخلي. 

إليه في هذا الصدد، أن المشرع الإماراتي قد نص على الإعفاء  وما تجدر الإشارة
من العقاب بشأن الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، 

( 201) أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي الواردة بالمادة
 من المادة ذاتها، التي تنص على أنه:( عقوبات. وذلك في الفقرة الأخيرة 13مكرراً )

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى "
إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية 

 جريمة من الجرائم المنصوص عليها".
مقررة، وهي السجن المؤقت مدة لا تقل فهذا النص خاص بالعفو عن العقوبة ال

عن عشر سنوات، لمن اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة ماسة 
 بأمن الدولة، وينطبق ذلك على الاتفاق الجنائي على الاشتراك في جريمة إثارة الفتنة.
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 بعالفرع الرا
 تقرير الإعفاء في القانون العراقي

 في حالة الإعفاء من العقاب بشأن جريمة إثارة الفتنةيتضح موقف المشرّع العراقي 
من  (218) ما نص عليه في المادة الأولالمذهبية أو الطائفية، من خلال أمرين: 

قانون العقوبات، من الإعفاء من العقوبة المقررة للجرائم السابقة على هذا النص من 
 (214، 200/2) لمادتينالباب ذاته، ومنها جريمة إثارة الفتنة المنصوص عليها في ا

 عقوبات، وهذا الإعفاء قد يكون وجوبياً أو جوازياً: 
الإعفاء الوجوبي: يكون إذا بادر الجاني بإخبار السلطات العامة قبل البدء في  -

 تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق بأمر الجريمة أو المشتركين فيها. 
يمة إذا حصل الإخبار بعد تنفيذ الجر  الإعفاء الجوازي: يكون في حالتين: الأولى -

وقبل البدء في التحقيق، فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاؤه من العقوبة المقررة، 
 فالأمر متروك لتقديرها في هذه الحالة. 

الثانية: إذا حصل الإخبار أثناء التحقيق، ولكن يشترط أن يكون من شأن ذلك 
 ن. تسهيل القبض على مرتكبي الجريمة الآخري

يعفى من العقوبات المقررة في " ( عقوبات، على أنه:218) وفي ذلك تنص المادة
المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر بإخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ 
الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل 

 ل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا سهل المخبرالإخبار بعد تنفيذ الجريمة وقب
  .للسلطات أثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين"

( عقوبات، بشأن 217) : ما نص عليه المشرّع العراقي في المادةالأمر الثاني
الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة الاتفاق الجنائي على الاشتراك في جريمة من 

ائم المنصوص عليها في هذا الباب، ومنها جريمة التخريب أو الإتلاف أو الهدم الجر 
أو الإضرار العمد بالمباني العامة أو الممتلكات أو غيرها، المنصوص عليها في 

( عقوبات، إذا حدث ذلك في زمن الهياج أو الفتنة، بشرط ألا يكون له 197) المادة
جمعيات أو الهيئات التي قامت بذلك، أو رئاسة أو وظيفة في هذه العصابات أو ال

( عقوبات، 217) أن ينفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات الرئاسية، طبقاً للمادة
يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي أو في العصابات " التي تنص على أنه:

 بأو الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات أو الفروع المنصوص عليها في هذا البا
ولم يكن له فيها رئاسة أو وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات الرسمية، 

 د ارتكبه شخصياً من جرائم أخرى".ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون ق
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 الخاتـمـة
في نهاية هذه الدراسة الخاصة بجريمة إثارة الفتنة، من المناسب أن نشير إلى أهم 

 لتي خلصت إليها، وذلك على النحو الآتي: النتائج والتوصيات ا
 

  :النتائج أهم-أولا  
أن الفتنة تأتي بمعان متعددة، في اللغة والاصطلاح، منها: الابتلاء، والاختبار،  -1

والامتحان، والعذاب، والشدة، والحرق بالنار، وكل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم 
خير  ره، فإن كانت من الله فهيوالفضيحة والفجور والمصيبة وغير ذلك من المكا

ن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، وقد عرفنا الفتنة  وحكمة، وا 
كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفوضى أو الكراهية أو العداوة بين أفراد " بأنها:

عي االمجتمع، ووضع العراقيل أمام السلطة القائمة، غرضه تهديد السلم الاجتم
 .الداخلي للبلاد" والاستقرار

التحذير من الفتن والسقوط فيها؛ لشدة خطرها وعظيم أثرها في إشاعة الفوضى  -2
ضعاف الجبهة الداخلية للبلاد. وعدم الاستقرار داخل المجتمع  وا 

فتنة الشبهات هي المعارضة للعقيدة الصحيحة والطريق القويم الذي تحيا به الأمة  -3
 .تلفةفق أصوله مؤسسات الدولة المخوتسير و 

طلاق العنان للنفس في كل ما تشتهيه  -4 فتنة الشهوات تعني الغي واتباع الهوى، وا 
 تطويع الأحكام وفق هواه وشهواته.حتى يصل الإنسان ل

أسباب الفتن متعددة، أهمها: عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين الصحيح، والوقوع  -5
ثارة العصبيات طائفية أو لوالنعرات ا في المتشابهات، والسير وراء الشهوات، وا 

 الدينية أو المذهبية.
تصدى المشرّع لجريمة إثارة الفتنة، بأدواته التشريعية المختلفة ومنها قانون  -6

العقوبات، ويعد ذلك ترجمة للجهود الدولية التي تكافح التعصب والكراهية 
 والعنصرية بين طوائف الناس.

( 102و 98) من خلال المادتين إن معالجة المشرّع المصري لجريمة إثارة الفتنة، -7
من قانون العقوبات، أو من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو 
قانون مكافحة الإرهاب، يحتاج إلى التدخل والتعديل سواء من ناحية عناصر 

 الذي أسلفناه من خلال دراستنا. التجريم، أم العقاب، على النحو
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في النص على تجريم إثارة الفتنة من خلال  كان المشرّع العماني أكثر توفيقاً  -8
مول في عناصر من قانون الجزاء، سواء من ناحية الصياغة أم الش (108المادة )

 التجريم أم العقاب.
تميز المشرّع الإماراتي بالنص صراحة على تجريم إثارة الفتنة من خلال قانون  -9

على ذلك بعقوبة ب منه، وعاق (24) مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المادة
 مناسبة ورادعة.

تتشابه الفتنة مع الطائفية أو العنصرية في الأثر الذي تحدثه كل منهم في  -10
ن اختلفت المضامين والمعايير التي  تمزيق وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، وا 

 ليها كل واحدة.تقوم ع
ائفي، بأنها طتتميز جريمة إثارة الفتنة عن جريمتي الحرب الأهلية أو الاقتتال ال -11

تقع تامة بمجرد إتيان الجاني السلوك المجرم دون اشتراط تحقق النتيجة التي 
قصدها، فهي من جرائم الخطر أو ما يعرف بالجرائم الشكلية أو جرائم السلوك 
المجرد، بينما يشترط ذلك لتمام جريمتي الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، 

ور ور في جريمة إثارة الفتنة، في حين أنه متصوتبعاً لذلك فإن الشروع غير متص
 في الجريمتين الأخريين.

الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة تتحدد من خلال الغرض من وراء ارتكابها:  -12
فهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ومن الجرائم السياسية إذا كان 

من جرائم الخطر العام إذ تقف الغرض منها يغلب عليه هذا الطابع، كما أنها 
 رائم السلوك أونتيجتها عند مجرد تعريض أمن الدولة للخطر، كما أنها من ج

 الجرائم الشكلية.
الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة يتحدد من خلال قيام الجاني بالترويج لأفكار  -13

خرى، وقد أمن شأنها إثارة الفتنة، سواء كان ذلك بالقول أم الكتابة أو بأي وسيلة 
عني المشرّع بالنص على استغلال الدين للقيام بهذه الجريمة، بينما لم ينص على 

 ذلك المشرّع العماني أو العراقي.
اقتران السلوك أو النشاط، في جريمة إثارة الفتنة، باستخدام القوة أو العنف أو  -14

كام حلك لأالتهديد أو الترويع، يدرجها ضمن الأفعال الإرهابية وتخضع في ذ
 قانون مكافحة الإرهاب.

تتميز بعض التشريعات )القانون العماني والعراقي( بالنص على تجريم التحريض  -15
على إثارة الفتنة والمعاقبة عليه بعقوبة خاصة، أو بذات العقوبة المقررة للجريمة، 

 تى ولو لم ينتج هذا التحريض أثر.ح
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 الخاتـمـة
في نهاية هذه الدراسة الخاصة بجريمة إثارة الفتنة، من المناسب أن نشير إلى أهم 

 لتي خلصت إليها، وذلك على النحو الآتي: النتائج والتوصيات ا
 

  :النتائج أهم-أولا  
أن الفتنة تأتي بمعان متعددة، في اللغة والاصطلاح، منها: الابتلاء، والاختبار،  -1

والامتحان، والعذاب، والشدة، والحرق بالنار، وكل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم 
خير  ره، فإن كانت من الله فهيوالفضيحة والفجور والمصيبة وغير ذلك من المكا

ن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، وقد عرفنا الفتنة  وحكمة، وا 
كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفوضى أو الكراهية أو العداوة بين أفراد " بأنها:

عي االمجتمع، ووضع العراقيل أمام السلطة القائمة، غرضه تهديد السلم الاجتم
 .الداخلي للبلاد" والاستقرار

التحذير من الفتن والسقوط فيها؛ لشدة خطرها وعظيم أثرها في إشاعة الفوضى  -2
ضعاف الجبهة الداخلية للبلاد. وعدم الاستقرار داخل المجتمع  وا 

فتنة الشبهات هي المعارضة للعقيدة الصحيحة والطريق القويم الذي تحيا به الأمة  -3
 .تلفةفق أصوله مؤسسات الدولة المخوتسير و 

طلاق العنان للنفس في كل ما تشتهيه  -4 فتنة الشهوات تعني الغي واتباع الهوى، وا 
 تطويع الأحكام وفق هواه وشهواته.حتى يصل الإنسان ل

أسباب الفتن متعددة، أهمها: عدم الالتزام بمفاهيم وقواعد الدين الصحيح، والوقوع  -5
ثارة العصبيات طائفية أو لوالنعرات ا في المتشابهات، والسير وراء الشهوات، وا 

 الدينية أو المذهبية.
تصدى المشرّع لجريمة إثارة الفتنة، بأدواته التشريعية المختلفة ومنها قانون  -6

العقوبات، ويعد ذلك ترجمة للجهود الدولية التي تكافح التعصب والكراهية 
 والعنصرية بين طوائف الناس.

( 102و 98) من خلال المادتين إن معالجة المشرّع المصري لجريمة إثارة الفتنة، -7
من قانون العقوبات، أو من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو 
قانون مكافحة الإرهاب، يحتاج إلى التدخل والتعديل سواء من ناحية عناصر 

 الذي أسلفناه من خلال دراستنا. التجريم، أم العقاب، على النحو
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في النص على تجريم إثارة الفتنة من خلال  كان المشرّع العماني أكثر توفيقاً  -8
مول في عناصر من قانون الجزاء، سواء من ناحية الصياغة أم الش (108المادة )

 التجريم أم العقاب.
تميز المشرّع الإماراتي بالنص صراحة على تجريم إثارة الفتنة من خلال قانون  -9

على ذلك بعقوبة ب منه، وعاق (24) مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المادة
 مناسبة ورادعة.

تتشابه الفتنة مع الطائفية أو العنصرية في الأثر الذي تحدثه كل منهم في  -10
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تقع تامة بمجرد إتيان الجاني السلوك المجرم دون اشتراط تحقق النتيجة التي 
قصدها، فهي من جرائم الخطر أو ما يعرف بالجرائم الشكلية أو جرائم السلوك 
المجرد، بينما يشترط ذلك لتمام جريمتي الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، 

ور ور في جريمة إثارة الفتنة، في حين أنه متصوتبعاً لذلك فإن الشروع غير متص
 في الجريمتين الأخريين.

الطبيعة القانونية لجريمة إثارة الفتنة تتحدد من خلال الغرض من وراء ارتكابها:  -12
فهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ومن الجرائم السياسية إذا كان 

من جرائم الخطر العام إذ تقف الغرض منها يغلب عليه هذا الطابع، كما أنها 
 رائم السلوك أونتيجتها عند مجرد تعريض أمن الدولة للخطر، كما أنها من ج

 الجرائم الشكلية.
الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة يتحدد من خلال قيام الجاني بالترويج لأفكار  -13

خرى، وقد أمن شأنها إثارة الفتنة، سواء كان ذلك بالقول أم الكتابة أو بأي وسيلة 
عني المشرّع بالنص على استغلال الدين للقيام بهذه الجريمة، بينما لم ينص على 

 ذلك المشرّع العماني أو العراقي.
اقتران السلوك أو النشاط، في جريمة إثارة الفتنة، باستخدام القوة أو العنف أو  -14

كام حلك لأالتهديد أو الترويع، يدرجها ضمن الأفعال الإرهابية وتخضع في ذ
 قانون مكافحة الإرهاب.

تتميز بعض التشريعات )القانون العماني والعراقي( بالنص على تجريم التحريض  -15
على إثارة الفتنة والمعاقبة عليه بعقوبة خاصة، أو بذات العقوبة المقررة للجريمة، 

 تى ولو لم ينتج هذا التحريض أثر.ح
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تفاق ماراتي والعراقي(، الاجرمت بعض التشريعات الجنائية )القانون العماني والإ -16
الجنائي على الاشتراك في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومنها جريمة 

 ا.باره جريمة مستقلة قائمة بذاتهإثارة الفتنة، بنص خاص يعاقب عليه، واعت
توسعت بعض التشريعات )القانون العماني والإماراتي والعراقي( في اعتبار  -17

اق الاشتراك بالمساعدة في جريمة من الجرائم الماسة بعض الأفعال ضمن نط
 بأمن الدولة، ومنها جريمة إثارة الفتنة، بنص خاص، وذلك لضمان استحقاق

 العقوبة المناسبة لتلك الأفعال.
أن القصد الجنائي في جريمة إثارة الفتنة يتحقق من خلال العلم والإرادة،  -18

اني بممارسة نشاطه الإجرامي ويضاف إليهما القصد الخاص وهو أن يقوم الج
 إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.بغرض 

تميزت الفلسفة العقابية للمشرّع الجنائي بشأن جريمة إثارة الفتنة بالشدة في  -19
معظمها إذ عدها أغلب التشريعات من الجنايات الماسة بأمن الدولة من جهة 

المشاركة في  ا أوالداخل، ومن ناحية أخرى بتشجيع الجاني على العدول عنه
كشفها للسلطات أو ضبط مرتكبيها الآخرين، وذلك بتخفيف العقوبة أو الإعفاء 

 منها.
 :التوصيات-انيا  ث

ومن قانون العقوبات، التي  (98) أوصي المشرع المصري بتعديل صياغة المادة  -1
تنص على عقوبة جريمة إثارة الفتنة، وذلك بعدم اشتراط استغلال الدين في 

، وكذلك بعدم النص على وصف الأفكار بالمتطرفة وذلك للأسباب التي الجريمة
أشرنا إليها من خلال البحث. وأقترح أن تكون الصياغة )يعاقب ... كل من روج 

 ر الفتنة بين أفراد المجتمع...(.بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة أخرى لما يثي
في  سائل الاشتراكأوصي المشرّعين، المصري والعراقي، بالنص صراحة على و  -2

جريمة إثارة الفتنة )التحريض، الاتفاق، المساعدة(، وأن يكون لذلك عقاب خاص، 
سواء كان نفس العقوبة المقررة للجريمة أم عقوبة أخرى، وعدم ترك ذلك للعقاب 

 القواعد العامة لقانون العقوبات.المقرر في 
ف اقي، بتبني موقأوصي المشرّع المصري، وكذلك المشرّعين الإماراتي والعر  -3

من قانون الجزاء، بالنص على  (108/3) المشرّع العماني من خلال المادة
الظروف المشددة لعقوبة جريمة إثارة الفتنة، ومنها: إذا وقعت الجريمة في إحدى 
دور العبادة أو المنشآت الرسمية أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف 

 ن شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.عمله، أو معام أثناء أو بمناسبة تأدية 
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أوصي المشرّع المصري برفع مقدار العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة، وذلك  -4
لغاء التخيير في  دخالها في مصاف الجنايات وليس الجنح، وا  برفع مقدارها وا 

/و( من قانون العقوبات بين الحبس 98العقوبة المنصوص عليه في المادة)
 الخطر المترتب على إثارة الفتنة.ة، حتى تتناسب العقوبة و والغرام

أوصي المشرّع، المصري والعماني والإماراتي، بالنص صراحة على جريمة إثارة  -5
الفتنة ضمن النصوص الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، إذ أنها لا تقل أثراً أو 

 المذكورة صراحة في ذلك القانون. خطورة عن الأفعال
عين المصري والعماني، بالنص صراحة على تجريم إثارة الفتنة أوصي المشرّ  -6

باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وتبني موقف المشرّع 
مات المعلو  الإماراتي في النص على ذلك، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية

 الصادر في هذا الشأن.
فإننا  ن العقوبة المقررة لجريمة إثارة الفتنة،أما فيما يتعلق بالتخفيف أو الإعفاء م -7

 نورد الآتي: 
حث المشرّع المصري والعماني والإماراتي، على النص صراحة على التخفيف  أولا:

من العقوبة المقررة للجريمة، بالضوابط والشروط المقررة، وعدم ترك ذلك للقواعد 
 خلال الدراسة. العامة في قانون العقوبات، للأسباب التي ذكرناها من 

حث المشرّع المصري، على النص صراحة على الإعفاء من العقوبة المقررة  ثانياا:
للجريمة، وفق الضوابط والشروط المقررة، وعدم ترك ذلك للقواعد العامة، ولما في 
ذلك من أثر على تشجيع الجاني للعدول عن الجريمة، أو الكشف عنها أو ضبط 

 مرتكبيها الآخرين.
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الجنائي على الاشتراك في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومنها جريمة 
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توسعت بعض التشريعات )القانون العماني والإماراتي والعراقي( في اعتبار  -17

اق الاشتراك بالمساعدة في جريمة من الجرائم الماسة بعض الأفعال ضمن نط
 بأمن الدولة، ومنها جريمة إثارة الفتنة، بنص خاص، وذلك لضمان استحقاق

 العقوبة المناسبة لتلك الأفعال.
أن القصد الجنائي في جريمة إثارة الفتنة يتحقق من خلال العلم والإرادة،  -18

اني بممارسة نشاطه الإجرامي ويضاف إليهما القصد الخاص وهو أن يقوم الج
 إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.بغرض 

تميزت الفلسفة العقابية للمشرّع الجنائي بشأن جريمة إثارة الفتنة بالشدة في  -19
معظمها إذ عدها أغلب التشريعات من الجنايات الماسة بأمن الدولة من جهة 

المشاركة في  ا أوالداخل، ومن ناحية أخرى بتشجيع الجاني على العدول عنه
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 منها.
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ومن قانون العقوبات، التي  (98) أوصي المشرع المصري بتعديل صياغة المادة  -1
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ف اقي، بتبني موقأوصي المشرّع المصري، وكذلك المشرّعين الإماراتي والعر  -3

من قانون الجزاء، بالنص على  (108/3) المشرّع العماني من خلال المادة
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الفتنة ضمن النصوص الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، إذ أنها لا تقل أثراً أو 
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ة للقوانين الأجنبي يذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم رأيين: الأقلية إلىالمسلمين 
بينما يذهب رأى أخر إلى إمكانية تحاكم الأقلية الإسلامية  الإسلامية،المخالفة للشريعة 

 البلاد غير الإسلامية إلى القوانين الوضعية.  في
 في-البلاد غير الإسلامية تكمن في اللجوء  فيوالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

جهة شرعية تعطى حكم القضاء عند فقده وتقوم  ىالتحكيم، أو إلإلى  -مبتدأ الأمر
 للأحكام القضائية وأحكام الجبريمرحلة التنفيذ  فيمقامه. كما يمكن إدراك الأمر 

قب تنفيذ الحكم ترا التي وهي البلاد الإسلامية، فييتم تنفيذها  الأجنبية بأنالتحكيم 
 في ةالإسلامييعة ومدى مطابقته لأحكام الشر  ،الأجنبيأو حكم التحكيم  القضائي

 المصدر الأساس هيتعتبر الشريعة الإسلامية  التيظل النصوص الدستورية 
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 القاضي.وقيامها مقام  ،بجماعة المسلمين

 حل في يةالأجنب القوانين إلى التحاكم -الأقليات  مصطلح مفهوم الكلمات المفتاحية:
الإسلامية  يرغ البلاد في المسلمين لتحاكم البديلة لالوسائ -الإسلامية  الأقلية نزاعات

 كيمالتح وأحكام القضائية الأحكام تنفيذ -القاضي  مقام المسلمين جماعة قيام -
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Islamic jurisprudence in the field of litigation is divided into 
foreign laws in resolving minority Muslim disputes into two 
opinions: one goes to the inviolability of foreign laws contrary 
to Islamic law, while another argues that the Muslim minority in 
Non-Muslim countries can be tried by positive laws. 
The alternative means of trying Muslims in Non-Muslim 
countries is to resort to arbitration at first, or to a legitimate 
authority that gives the judiciary judgment when it is lost and 
takes its place. It can also be realized on the stage of forced 
enforcement of foreign judgments and arbitral awards, to be 
implemented in Islamic countries, which monitor the 
implementation of judicial or foreign arbitration. In conformity 
with the provisions of Islamic law, under the constitutional 
provisions that the Islamic law is the main source of legislation 
and laws prevailing in Islamic countries. A clause may even be 
included in any contract entered into by a Muslim referring to 
the law of an Islamic state which is the applicable law and which 
operates in accordance with the rules of international law. The 
Islamic minorities in this country must urgently demand the 
approval of the arbitration and the recognition of the Muslim 
community and its role as a judge. 
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 ةــــتوطئ
نشــأتها على هجرة بعا المســلمين إلى أرا  فيالأقليات الإســلامية لا تقتصــر 

أن يكون لأســباب ســياســية أو اقتصــادية  يســتوي كان ســبب الهجرة، أيا   غير الإســلامية،
 بــل مســــــــــــــلمــة في أوروبــا وأمريكــا وغيرهــا،كمــا هو الحــال في الأقليــات ال ،أو اجتمــاعيــة
 كما قد يكون من بعا ســكان الدولة غير المســلمة، ذلك: اعتناق الإســلاميضــاف إلى 

أو أن يندمج  ،وطرد أهل الأرا الأصــــــــليين ،إلى احتلال أرا المســــــــلمين ذلك راجعا  
 .(1)هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل كما حدث في الهند وشرق أوربا

تمي فئات من رعايا دولة من الدول تن :قصد بالأقلية في العرف الدوليي   :مفهوم الأقلية
 .(2)من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

 تلفوتخ ،منهاهي كل مجموعة بشـــــــرية تعيج بين مجموعة أكبر  والأقلية الإسلالالالا:مية:
وتتحقق  ،(3)وتحــاول بكــل جهــدهــا الحفــاظ عليــه ،عنهــا في كونهــا تنتمي إلى الإســــــــــــــلام

                                                 
قلل، وقلل في اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة . و 185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،1(

الشـــيء جعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـــيء واســـتقله ويقال إذ أراه قليلا ، 
والقلة خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية، 

 3٧٢٦ص، 5، ج3ين ابن منظور، طلسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد
م، 1٩٩8 ،المعجم الوجيز، طبعه وزاره التربية والتعليم .ه1414وما بعدها، دار صــــــــــــــادر بيروت، 

 .513ص
وفي اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قلل، وقلل الشيء ، 185ص1( الموسوعة العربية الميسرة،جـ2(

لا ، والقلة ويقال تقلل الشـــــــيء واســـــــتقله ويقال إذ أراه قليجعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، 
خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية لســــــــــــــان 

ـــــ ،3العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، ط وما  3٧٢٦ص، 5جـ
م، 1٩٩8 ،التربيــة والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبعــ .ه1414روت، بعــدهــا، دار صــــــــــــــــادر، بي

 .513ص
 .٦ص علي الكتاني، المرجع السابق،( 3(

 
 

4 
 

ميز دون ، والتلعددية لمجموعة ما تعيج في مجتمعالأقلية بتحقق عنصرين هما: القلة ا
 .(4)سائر ذلك المجتمع بخصوصيات أصلية في الثقافة أو في العرق

لأقلية ل القانونيويقف اليوم كثير من المســـــــــلمين في حيرة شـــــــــديدة إزاء الوضـــــــــع 
 على مصـــــــــراعيه بلا ضـــــــــوابطففريق فتح الباب المســـــــــلمة في البلاد غير الإســـــــــلامية  

 ضــــــعيو بدعوى أنه تحاكم إلى قانون  وآخر ترك التحاكم بالكلية، القوانين،للتحاكم لهذه 
 .عن شرع الله تعالى بعيدا  

 في هذا الصـــــــــــــــدد،قيلت  التيومن خلال هذا البحث نحاول إبراز الآراء الفقهية 
يمكن من خلالها حل مشــــــــــــاكل الأقليات  للتقاضــــــــــــيإيجاد وســــــــــــيلة مناســــــــــــبة  محاولين

 .الإسلامية المتعلقة بهذا الجانب
 سواء عديدة،وتعود أهمية الموضوع إلى أن الأقليات تواجه تحديات  أهمية الموضوع:

مســـــتوى  علىم أ على مســـــتوى الفرد الذي يعيج وســـــط بيئة لها فلســـــفتها الخاصـــــة بها،
ما على أكت فيه الروابط الأســــرية، مجتمع تفكالأســــرة التي تحاول التماســــك في خضــــم 

نظمه ي ، فهو مبعثر، لامســـتوى المجتمع المســـلم الصـــغير الذي يســـاكن هذه المجتمعات
جب عليه أن ي التيبحســـبان أن القوانين  كبيرة، ناظم ولا يجمع شـــتاته جامع، فالتحديات

 امتطبيقها على المســــــــــــــلم  فيوقد يكون ها هي قوانين هذه الدول الأجنبية، ينصــــــــــــــاع ل
  يتعارا مع دينه وعقيدته.

 يفعلى التفصـــــــــيل الوارد -وتبدو ملامح الخطة لبحث هذا الموضـــــــــوع  خطة البحث:
 وفصلين أساسيين. : توطئة،في -البحث
 ...............التوطئة

                                                 
، وقلل ة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قللوفي اللغ .185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،4(

ويقال إذ أراه قليلا ،  هوقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـيء واسـتقل ،الشـيء جعله قليلا  
خلاف الكثر وقــد قــل يقــل قلــة وقلــة فهو قليــل، والأقليــة مقــابــل الأكثريــة  والقــل: والقلــة خلاف الكثرة،

ص ، 5ج ،3، طو الفضــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن على، أب ،ان العربلســــــــــــــ
 ،التربية والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبع .ه1414ا بعدها، دار صـــــــــــــــادر، بيروت، وم 3٧٢٦
 .513صم، 1٩٩8
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 ةــــتوطئ
نشــأتها على هجرة بعا المســلمين إلى أرا  فيالأقليات الإســلامية لا تقتصــر 

أن يكون لأســباب ســياســية أو اقتصــادية  يســتوي كان ســبب الهجرة، أيا   غير الإســلامية،
 بــل مســــــــــــــلمــة في أوروبــا وأمريكــا وغيرهــا،كمــا هو الحــال في الأقليــات ال ،أو اجتمــاعيــة
 كما قد يكون من بعا ســكان الدولة غير المســلمة، ذلك: اعتناق الإســلاميضــاف إلى 

أو أن يندمج  ،وطرد أهل الأرا الأصــــــــليين ،إلى احتلال أرا المســــــــلمين ذلك راجعا  
 .(1)هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل كما حدث في الهند وشرق أوربا

تمي فئات من رعايا دولة من الدول تن :قصد بالأقلية في العرف الدوليي   :مفهوم الأقلية
 .(2)من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

 تلفوتخ ،منهاهي كل مجموعة بشـــــــرية تعيج بين مجموعة أكبر  والأقلية الإسلالالالا:مية:
وتتحقق  ،(3)وتحــاول بكــل جهــدهــا الحفــاظ عليــه ،عنهــا في كونهــا تنتمي إلى الإســــــــــــــلام

                                                 
قلل، وقلل في اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة . و 185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،1(

الشـــيء جعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـــيء واســـتقله ويقال إذ أراه قليلا ، 
والقلة خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية، 

 3٧٢٦ص، 5، ج3ين ابن منظور، طلسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد
م، 1٩٩8 ،المعجم الوجيز، طبعه وزاره التربية والتعليم .ه1414وما بعدها، دار صــــــــــــــادر بيروت، 

 .513ص
وفي اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قلل، وقلل الشيء ، 185ص1( الموسوعة العربية الميسرة،جـ2(

لا ، والقلة ويقال تقلل الشـــــــيء واســـــــتقله ويقال إذ أراه قليجعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، 
خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية لســــــــــــــان 

ـــــ ،3العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، ط وما  3٧٢٦ص، 5جـ
م، 1٩٩8 ،التربيــة والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبعــ .ه1414روت، بعــدهــا، دار صــــــــــــــــادر، بي

 .513ص
 .٦ص علي الكتاني، المرجع السابق،( 3(
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ميز دون ، والتلعددية لمجموعة ما تعيج في مجتمعالأقلية بتحقق عنصرين هما: القلة ا
 .(4)سائر ذلك المجتمع بخصوصيات أصلية في الثقافة أو في العرق

لأقلية ل القانونيويقف اليوم كثير من المســـــــــلمين في حيرة شـــــــــديدة إزاء الوضـــــــــع 
 على مصـــــــــراعيه بلا ضـــــــــوابطففريق فتح الباب المســـــــــلمة في البلاد غير الإســـــــــلامية  

 ضــــــعيو بدعوى أنه تحاكم إلى قانون  وآخر ترك التحاكم بالكلية، القوانين،للتحاكم لهذه 
 .عن شرع الله تعالى بعيدا  

 في هذا الصـــــــــــــــدد،قيلت  التيومن خلال هذا البحث نحاول إبراز الآراء الفقهية 
يمكن من خلالها حل مشــــــــــــاكل الأقليات  للتقاضــــــــــــيإيجاد وســــــــــــيلة مناســــــــــــبة  محاولين

 .الإسلامية المتعلقة بهذا الجانب
 سواء عديدة،وتعود أهمية الموضوع إلى أن الأقليات تواجه تحديات  أهمية الموضوع:

مســـــتوى  علىم أ على مســـــتوى الفرد الذي يعيج وســـــط بيئة لها فلســـــفتها الخاصـــــة بها،
ما على أكت فيه الروابط الأســــرية، مجتمع تفكالأســــرة التي تحاول التماســــك في خضــــم 

نظمه ي ، فهو مبعثر، لامســـتوى المجتمع المســـلم الصـــغير الذي يســـاكن هذه المجتمعات
جب عليه أن ي التيبحســـبان أن القوانين  كبيرة، ناظم ولا يجمع شـــتاته جامع، فالتحديات

 امتطبيقها على المســــــــــــــلم  فيوقد يكون ها هي قوانين هذه الدول الأجنبية، ينصــــــــــــــاع ل
  يتعارا مع دينه وعقيدته.

 يفعلى التفصـــــــــيل الوارد -وتبدو ملامح الخطة لبحث هذا الموضـــــــــوع  خطة البحث:
 وفصلين أساسيين. : توطئة،في -البحث
 ...............التوطئة

                                                 
، وقلل ة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قللوفي اللغ .185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،4(

ويقال إذ أراه قليلا ،  هوقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـيء واسـتقل ،الشـيء جعله قليلا  
خلاف الكثر وقــد قــل يقــل قلــة وقلــة فهو قليــل، والأقليــة مقــابــل الأكثريــة  والقــل: والقلــة خلاف الكثرة،

ص ، 5ج ،3، طو الفضــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن على، أب ،ان العربلســــــــــــــ
 ،التربية والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبع .ه1414ا بعدها، دار صـــــــــــــــادر، بيروت، وم 3٧٢٦
 .513صم، 1٩٩8
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 حل نزاعات المسلمين الأقلية. فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى الفصل الأول:
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  :الثانيالفصل 

 
 الفصل الأول

 حل نزاعات المسلمين الأقلية فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى
 تمهيد وتقسيم:

 الإســـلامييتفق الفقه  ولم، (5)امالتحاكم هو طلب الحكم في قضـــية ما لفا نزاع 
حل نزاعات الأقلية  فيإلى القوانين الأجنبية  على كلمة ســــــــــــــواء بخصــــــــــــــوص التحاكم

 تعيج على أرا يدين غالبيتها بدين غير دين الإسلام.  التيالمسلمة 
لمســــــــــألة هذه ا فيذلك برأينا  المختلفة، ونتبعهذا الفصــــــــــل ل راء  فيوســــــــــنعرا 

 :وذلك من خلال المباحث الآتية ،المهمة
 

 المبحث الأول
 إلى قوانين غير إسلامية تحاكمعدم إمكانية ال

 لية،أو الأعراف القب يجوز التحاكم إلى القوانين الوضــــــعية، يذهب رأى إلى أنه لا
لم و  ن شـــــأنه مخالفة الشـــــريعة الإســـــلامية،يجوز التحاكم إلى كل ما م وبصـــــفة عامة لا

حة دلت الأدلة الشــــــرعية الصــــــحي نظره، فلقدوجهة  فيتؤيده  التيالأدلة  الرأييعدم هذا 
 وحكوماتوجماعات، من الكتاب والســـــــــنة على أنه يجب على المســـــــــلمين جميعا  أفرادا  

 ســــــــــبحانه،شــــــــــرع الله  ونزاعات إلىالتحاكم فيما شــــــــــجر بينهم من خصــــــــــومات  ودول،
 :إلى واستنادا   وذلك كله اعتمادا   ،بهوالرضوخ له والتسليم 

                                                 
حاكمه إلى الحاكم: دعاه وخاصـــــــــمه في طلب الحكم ورافعه، وبهما فســـــــــر الحديث:  وفي اللغة:( 5(

"وبك حاكمت" أي: رفعت الحكم. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
بيدي،الحســـــــــــيني، أبو الفيا مجموعة من المحققين، دار  ،510ص، 3ج ، الملقّب بمرتضـــــــــــى، الز 

 الهداية.
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كَ لا فَلا وَرَب  ﴿ قوله تعالى: ومن ذلك: ،هذا الخصلالالاو  فينية الواردة الآيات القرآ -1
يْ  ا مِم ا قَضــــــــــَ هِمْ حَرَج  جَرَ بَيْنَه مْ ث م  لا يَجِد وا فِي أَنْف ســــــــــِ تَ ي ؤْمِن ونَ حَت ى ي حَك م وكَ فِيمَا شــــــــــَ

لِيم ا ل م وا تَســــــــــــــْ  ،(7)قال مجاهد وغيره: نزلت فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ،(6)﴾وَي ســــــــــــــَ
والظاهر أن هذا شـــــامل لكل فرد من كل حكم، " فتح القدير: فيقال  ،(8)الطبريورجحه 

ولل إِلا  لِي طَاعَ بِإِذْنِ الل هِ ﴿ كما يؤيد ذلك قوله: لْنَا مِن ر ســــــــــــــ  فلا يختص  ،(9)﴾وَمَا أَرْســــــــــــــَ
عليه  وهذا في حياته صــلى الله ،يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بالمقصــودين بقوله:

 .(10)بعد موته: فتحكيم الكتاب والسنة وسلم، وأما
ا لِقَوْمل ﴿ تعـــــالى:وقولـــــه  كْمـــــ  هِ ح  ن  مِنَ اللـــــ  ةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْســــــــــــــَ اهِلِيـــــ  كْمَ الْجـــــَ أَفَح 

ولَ وَأ و ﴿ وجل:وقوله عز ، (11)﴾ي وقِن ونَ  لِي يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا أَطِيع وا الل هَ وَأَطِيع وا الر ســــــــ 
ن ك نت مْ ت ؤْمِن ونَ بِالل هِ وَالْيَوْمِ إِ  وَالر س ولِ  الل هِ  إِلَى فَر دُّوه   شَيْءل  فِي تَنَازَعْت مْ  فَإِن ۖ  الْأَمْرِ مِنك مْ 

لِكَ  ۖ  الْآخِرِ  ن   خَيْر   ذََٰ يْءل ﴿ ســـــــبحانه:وقوله ، (12)﴾تَأْوِيلا   وَأَحْســـــــَ وَمَا اخْتَلَفْت مْ فِيهِ مِنْ شـــــــَ
هِ  ــ  ه  إِلَى الل كْمــ  ا أ نزِلَ ﴿ وقولــه تعــالى:، (13)﴾فَح  ذِينَ يَزْع م ونَ أَن ه مْ آمَن وا بِمــَ ــ   أَلَمْ تَرَ إِلَى ال

هِ  وا بــِ وا أَن يَكْف ر  دْ أ مِر  ــَ اغ وتِ وَق اكَم وا إِلَى الطــ  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ــِ ا أ نزِلَ مِن قَبْل كَ وَمــَ ــْ  إِلَي

                                                 
 .٦5 النساء: الآية( سورة 6(
( البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 7(

 هـ.14٢0بيروت،  ،حقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرت ،٦٩4ص، 3جـ الأندلسي،
جـامع البيـان في تـأويـل القرآن، محمـد بن جرير بن يزيـد بن كثير بن غـالـب الآملي، أبو جعفر ( 8(

 م.٢000 - هـ14٢0مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،5٢5ص، 8جـ ،1ط الطبري،
 .٦4الآيةمن  :النساء( سورة 9(
دار ، 558ص، 1جـ ،1ط ( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،10(

 هـ.1414 ، دمشق، بيروت،ابن كثير، دار الكلم الطيب
 .50 المائدة: الآية( سورة 11(
 .5٩( النساء: الآية 12(
 .10 ( سورة الشورى: من الآية13(
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 حل نزاعات المسلمين الأقلية. فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى الفصل الأول:
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  :الثانيالفصل 

 
 الفصل الأول

 حل نزاعات المسلمين الأقلية فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى
 تمهيد وتقسيم:

 الإســـلامييتفق الفقه  ولم، (5)امالتحاكم هو طلب الحكم في قضـــية ما لفا نزاع 
حل نزاعات الأقلية  فيإلى القوانين الأجنبية  على كلمة ســــــــــــــواء بخصــــــــــــــوص التحاكم

 تعيج على أرا يدين غالبيتها بدين غير دين الإسلام.  التيالمسلمة 
لمســــــــــألة هذه ا فيذلك برأينا  المختلفة، ونتبعهذا الفصــــــــــل ل راء  فيوســــــــــنعرا 

 :وذلك من خلال المباحث الآتية ،المهمة
 

 المبحث الأول
 إلى قوانين غير إسلامية تحاكمعدم إمكانية ال

 لية،أو الأعراف القب يجوز التحاكم إلى القوانين الوضــــــعية، يذهب رأى إلى أنه لا
لم و  ن شـــــأنه مخالفة الشـــــريعة الإســـــلامية،يجوز التحاكم إلى كل ما م وبصـــــفة عامة لا

حة دلت الأدلة الشــــــرعية الصــــــحي نظره، فلقدوجهة  فيتؤيده  التيالأدلة  الرأييعدم هذا 
 وحكوماتوجماعات، من الكتاب والســـــــــنة على أنه يجب على المســـــــــلمين جميعا  أفرادا  

 ســــــــــبحانه،شــــــــــرع الله  ونزاعات إلىالتحاكم فيما شــــــــــجر بينهم من خصــــــــــومات  ودول،
 :إلى واستنادا   وذلك كله اعتمادا   ،بهوالرضوخ له والتسليم 

                                                 
حاكمه إلى الحاكم: دعاه وخاصـــــــــمه في طلب الحكم ورافعه، وبهما فســـــــــر الحديث:  وفي اللغة:( 5(

"وبك حاكمت" أي: رفعت الحكم. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
بيدي،الحســـــــــــيني، أبو الفيا مجموعة من المحققين، دار  ،510ص، 3ج ، الملقّب بمرتضـــــــــــى، الز 

 الهداية.
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كَ لا فَلا وَرَب  ﴿ قوله تعالى: ومن ذلك: ،هذا الخصلالالاو  فينية الواردة الآيات القرآ -1
يْ  ا مِم ا قَضــــــــــَ هِمْ حَرَج  جَرَ بَيْنَه مْ ث م  لا يَجِد وا فِي أَنْف ســــــــــِ تَ ي ؤْمِن ونَ حَت ى ي حَك م وكَ فِيمَا شــــــــــَ

لِيم ا ل م وا تَســــــــــــــْ  ،(7)قال مجاهد وغيره: نزلت فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ،(6)﴾وَي ســــــــــــــَ
والظاهر أن هذا شـــــامل لكل فرد من كل حكم، " فتح القدير: فيقال  ،(8)الطبريورجحه 

ولل إِلا  لِي طَاعَ بِإِذْنِ الل هِ ﴿ كما يؤيد ذلك قوله: لْنَا مِن ر ســــــــــــــ  فلا يختص  ،(9)﴾وَمَا أَرْســــــــــــــَ
عليه  وهذا في حياته صــلى الله ،يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بالمقصــودين بقوله:

 .(10)بعد موته: فتحكيم الكتاب والسنة وسلم، وأما
ا لِقَوْمل ﴿ تعـــــالى:وقولـــــه  كْمـــــ  هِ ح  ن  مِنَ اللـــــ  ةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْســــــــــــــَ اهِلِيـــــ  كْمَ الْجـــــَ أَفَح 

ولَ وَأ و ﴿ وجل:وقوله عز ، (11)﴾ي وقِن ونَ  لِي يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا أَطِيع وا الل هَ وَأَطِيع وا الر ســــــــ 
ن ك نت مْ ت ؤْمِن ونَ بِالل هِ وَالْيَوْمِ إِ  وَالر س ولِ  الل هِ  إِلَى فَر دُّوه   شَيْءل  فِي تَنَازَعْت مْ  فَإِن ۖ  الْأَمْرِ مِنك مْ 

لِكَ  ۖ  الْآخِرِ  ن   خَيْر   ذََٰ يْءل ﴿ ســـــــبحانه:وقوله ، (12)﴾تَأْوِيلا   وَأَحْســـــــَ وَمَا اخْتَلَفْت مْ فِيهِ مِنْ شـــــــَ
هِ  ــ  ه  إِلَى الل كْمــ  ا أ نزِلَ ﴿ وقولــه تعــالى:، (13)﴾فَح  ذِينَ يَزْع م ونَ أَن ه مْ آمَن وا بِمــَ ــ   أَلَمْ تَرَ إِلَى ال

هِ  وا بــِ وا أَن يَكْف ر  دْ أ مِر  ــَ اغ وتِ وَق اكَم وا إِلَى الطــ  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ــِ ا أ نزِلَ مِن قَبْل كَ وَمــَ ــْ  إِلَي

                                                 
 .٦5 النساء: الآية( سورة 6(
( البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 7(

 هـ.14٢0بيروت،  ،حقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرت ،٦٩4ص، 3جـ الأندلسي،
جـامع البيـان في تـأويـل القرآن، محمـد بن جرير بن يزيـد بن كثير بن غـالـب الآملي، أبو جعفر ( 8(

 م.٢000 - هـ14٢0مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،5٢5ص، 8جـ ،1ط الطبري،
 .٦4الآيةمن  :النساء( سورة 9(
دار ، 558ص، 1جـ ،1ط ( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،10(

 هـ.1414 ، دمشق، بيروت،ابن كثير، دار الكلم الطيب
 .50 المائدة: الآية( سورة 11(
 .5٩( النساء: الآية 12(
 .10 ( سورة الشورى: من الآية13(
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لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضــــــَ يْطَان  أَن ي ضــــــِ هذا المعنى  فير ذلك من الآيات وغي، (14)﴾وَي رِيد  الشــــــ 
 كثير.

كتاب  فيأن القرآن حدد وحصــــــــــــــر جهة التحاكم  من هذه الآيات: دلالةووجه ال
ن والتحاكم إلى غيرهما ينزع صــفة الإيمان ع -وســلمصــلى الله عليه -الله وســنة رســوله 

 الشخص حتى يفئ إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
القرآن بتحديد جهة التحاكم واشــــــــــــتراط أن تكون إلى كتاب الله وســــــــــــنة  ولم يكتفِ 

 ترك أحكام الكفر واعتبرها طاغوتا ،بل كان الأمر ب -وســــــــلمصــــــــلى الله عليه -رســــــــوله 
نة؟ وســـــــــــالله من قرآن  ما أنزل الحكم، ويتركلأخذ   فكيف يلجأ المســـــــــــلم إلى الطاغوت

 تحاكم إلى غير شــرع الله تعالى ممثلا  كل من  إلى تكفير الرأيلهذا  ووصــل الأمر طبقا  
 الكتاب والسنة. في

ل ذِينَ يَزْع م ونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ﴿ في تفســـــير قوله تعالى: -رحمه الله–ن كثير يقول اب
اكَم وا إِلَى  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ا أ نزِلَ مِن قَبْلــِ كَ وَمــَ ا أ نزِلَ إِلَيــْ دْ اأَن ه مْ آمَن وا بِمــَ اغ وتِ وَقــَ لطــ 

لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضـــــَ يْطَان  أَن ي ضـــــِ وا بِهِ وَي رِيد  الشـــــ  وا أَن يَكْف ر  هذا إنكار من الله، ، (15)﴾أ مِر 
عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رســــــــــــــوله وعلى الأنبياء الأقدمين، 

... .ب الله وســـنة رســـولهوهو مع ذلك يريد التحاكم في فصـــل الخصـــومات إلى غير كتا
وتحاكموا إلى ما ســـــــــــواهما من  فإنها ذامة من عدل عن الكتاب والســـــــــــنة، عامة، والآية

  .(16)وهو المراد بالطاغوت هاهنا الباطل،
صـــــلى - ترك العالم ما علمه من كتاب الله وســـــنة رســـــوله تيمية: متىيقول ابن و 

 -ليه وســلمصــلى الله ع-حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورســوله  واتبع -الله عليه وســلم

                                                 
 .٦0 النساء: الآية( سورة 14(
 .٦0 النساء: الآية( سورة 15(
 كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامةتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ( 16(
 م.1٩٩٩ - هـ14٢0 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،34٦ص، ٢، جـ٢ط ،
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كِتَاب   *المص﴿ :قال تعالى (17)يســــــــــــــتحق العقوبة في الدنيا والآخرة، كان مرتدا  كافرا  
ؤْمِنِينَ* نْه  لِت نذِرَ بِهِ وَذِكْرَىَٰ لِلْم  دْرِكَ حَرَج  م  يْكَ فَلَا يَك ن فِي صـــــــــــــــَ ت بِع وا مَا أ نزِلَ ا أ نزِلَ إِلَ

ب ك مْ وَلَا تَت بِع وا مِن د ونِهِ أَوْلِيَاءَ  ونَ  م ا قَلِيلا   ۖ  إِلَيْك م م ن ر   .(18)﴾تَذَك ر 
لى ص-من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول القيم: "يقول الإمام ابن و 

ه دّ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد ح ،فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه -الله عليه وسلم
-فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله  ،من معبود أو متبوع أو مطاع

أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصــيرة من الله أو  -صــلى الله عليه وســلم
 .(19)يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله
ا أنزل بغير م إلى القوانين الوضــعية، إذ يعد حكما   ومما ســبق يعلم حرمة التحاكم

ا أنزل الله الحكم بغير م فيحرم  بجامعالله. وكذا التحكيم الدولي حكم بغير ما أنزل الله 
 كل.  في
 يف  -الرأيلهذا  طبقا  - أمام المسلالالالمين يقف عائقا   القاضلالالاي فيشلالالارط الإسلالالا:م  -2

أمــام إمكــانيــة تنفيــذ الأحكـام  أيضـــــــــــــــا   عــائقــا  كمــا يقف ، التحاكم  إلى المحاكم الأجنبية
 فالحكم الصـــــــــادر خارج نطاق ،بلاد المســـــــــلمين فيالقضـــــــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

يلتزم  لاو  واجب التنفيذ داخلها، لا يعد لســـــيادتها لا يتبعونالدولة الإســـــلامية من قضـــــاة 
ا مجال في هذ ولا المســـــــلم داخل ديار الإســـــــلام بتنفيذه أو العمل بمضـــــــمونه، القاضـــــــي

 . (20)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
، 35ج ( مجموع الفتــــاوى، تقي الــــدين أبو العبــــاس أحمــــد بن عبــــد الحليم بن تيميــــة الحراني،17(

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســــم، مجمع الملك فهد لطباعة المصــــحف الشــــريف،  ،3٧٢ص
 م.1٩٩5 - ه141٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

 .  3 - 1( سورة الأعراف: الآيات من 18(
( إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــعد شــــمس الدين ابن قيم 19(

 ،، تحقيق: محمــد عبــد الســــــــــــــلام إبراهيم، دار الكتــب العلميــة، ييروت40ص، 1ج ،1ط الجوزيــة،
 م.1٩٩1 - ه1411

 .م1٩84 – ه1405، مكتبة وهبة ،٩٦ص ،1( النظام القضائي، أحمد مليجى، ط20(
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لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضــــــَ يْطَان  أَن ي ضــــــِ هذا المعنى  فير ذلك من الآيات وغي، (14)﴾وَي رِيد  الشــــــ 
 كثير.

كتاب  فيأن القرآن حدد وحصــــــــــــــر جهة التحاكم  من هذه الآيات: دلالةووجه ال
ن والتحاكم إلى غيرهما ينزع صــفة الإيمان ع -وســلمصــلى الله عليه -الله وســنة رســوله 

 الشخص حتى يفئ إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
القرآن بتحديد جهة التحاكم واشــــــــــــتراط أن تكون إلى كتاب الله وســــــــــــنة  ولم يكتفِ 

 ترك أحكام الكفر واعتبرها طاغوتا ،بل كان الأمر ب -وســــــــلمصــــــــلى الله عليه -رســــــــوله 
نة؟ وســـــــــــالله من قرآن  ما أنزل الحكم، ويتركلأخذ   فكيف يلجأ المســـــــــــلم إلى الطاغوت

 تحاكم إلى غير شــرع الله تعالى ممثلا  كل من  إلى تكفير الرأيلهذا  ووصــل الأمر طبقا  
 الكتاب والسنة. في

ل ذِينَ يَزْع م ونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ﴿ في تفســـــير قوله تعالى: -رحمه الله–ن كثير يقول اب
اكَم وا إِلَى  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ا أ نزِلَ مِن قَبْلــِ كَ وَمــَ ا أ نزِلَ إِلَيــْ دْ اأَن ه مْ آمَن وا بِمــَ اغ وتِ وَقــَ لطــ 

لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضـــــَ يْطَان  أَن ي ضـــــِ وا بِهِ وَي رِيد  الشـــــ  وا أَن يَكْف ر  هذا إنكار من الله، ، (15)﴾أ مِر 
عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رســــــــــــــوله وعلى الأنبياء الأقدمين، 

... .ب الله وســـنة رســـولهوهو مع ذلك يريد التحاكم في فصـــل الخصـــومات إلى غير كتا
وتحاكموا إلى ما ســـــــــــواهما من  فإنها ذامة من عدل عن الكتاب والســـــــــــنة، عامة، والآية

  .(16)وهو المراد بالطاغوت هاهنا الباطل،
صـــــلى - ترك العالم ما علمه من كتاب الله وســـــنة رســـــوله تيمية: متىيقول ابن و 

 -ليه وســلمصــلى الله ع-حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورســوله  واتبع -الله عليه وســلم

                                                 
 .٦0 النساء: الآية( سورة 14(
 .٦0 النساء: الآية( سورة 15(
 كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامةتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ( 16(
 م.1٩٩٩ - هـ14٢0 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،34٦ص، ٢، جـ٢ط ،

 
 

8 
 

كِتَاب   *المص﴿ :قال تعالى (17)يســــــــــــــتحق العقوبة في الدنيا والآخرة، كان مرتدا  كافرا  
ؤْمِنِينَ* نْه  لِت نذِرَ بِهِ وَذِكْرَىَٰ لِلْم  دْرِكَ حَرَج  م  يْكَ فَلَا يَك ن فِي صـــــــــــــــَ ت بِع وا مَا أ نزِلَ ا أ نزِلَ إِلَ

ب ك مْ وَلَا تَت بِع وا مِن د ونِهِ أَوْلِيَاءَ  ونَ  م ا قَلِيلا   ۖ  إِلَيْك م م ن ر   .(18)﴾تَذَك ر 
لى ص-من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول القيم: "يقول الإمام ابن و 

ه دّ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد ح ،فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه -الله عليه وسلم
-فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله  ،من معبود أو متبوع أو مطاع

أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصــيرة من الله أو  -صــلى الله عليه وســلم
 .(19)يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله
ا أنزل بغير م إلى القوانين الوضــعية، إذ يعد حكما   ومما ســبق يعلم حرمة التحاكم

ا أنزل الله الحكم بغير م فيحرم  بجامعالله. وكذا التحكيم الدولي حكم بغير ما أنزل الله 
 كل.  في
 يف  -الرأيلهذا  طبقا  - أمام المسلالالالمين يقف عائقا   القاضلالالاي فيشلالالارط الإسلالالا:م  -2

أمــام إمكــانيــة تنفيــذ الأحكـام  أيضـــــــــــــــا   عــائقــا  كمــا يقف ، التحاكم  إلى المحاكم الأجنبية
 فالحكم الصـــــــــادر خارج نطاق ،بلاد المســـــــــلمين فيالقضـــــــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

يلتزم  لاو  واجب التنفيذ داخلها، لا يعد لســـــيادتها لا يتبعونالدولة الإســـــلامية من قضـــــاة 
ا مجال في هذ ولا المســـــــلم داخل ديار الإســـــــلام بتنفيذه أو العمل بمضـــــــمونه، القاضـــــــي

 . (20)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
، 35ج ( مجموع الفتــــاوى، تقي الــــدين أبو العبــــاس أحمــــد بن عبــــد الحليم بن تيميــــة الحراني،17(

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســــم، مجمع الملك فهد لطباعة المصــــحف الشــــريف،  ،3٧٢ص
 م.1٩٩5 - ه141٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

 .  3 - 1( سورة الأعراف: الآيات من 18(
( إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــعد شــــمس الدين ابن قيم 19(

 ،، تحقيق: محمــد عبــد الســــــــــــــلام إبراهيم، دار الكتــب العلميــة، ييروت40ص، 1ج ،1ط الجوزيــة،
 م.1٩٩1 - ه1411

 .م1٩84 – ه1405، مكتبة وهبة ،٩٦ص ،1( النظام القضائي، أحمد مليجى، ط20(
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مع أج التيشـــــرط الإســـــلام في القضـــــاة يعد من الشـــــروط  الرأي، فإنلهذا  طبقا  و
أن يكون  (24)والظاهرية (23)والحنابلة (22)والمالكية (21)الشـــــافعية عليها الفقهاء، فيشـــــترط

الإســــلام  لأن الكفار،فلا تصــــح تولية الكافر على المســــلمين ولا على  ،مســــلما   القاضــــي
ر على ولاية لكاف ولاولأن القضاء من باب الولاية،  شرط في جواز الشهادة على المسلم،

بِيلا  ﴿ :تعالىمســـلم لقوله  ؤْمِنِينَ ســـَ  ول الرســـولوق (25)﴾وَلَن يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 
تولية القضــــاء للكافر  وفي ،(26)"عليه يعلى "الإســــلام يعلو ولا -صــــلى الله عليه وســــلم-

ن كان الأحناف، (27) على المســــــــــــــلم إعلاء له وهو بخلاف الحديث قد ذهبوا إلى أنه  وا 
لأن أهلية القضــــــــــاء كأهلية  يجوز تقليد غير المســــــــــلم القضــــــــــاء على غير المســــــــــلمين،

لأن القضــــــــاء ضــــــــير عندهم في هذا   ولا الذميأهل للشــــــــهادة على  والذمي الشــــــــهادة،
                                                 

( حاشـــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــرن قرة العين، أبو بكر بن الســـــيد محمد 21(
يب مصـــطفي د .بيروت لبنان ،للطباعة والنشـــر والتوزيع، دار الفكر ٢11ص، 4جشـــطا الدمياطى، 

 ه13٩8، دمشق دار الإمام البخاري، ،٢5٧ص، 1جالبغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، 
 م.1٩٧8 -
مد بن أبو عبدالله، مح ،ىالمعروف بشـــرن ميارة الفاســـ ،قان والإحكام في شـــرن تحفة الحكام( الإت22(

 دار المعرفة. ،٢0ص، 1أحمد بن محمد الفاسى، ميارة، جـ
والرياا المزهرات بشــــــــرن أخصــــــــر المختصــــــــرات، عبد الرحمن بن عبدالله ( كشــــــــف المخدرات 23(

، نلبنا تحقيق محمد بن ناصـــــر الفحمى، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بيروت ، ،8٢0ص، ٢جالبعلى،
 م.٢00٢ - ه14٢3

، 1٧٧5رقم، 3٦3ص، ٩ج، ه45٦ت ،المحلى، أبو محمد على بن أحمد بن ســـــــعيد بن حزم (24)
 .دار الفكر

 .141 اء: الآيةسورة النس (25(
 ،454ص، 1ج ،٢الجامع الصـــــــحيح المختصـــــــر، محمد بن اســـــــماعيل أبوعبدالله البخاري، ط( 26(

على بن عمر أبو الحســــــــــــــن الدار  .مصــــــــــــــطفي ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت تحقيق،
 ،دار المعرفةتحقيق الســــــــــــــيد عبدالله يمانى،  ،30رقم، ٢5٢ص، 3ج، ســــــــــــــنن الدار قطنىقطنى، 
 م. 1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــافعي رحمه الله تعالى، م صـــــطفي الخِنْ، الدكتور قارب:  (27(
رْبجي، اعة والنشـــر والتوزيع، دمشـــق، ، دار القلم للطب1٧8ص، 8ج ،4ط م صـــطفي الب غا، علي الشـــّ

 م.1٩٩٢ -هـ 1413
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ى أهل فيه الكافر المولى عل عابدين: "فيدخلهذا يقول ابن  وفي بالأقضــــية،يتخصــــص 
ضــــر ي كما لا يضــــر، لا خاصــــا   وكونه قاضــــيا   ،فإنه يصــــح قضــــاؤه عليهم حالا   الذمة،

وهذا يعنى أنه من الممكن أن يلى  ،(28)تخصــــــيص قاضــــــى المســــــلمين بجماعة معينين
 لأن عندهم أما قضــــاؤه على المســــلم فغير جائز  غير المســــلم القضــــاء على أهل دينه،

وَلَن ﴿ :تعالىله من الولاية قال  كالقاضـــــي، لماوالمحكم شـــــهادته عليه غير مشـــــروعة. 
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ محصـــــلته النهائية  في يؤول الرأيوهذا ، (29)﴾يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 

 ا،يعيشــــــون على إقليمه التيإلى عدم إمكانية تحاكم الأقلية المســــــلمة أمام محاكم البلاد 
؟ نحن أمام مشــكلة تســتعصــى على الحل يتحاكم هؤلاء إذا   الآن: أينيثار  الذيوالســؤال 

وتبدو فداحة المشـــــــــــكلة فيما لو كان النزاع بين آحاد المســـــــــــلمين وأحد  ،الرأيلهذا  طبقا  
ا ، إذا لحل لن يكون صــــعبلكن يبدو أن االتي تقطنها الأقلية المســــلمة، رعايا هذه الدولة 

، الأجنبية وأمام محاكمهامكنت هذه الأقلية المســـــــــلمة من التحاكم إلى قوانين الدولة ما ت
 .الآتيلمبحث ا في ما نتناولهوهذا بالضبط هو 

 
 الثانيالمبحث 

 سلاميةفي البلاد غير الإإمكانية الاحتكام إلى القوانين الوضعية 
ى الإســـــــــلامية إل البلاد غير فيإمكانية تحاكم الأقلية الإســـــــــلامية  الرأييرى هذا 

تمنع  يالتالآيات القرآنية أن بدأ من ت الرأيونقطة الانطلاق لهذا  القوانين الوضــــــــــــــعية،
 ت كماالطاغو إلى  وتحاكما   عن الملة، تعده خروجا  و  ،إلى غير شـــــرع الله تعالى التحاكم

لقدرة على ا تعالى، معفي عدم تحكيم شرع الله  لأنه صدر عن رغبةل  بعيدا  تعده ضلالا  
ن ع الله تعالى مع العجز ععن الرغبة في تحكيم شــــــــــــــر  هنا فإنه يعبر ما أمّا ،تحكيمه
 .تحكيمه

                                                 
دار  ،355ص، 5، جابن عابدينتار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار، ح( حاشية رد الم28(

 م.٢000 - ه14٢1 الفكر للطباعة والنشر، بيروت،
 .141 ( سورة النساء: من الآية29(



247 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية

 
 

9 
 

مع أج التيشـــــرط الإســـــلام في القضـــــاة يعد من الشـــــروط  الرأي، فإنلهذا  طبقا  و
أن يكون  (24)والظاهرية (23)والحنابلة (22)والمالكية (21)الشـــــافعية عليها الفقهاء، فيشـــــترط

الإســــلام  لأن الكفار،فلا تصــــح تولية الكافر على المســــلمين ولا على  ،مســــلما   القاضــــي
ر على ولاية لكاف ولاولأن القضاء من باب الولاية،  شرط في جواز الشهادة على المسلم،

بِيلا  ﴿ :تعالىمســـلم لقوله  ؤْمِنِينَ ســـَ  ول الرســـولوق (25)﴾وَلَن يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 
تولية القضــــاء للكافر  وفي ،(26)"عليه يعلى "الإســــلام يعلو ولا -صــــلى الله عليه وســــلم-

ن كان الأحناف، (27) على المســــــــــــــلم إعلاء له وهو بخلاف الحديث قد ذهبوا إلى أنه  وا 
لأن أهلية القضــــــــــاء كأهلية  يجوز تقليد غير المســــــــــلم القضــــــــــاء على غير المســــــــــلمين،

لأن القضــــــــاء ضــــــــير عندهم في هذا   ولا الذميأهل للشــــــــهادة على  والذمي الشــــــــهادة،
                                                 

( حاشـــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــرن قرة العين، أبو بكر بن الســـــيد محمد 21(
يب مصـــطفي د .بيروت لبنان ،للطباعة والنشـــر والتوزيع، دار الفكر ٢11ص، 4جشـــطا الدمياطى، 

 ه13٩8، دمشق دار الإمام البخاري، ،٢5٧ص، 1جالبغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، 
 م.1٩٧8 -
مد بن أبو عبدالله، مح ،ىالمعروف بشـــرن ميارة الفاســـ ،قان والإحكام في شـــرن تحفة الحكام( الإت22(

 دار المعرفة. ،٢0ص، 1أحمد بن محمد الفاسى، ميارة، جـ
والرياا المزهرات بشــــــــرن أخصــــــــر المختصــــــــرات، عبد الرحمن بن عبدالله ( كشــــــــف المخدرات 23(

، نلبنا تحقيق محمد بن ناصـــــر الفحمى، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بيروت ، ،8٢0ص، ٢جالبعلى،
 م.٢00٢ - ه14٢3

، 1٧٧5رقم، 3٦3ص، ٩ج، ه45٦ت ،المحلى، أبو محمد على بن أحمد بن ســـــــعيد بن حزم (24)
 .دار الفكر

 .141 اء: الآيةسورة النس (25(
 ،454ص، 1ج ،٢الجامع الصـــــــحيح المختصـــــــر، محمد بن اســـــــماعيل أبوعبدالله البخاري، ط( 26(

على بن عمر أبو الحســــــــــــــن الدار  .مصــــــــــــــطفي ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت تحقيق،
 ،دار المعرفةتحقيق الســــــــــــــيد عبدالله يمانى،  ،30رقم، ٢5٢ص، 3ج، ســــــــــــــنن الدار قطنىقطنى، 
 م. 1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــافعي رحمه الله تعالى، م صـــــطفي الخِنْ، الدكتور قارب:  (27(
رْبجي، اعة والنشـــر والتوزيع، دمشـــق، ، دار القلم للطب1٧8ص، 8ج ،4ط م صـــطفي الب غا، علي الشـــّ

 م.1٩٩٢ -هـ 1413
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ى أهل فيه الكافر المولى عل عابدين: "فيدخلهذا يقول ابن  وفي بالأقضــــية،يتخصــــص 
ضــــر ي كما لا يضــــر، لا خاصــــا   وكونه قاضــــيا   ،فإنه يصــــح قضــــاؤه عليهم حالا   الذمة،

وهذا يعنى أنه من الممكن أن يلى  ،(28)تخصــــــيص قاضــــــى المســــــلمين بجماعة معينين
 لأن عندهم أما قضــــاؤه على المســــلم فغير جائز  غير المســــلم القضــــاء على أهل دينه،

وَلَن ﴿ :تعالىله من الولاية قال  كالقاضـــــي، لماوالمحكم شـــــهادته عليه غير مشـــــروعة. 
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ محصـــــلته النهائية  في يؤول الرأيوهذا ، (29)﴾يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 

 ا،يعيشــــــون على إقليمه التيإلى عدم إمكانية تحاكم الأقلية المســــــلمة أمام محاكم البلاد 
؟ نحن أمام مشــكلة تســتعصــى على الحل يتحاكم هؤلاء إذا   الآن: أينيثار  الذيوالســؤال 

وتبدو فداحة المشـــــــــــكلة فيما لو كان النزاع بين آحاد المســـــــــــلمين وأحد  ،الرأيلهذا  طبقا  
ا ، إذا لحل لن يكون صــــعبلكن يبدو أن االتي تقطنها الأقلية المســــلمة، رعايا هذه الدولة 

، الأجنبية وأمام محاكمهامكنت هذه الأقلية المســـــــــلمة من التحاكم إلى قوانين الدولة ما ت
 .الآتيلمبحث ا في ما نتناولهوهذا بالضبط هو 

 
 الثانيالمبحث 

 سلاميةفي البلاد غير الإإمكانية الاحتكام إلى القوانين الوضعية 
ى الإســـــــــلامية إل البلاد غير فيإمكانية تحاكم الأقلية الإســـــــــلامية  الرأييرى هذا 

تمنع  يالتالآيات القرآنية أن بدأ من ت الرأيونقطة الانطلاق لهذا  القوانين الوضــــــــــــــعية،
 ت كماالطاغو إلى  وتحاكما   عن الملة، تعده خروجا  و  ،إلى غير شـــــرع الله تعالى التحاكم

لقدرة على ا تعالى، معفي عدم تحكيم شرع الله  لأنه صدر عن رغبةل  بعيدا  تعده ضلالا  
ن ع الله تعالى مع العجز ععن الرغبة في تحكيم شــــــــــــــر  هنا فإنه يعبر ما أمّا ،تحكيمه
 .تحكيمه

                                                 
دار  ،355ص، 5، جابن عابدينتار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار، ح( حاشية رد الم28(

 م.٢000 - ه14٢1 الفكر للطباعة والنشر، بيروت،
 .141 ( سورة النساء: من الآية29(



في 248 الم�صلمة  للاأقلي�ت  الق�نوني  النظ�م 

البلاد غير الاإ�صلامية»التحكيم والتح�كم«
الدكتور/ رم�ص�ن اإبراهيم عبد الكريم
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لا إذا إ هو أن التحاكم لا يكون مكفرا  المكفر في مسلالالالالاللة التحاكم المناط فتحرير 
 نها ثمم أدرك المكلف شرائع الله في نفسه وماله وعرضه بأن تكون الشرائع ماثلة ممكنا  

لأن العدول عن الحكم الشـــــرعي والحاكم الشـــــرعي مع  يعدل عنها إلى شـــــرائع الجاهلية،
 .(30)غيرهوجوده إلى غيره، كمن عدل عن الرسول وتحاكم إلى 

 إليه: ما ذهبأدلة على  الرأيوقد أورد هذا 
روى البيهقي بسنده عن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي  :أولا  
لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله " نها قالت:أ -صلى الله عليه و سلم-
وأن رسول  ،تنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهموف   -سلمصلى الله عليه و -

صـــلى الله -وكان رســـول الله  ،لا يســـتطيع دفع ذلك عنهم -ســـلمصـــلى الله عليه و -الله 
به ما ينال أصـــحافي منعة من قومه وعمه لا يصـــل إليه شـــيء مما يكره  -عليه و ســـلم

م أحد عنده لا يظل إن بأرا الحبشــة ملكا   -ســلمصــلى الله عليه و -فقال لهم رســول الله 
حتى  الا  مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرســـــــ ومخرجا   فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا  

ر وذك) "،اجتمعنــا ونزلنــا بخير دار إلى خير جــار أمنــا على ديننــا ولم نخج منــه ظلمــا  
ذلك على النجاشـــــي ملك  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-فقول الرســـــول ، (31)(لحديث بطولها

 ،دليل على جواز التحاكم للحاكم الكافر ولكنه كان عادلا   ا  كافر  ا  وهو كان حاكم الحبشـــة
لعدم وجود حاكم شرعي ودليل الاضطرار إلى ذلك  إذا ظن فيه العدل وعدم الظلم عند 

 شة. أمام ملك الحب -رضي الله عنه-مرافعة جعفر بن أبي طالب الصحابة و ذلك مثول 
الشـــــاهد من هذه الرواية أن الصـــــحابي جعفر بن أبي طالب رضـــــي الله عنه ترافع 

يكن قد أســــــــلم الملك في ذلك الوقت، ولم يقل أنا لا  النجاشــــــــي، ولمأمام ملك الحبشــــــــة 
                                                 

 قرارا  جاء فيه: ه1415ذي القعدة  ٦-1التاســـــعة من  ( أصـــــدر مجمع الفقه الإســـــلام في دورته30(
لامية يجوز احتكام الدول أو المؤســـــســـــات الإســـــلامية إلى محاكم "إذا لم تكن هناك محاكم دولية إســـــ

فإنه حق للأفراد  ،وكما أن هذا حق للمؤســــســــات ،دولية غير إســــلامية توصــــلا  لما هو جائز شــــرعا "
 وبنفس القدر. ،كذلك

رقم  ،٩ص، ٩ج أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ( سنن البيهقي الكبرى،31(
 .: محمد عبد القادر عطاتحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة،  مكتبة ،1٧51٦
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فعمرو  ،د وصـــفه بالعدللأن الرســـول ق مام ملك كافر ســـوف يحكم عليّ بحكمه أترافع أ
را ، وكــان مبعوث قريج إلى كــان في ذلــك الوقــت كــاف -رضــــــــــــــي الله عنــه-بن العــاص 

ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى مكة حيث الإيذاء  ،الحبشة
 .والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم

ذكر ابن إســحاق قال: اجتمعت قبائل من قريج في دار عبد الله  حلف الفضــول: ثانيا :
ن أهلها م فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما   -لشـــــــرفه ونســـــــبه -بن جدعان

ت قريج ذلــك الحلف حلف أو غيرهم إلا قــاموا معــه حتى ترد عليــه مظلمتــه، فســــــــــــــم ــّ
عبد  ارلقد شهدت في د" :-صلى الله عليه وسلم-الرسول الفضول، وهو الذي قال فيه 

 ،عم ولو ادعي به في الإســــــــلام لأجبت"ما أحب أن لي به حمر الن الله بن جدعان حلفا  
في  وأيما حلف كان: "-صــــلى الله عليه وســــلم-وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله 

 .(32)لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم  إلا شدة"الجاهلية لم يزده الإسلام 
قد مدن صــــنيع هؤلاء  -صــــلى الله عليه وســــلم-أن رســــول الله  والشــــاهد من هذا

- رأى الرســــــــول فقد ،ولو أعطي حمر النعم ،المشــــــــركين في حلفهم وما أحب أن ينكثه
 لاأن صـــنيع هؤلاء المشـــركين في تحالفهم ونصـــرتهم للمظلوم   -صـــلى الله عليه وســـلم

 إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه.يتعارا مع مقاصد الشريعة الإسلامية في 
 كون عاريا  قد ي الذيوليس بمجرد المســـمى  الأشـــياء وحقيقتهان اميمضـــأن العبرة ب :ثالثا  

 عد ماأب وهي ،ما تحكم بشـــــــــــــرع الله الشـــــــــــــكل أن بلدا  فقد يظهر من ناحية  ،عن الحقيقة
كان مكانه  يا  أالمحاكم، الله في  فالعبرة بما يوافق شرع ،الواقع والمضمون فييكون عنه 
 للطاغوت. ى هذا تحاكما  سمّ يمكن أن ي   ولا ،أو موقعه

                                                 
تفســــــــــــــير القرطبي"، أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن أبي بكر بن فرن ( الجـامع لأحكـام القرآن "32(

براهيم  ،33ص، ٦ج ،٢الأنصـــــــــــاري الخزرجي شـــــــــــمس الدين القرطبي، ط تحقيق: أحمد البردوني وا 
م. الســــــــــــــنن الكبرى وفي ذيله الجوهر 1٩٦4 -ه 1384ة، القاهرة، أطفيج، دار الكتب المصــــــــــــــري

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  ،٦ج ،1ط النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ.1344 س دائرة المعارف، حيدر أباد،، مجل134٦1، رقم3٦٧ص
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لا إذا إ هو أن التحاكم لا يكون مكفرا  المكفر في مسلالالالالاللة التحاكم المناط فتحرير 
 نها ثمم أدرك المكلف شرائع الله في نفسه وماله وعرضه بأن تكون الشرائع ماثلة ممكنا  

لأن العدول عن الحكم الشـــــرعي والحاكم الشـــــرعي مع  يعدل عنها إلى شـــــرائع الجاهلية،
 .(30)غيرهوجوده إلى غيره، كمن عدل عن الرسول وتحاكم إلى 

 إليه: ما ذهبأدلة على  الرأيوقد أورد هذا 
روى البيهقي بسنده عن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي  :أولا  
لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله " نها قالت:أ -صلى الله عليه و سلم-
وأن رسول  ،تنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهموف   -سلمصلى الله عليه و -

صـــلى الله -وكان رســـول الله  ،لا يســـتطيع دفع ذلك عنهم -ســـلمصـــلى الله عليه و -الله 
به ما ينال أصـــحافي منعة من قومه وعمه لا يصـــل إليه شـــيء مما يكره  -عليه و ســـلم

م أحد عنده لا يظل إن بأرا الحبشــة ملكا   -ســلمصــلى الله عليه و -فقال لهم رســول الله 
حتى  الا  مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرســـــــ ومخرجا   فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا  

ر وذك) "،اجتمعنــا ونزلنــا بخير دار إلى خير جــار أمنــا على ديننــا ولم نخج منــه ظلمــا  
ذلك على النجاشـــــي ملك  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-فقول الرســـــول ، (31)(لحديث بطولها

 ،دليل على جواز التحاكم للحاكم الكافر ولكنه كان عادلا   ا  كافر  ا  وهو كان حاكم الحبشـــة
لعدم وجود حاكم شرعي ودليل الاضطرار إلى ذلك  إذا ظن فيه العدل وعدم الظلم عند 

 شة. أمام ملك الحب -رضي الله عنه-مرافعة جعفر بن أبي طالب الصحابة و ذلك مثول 
الشـــــاهد من هذه الرواية أن الصـــــحابي جعفر بن أبي طالب رضـــــي الله عنه ترافع 

يكن قد أســــــــلم الملك في ذلك الوقت، ولم يقل أنا لا  النجاشــــــــي، ولمأمام ملك الحبشــــــــة 
                                                 

 قرارا  جاء فيه: ه1415ذي القعدة  ٦-1التاســـــعة من  ( أصـــــدر مجمع الفقه الإســـــلام في دورته30(
لامية يجوز احتكام الدول أو المؤســـــســـــات الإســـــلامية إلى محاكم "إذا لم تكن هناك محاكم دولية إســـــ

فإنه حق للأفراد  ،وكما أن هذا حق للمؤســــســــات ،دولية غير إســــلامية توصــــلا  لما هو جائز شــــرعا "
 وبنفس القدر. ،كذلك

رقم  ،٩ص، ٩ج أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ( سنن البيهقي الكبرى،31(
 .: محمد عبد القادر عطاتحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة،  مكتبة ،1٧51٦
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فعمرو  ،د وصـــفه بالعدللأن الرســـول ق مام ملك كافر ســـوف يحكم عليّ بحكمه أترافع أ
را ، وكــان مبعوث قريج إلى كــان في ذلــك الوقــت كــاف -رضــــــــــــــي الله عنــه-بن العــاص 

ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى مكة حيث الإيذاء  ،الحبشة
 .والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم

ذكر ابن إســحاق قال: اجتمعت قبائل من قريج في دار عبد الله  حلف الفضــول: ثانيا :
ن أهلها م فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما   -لشـــــــرفه ونســـــــبه -بن جدعان

ت قريج ذلــك الحلف حلف أو غيرهم إلا قــاموا معــه حتى ترد عليــه مظلمتــه، فســــــــــــــم ــّ
عبد  ارلقد شهدت في د" :-صلى الله عليه وسلم-الرسول الفضول، وهو الذي قال فيه 

 ،عم ولو ادعي به في الإســــــــلام لأجبت"ما أحب أن لي به حمر الن الله بن جدعان حلفا  
في  وأيما حلف كان: "-صــــلى الله عليه وســــلم-وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله 

 .(32)لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم  إلا شدة"الجاهلية لم يزده الإسلام 
قد مدن صــــنيع هؤلاء  -صــــلى الله عليه وســــلم-أن رســــول الله  والشــــاهد من هذا

- رأى الرســــــــول فقد ،ولو أعطي حمر النعم ،المشــــــــركين في حلفهم وما أحب أن ينكثه
 لاأن صـــنيع هؤلاء المشـــركين في تحالفهم ونصـــرتهم للمظلوم   -صـــلى الله عليه وســـلم

 إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه.يتعارا مع مقاصد الشريعة الإسلامية في 
 كون عاريا  قد ي الذيوليس بمجرد المســـمى  الأشـــياء وحقيقتهان اميمضـــأن العبرة ب :ثالثا  

 عد ماأب وهي ،ما تحكم بشـــــــــــــرع الله الشـــــــــــــكل أن بلدا  فقد يظهر من ناحية  ،عن الحقيقة
كان مكانه  يا  أالمحاكم، الله في  فالعبرة بما يوافق شرع ،الواقع والمضمون فييكون عنه 
 للطاغوت. ى هذا تحاكما  سمّ يمكن أن ي   ولا ،أو موقعه

                                                 
تفســــــــــــــير القرطبي"، أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن أبي بكر بن فرن ( الجـامع لأحكـام القرآن "32(

براهيم  ،33ص، ٦ج ،٢الأنصـــــــــــاري الخزرجي شـــــــــــمس الدين القرطبي، ط تحقيق: أحمد البردوني وا 
م. الســــــــــــــنن الكبرى وفي ذيله الجوهر 1٩٦4 -ه 1384ة، القاهرة، أطفيج، دار الكتب المصــــــــــــــري

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  ،٦ج ،1ط النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ.1344 س دائرة المعارف، حيدر أباد،، مجل134٦1، رقم3٦٧ص
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لى لو اســـــــتو و  الســـــــلام: عبدقال العز بن  من هذا المعنى، ولم تخل أقوال الفقهاء
الذي ف العامة،، فولوا القضـــــــــاء لمن يقوم بمصـــــــــالح المســـــــــلمين الكفار على إقليم عظيم

ن رحمة إذ يبعد ع الشــــاملة.، ودفعا  للمفاســــد امةيظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  للمصــــالح الع
لفوات  ،وتحمل المفاسـد الشـاملة العامة،الشـرع ورعايته لمصـالح عباده تعطيل المصـالح 

 الوجيز: الظاهرابن يونس في شــــــــــرن  وقال ،(33)هو أهل لها الكمال فيمن يتعاطى لمن
لو قلد للكفار فوقد ظهر في بعا البلاد الشوكة  :أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال

أن الظاهر أنه لا ســــبيل إلى  لا، مع القضــــاء فهل يصــــح أو الكافر ذو الشــــوكة مســــلما  
في تحفــة جــاء و  ،(34)نفوذهوقــال ابن عبــد الســــــــــــــلام: الظــاهر  -ه ا- تعطيــل الأحكــام

على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام  يوقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعالمحتاج: "
البلقيني نفوذ توليــة امرأة وأعمى فيمــا يضــــــــــــــبطــه وقن وكــافر ونــازعــه ورجح  ولوه؟من 

اجتماع هذه  الوســـــــــــــيط": لكنقال في "و ، (35)قالهوالأوجه ما  الكافر،الأذرعي وغيره في 
ضـــاء فالوجه تنفيذ ق ،الشـــروط متعذر في عصـــرنا  لخلو العصـــر عن المجتهد المســـتقل

                                                 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــــــــلام بن أبي ، قواعد الأحكام في مصـــــــــــالح الأنام( 33(

ومابعدها، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف  85ص، 1جالقاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، 
 م.1٩٩1 - ه1414 القاهرة، سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،

ها: ابنه، جمع ،1٢0ص، 4ج فتاوى الرملي، شـــــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصـــــاري الرملي، (34(
 شـــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـــهاب الدين الرملي، المكتبة الإســـلامية وقارب:

ختصـــــــــــــــار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى اية الأخيار في حل غاية الاكف
ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد قيتح ،551ص ،1ط الحســـيني الحصـــني، تقي الدين الشـــافعي،

 م.1٩٩4وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، 
كفاية الأخيار في حل غاية  وقارب: ( فتاوى الرملي، المرجع الســــــــــــــابق، الموضــــــــــــــع الســــــــــــــابق،35(

 ، المرجع السابق، الموضع السابق.الاختصار
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ن كان جاهلا    ،  كيلا تتعطل مصــالح الناسســقا  أو فا كل من ولاه ســلطان ذو شــوكة، وا 
 .(36)ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه الضرورة

جماعهم على ذلك، القاضــــــيالفقهاء من إســــــلام  ما اشــــــترطه الرد علىويمكن   وا 
 يففالبحث يتعلق بالأقلية المســـــلمة  التي نحن بصـــــددها تختلف عن ذلك،المســـــألة بأن 

فالفقه  ،في هذاالمســــــــألة يفيد  فيوتحرير القول  ،العكسوليس  البلاد غير الإســــــــلامية،
د فقه عدم وجو  يفســــــر الذيوهذا  في ذلك الوقت،كان يعبر عن واقع قائم  الســــــائد قديما  

أو أحكام للأقليات المســــــلمة ســــــوى ما ذكر من أحكام تغلب الكفار على المســــــلمين في 
 وتعيين ولاة أو قضاة عليهم من المسلمين أو من غير المسلمين.  ،ديارهم

 
 المبحث الثالث
 القول الراجح

اع الأوض أن وهي عليها، لا خلافالترجيح تبدأ من مسلمة  فيونقطة الانطلاق 
ســـــــيادة و وليس العكس،  تنصـــــــاع لقانون الأكثرية، التي هيالعادية تقضـــــــى بأن الأقلية 

تها، عد أحد الثوابت التي ب نيت عليها ثقافتها وحضـــار الإســـلامية ت  القانون في البلاد غير 
ية، فهذه البلاد على اختلاف انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقا مواطنيومن ثم فإن 

على ســائر  قوســيطبق القانون على الأقليات كما ي طبّ  ســيصــبحون تحت ســيادة القانون،
ماذا لو كانت الأقلية المســلمة ناتجة من إســلام  ثم، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين

أن  يأ ناتجة من هجرة بعا المســـــلمين إليها؟ الأصـــــليين، وليســـــتبعا ســـــكان البلد 
 ها.إلي را هي من جنسية الدولة نفسها وتنتميهذا الف فيالأقلية المسلمة هنا 

، ةالدول د الأقلية المســــــــلمة نفســــــــها ملزمة بالخضــــــــوع لقانونفي هذا الوضــــــــع تج
لجماعات، أو وايتعلق منها بالعلاقات العامة بين الأفراد  ما حياتها، خاصةوتطبيقه في 

                                                 
م عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســ، العزيز شــرن الوجيز المعروف بالشــرن الكبير (36(

ـــــــــــــــــ1القزويني،طالرافعي  عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،تحقيق: علي محمد عوا،418ص1٢،جـ
 م.1٩٩٧ - هـ141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، ال
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لى لو اســـــــتو و  الســـــــلام: عبدقال العز بن  من هذا المعنى، ولم تخل أقوال الفقهاء
الذي ف العامة،، فولوا القضـــــــــاء لمن يقوم بمصـــــــــالح المســـــــــلمين الكفار على إقليم عظيم

ن رحمة إذ يبعد ع الشــــاملة.، ودفعا  للمفاســــد امةيظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  للمصــــالح الع
لفوات  ،وتحمل المفاسـد الشـاملة العامة،الشـرع ورعايته لمصـالح عباده تعطيل المصـالح 

 الوجيز: الظاهرابن يونس في شــــــــــرن  وقال ،(33)هو أهل لها الكمال فيمن يتعاطى لمن
لو قلد للكفار فوقد ظهر في بعا البلاد الشوكة  :أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال

أن الظاهر أنه لا ســــبيل إلى  لا، مع القضــــاء فهل يصــــح أو الكافر ذو الشــــوكة مســــلما  
في تحفــة جــاء و  ،(34)نفوذهوقــال ابن عبــد الســــــــــــــلام: الظــاهر  -ه ا- تعطيــل الأحكــام

على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام  يوقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعالمحتاج: "
البلقيني نفوذ توليــة امرأة وأعمى فيمــا يضــــــــــــــبطــه وقن وكــافر ونــازعــه ورجح  ولوه؟من 

اجتماع هذه  الوســـــــــــــيط": لكنقال في "و ، (35)قالهوالأوجه ما  الكافر،الأذرعي وغيره في 
ضـــاء فالوجه تنفيذ ق ،الشـــروط متعذر في عصـــرنا  لخلو العصـــر عن المجتهد المســـتقل

                                                 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــــــــلام بن أبي ، قواعد الأحكام في مصـــــــــــالح الأنام( 33(

ومابعدها، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف  85ص، 1جالقاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، 
 م.1٩٩1 - ه1414 القاهرة، سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،

ها: ابنه، جمع ،1٢0ص، 4ج فتاوى الرملي، شـــــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصـــــاري الرملي، (34(
 شـــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـــهاب الدين الرملي، المكتبة الإســـلامية وقارب:

ختصـــــــــــــــار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى اية الأخيار في حل غاية الاكف
ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد قيتح ،551ص ،1ط الحســـيني الحصـــني، تقي الدين الشـــافعي،

 م.1٩٩4وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، 
كفاية الأخيار في حل غاية  وقارب: ( فتاوى الرملي، المرجع الســــــــــــــابق، الموضــــــــــــــع الســــــــــــــابق،35(

 ، المرجع السابق، الموضع السابق.الاختصار
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ن كان جاهلا    ،  كيلا تتعطل مصــالح الناسســقا  أو فا كل من ولاه ســلطان ذو شــوكة، وا 
 .(36)ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه الضرورة

جماعهم على ذلك، القاضــــــيالفقهاء من إســــــلام  ما اشــــــترطه الرد علىويمكن   وا 
 يففالبحث يتعلق بالأقلية المســـــلمة  التي نحن بصـــــددها تختلف عن ذلك،المســـــألة بأن 

فالفقه  ،في هذاالمســــــــألة يفيد  فيوتحرير القول  ،العكسوليس  البلاد غير الإســــــــلامية،
د فقه عدم وجو  يفســــــر الذيوهذا  في ذلك الوقت،كان يعبر عن واقع قائم  الســــــائد قديما  

أو أحكام للأقليات المســــــلمة ســــــوى ما ذكر من أحكام تغلب الكفار على المســــــلمين في 
 وتعيين ولاة أو قضاة عليهم من المسلمين أو من غير المسلمين.  ،ديارهم

 
 المبحث الثالث
 القول الراجح

اع الأوض أن وهي عليها، لا خلافالترجيح تبدأ من مسلمة  فيونقطة الانطلاق 
ســـــــيادة و وليس العكس،  تنصـــــــاع لقانون الأكثرية، التي هيالعادية تقضـــــــى بأن الأقلية 

تها، عد أحد الثوابت التي ب نيت عليها ثقافتها وحضـــار الإســـلامية ت  القانون في البلاد غير 
ية، فهذه البلاد على اختلاف انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقا مواطنيومن ثم فإن 

على ســائر  قوســيطبق القانون على الأقليات كما ي طبّ  ســيصــبحون تحت ســيادة القانون،
ماذا لو كانت الأقلية المســلمة ناتجة من إســلام  ثم، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين

أن  يأ ناتجة من هجرة بعا المســـــلمين إليها؟ الأصـــــليين، وليســـــتبعا ســـــكان البلد 
 ها.إلي را هي من جنسية الدولة نفسها وتنتميهذا الف فيالأقلية المسلمة هنا 

، ةالدول د الأقلية المســــــــلمة نفســــــــها ملزمة بالخضــــــــوع لقانونفي هذا الوضــــــــع تج
لجماعات، أو وايتعلق منها بالعلاقات العامة بين الأفراد  ما حياتها، خاصةوتطبيقه في 

                                                 
م عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســ، العزيز شــرن الوجيز المعروف بالشــرن الكبير (36(

ـــــــــــــــــ1القزويني،طالرافعي  عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،تحقيق: علي محمد عوا،418ص1٢،جـ
 م.1٩٩٧ - هـ141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، ال
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ير الأقلية المســـــــــــــلمة بالبلاد غ في حياة خاصـــــــــــــا   ل ظرفا  وهو ما يمث   بينهم وبين الدولة،
 يقتضـــــــي الذيالأمر  الخصـــــــوص،ســـــــلامية بصـــــــفة عامة، والبلاد الغربية على وجه الإ

 واعتباره في الاجتهاد الفقهي في هذ الشأن. ضرورة مواجهة هذا الظرف،
وقع خلاف وجدل واســـــــــع بين العلماء في إطلاق اصـــــــــطلان "فقه الأقليات"  ولقد

عا فأجازه الب ،على المســـــــــائل التي تعالج واقع المســـــــــلمين في البلاد غير الإســـــــــلامية
ـــادر (37)ومنعـــه آخرون ـــا نب ـــات ليس بم على أنن ـــه الأقلي ـــأن فق ـــالقول ب  عزل عن الفقـــهب

أنه  غاية الأمرمد من مصــــــادر غير مصــــــادره، الإســــــلامي بصــــــفة عامة، ولا هو مســــــتَ 
كز على كليات الشـــــــريعة القاضـــــــية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام تير 

 ، واعتبار عموم البلوى المكانتغير الضـــــــــروراتوتنزيل حكم  في العبادات والمعاملات،
ن مما يوارتكاب أخف الضـــررين وأضـــعف الشـــرّ  على حكم تغير الزمان، ودرء المفاســـد،

وص هذه الكليات التي دلت النصــــ رة والمرســــلة،يســــمى بفقه الموازنات والمصــــالح المعتبَ 
فالتحاكم إلى قوانين الدول الأجنبية وأمام محاكمها  ،(38)الكثيرة على اعتبار جنســــــــــــــها

 لقواعد الفقهية.هذه ايستند إلى 
أوضاع الأقلية المسلمة  إن": "التحاكم للضرورة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة -1

 وقد راعت النصــوصيمكن أن توصــف بأنها أوضــاع ضــرورة،  في ديار غير المســلمين
لق ورفع على الخ تيســــــيرا  ائية تناســــــبها وشــــــرعت لها أحكاما  اســــــتثن ،الضــــــرورةالشــــــرعية 

 الآصار والأغلال عنهم.

                                                 
العمل  قرواســـــــت ،بجواز ذلك قرارا  فتاء في دورته المنعقدة في دبلن أصـــــــدر المجلس الأوربي لإ( 37(

يات لولا مشــــاحة في الاصــــطلان. والعرف الدولي يســــتعمل لفظ الأق ،على اســــتعمال هذا المصــــطلح
لفقهية الأحكام ا" :الأقلياتلبحوث والإفتاء على أنه يقصــــــــــــــد بفقه واســــــــــــــتقر رأي المجلس الأوربي ل

 ". الإسلاملقة بالمسلم الذي يعيج خارج بلاد المتع
، دار المنهاج، جدة ،1٢3صعبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ، صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، ( 38(

 م.٢00٧ -ه 14٢8
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ل وتقليــ ،ورفع الظلم ،الحق في إقـــامـــةوالهـــدف الرئيس من هـــذه القـــاعـــدة يكمن  
رَه مْ وَالْأَغْلَا ﴿ لقول الله تعالى: تطبيقا   ،المفاســد وتعطيلها ع  عَنْه مْ إِصــْ لَ ال تِي كَانَتْ وَيَضــَ

نْ حَرَجل مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م ﴿ تعالى:وقوله (39) ﴾عَلَيْهِمْ   .(40)﴾م 
دولة داخل ال ومن هنا يمكن القول بأنه إذا كان التحاكم إلى غير شــرع الله محرما  

 إذ الضرورات تبيح المحظورات.  لكن حل تدخله الضرورة فتغير حكمهالإسلامية 
قد أجاز ف هذا الخصـــوص، فيا قاله بعا الفقه ويمكن أن يســـتأنس للضـــرورة بم

 من المالكية اشــــــــتراط الكفار في عقد المهادنة أن يحكموا بين المســــــــلم الإمام الخرشــــــــي
يجب و  ل عند اسـتعراضـه لشـروط المهادنة:فقا، ذلك ضـرورةوغير المسـلم إذا دعت إلى 

لا لم ي و بقاء أ بأيديهم، جز كشــــرط بقاء مســــلم أســــيرا  أن يخلو عقدها من شــــرط فاســــد وا 
لا إ ،ذوا منا مالا  مســــــــــــــلم وكافر وأن يأخوأن يحكموا بين  قرية للمســــــــــــــلمين خالية منهم،

 .(41)كل ما منع فيجوز لخوف،
هذا الخصوص  فيو  :قاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد -٢

يقول ابن تيمية: إن الشــــــــريعة جاءت لتحصــــــــيل المصــــــــالح وتكميلها وتعطيل المفاســــــــد 
ين الشــــرّ  أخف أعلاهما، ويرتكبوعلى هذا تعطل أدنى المصــــلحتين لتحصــــيل وتقليلها، 

وقال العز بن عبد الســــلام: "لو اســــتولى الكفار على إقليم الضــــرّين لتفويت أقصــــاهما، و 
عظيم فولوا القضـــــــاء لمن يقوم بمصـــــــالح المســـــــلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله 

 تم إذاويقول الشـــاطبي: وقد يرتكب النهي الح، (42)جلبا  للمصـــالح العامة ودفعا  للمفاســـد"

                                                 
 .15٧سورة الأعراف: من الآية  (3٩(
 . ٦ ( سورة المائدة: من الآية40(
، 3ج ،رشـــــــــــي المالكي أبو عبد الله( شـــــــــــرن مختصـــــــــــر خليل للخرشـــــــــــي، محمد بن عبد الله الخ41(

 وبدون تاري . ،دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة ،150ص
 .85ص، 1ج السابق،المرجع  ،( قواعد الأحكام42(
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ير الأقلية المســـــــــــــلمة بالبلاد غ في حياة خاصـــــــــــــا   ل ظرفا  وهو ما يمث   بينهم وبين الدولة،
 يقتضـــــــي الذيالأمر  الخصـــــــوص،ســـــــلامية بصـــــــفة عامة، والبلاد الغربية على وجه الإ

 واعتباره في الاجتهاد الفقهي في هذ الشأن. ضرورة مواجهة هذا الظرف،
وقع خلاف وجدل واســـــــــع بين العلماء في إطلاق اصـــــــــطلان "فقه الأقليات"  ولقد

عا فأجازه الب ،على المســـــــــائل التي تعالج واقع المســـــــــلمين في البلاد غير الإســـــــــلامية
ـــادر (37)ومنعـــه آخرون ـــا نب ـــات ليس بم على أنن ـــه الأقلي ـــأن فق ـــالقول ب  عزل عن الفقـــهب

أنه  غاية الأمرمد من مصــــــادر غير مصــــــادره، الإســــــلامي بصــــــفة عامة، ولا هو مســــــتَ 
كز على كليات الشـــــــريعة القاضـــــــية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام تير 

 ، واعتبار عموم البلوى المكانتغير الضـــــــــروراتوتنزيل حكم  في العبادات والمعاملات،
ن مما يوارتكاب أخف الضـــررين وأضـــعف الشـــرّ  على حكم تغير الزمان، ودرء المفاســـد،

وص هذه الكليات التي دلت النصــــ رة والمرســــلة،يســــمى بفقه الموازنات والمصــــالح المعتبَ 
فالتحاكم إلى قوانين الدول الأجنبية وأمام محاكمها  ،(38)الكثيرة على اعتبار جنســــــــــــــها

 لقواعد الفقهية.هذه ايستند إلى 
أوضاع الأقلية المسلمة  إن": "التحاكم للضرورة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة -1

 وقد راعت النصــوصيمكن أن توصــف بأنها أوضــاع ضــرورة،  في ديار غير المســلمين
لق ورفع على الخ تيســــــيرا  ائية تناســــــبها وشــــــرعت لها أحكاما  اســــــتثن ،الضــــــرورةالشــــــرعية 

 الآصار والأغلال عنهم.

                                                 
العمل  قرواســـــــت ،بجواز ذلك قرارا  فتاء في دورته المنعقدة في دبلن أصـــــــدر المجلس الأوربي لإ( 37(

يات لولا مشــــاحة في الاصــــطلان. والعرف الدولي يســــتعمل لفظ الأق ،على اســــتعمال هذا المصــــطلح
لفقهية الأحكام ا" :الأقلياتلبحوث والإفتاء على أنه يقصــــــــــــــد بفقه واســــــــــــــتقر رأي المجلس الأوربي ل

 ". الإسلاملقة بالمسلم الذي يعيج خارج بلاد المتع
، دار المنهاج، جدة ،1٢3صعبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ، صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، ( 38(
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ل وتقليــ ،ورفع الظلم ،الحق في إقـــامـــةوالهـــدف الرئيس من هـــذه القـــاعـــدة يكمن  
رَه مْ وَالْأَغْلَا ﴿ لقول الله تعالى: تطبيقا   ،المفاســد وتعطيلها ع  عَنْه مْ إِصــْ لَ ال تِي كَانَتْ وَيَضــَ

نْ حَرَجل مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م ﴿ تعالى:وقوله (39) ﴾عَلَيْهِمْ   .(40)﴾م 
دولة داخل ال ومن هنا يمكن القول بأنه إذا كان التحاكم إلى غير شــرع الله محرما  

 إذ الضرورات تبيح المحظورات.  لكن حل تدخله الضرورة فتغير حكمهالإسلامية 
قد أجاز ف هذا الخصـــوص، فيا قاله بعا الفقه ويمكن أن يســـتأنس للضـــرورة بم

 من المالكية اشــــــــتراط الكفار في عقد المهادنة أن يحكموا بين المســــــــلم الإمام الخرشــــــــي
يجب و  ل عند اسـتعراضـه لشـروط المهادنة:فقا، ذلك ضـرورةوغير المسـلم إذا دعت إلى 

لا لم ي و بقاء أ بأيديهم، جز كشــــرط بقاء مســــلم أســــيرا  أن يخلو عقدها من شــــرط فاســــد وا 
لا إ ،ذوا منا مالا  مســــــــــــــلم وكافر وأن يأخوأن يحكموا بين  قرية للمســــــــــــــلمين خالية منهم،

 .(41)كل ما منع فيجوز لخوف،
هذا الخصوص  فيو  :قاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد -٢

يقول ابن تيمية: إن الشــــــــريعة جاءت لتحصــــــــيل المصــــــــالح وتكميلها وتعطيل المفاســــــــد 
ين الشــــرّ  أخف أعلاهما، ويرتكبوعلى هذا تعطل أدنى المصــــلحتين لتحصــــيل وتقليلها، 

وقال العز بن عبد الســــلام: "لو اســــتولى الكفار على إقليم الضــــرّين لتفويت أقصــــاهما، و 
عظيم فولوا القضـــــــاء لمن يقوم بمصـــــــالح المســـــــلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله 

 تم إذاويقول الشـــاطبي: وقد يرتكب النهي الح، (42)جلبا  للمصـــالح العامة ودفعا  للمفاســـد"

                                                 
 .15٧سورة الأعراف: من الآية  (3٩(
 . ٦ ( سورة المائدة: من الآية40(
، 3ج ،رشـــــــــــي المالكي أبو عبد الله( شـــــــــــرن مختصـــــــــــر خليل للخرشـــــــــــي، محمد بن عبد الله الخ41(

 وبدون تاري . ،دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة ،150ص
 .85ص، 1ج السابق،المرجع  ،( قواعد الأحكام42(



في 254 الم�صلمة  للاأقلي�ت  الق�نوني  النظ�م 
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كانت له مصـــــــــــلحة راجحة ومثل بمســـــــــــألة تقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى 
 . (43)عنها في غير هذا المقام

 وهي قاعدة من خلالها يرجح ،وبناء عليه فقد وضــع المالكية قاعدة جريان العمل
قول كان في الماضــــي مرجوحا  ليصــــبح القول الضــــعيف راجحا  فيترك مشــــهور المذهب 

ذا ج وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط. رى قال الشي  المسناوي: وا 
عمل في كلامهم أنه ي وســبب، فالواقعالعمل ممن يقتدي به بمخالف المشــهور لمصــلحة 

ن كان مخالفا  للمشــــــــــــــهور، وهذا ظاهر إذا تحقق اســــــــــــــتمرار تلك بما جرى  به العمل وا 
 . (44)المصلحة وذلك السبب

  :تجلب التيسير ومشروعية الرخ  المشقة قاعدة -3
ا إِلا  لَا ي كَل ف  الل  " يســــير تســــتند إلى قول الله تعالى:فقاعدة المشــــقة تجلب التألالالالالالالالالالالالا  ه  نَفْســــ 
سْعَهَا وَمَا جَعَلَ  ﴿ وقوله:، (46)﴾ي رِيد  الل ه  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي رِيد  بِك م  الْع سْرَ ﴿ وقوله:، (45)"و 

لِقَ ا ي رِيد  الل ه  أَنْ ي خَف فَ عَنْك مْ ﴿ وقوله:، (47) ﴾يْك مْ فِي الد ينِ مِنْ حَرَجل عَلَ  ان  وَخ  لِإنْســـــــــــــــَ
عِيف ا نْ حَرَجل وَلََٰكِن ي رِيد  لِي طَه رَك  ﴿ وقوله:  ،(48) ﴾ضــــــــَ مْ وَلِي تِم  مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م م 

                                                 
، 4ج ،1( الموافقات، إبراهيم بن موســــــــــى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــــــــــهير بالشــــــــــاطبي، ط43(

 م.1٩٩٧ - هـ141٧ان،دار ابن عف تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،11٧ص
رقاني على مختصــــر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد 44( لباقي ا( شــــرن الزُّ

ضــــبطه وصــــححه وخرج آياته: عبد  ،٢٢8ص، ٧ج ،1،ط بن يوســــف بن أحمد الزرقاني المصــــري
 م. ٢00٢ - هـ14٢٢لكتب العلمية، بيروت لبنان، السلام محمد أمين، دار ا

 .٢8٦سورة البقرة: من الآية ( 45(
 .185( سورة البقرة: من الآية 46(
 .٧8( سورة الحج: من الآية 47(
 .٢8لآية سورة النساء: ا (48(
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ونَ  ك ر  ه  عَلَيْك مْ لَعَل ك مْ تَشــــــــــــــْ ــــَ ــــالحنيفيــــة   الشــــــــــــــريف: "ب عثــــت وفي الحــــديــــث، ( 49)﴾نِعْمَت ب
 . (50)السمحة"

ســــر أحدهما أيبين أمرين  -صــــلى الله عليه وســــلم-خير رســــول الله  وحديث: "ما
 .(51)كان أبعد الناس منه" فإن كان إثما   من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما  

 وذلكبها ومما علم من الدين بالضـــرورة،  ومشـــروعية الرخص من الأمور المقطوع -ب
وتناول المحرمات في الاضـــــــــطرار، فهذا نمط يدل  ،والجمع ،والفطر ،كرخص القصـــــــــر

من النهي عن التعمق والتكلف  ما جاءوكذلك  والمشــــــــــــقّة،قطعا  على مطلق رفع الحرج 
 ،ولو كان الشـــارع قاصـــدا  للمشـــقة في التكلف الأعمال، والتســـبب في الانقطاع عن دوام
 . (52)لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف

وعة موض: قاعدة النظر في المآلات إنما هي في حقيقتها قاعدة النظر في المآلات -4
عنى إلا أنها في الغالب ت ومفســـدة،لموازنة بين مصـــلحة أولى بالاعتبار أوبين مصـــلحة ل

 من شرن فيوقد كان الإمام الشاطبي من أو  ة المرجحة متوقعة،أن المصلحة أو المفسد
 تهد: النظر فيما يصـــــــلحعلى المج أنه: "ينبغيفنص على  ،هذا المدلول الاصـــــــطلاحي

ف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص، إذ بكل مكل  

                                                 
 .    ٦ ( سورة المائدة: الآية49(
( أخرجه الإمام أحمد بتمامه عن أبي أمامة رضــــــــــي الله عنه مســــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو 50(

، ٢٢٢٩1، رقم ٦٢3ص، 3٦ج، 1عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ط
عبد الله بن عبد المحســــــن التركي،  .تحقيق: شــــــعيب الأرنؤوط، عادل مرشــــــد، وآخرون، إشــــــراف: د

المعجم الكبير، ســــــــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  .م٢001 - ه 14٢1مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 
تحقيق: حمدي بن عبد  ،٧٧15رقم ،1٧0ص، 8ج ،٢ط اللخمي الشــــــــــامي، أبو القاســــــــــم الطبراني،
 المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

صـــحيح البخاري، محمد بن إســـماعيل أبو  عائشـــة رضـــي الله عنهاأخرجه البخاري بتمامه عن  (51(
 ،35٦0رقم ،18٩ص، 4ج ،اب صـــفة النبي صـــلى الله عليه وســـلم، ب1ط عبدالله البخاري الجعفي،

. صـــحيح مســـلم، باب اختياره ه14٢٢دار طوق النجاة ، تحقيق: محمد زهير بن ناصـــر الناصـــر، 
 .٦115رقم، 80ص، ٧لنفسه، جـصلى الله عليه وسلم للأيسر وتركه الانتقام 

 .٢1٢ص، ٢جـ ( الموافقات، المرجع السابق،52(
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كانت له مصـــــــــــلحة راجحة ومثل بمســـــــــــألة تقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى 
 . (43)عنها في غير هذا المقام

 وهي قاعدة من خلالها يرجح ،وبناء عليه فقد وضــع المالكية قاعدة جريان العمل
قول كان في الماضــــي مرجوحا  ليصــــبح القول الضــــعيف راجحا  فيترك مشــــهور المذهب 

ذا ج وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط. رى قال الشي  المسناوي: وا 
عمل في كلامهم أنه ي وســبب، فالواقعالعمل ممن يقتدي به بمخالف المشــهور لمصــلحة 

ن كان مخالفا  للمشــــــــــــــهور، وهذا ظاهر إذا تحقق اســــــــــــــتمرار تلك بما جرى  به العمل وا 
 . (44)المصلحة وذلك السبب

  :تجلب التيسير ومشروعية الرخ  المشقة قاعدة -3
ا إِلا  لَا ي كَل ف  الل  " يســــير تســــتند إلى قول الله تعالى:فقاعدة المشــــقة تجلب التألالالالالالالالالالالالا  ه  نَفْســــ 
سْعَهَا وَمَا جَعَلَ  ﴿ وقوله:، (46)﴾ي رِيد  الل ه  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي رِيد  بِك م  الْع سْرَ ﴿ وقوله:، (45)"و 

لِقَ ا ي رِيد  الل ه  أَنْ ي خَف فَ عَنْك مْ ﴿ وقوله:، (47) ﴾يْك مْ فِي الد ينِ مِنْ حَرَجل عَلَ  ان  وَخ  لِإنْســـــــــــــــَ
عِيف ا نْ حَرَجل وَلََٰكِن ي رِيد  لِي طَه رَك  ﴿ وقوله:  ،(48) ﴾ضــــــــَ مْ وَلِي تِم  مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م م 

                                                 
، 4ج ،1( الموافقات، إبراهيم بن موســــــــــى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــــــــــهير بالشــــــــــاطبي، ط43(

 م.1٩٩٧ - هـ141٧ان،دار ابن عف تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،11٧ص
رقاني على مختصــــر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد 44( لباقي ا( شــــرن الزُّ

ضــــبطه وصــــححه وخرج آياته: عبد  ،٢٢8ص، ٧ج ،1،ط بن يوســــف بن أحمد الزرقاني المصــــري
 م. ٢00٢ - هـ14٢٢لكتب العلمية، بيروت لبنان، السلام محمد أمين، دار ا

 .٢8٦سورة البقرة: من الآية ( 45(
 .185( سورة البقرة: من الآية 46(
 .٧8( سورة الحج: من الآية 47(
 .٢8لآية سورة النساء: ا (48(
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ونَ  ك ر  ه  عَلَيْك مْ لَعَل ك مْ تَشــــــــــــــْ ــــَ ــــالحنيفيــــة   الشــــــــــــــريف: "ب عثــــت وفي الحــــديــــث، ( 49)﴾نِعْمَت ب
 . (50)السمحة"

ســــر أحدهما أيبين أمرين  -صــــلى الله عليه وســــلم-خير رســــول الله  وحديث: "ما
 .(51)كان أبعد الناس منه" فإن كان إثما   من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما  

 وذلكبها ومما علم من الدين بالضـــرورة،  ومشـــروعية الرخص من الأمور المقطوع -ب
وتناول المحرمات في الاضـــــــــطرار، فهذا نمط يدل  ،والجمع ،والفطر ،كرخص القصـــــــــر

من النهي عن التعمق والتكلف  ما جاءوكذلك  والمشــــــــــــقّة،قطعا  على مطلق رفع الحرج 
 ،ولو كان الشـــارع قاصـــدا  للمشـــقة في التكلف الأعمال، والتســـبب في الانقطاع عن دوام
 . (52)لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف

وعة موض: قاعدة النظر في المآلات إنما هي في حقيقتها قاعدة النظر في المآلات -4
عنى إلا أنها في الغالب ت ومفســـدة،لموازنة بين مصـــلحة أولى بالاعتبار أوبين مصـــلحة ل

 من شرن فيوقد كان الإمام الشاطبي من أو  ة المرجحة متوقعة،أن المصلحة أو المفسد
 تهد: النظر فيما يصـــــــلحعلى المج أنه: "ينبغيفنص على  ،هذا المدلول الاصـــــــطلاحي

ف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص، إذ بكل مكل  

                                                 
 .    ٦ ( سورة المائدة: الآية49(
( أخرجه الإمام أحمد بتمامه عن أبي أمامة رضــــــــــي الله عنه مســــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو 50(

، ٢٢٢٩1، رقم ٦٢3ص، 3٦ج، 1عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ط
عبد الله بن عبد المحســــــن التركي،  .تحقيق: شــــــعيب الأرنؤوط، عادل مرشــــــد، وآخرون، إشــــــراف: د

المعجم الكبير، ســــــــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  .م٢001 - ه 14٢1مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 
تحقيق: حمدي بن عبد  ،٧٧15رقم ،1٧0ص، 8ج ،٢ط اللخمي الشــــــــــامي، أبو القاســــــــــم الطبراني،
 المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

صـــحيح البخاري، محمد بن إســـماعيل أبو  عائشـــة رضـــي الله عنهاأخرجه البخاري بتمامه عن  (51(
 ،35٦0رقم ،18٩ص، 4ج ،اب صـــفة النبي صـــلى الله عليه وســـلم، ب1ط عبدالله البخاري الجعفي،

. صـــحيح مســـلم، باب اختياره ه14٢٢دار طوق النجاة ، تحقيق: محمد زهير بن ناصـــر الناصـــر، 
 .٦115رقم، 80ص، ٧لنفسه، جـصلى الله عليه وسلم للأيسر وتركه الانتقام 

 .٢1٢ص، ٢جـ ( الموافقات، المرجع السابق،52(
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النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد ... فهو يحمل على كل نفس 
من أحكام النصـــــــوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصـــــــود الشـــــــرعي في تلقي 

 .(53)التكاليف
لام ابن شــــــي  الإســــــ والنهي، فهذارتبوا عليه أولويات الأمر ف ذلك ماءوقد فهم العل

تيمية حينما مر بقوم من التتار يشــــــربون الخمر فنهاهم صــــــاحبه عن هذا المنكر فأنكر 
هؤلاء و  ،لأنها تصــــــــد عن ذكر الله وعن الصــــــــلاة  : إنما حرم الله الخمرعليه ذلك قائلا  

 .(54)يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذّرية وأخذ الأموال فدعهم
 

 الثانيالفصل 
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

 تمهيد وتقسيم:
التحـــــاكم إلى القوانين  حول حرمـــــة الفقهيمن الخلاف  خروجـــــا  -يمكن القول 

وجود بعا الحلول التي يمكن اللجوء إليها حال عدم قدرة الخصـــــــوم على  -الوضـــــــعية
 -مبتدأ الأمر في-، وذلك من خلال اللجوء قاضـــي لدى قاا مســـلم لأســـباب متعددةالت

 في مرالأ كما يمكن تدارك حكم القضاء عند فقده وتقوم مقامه،إلى جهة شرعية تعطى 
م تنفيذها في تبأن ي وأحكام التحكيم الأجنبية، ،للأحكام القضـــــــــائية الجبريمرحلة التنفيذ 

 لأجنبي،اأو حكم التحكيم  القضــــــــــــائيتراقب تنفيذ الحكم  التي البلاد الإســــــــــــلامية، وهي
 هي عدت التيظل النصــوص الدســتورية  طابقته لأحكام الشــريعة الإســلامية، فيومدى م

ا لم يمكن أنه إذ أي ة،في البلاد الإسلاميالمصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 
مراحله الأولى عن طريق إيجاد وســـيلة قضـــائية ملائمة لفا النزاعات  فيإدراك الأمر 

 فيداركه فإنه يمكن ت التحكيم، تثور بين الأقلية الإســــــــــلامية عن طريق التحاكم أو التي
أو حكم  القضـــــــــائيبعد صـــــــــدور الحكم  الجبريمرحلة التنفيذ  في "أعني مراحله النهائية

                                                 
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 53(
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 54(
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ا ثبت كل هذا إذ ذه الأحكام في البلاد الإســــــــــــــلامية،عن طريق تنفيذ ه الأجنبيتحكيم ال
ارا عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيأن الاحتكام إلى القوانين 

 ق معها،تتطابأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو تماما مع الشـــــريعة الإســـــلامية، 
ق وهذا الأمر ينطل من الاحتكام إليها، -ق أن رجحناهلما ســــــــــــــب طبقا  -فلا بأس حينئذ  

 .(56)، أو اعتبارا  (55)من فرضية فقد القضاء واقعا  
البلاد غير الإسلامية يفيد إذا  فيبها من هيئة شرعية معترف  والحق أن التحكيم

ذ عليه الذي يراد التنفيمحل التنفيذ أما حيث يكون  في تلك البلاد،كان محل التنفيذ 
لأجنبية تنفيذ الأحكام القضائية ا "وهي الوسيلة الثانية الإسلامية، فإنالبلاد  في ا  موجود

، (57)" هذا الخصوص فيالوسيلة المناسبة  هيتعد  بلاد المسلمين، فيوأحكام التحكيم 
حل في المال مالأحكام يكمن  وتنفيذ ،التحكيماللجوء إلى  فيوهذا يعنى أن المناط 

 :ببحث هاتين الوسيلتين فيما يأتيوم وسنق التنفيذ،
                                                 

 ( من حيث عدم وجود جهة قضائية حقيقة لأي سبب من الأسباب كالحروب والنزاعات55(
من شــــروط صــــحة التولية أو  لفقدها شــــرطا   معتبرة شــــرعا   ( حال وجود جهة قضــــائية لكنها غير56(

 لعدم اعتبارها لحكم الشرع في أحكامها.
( ويمكن للمســـــلمين الذين يشـــــكلون أقلية في بلاد غير إســـــلامية أن يدرجوا في تعاقداتهم وســـــائر 57(

تطبيق لفيعد هو القانون واجب ا ،يرون فيه إلى قانون دولة إســـــلاميةفي العقد يشـــــ معاملاتهم شـــــرطا  
نها خضــــاع كل ما  و  ،بل يمكن تجزئة عناصــــر العقد عند المنازعات التي تثار بخصــــوص هذا العقد.

ديد بحســــبان أن للأطراف تح، يحكم العناصــــر الأخرى في العقد ذيالإلى قانون يختلف عن القانون 
لال الإخمـــادام الآمر يحتمـــل هـــذه التجزئـــة دون ، العقـــد ون واجـــب التطبيق على كـــل أو جزءالقـــان

 الا  حيث تجد الإرادة لها مج ،أحال إليه العقد الذيذا القانون فيطبق ه، بالانســــــــــــــجام المتطلب للعقد
عا بحسبان أن ب، الخاص تتصادم مع قواعد القانون الدولي كما أنها لا في هذا الخصوص، واسعا  

من القانون الدولي الخاص  ٢٧/1 المادة راجع في هذا: التشــــــــــــــريعات الوطنية والدولية تقره وتؤكده.
الصــادر  الرومانيمن القانون الدولي الخاص  ٧5 والمادة ،م1٩8٦ يوليو ٢5الألمانى الصــادر في 

من الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بدول  ٧ والمادة ،م1٩80من اتفاقية روما عام 3/1 والمادةم، 1٩٩٢عام 
لي في دور انعقــاده في مــدينــة من قرار مجمع القــانون الــدو  ٧ ادةمــوالم، 1٩٩4أمريكــا اللاتينيــة عــام
لســـيد ا رســـالة دكتوراه، الدولي، التمويليعقد التأجير  . مشـــار إليها في:م1٩٩1 بال الســـويســـرية عام

 والهوامج الملحقة. ،131ص ،م٢010، العربيدار الفكر  عبد المنعم حافظ السيد،
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النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد ... فهو يحمل على كل نفس 
من أحكام النصـــــــوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصـــــــود الشـــــــرعي في تلقي 

 .(53)التكاليف
لام ابن شــــــي  الإســــــ والنهي، فهذارتبوا عليه أولويات الأمر ف ذلك ماءوقد فهم العل

تيمية حينما مر بقوم من التتار يشــــــربون الخمر فنهاهم صــــــاحبه عن هذا المنكر فأنكر 
هؤلاء و  ،لأنها تصــــــــد عن ذكر الله وعن الصــــــــلاة  : إنما حرم الله الخمرعليه ذلك قائلا  

 .(54)يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذّرية وأخذ الأموال فدعهم
 

 الثانيالفصل 
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

 تمهيد وتقسيم:
التحـــــاكم إلى القوانين  حول حرمـــــة الفقهيمن الخلاف  خروجـــــا  -يمكن القول 

وجود بعا الحلول التي يمكن اللجوء إليها حال عدم قدرة الخصـــــــوم على  -الوضـــــــعية
 -مبتدأ الأمر في-، وذلك من خلال اللجوء قاضـــي لدى قاا مســـلم لأســـباب متعددةالت

 في مرالأ كما يمكن تدارك حكم القضاء عند فقده وتقوم مقامه،إلى جهة شرعية تعطى 
م تنفيذها في تبأن ي وأحكام التحكيم الأجنبية، ،للأحكام القضـــــــــائية الجبريمرحلة التنفيذ 

 لأجنبي،اأو حكم التحكيم  القضــــــــــــائيتراقب تنفيذ الحكم  التي البلاد الإســــــــــــلامية، وهي
 هي عدت التيظل النصــوص الدســتورية  طابقته لأحكام الشــريعة الإســلامية، فيومدى م

ا لم يمكن أنه إذ أي ة،في البلاد الإسلاميالمصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 
مراحله الأولى عن طريق إيجاد وســـيلة قضـــائية ملائمة لفا النزاعات  فيإدراك الأمر 

 فيداركه فإنه يمكن ت التحكيم، تثور بين الأقلية الإســــــــــلامية عن طريق التحاكم أو التي
أو حكم  القضـــــــــائيبعد صـــــــــدور الحكم  الجبريمرحلة التنفيذ  في "أعني مراحله النهائية

                                                 
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 53(
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 54(
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ا ثبت كل هذا إذ ذه الأحكام في البلاد الإســــــــــــــلامية،عن طريق تنفيذ ه الأجنبيتحكيم ال
ارا عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيأن الاحتكام إلى القوانين 

 ق معها،تتطابأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو تماما مع الشـــــريعة الإســـــلامية، 
ق وهذا الأمر ينطل من الاحتكام إليها، -ق أن رجحناهلما ســــــــــــــب طبقا  -فلا بأس حينئذ  

 .(56)، أو اعتبارا  (55)من فرضية فقد القضاء واقعا  
البلاد غير الإسلامية يفيد إذا  فيبها من هيئة شرعية معترف  والحق أن التحكيم

ذ عليه الذي يراد التنفيمحل التنفيذ أما حيث يكون  في تلك البلاد،كان محل التنفيذ 
لأجنبية تنفيذ الأحكام القضائية ا "وهي الوسيلة الثانية الإسلامية، فإنالبلاد  في ا  موجود

، (57)" هذا الخصوص فيالوسيلة المناسبة  هيتعد  بلاد المسلمين، فيوأحكام التحكيم 
حل في المال مالأحكام يكمن  وتنفيذ ،التحكيماللجوء إلى  فيوهذا يعنى أن المناط 

 :ببحث هاتين الوسيلتين فيما يأتيوم وسنق التنفيذ،
                                                 

 ( من حيث عدم وجود جهة قضائية حقيقة لأي سبب من الأسباب كالحروب والنزاعات55(
من شــــروط صــــحة التولية أو  لفقدها شــــرطا   معتبرة شــــرعا   ( حال وجود جهة قضــــائية لكنها غير56(

 لعدم اعتبارها لحكم الشرع في أحكامها.
( ويمكن للمســـــلمين الذين يشـــــكلون أقلية في بلاد غير إســـــلامية أن يدرجوا في تعاقداتهم وســـــائر 57(

تطبيق لفيعد هو القانون واجب ا ،يرون فيه إلى قانون دولة إســـــلاميةفي العقد يشـــــ معاملاتهم شـــــرطا  
نها خضــــاع كل ما  و  ،بل يمكن تجزئة عناصــــر العقد عند المنازعات التي تثار بخصــــوص هذا العقد.

ديد بحســــبان أن للأطراف تح، يحكم العناصــــر الأخرى في العقد ذيالإلى قانون يختلف عن القانون 
لال الإخمـــادام الآمر يحتمـــل هـــذه التجزئـــة دون ، العقـــد ون واجـــب التطبيق على كـــل أو جزءالقـــان

 الا  حيث تجد الإرادة لها مج ،أحال إليه العقد الذيذا القانون فيطبق ه، بالانســــــــــــــجام المتطلب للعقد
عا بحسبان أن ب، الخاص تتصادم مع قواعد القانون الدولي كما أنها لا في هذا الخصوص، واسعا  

من القانون الدولي الخاص  ٢٧/1 المادة راجع في هذا: التشــــــــــــــريعات الوطنية والدولية تقره وتؤكده.
الصــادر  الرومانيمن القانون الدولي الخاص  ٧5 والمادة ،م1٩8٦ يوليو ٢5الألمانى الصــادر في 

من الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بدول  ٧ والمادة ،م1٩80من اتفاقية روما عام 3/1 والمادةم، 1٩٩٢عام 
لي في دور انعقــاده في مــدينــة من قرار مجمع القــانون الــدو  ٧ ادةمــوالم، 1٩٩4أمريكــا اللاتينيــة عــام
لســـيد ا رســـالة دكتوراه، الدولي، التمويليعقد التأجير  . مشـــار إليها في:م1٩٩1 بال الســـويســـرية عام

 والهوامج الملحقة. ،131ص ،م٢010، العربيدار الفكر  عبد المنعم حافظ السيد،
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 المبحث الأول
 القاضيوقيام جماعة المسلمين مقام  نظام التحكيم

 تمهيد وتقسيم:
 تحكيما ، إذا كان الأصـــل عدم جواز احتكام المســـلم إلى غير المســـلمين قضـــاء  أو

لمســــــــلمين الذين توجد محاكم إســــــــلامية ل وحيث لا -من باب الضــــــــرورة-أنه يجوز  إلا
اللجوء إلى التحكيم "خاصة التحكيم  فيغير أن ، (58)في البلاد غير الإسلاميةيعيشون 

" أو إنشـــــــاء جماعات إســـــــلامية أو مراكز إســـــــلامية معتمدة داخل الدول غير الاختياري
حكم ويكون ال تثار بين المســـــــــــلمين أو منهم، التيالمنازعات  فيالإســـــــــــلامية لتفصـــــــــــل 

ة من الوســـــائل المفيدة للغاية لحل بعا يعد وســـــيل ،قضـــــائيحكم  بمنزلةالصـــــادر منها 
بعا بحســـــبان أنه قد تعرا ل تلك البلدان فيتعترا الأقلية المســـــلمة  التيالمشـــــاكل 

ير مقبولة ج غعليها إلى نتائ الأجنبييؤدى تطبيق القانون المســــلمين قضــــايا ومنازعات 
 ية،الشــخصــت هذه المنازعات تتصــل بمســائل الأحوال لو كان كما ،من الناحية الشــرعية

 يتعارا مع الشريعة الإسلامية.فيها  الأجنبيالقانون  وكان تطبيق
فــالالتجــاء الى التحكيم الاختيــاري أو التحكيم الملزم المشــــــــــــــترط في العقــد والــذي 

يــة إلى النهــا في تؤول التيمن الوســـــــــــــــائــل النــاجعــة  الــدول، يعــدتتيحــه كثير من قوانين 
ذلك لتبرأ وعلى المسلمين القيام ب ،بالإسلاملى شرع الله في البلاد التي لا تحكم إم التحاك
، وعليهم أن يبذلوا جهدهم في ا لذلك من هو أهل له من المســـــــــــــلمينوأن يختارو  ،ذمتهم

 تنظيم شؤونهم بما لا يتعارا مع أحكام دينهم.
عن  ثانيالالمطلب  فيونتحدث  فيما يأتي لمفهوم التحكيم وحالاته،وســـــــــــــنعرا 

  .جماعة المسلمين
    

 

                                                 
 ". ٢3/50٢" فتاوى اللجنة الدائمة من (58)
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 المطلب الأول
 "حالاتهفهوم التحكيم وم" التحكيمنظام 

 :مفهوم التحكيم -أولا  
 يأيقــال حكمــت الرجــل:  جعــل الحكم فيمــا لــك لغيرك، :تعريف التحكيم في اللغة -1

 وحكموه بينهم طلبوا منه المنع،ومعناه  حكم،مأخوذ من مادة  إليه، وهوفوضــــــــت الحكم 
في الأمر  وحكمـه بيننـا،أي أجزنـا حكمـه  بيننـا:أن يحكم بينهم ويقـال حكمنـا فلانـا  فيمـا 

 .(59)شاءأطلقت يده فيما  فلانا :ويقال حكمت  حكمه،جاز فيه  فاحتكم:
هذا و لخصــــــــــــــوم رجلا  أو أكثر للحكم بينهم، هو تولية ا: التحكيم في الاصلالالالالالالالالاط:  -2

فالذي يحكم بين الخصوم هنا هو "المحّك م"،  ،(60)المذاهبالمعنى متفق عليه عند فقهاء 
هما حق غير  فيو  في حق كافة الناس، كالقاضـــــــــــــيفيكون المحكم فيما بين الخصـــــــــــــوم 

أو هو اتخاذ الخصــــــــمين حاكما  برضــــــــاهما للفصــــــــل في خصــــــــومتهما  ،(61)كالمصــــــــلح

                                                 
 .14٢ص، 1٢ج ،مادة حكم ،لسان العرب .145ص، 1ج السابق،المرجع  ،المصبان المنير(  59(

، 4ج ،1ه" ط3٧0محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــــور "المتوفي:  تهــذيــب اللغــة،
 م. ٢001دار إحياء التراث العربي، بيروت،  محمد عوا مرعب، .٧1ص

لمتوفي: ا ،المعروف بابن الهمام حد الســيواســيشــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الوا (60(
، 5ج ،يـــة ابن عـــابـــدينحـــاشــــــــــــــ. وبـــدون تـــاري  ،بـــدون طبعـــة دار الفكر، ،31٦ص، ٧ج ،ه8٦1

، 4ج، بن أحمد بن عرفة الدســــوقي المالكي، حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد 4٢8ص
لله د اعبمحمد بن  شـــرن مختصـــر خليل للخرشـــي، .وبدون تاري  ،دار الفكر، بدون طبعة ،135ص

وبدون  ،بدون طبعة ،، بيروتدار الفكر للطباعة ،145ص، ٧ج ،الخرشــــــــــــــي المالكي أبو عبد الله
، كشــاف القناع عن متن ٩4ص، 10ج ، المغني، ابن قدامة،٢٦٧ص، ٦ج، مغني المحتاج، تاري 

، 308ص، ٦ج، بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىالإقناع، منصور بن يونس بن صلان الدين ا
 .لكتب العلميةدار ا

، مؤســـــســـــة الرســـــالة، 450بند، ٢4٧، ص3ط عبد الكريم زيدان، نظام القضـــــاء في الإســـــلام،( 61(
 م.1٩٩8 - ه141٩
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 المبحث الأول
 القاضيوقيام جماعة المسلمين مقام  نظام التحكيم

 تمهيد وتقسيم:
 تحكيما ، إذا كان الأصـــل عدم جواز احتكام المســـلم إلى غير المســـلمين قضـــاء  أو

لمســــــــلمين الذين توجد محاكم إســــــــلامية ل وحيث لا -من باب الضــــــــرورة-أنه يجوز  إلا
اللجوء إلى التحكيم "خاصة التحكيم  فيغير أن ، (58)في البلاد غير الإسلاميةيعيشون 

" أو إنشـــــــاء جماعات إســـــــلامية أو مراكز إســـــــلامية معتمدة داخل الدول غير الاختياري
حكم ويكون ال تثار بين المســـــــــــلمين أو منهم، التيالمنازعات  فيالإســـــــــــلامية لتفصـــــــــــل 

ة من الوســـــائل المفيدة للغاية لحل بعا يعد وســـــيل ،قضـــــائيحكم  بمنزلةالصـــــادر منها 
بعا بحســـــبان أنه قد تعرا ل تلك البلدان فيتعترا الأقلية المســـــلمة  التيالمشـــــاكل 

ير مقبولة ج غعليها إلى نتائ الأجنبييؤدى تطبيق القانون المســــلمين قضــــايا ومنازعات 
 ية،الشــخصــت هذه المنازعات تتصــل بمســائل الأحوال لو كان كما ،من الناحية الشــرعية

 يتعارا مع الشريعة الإسلامية.فيها  الأجنبيالقانون  وكان تطبيق
فــالالتجــاء الى التحكيم الاختيــاري أو التحكيم الملزم المشــــــــــــــترط في العقــد والــذي 

يــة إلى النهــا في تؤول التيمن الوســـــــــــــــائــل النــاجعــة  الــدول، يعــدتتيحــه كثير من قوانين 
ذلك لتبرأ وعلى المسلمين القيام ب ،بالإسلاملى شرع الله في البلاد التي لا تحكم إم التحاك
، وعليهم أن يبذلوا جهدهم في ا لذلك من هو أهل له من المســـــــــــــلمينوأن يختارو  ،ذمتهم

 تنظيم شؤونهم بما لا يتعارا مع أحكام دينهم.
عن  ثانيالالمطلب  فيونتحدث  فيما يأتي لمفهوم التحكيم وحالاته،وســـــــــــــنعرا 

  .جماعة المسلمين
    

 

                                                 
 ". ٢3/50٢" فتاوى اللجنة الدائمة من (58)
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 المطلب الأول
 "حالاتهفهوم التحكيم وم" التحكيمنظام 

 :مفهوم التحكيم -أولا  
 يأيقــال حكمــت الرجــل:  جعــل الحكم فيمــا لــك لغيرك، :تعريف التحكيم في اللغة -1

 وحكموه بينهم طلبوا منه المنع،ومعناه  حكم،مأخوذ من مادة  إليه، وهوفوضــــــــت الحكم 
في الأمر  وحكمـه بيننـا،أي أجزنـا حكمـه  بيننـا:أن يحكم بينهم ويقـال حكمنـا فلانـا  فيمـا 

 .(59)شاءأطلقت يده فيما  فلانا :ويقال حكمت  حكمه،جاز فيه  فاحتكم:
هذا و لخصــــــــــــــوم رجلا  أو أكثر للحكم بينهم، هو تولية ا: التحكيم في الاصلالالالالالالالالاط:  -2

فالذي يحكم بين الخصوم هنا هو "المحّك م"،  ،(60)المذاهبالمعنى متفق عليه عند فقهاء 
هما حق غير  فيو  في حق كافة الناس، كالقاضـــــــــــــيفيكون المحكم فيما بين الخصـــــــــــــوم 

أو هو اتخاذ الخصــــــــمين حاكما  برضــــــــاهما للفصــــــــل في خصــــــــومتهما  ،(61)كالمصــــــــلح

                                                 
 .14٢ص، 1٢ج ،مادة حكم ،لسان العرب .145ص، 1ج السابق،المرجع  ،المصبان المنير(  59(

، 4ج ،1ه" ط3٧0محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــــور "المتوفي:  تهــذيــب اللغــة،
 م. ٢001دار إحياء التراث العربي، بيروت،  محمد عوا مرعب، .٧1ص

لمتوفي: ا ،المعروف بابن الهمام حد الســيواســيشــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الوا (60(
، 5ج ،يـــة ابن عـــابـــدينحـــاشــــــــــــــ. وبـــدون تـــاري  ،بـــدون طبعـــة دار الفكر، ،31٦ص، ٧ج ،ه8٦1

، 4ج، بن أحمد بن عرفة الدســــوقي المالكي، حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد 4٢8ص
لله د اعبمحمد بن  شـــرن مختصـــر خليل للخرشـــي، .وبدون تاري  ،دار الفكر، بدون طبعة ،135ص

وبدون  ،بدون طبعة ،، بيروتدار الفكر للطباعة ،145ص، ٧ج ،الخرشــــــــــــــي المالكي أبو عبد الله
، كشــاف القناع عن متن ٩4ص، 10ج ، المغني، ابن قدامة،٢٦٧ص، ٦ج، مغني المحتاج، تاري 

، 308ص، ٦ج، بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىالإقناع، منصور بن يونس بن صلان الدين ا
 .لكتب العلميةدار ا

، مؤســـــســـــة الرســـــالة، 450بند، ٢4٧، ص3ط عبد الكريم زيدان، نظام القضـــــاء في الإســـــلام،( 61(
 م.1٩٩8 - ه141٩
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الخصــــــــــمين على قبول حكم شــــــــــخص معين في وبعبارة أخرى هو اتفاق  ،(62)ودعواهما
 .(63)ينهمافصل الخصومة ب

ـــة الأحكـــام العـــدليـــة  (1٧٩0) وعرفتـــه المـــادة اتخـــاذ عن  بـــأنـــه: "عبـــارةمن مجل
 دعواهما ويقال لذلك حَكَمو متهما خصـــــــــو  الخصـــــــــمين آخر حاكما برضـــــــــاهما  لفصـــــــــل

 ."بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحةوَم حَك م   بفتحتين
هو الاتفاق على إحالة ما ينشــأ بين الأفراد من  :القانونيينالتحكيم في اصط:  
 احد،و أو على إحالة أي نـزاع نشأ بينهم بالفعل على  معين،النـزاع بخصوص تنفيذ عقد 

فصل  من أن يأو أكثر من الأفراد يسمون المحكمين ليفصلوا في النـــــــــــــــزاع المذكور بدلا  
 .(64)فيه القضاء المختص

 :التحكيم حالات -يا  ثان
 الأولى: حالة المحكم الفرد، وهو حالتين: الحالة فيالالتجاء إلى التحكيم  يمكن

المحكم ولايتــه من إرادة  ويســــــــــــــتمــد هــذايتم اختيــاره بنــاء على إرادة أطراف النزاع  الــذي
الذي له ولاية كولاية القاضـــي ويســـتمد ولايته من توافق  الثانية: المحكم الأطراف، الحالة

نزاعاتهم  ظر فياختيار جهة أو شـــــــخص وتوليته للن فيوتتمثل هذه الحالة  ،المســـــــلمين
بل  ،محكم الذي يختاره الطرفان اتفاقا  ، ولذا فإن المحكم هنا غير الفي شــأن من الشــئون

ن لم يقبل به الطيجوز أن يلجأ اليه أحد الأ كون ي فهو أشــــــــــــــبه ما رف الآخر،طراف وا 
"جماعة ــــــــــــــــــــــب الإســـــــلاميالفقه  في ما يســـــــمىومنه الإجباري، أو  المؤســـــــســـــــيبالتحكيم 
 .المسلمين"

                                                 
سورية،  ،دمشق ،دار الفكر ،٩٦، ص٢، سعدي أبو حبيب، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا  ( 62(

 م.1٩88 -هـ 1408
 ،٢ط حــامــد صــــــــــــــــادق قنيبي، -قلعجي معجم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس  معجم لغــة الفقهــاء (63(

 .م1٩88 -هـ  1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،1٢3ص
م 1٩0٧قية لاهاي الأولى عام من اتفا 3٧فقد عرفته المادة  :خصـــــــــــوص التحكيم الدولي ( وفي64(

لقانون ا"تســـوية المنازعات فيما بين الدول بواســـطة القضـــاة الذين تختارهم وعلى أســـاس احترام  :بأنه
 الدولي".
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ن ن نفرد لقاعدة قيام جماعة المســـــلميعلى أ ،ل هاتين الحالتين فيما يليوســـــنتناو 
 .مستقلا   مطلبا   القاضيمقام 

فقهاء لح عليه عند الوهو التحكيم المصــــــــــــــط :"التحكيم الاختياري" الاتفاقيالتحكيم  -أ
 إرادة الأطراف. فيأساس له  ، ويمكن إيجادالأصل العام وهو عند الاطلاق،

وكمـــا يكون الاتفـــاق على التحكيم طـــارئـــا  بعـــد حـــدوث الخلاف بين المتنـــازعين، 
ويسمى مشارطة أو وثيقة التحكيم فإنه يكون قبل نشوء الخلاف، ويكون منصوصا  عليه 

وفي ، (65)هذه الحالة بشـــــرط التحكيم فيابتداء  تحســـــبا  لوقوع الخلاف، ويســـــمى الاتفاق 
ــا   ،(66)الطرفينلتحكيم بتراضــــــــــــــي الحــالتين يتمّ عقــد ا متى كــان  ويكون التحكيم اختيــاري

للأفراد حرية كاملة في طرن نزاعاتهم في مســـــــــألة معينة أمام القضـــــــــاء أو الاتفاق على 
جراءاته وكيفية  عرضــــــــها أمام هيئة التحكيم موضــــــــحين في اتفاقهم كيفية قيام التحكيم وا 

  .تعيين المحكمين
عالى إذ تت ،هو التحكيم الاختياريوعلى صــــــــــــــعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب 

الأصوات بتحقيق مبدأ سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق 
على التحكيم، وقد سعت الدول إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر ما يسمى 

الـــدولي  والقواعـــد الموحـــدة للجنـــة القـــانون التجـــاري (Mode law) بـــالقـــانون النموذجي
من  عـــارمـــا   وقـــد لاقـــت قواعـــد هـــذا القـــانون قبولا   ،(Uncitral law)بـــالأمم المتحـــدة 
عدم  فىيتلا موحدا   قانونيا   ن القانون قد قدم للتجارة الدولية نظاما  ، إذ إالمجتمع الدولي

جراءات التحكيم في التجارة الدولية.  ملائمة القوانين المحلية لنظم وا 

                                                 
 .يالمصــــر والمادة العاشــــرة من قانون التحكيم  ،الســــعوديالأولى من نظام التحكيم  راجع المادة( 65(

مي عقد التحكيم في الفقه الإســــــلا". قحطان الدوري: ي"العقد التحكيم ويســــــميه القانون اللبناني بـــــــــــــــــــــ
 .هـ1405الخلود، بغداد  ،٢٢ص ،الوضعيوالقانون 

 م.1٩٧4 الإســــــــــــــكندرية، ،، منشــــــــــــــأة المعارف15ص ،جراءاتها  قد التحكيم و ع أحمد أبو الوفا، (66(
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،وما بعدها ٧٢ص، 1ج ،للتحكيمالنظرية العامة  ،محمود محمد هاشـــــــــم

 .            م1٩٩0
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الخصــــــــــمين على قبول حكم شــــــــــخص معين في وبعبارة أخرى هو اتفاق  ،(62)ودعواهما
 .(63)ينهمافصل الخصومة ب

ـــة الأحكـــام العـــدليـــة  (1٧٩0) وعرفتـــه المـــادة اتخـــاذ عن  بـــأنـــه: "عبـــارةمن مجل
 دعواهما ويقال لذلك حَكَمو متهما خصـــــــــو  الخصـــــــــمين آخر حاكما برضـــــــــاهما  لفصـــــــــل

 ."بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحةوَم حَك م   بفتحتين
هو الاتفاق على إحالة ما ينشــأ بين الأفراد من  :القانونيينالتحكيم في اصط:  
 احد،و أو على إحالة أي نـزاع نشأ بينهم بالفعل على  معين،النـزاع بخصوص تنفيذ عقد 

فصل  من أن يأو أكثر من الأفراد يسمون المحكمين ليفصلوا في النـــــــــــــــزاع المذكور بدلا  
 .(64)فيه القضاء المختص

 :التحكيم حالات -يا  ثان
 الأولى: حالة المحكم الفرد، وهو حالتين: الحالة فيالالتجاء إلى التحكيم  يمكن

المحكم ولايتــه من إرادة  ويســــــــــــــتمــد هــذايتم اختيــاره بنــاء على إرادة أطراف النزاع  الــذي
الذي له ولاية كولاية القاضـــي ويســـتمد ولايته من توافق  الثانية: المحكم الأطراف، الحالة

نزاعاتهم  ظر فياختيار جهة أو شـــــــخص وتوليته للن فيوتتمثل هذه الحالة  ،المســـــــلمين
بل  ،محكم الذي يختاره الطرفان اتفاقا  ، ولذا فإن المحكم هنا غير الفي شــأن من الشــئون

ن لم يقبل به الطيجوز أن يلجأ اليه أحد الأ كون ي فهو أشــــــــــــــبه ما رف الآخر،طراف وا 
"جماعة ــــــــــــــــــــــب الإســـــــلاميالفقه  في ما يســـــــمىومنه الإجباري، أو  المؤســـــــســـــــيبالتحكيم 
 .المسلمين"

                                                 
سورية،  ،دمشق ،دار الفكر ،٩٦، ص٢، سعدي أبو حبيب، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا  ( 62(

 م.1٩88 -هـ 1408
 ،٢ط حــامــد صــــــــــــــــادق قنيبي، -قلعجي معجم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس  معجم لغــة الفقهــاء (63(

 .م1٩88 -هـ  1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،1٢3ص
م 1٩0٧قية لاهاي الأولى عام من اتفا 3٧فقد عرفته المادة  :خصـــــــــــوص التحكيم الدولي ( وفي64(

لقانون ا"تســـوية المنازعات فيما بين الدول بواســـطة القضـــاة الذين تختارهم وعلى أســـاس احترام  :بأنه
 الدولي".
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ن ن نفرد لقاعدة قيام جماعة المســـــلميعلى أ ،ل هاتين الحالتين فيما يليوســـــنتناو 
 .مستقلا   مطلبا   القاضيمقام 

فقهاء لح عليه عند الوهو التحكيم المصــــــــــــــط :"التحكيم الاختياري" الاتفاقيالتحكيم  -أ
 إرادة الأطراف. فيأساس له  ، ويمكن إيجادالأصل العام وهو عند الاطلاق،

وكمـــا يكون الاتفـــاق على التحكيم طـــارئـــا  بعـــد حـــدوث الخلاف بين المتنـــازعين، 
ويسمى مشارطة أو وثيقة التحكيم فإنه يكون قبل نشوء الخلاف، ويكون منصوصا  عليه 

وفي ، (65)هذه الحالة بشـــــرط التحكيم فيابتداء  تحســـــبا  لوقوع الخلاف، ويســـــمى الاتفاق 
ــا   ،(66)الطرفينلتحكيم بتراضــــــــــــــي الحــالتين يتمّ عقــد ا متى كــان  ويكون التحكيم اختيــاري

للأفراد حرية كاملة في طرن نزاعاتهم في مســـــــــألة معينة أمام القضـــــــــاء أو الاتفاق على 
جراءاته وكيفية  عرضــــــــها أمام هيئة التحكيم موضــــــــحين في اتفاقهم كيفية قيام التحكيم وا 

  .تعيين المحكمين
عالى إذ تت ،هو التحكيم الاختياريوعلى صــــــــــــــعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب 

الأصوات بتحقيق مبدأ سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق 
على التحكيم، وقد سعت الدول إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر ما يسمى 

الـــدولي  والقواعـــد الموحـــدة للجنـــة القـــانون التجـــاري (Mode law) بـــالقـــانون النموذجي
من  عـــارمـــا   وقـــد لاقـــت قواعـــد هـــذا القـــانون قبولا   ،(Uncitral law)بـــالأمم المتحـــدة 
عدم  فىيتلا موحدا   قانونيا   ن القانون قد قدم للتجارة الدولية نظاما  ، إذ إالمجتمع الدولي

جراءات التحكيم في التجارة الدولية.  ملائمة القوانين المحلية لنظم وا 

                                                 
 .يالمصــــر والمادة العاشــــرة من قانون التحكيم  ،الســــعوديالأولى من نظام التحكيم  راجع المادة( 65(

مي عقد التحكيم في الفقه الإســــــلا". قحطان الدوري: ي"العقد التحكيم ويســــــميه القانون اللبناني بـــــــــــــــــــــ
 .هـ1405الخلود، بغداد  ،٢٢ص ،الوضعيوالقانون 

 م.1٩٧4 الإســــــــــــــكندرية، ،، منشــــــــــــــأة المعارف15ص ،جراءاتها  قد التحكيم و ع أحمد أبو الوفا، (66(
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،وما بعدها ٧٢ص، 1ج ،للتحكيمالنظرية العامة  ،محمود محمد هاشـــــــــم

 .            م1٩٩0
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بعا  يفأنه  رضائي، إلاالتحكيم أنه عقد  فيإذا كان الأصل  :الإجباريالتحكيم  -ب
 ،الخصوص اهذ فيللنصوص القرآنية الواردة  وذلك إعمالا   الحالات قد يلتجأ إليه وجوبا ،

 ومن ذلك:
نْ أَهْ ﴿ قول الله تعالى: -1 ا م  نْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَم  نْ لِ وَاِ  ا م   ،(67)﴾أَهْلِهَاهِ وَحَكَم 

المسلمين  أو، (68)القاضيل في هذه الآية موجه إلى ولي الأمر ونائبه المتمث   فيفالخطاب 
وعليه إذا علم وهي صريحة في دلالتها على الوجوب،  ،(69)الزوجين أو بصفة عامة،

قد و يهما حكمين، ولا ينتظر ارتفاعهما، الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إل
بر ما ينتظر رفعهما إليه لا ج ذلك بأن ما يضيع من حقوق الله أثناء العربيبرر ابن 

م وهو إرسال حك ،البت في الأمر إلّا بعد هذا الإجراءللقاضي وعليه لا يجوز  ،(70)له
ه لا فإن ،ومع وجود هذا التحكيم الإجباري في حالة الشقاقأهله، وحكم من أهلها، من 

أوليائهما سواء كيم الاختياري من الزوجين أو من أهلهما، أو من مانع شرعا  من التح
 ل.هو الأص الاختياريلأن التحكيم   م أكثر من اثنين، أم حكما  واحدا  ، أاختارا حكمين

ر م  ﴿ قول الله تعالى: -٢ يْدَ وَأَنت مْ ح   مِنك م قَتَلَه   وَمَن ۖ  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تَقْت ل وا الصـــــــــــــ 
تَعَم د ا ثْل   فَجَزَاء   مُّ فالآية صــــــــــــريحة في  ،(71)﴾ك م  بِهِ ذَوَا عَدْلل م نك مْ يَحْ  الن عَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا م 

                                                 
 .35 من الآية رقم سورة النساء،( 67(
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (68(
 .٧4ص، 10ج المرجع السابق، مفاتيح الغيب، ( راجع في الخلاف حول من المأمور في الآية:69(

مام ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب العزيز،
دار  عبد الســـــــلام عبد الشـــــــافي محمد، ، تحقيق:4٩ص، ٢ج ،1ط ،بن عطية الأندلســـــــي المحاربي

 .هـ14٢٢بيروت  الكتب العلمية،
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (70(
 .٩5 من الآية رقم سورة المائدة: (71(
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 لراشـــــــــــدون،افهذا تحكيم إجباري طبقه الخلفاء  عدلين،إرجاع الحكم بالجزاء إلى حكمين 
 .(72)الصحابة الكرام رضوان الله عليهمو 

كل  يففر ذلك د يكون اللجوء إلى التحكيم واجبا ، ويتو ق الوضــــــــــــــعيالقانون  فيو 
لى كشــــــــــــرط ســــــــــــابق ع حالة ينص فيها القانون أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أولا  

 .فلا تقبل الدعوى أمام القضاء إلا بعد عرضها على التحكيم أولا   ،(73)للقضاءالالتجاء 
لذلك  مية،الإســلافي البلاد غير  ر أيضــا  عتبَ ومما لا شــك فيه أن التحكيم مطلقا  م  

ن أمكنه ، إمراكز التحكيم الملتزمة بالإســلامم المســلم أو على المســلم أن يلجأ إلى المحك  
ه لــم في البلاد غير الإســــــــــــــلاميــة فيجوز ولكن إذا احتــاج إلى تنفيــذ حكم المحك   ذلــك،

 .الاحتكام إلى محاكمها للتنفيذ
الدولي احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية وقد أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي 

إذا لم تكن هناك محاكم دولية "أنه: ير إســــــــــــــلامية حيث نص  على إلى محاكم دولية غ
يجوز احتكام الدول أو المؤســســات الإســلامية إلى محاكم دولية غير إســلامية  ،إســلامية

 .(74)"توصلا  لما هو جائز شرعا  
 

 الثانيالمطلب 
 القاضيقيام جماعة المسلمين مقام 

 ة،فصــل فيها طبقا  للشــريعة الإســلاميلقد شــرع الله القضــاء لحســم الخصــومات وال
لإســـــــلام نة منها افر فيهم شـــــــروط معيّ مر مهمة تعيين القضـــــــاة الذين تتو ويناط بولي الأ
م وحينئذ تقو  ما،زمن ما أو مكان  فيفر القضـــــــــــــــاة يتو  غير أنه قد لا والعدالة والعلم،

                                                 
 ،8٩ص ،٢ج ،1ط بن عبد الله الشوكاني اليمني،محمد بن علي بن محمد  فتح القدير، راجع: (72(

 المرجع الســـــــــابق، ،. تفســـــــــير ابن عطيةه141 دمشـــــــــق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،
 .٢38ص

 .الاسكندرية ،، منشأة المعارف318ص : حرية الدفاع،( قارب: طه أبو الخير73(
 .٩5/8/٩( القرار رقم 74(
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بعا  يفأنه  رضائي، إلاالتحكيم أنه عقد  فيإذا كان الأصل  :الإجباريالتحكيم  -ب
 ،الخصوص اهذ فيللنصوص القرآنية الواردة  وذلك إعمالا   الحالات قد يلتجأ إليه وجوبا ،

 ومن ذلك:
نْ أَهْ ﴿ قول الله تعالى: -1 ا م  نْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَم  نْ لِ وَاِ  ا م   ،(67)﴾أَهْلِهَاهِ وَحَكَم 

المسلمين  أو، (68)القاضيل في هذه الآية موجه إلى ولي الأمر ونائبه المتمث   فيفالخطاب 
وعليه إذا علم وهي صريحة في دلالتها على الوجوب،  ،(69)الزوجين أو بصفة عامة،

قد و يهما حكمين، ولا ينتظر ارتفاعهما، الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إل
بر ما ينتظر رفعهما إليه لا ج ذلك بأن ما يضيع من حقوق الله أثناء العربيبرر ابن 

م وهو إرسال حك ،البت في الأمر إلّا بعد هذا الإجراءللقاضي وعليه لا يجوز  ،(70)له
ه لا فإن ،ومع وجود هذا التحكيم الإجباري في حالة الشقاقأهله، وحكم من أهلها، من 

أوليائهما سواء كيم الاختياري من الزوجين أو من أهلهما، أو من مانع شرعا  من التح
 ل.هو الأص الاختياريلأن التحكيم   م أكثر من اثنين، أم حكما  واحدا  ، أاختارا حكمين

ر م  ﴿ قول الله تعالى: -٢ يْدَ وَأَنت مْ ح   مِنك م قَتَلَه   وَمَن ۖ  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تَقْت ل وا الصـــــــــــــ 
تَعَم د ا ثْل   فَجَزَاء   مُّ فالآية صــــــــــــريحة في  ،(71)﴾ك م  بِهِ ذَوَا عَدْلل م نك مْ يَحْ  الن عَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا م 

                                                 
 .35 من الآية رقم سورة النساء،( 67(
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (68(
 .٧4ص، 10ج المرجع السابق، مفاتيح الغيب، ( راجع في الخلاف حول من المأمور في الآية:69(

مام ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب العزيز،
دار  عبد الســـــــلام عبد الشـــــــافي محمد، ، تحقيق:4٩ص، ٢ج ،1ط ،بن عطية الأندلســـــــي المحاربي

 .هـ14٢٢بيروت  الكتب العلمية،
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (70(
 .٩5 من الآية رقم سورة المائدة: (71(
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 لراشـــــــــــدون،افهذا تحكيم إجباري طبقه الخلفاء  عدلين،إرجاع الحكم بالجزاء إلى حكمين 
 .(72)الصحابة الكرام رضوان الله عليهمو 

كل  يففر ذلك د يكون اللجوء إلى التحكيم واجبا ، ويتو ق الوضــــــــــــــعيالقانون  فيو 
لى كشــــــــــــرط ســــــــــــابق ع حالة ينص فيها القانون أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أولا  

 .فلا تقبل الدعوى أمام القضاء إلا بعد عرضها على التحكيم أولا   ،(73)للقضاءالالتجاء 
لذلك  مية،الإســلافي البلاد غير  ر أيضــا  عتبَ ومما لا شــك فيه أن التحكيم مطلقا  م  

ن أمكنه ، إمراكز التحكيم الملتزمة بالإســلامم المســلم أو على المســلم أن يلجأ إلى المحك  
ه لــم في البلاد غير الإســــــــــــــلاميــة فيجوز ولكن إذا احتــاج إلى تنفيــذ حكم المحك   ذلــك،

 .الاحتكام إلى محاكمها للتنفيذ
الدولي احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية وقد أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي 

إذا لم تكن هناك محاكم دولية "أنه: ير إســــــــــــــلامية حيث نص  على إلى محاكم دولية غ
يجوز احتكام الدول أو المؤســســات الإســلامية إلى محاكم دولية غير إســلامية  ،إســلامية

 .(74)"توصلا  لما هو جائز شرعا  
 

 الثانيالمطلب 
 القاضيقيام جماعة المسلمين مقام 

 ة،فصــل فيها طبقا  للشــريعة الإســلاميلقد شــرع الله القضــاء لحســم الخصــومات وال
لإســـــــلام نة منها افر فيهم شـــــــروط معيّ مر مهمة تعيين القضـــــــاة الذين تتو ويناط بولي الأ
م وحينئذ تقو  ما،زمن ما أو مكان  فيفر القضـــــــــــــــاة يتو  غير أنه قد لا والعدالة والعلم،

                                                 
 ،8٩ص ،٢ج ،1ط بن عبد الله الشوكاني اليمني،محمد بن علي بن محمد  فتح القدير، راجع: (72(

 المرجع الســـــــــابق، ،. تفســـــــــير ابن عطيةه141 دمشـــــــــق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،
 .٢38ص

 .الاسكندرية ،، منشأة المعارف318ص : حرية الدفاع،( قارب: طه أبو الخير73(
 .٩5/8/٩( القرار رقم 74(



في 264 الم�صلمة  للاأقلي�ت  الق�نوني  النظ�م 

البلاد غير الاإ�صلامية»التحكيم والتح�كم«
الدكتور/ رم�ص�ن اإبراهيم عبد الكريم
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"جماعة المســـــلمين" مقام القاضـــــي في حســـــم الخلافات والمنازعات والفصـــــل في بعا 
 الجماعة،لأن الإمام في الأصــــــــــل نائب عن  القضــــــــــاء  وذلك رفع إلىالقضــــــــــايا التي ت  

"ما  :لما رواه ابن مســــــــــــــعود موقوفا   ،(75)وجودهويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند عدم 
 . (76)حسن"عند الله  فهو رآه المسلمون حسنا  

ويمكن القول بأن جماعة المســــــــلمين تســــــــتند في وجودها وشــــــــرعية تطبيقاتها إلى 
بحســـــــــبان أنه توجد أمور كثيرة من إقامة الجمع والأعياد يحتاج  الســـــــــياســـــــــة الشـــــــــرعية 

على الجماعة المســــــــلمة  حفاظا   المســــــــلمون فيها إلى من يشــــــــرف عليهم وي نظّم أمورهم 
ذا كان من الممكن قيام جماعة  .ون ظمِه المخالفةداخل إطار المجموع غير المســــــــــــــلم  وا 

والأحكام الصــــــادرة عن  في غيرها من باب أولى،فيكون  ديار الإســــــلام، فيالمســــــلمين 
 وقد أوردت كتب لأحكام الصادرة عن القاضي المسلم،هذه الجهة تأخذ من الحجية ما ل

ر لما لها من أث ،الفقه بمذاهبه المختلفة جملة  من نصــــــــــــــوص تؤيد وجود هذه الجماعة
 .(77)المهجربلاد  فيحياة المسلمين الذين يعيشون  فيبالغ 

                                                 
شمس الدين أبو عبد الله محمد  مواهب الجليل في شرن مختصر خليل، ( قارب من هذا المعنى:75(

، ٦ج ،3ط المالكي، يلرُّعينمغربي، المعروف بالحطاب ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــــــــــي ال
 م.1٩٩٢ - هـ141٢دار الفكر،  ،٩٩ص

، ٢41رقم ،355ص، 1ج ،1ط مالك بن أنس أبو عبدالله الأصــــــــــــــبحي، ( موطأ الإمام مالك،76(
ســـــــليمان بن  م. المعجم الأوســـــــط،1٩٩1 - ه1413، دمشـــــــق،دار القلم، ن الندويتقي الدي :تحقيق

: تحقيق ،3٦0٢رقم، 58ص، 4جأحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــــامي، أبو القاســــم الطبراني، 
، دار الحرمين، القـــاهرة عبـــد المحســــــــــــــن بن إبراهيم الحســــــــــــــيني، ،طـــارق بن عوا الله بن محمـــد

 ه.1415
ي هذا أقوالهم ف" وكثرت ضيالقاأصل الفقهاء لهذه المسألة "مسألة قيام جماعة المسلمين مقام  (77(

وفي بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمســــــــلمين إقامة الجمع والأعياد " يقول ابن عابدين:، الخصــــــــوص
مد ابن عابدين، مح ،ررد المحتار على الدر المختا بتراضـــــي المســـــلمين. ويصـــــير القاضـــــي قاضـــــيا  

بيروت،  ر،دار الفك ،1٧5ص، 4ج ،٢ط أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــــــــقي الحنفي،
 دل"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو ســــــلطان فعن أحمد ما ي وجاء في المغني:م. 1٩٩٢ - ه141٢

= =أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  المغني، ."على أنه يزوجها رجل عدل بإذنه
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أقلية إسلامية تتمتع بقدر  -1في بلاد المهجر يتخذون أحد وضعين: فالمسلمون 
ذر ع وهؤلاء لا إما بنص أو معاهدة، ،الذاتيأو الحكم  الداخليمن الحرية والاســـــــتقلال 

أقليات إســلامية  - ٢ وســيلة كانت. وبأي فيما بينهم، شــرعيإقامة نظام قضــاء  فيلهم 
قامة إ وهؤلاء يتناســــب معهمفي جميع أمورها، تحت لواء قانون الدولة الأجنبية  تنضــــوي

ويمكن أن تقوم المراكز  في منـــازعـــاتهم،جمـــاعـــة أو هيئـــة من بينهم تتولى الفصـــــــــــــــــل 
تقره جنبية بهذا النظام و على أن تعترف الدولة الأ لدور،هذه البلاد بهذا ا فيالإســــــلامية 

  وتصادق على الأحكام الصادرة عنها لتنفيذها داخل إقليم هذه الدولة.
 فيدة الدولة بوجود مراكز إســـلامية معتمَ  : إذا لم يســـمح نظامأنه وخ:صلالاة الأمر

م المؤســـــســــات ويلز  منازعات المســـــلمين في تلك البلاد، فيقوانينها وتشـــــريعاتها للفصـــــل 
وأن تضع لذلك نظاما محكما  ،أن تضطلع بدور التحكيم والصلح والاتحادات الإسلامية

لا البلاد فييصــادم النظام العام  الشــريعة، ولايلتزم أحكام  لضــرورة فإنه تطبق نظرية ا وا 
ما يتعلق بعقائد  هذه الضـــــرورة لا تطالولكن  ،الإســـــلامية اللجوء إلى المحاكم غير في
 الشخصية.سلمين وواجباتهم وأركان دينهم وأحوالهم الم

 
 

                                                 
 ،18ص، ٧ج المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بن قدامة الجماعيلي== 

 م.1٩٦8 - ه1388مكتبة القاهرة، 
ختلاف في دخولها وقاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضـــــــــــي معروفة في المذهب المالكي على ا

مرها إلى أســـــــلطان فيه ترفع  : لو كانت المرأة في موضـــــــع لافي بعا النوازل. قال الفاســـــــي وغيره
اج لأن ، وتحلّ للأزو بوا لها أربعة أعوام وعدة الوفاةصـــــالح جيرانها ليكشـــــفوا عن خبر زوجها ويضـــــر 

محمد بن يوســــــــف بن  التاج والإكليل لمختصــــــــر خليل، فعل الجماعة عند عدم الإمام كحكم الإمام.
دار  ،4٩8ص، 5ج،1ط أبي القاســـــــــم بن يوســـــــــف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي،

 م.1٩٩4 - ه141٦ الكتب العلمية،
كل  ، وفيلعدول يقومون مقام الحاكم في ذلك: اعلم أن جماعة المسلمين اقال الدسوقيوفي حاشية 

. ه إلى الحاكم، أو لكونه غير عدلأمر يتعذر الوصـــــول في لى حاشـــــية الدســـــوقي ع والواحد فيه كافل
 دار الفكر. ،51٩ص، ٢ج المالكي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،رالشرن الكبي
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 الجماعة،لأن الإمام في الأصــــــــــل نائب عن  القضــــــــــاء  وذلك رفع إلىالقضــــــــــايا التي ت  

"ما  :لما رواه ابن مســــــــــــــعود موقوفا   ،(75)وجودهويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند عدم 
 . (76)حسن"عند الله  فهو رآه المسلمون حسنا  

ويمكن القول بأن جماعة المســــــــلمين تســــــــتند في وجودها وشــــــــرعية تطبيقاتها إلى 
بحســـــــــبان أنه توجد أمور كثيرة من إقامة الجمع والأعياد يحتاج  الســـــــــياســـــــــة الشـــــــــرعية 

على الجماعة المســــــــلمة  حفاظا   المســــــــلمون فيها إلى من يشــــــــرف عليهم وي نظّم أمورهم 
ذا كان من الممكن قيام جماعة  .ون ظمِه المخالفةداخل إطار المجموع غير المســــــــــــــلم  وا 

والأحكام الصــــــادرة عن  في غيرها من باب أولى،فيكون  ديار الإســــــلام، فيالمســــــلمين 
 وقد أوردت كتب لأحكام الصادرة عن القاضي المسلم،هذه الجهة تأخذ من الحجية ما ل

ر لما لها من أث ،الفقه بمذاهبه المختلفة جملة  من نصــــــــــــــوص تؤيد وجود هذه الجماعة
 .(77)المهجربلاد  فيحياة المسلمين الذين يعيشون  فيبالغ 

                                                 
شمس الدين أبو عبد الله محمد  مواهب الجليل في شرن مختصر خليل، ( قارب من هذا المعنى:75(

، ٦ج ،3ط المالكي، يلرُّعينمغربي، المعروف بالحطاب ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــــــــــي ال
 م.1٩٩٢ - هـ141٢دار الفكر،  ،٩٩ص

، ٢41رقم ،355ص، 1ج ،1ط مالك بن أنس أبو عبدالله الأصــــــــــــــبحي، ( موطأ الإمام مالك،76(
ســـــــليمان بن  م. المعجم الأوســـــــط،1٩٩1 - ه1413، دمشـــــــق،دار القلم، ن الندويتقي الدي :تحقيق

: تحقيق ،3٦0٢رقم، 58ص، 4جأحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــــامي، أبو القاســــم الطبراني، 
، دار الحرمين، القـــاهرة عبـــد المحســــــــــــــن بن إبراهيم الحســــــــــــــيني، ،طـــارق بن عوا الله بن محمـــد

 ه.1415
ي هذا أقوالهم ف" وكثرت ضيالقاأصل الفقهاء لهذه المسألة "مسألة قيام جماعة المسلمين مقام  (77(

وفي بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمســــــــلمين إقامة الجمع والأعياد " يقول ابن عابدين:، الخصــــــــوص
مد ابن عابدين، مح ،ررد المحتار على الدر المختا بتراضـــــي المســـــلمين. ويصـــــير القاضـــــي قاضـــــيا  

بيروت،  ر،دار الفك ،1٧5ص، 4ج ،٢ط أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــــــــقي الحنفي،
 دل"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو ســــــلطان فعن أحمد ما ي وجاء في المغني:م. 1٩٩٢ - ه141٢

= =أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  المغني، ."على أنه يزوجها رجل عدل بإذنه
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أقلية إسلامية تتمتع بقدر  -1في بلاد المهجر يتخذون أحد وضعين: فالمسلمون 
ذر ع وهؤلاء لا إما بنص أو معاهدة، ،الذاتيأو الحكم  الداخليمن الحرية والاســـــــتقلال 

أقليات إســلامية  - ٢ وســيلة كانت. وبأي فيما بينهم، شــرعيإقامة نظام قضــاء  فيلهم 
قامة إ وهؤلاء يتناســــب معهمفي جميع أمورها، تحت لواء قانون الدولة الأجنبية  تنضــــوي

ويمكن أن تقوم المراكز  في منـــازعـــاتهم،جمـــاعـــة أو هيئـــة من بينهم تتولى الفصـــــــــــــــــل 
تقره جنبية بهذا النظام و على أن تعترف الدولة الأ لدور،هذه البلاد بهذا ا فيالإســــــلامية 

  وتصادق على الأحكام الصادرة عنها لتنفيذها داخل إقليم هذه الدولة.
 فيدة الدولة بوجود مراكز إســـلامية معتمَ  : إذا لم يســـمح نظامأنه وخ:صلالاة الأمر

م المؤســـــســــات ويلز  منازعات المســـــلمين في تلك البلاد، فيقوانينها وتشـــــريعاتها للفصـــــل 
وأن تضع لذلك نظاما محكما  ،أن تضطلع بدور التحكيم والصلح والاتحادات الإسلامية

لا البلاد فييصــادم النظام العام  الشــريعة، ولايلتزم أحكام  لضــرورة فإنه تطبق نظرية ا وا 
ما يتعلق بعقائد  هذه الضـــــرورة لا تطالولكن  ،الإســـــلامية اللجوء إلى المحاكم غير في
 الشخصية.سلمين وواجباتهم وأركان دينهم وأحوالهم الم

 
 

                                                 
 ،18ص، ٧ج المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بن قدامة الجماعيلي== 

 م.1٩٦8 - ه1388مكتبة القاهرة، 
ختلاف في دخولها وقاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضـــــــــــي معروفة في المذهب المالكي على ا

مرها إلى أســـــــلطان فيه ترفع  : لو كانت المرأة في موضـــــــع لافي بعا النوازل. قال الفاســـــــي وغيره
اج لأن ، وتحلّ للأزو بوا لها أربعة أعوام وعدة الوفاةصـــــالح جيرانها ليكشـــــفوا عن خبر زوجها ويضـــــر 

محمد بن يوســــــــف بن  التاج والإكليل لمختصــــــــر خليل، فعل الجماعة عند عدم الإمام كحكم الإمام.
دار  ،4٩8ص، 5ج،1ط أبي القاســـــــــم بن يوســـــــــف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي،

 م.1٩٩4 - ه141٦ الكتب العلمية،
كل  ، وفيلعدول يقومون مقام الحاكم في ذلك: اعلم أن جماعة المسلمين اقال الدسوقيوفي حاشية 

. ه إلى الحاكم، أو لكونه غير عدلأمر يتعذر الوصـــــول في لى حاشـــــية الدســـــوقي ع والواحد فيه كافل
 دار الفكر. ،51٩ص، ٢ج المالكي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،رالشرن الكبي
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 الثانيالمبحث 
 ةالبلاد الإسلامي فيتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

 تمهيد وتقسيم:
ئية الأول منهما تنفيذ الأحكام القضــا فينتناول  ،ينقســم هذا المبحث إلى مطلبين

 انتك أحكام التحكيم الأجنبية، ســـــــــواء تنفيذ الثاني الإســـــــــلامية، وفيالبلاد  فيالأجنبية 
وتبدو هذه الوســـيلة ناجعة فيما لو  صـــادرة من هيئات تحكيم إســـلامية أم غير إســـلامية،

ل و بالق على أننا نبادر إســــــــــــــلامي،ببلد  يراد التنفيذ عليه موجودا   الذيكان محل التنفيذ 
على البلاد الإســلامية أن تضــمن تشــريعاتها الاعتراف بهذه الأحكام مادامت  ينبغيبأنه 

وهذه الوســـــيلة فرصـــــة  ،(مع الشـــــريعة الإســـــلامية )أي تتصـــــادم مع النظام العام فيها لا
ريعة تها ومطابقتها للشــوتقدير مدى ملائم ،مناســبة لوضــع رقابة جيدة على هذه الأحكام

 :ن فيما يأتيونتناول هاتين الوسيلتي الإسلامية،
 

 المطلب الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

 :وتقسيم تمهيد
من الناحية الشــــخصــــية لتشــــمل جميع  الدولة الإســــلامية فيتتســــع ولاية القضــــاء 

 تمى إليها،ين التيبغا النظر عن جنسيته  ،يكون أحد أطرافها مسلما   التيالخصومات 
 ،(78)الإســـــلاميمع الدين  عبرة لها أثر لها ولا والأســـــاس في ذلك أن الروابط الأخرى لا

بينما تنعدم هذه الولاية خارج  تتســــــــــع من الناحية الإقليمية لتشــــــــــمل دار الإســــــــــلام، كما
أن  ، أي(79)ولاية للمســــــــلمين على دار الحرب حيث لا الحدود الإقليمية لدار الإســــــــلام،

                                                 
  .٩0النظام القضائي، أحمد مليجي، ص (78(
ويقصـــــــــــد بدار الحرب: الدار التي لا تجري عليها . 115أحمد مليجي، المرجع الســـــــــــابق، ص (79(

 راجع: أحكام الذميين .ويســـــمى أهلها الحربيون ،ولا يأمن من فيها بأمان المســـــلمين ،أحكام الإســـــلام
 ==  رسالة دكتوراه، جامعة ،بعدها وما 1٩ص ،الكريم زيدانوالمستأمنين في دار الإسلام، عبد 
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ولها على اختلاف د له داخل الديار الإســـلامية، يعرف طريقا   انعدام الولاية القضـــائية لا
مية، خارج حدود الدولة الإســلا تنفيذ الأحكام الصــادرة فيإلا أن المشــكلة تبدو وكثرتها، 
 اوله فيما يلى:ننت وهو ما
 

 الفرع الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في القوانين الوضعية

 ة،هو الحكم الصـادر من محكمة أجنبي :القانونيفي الفقه  الأجنبييقصـد بالحكم 
ذا كان الأســـــاس أن الأحكام  ،(80)تقضـــــى باســـــم الدولة التابعة لها داخل تصـــــدر  التيوا 

دود بحســـــــــبان أن تنفيذها خارج ح تنفيذها داخل هذا الإقليم فحســـــــــب، إقليم الدولة يجري
 ،(81)ى استقلالهاعل على سيادة هذه الدولة وتعديا   صدر فيها يعد افتئاتا   التيإقليم الدولة 

إلا أن الحاجة تقتضــــــــــــى ضــــــــــــرورة الاعتراف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدول 
إذا  ،أن تلحق بحقوق الأفراد والمنظماتيمكن  التيإلى الأضرار  وذلك بالنظر الأخرى،

دة بإجراءات جدي فيضـــــطر صـــــاحب المصـــــلحة لرفع دعوى مبتدأة لم تنفذ هذه الأحكام،
هذا  فيو  دولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها،للحصـــول على حكم يمكن تنفيذه داخل إقليم ال

هدار الوقت والجهد والنفقات مالا يخ  .فيمن الأضرار وا 
نفيذ تذهب غالبية التشـــــــــريعات إلى إمكانية ت وللتوفيق بين الاعتبارين الســـــــــابقين،

وتتفق النظم الوضــــعية على  ،(82)ق الأمر بتنفيذهاالأحكام الأجنبية في إقليمها عن طري
ذلك بعد و  أجنبية،تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحك مين والسندات الصادرة من دولة 

  .أو إدارة التنفيذ بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة لذلك قيام المحكمة المختصة
                                                 

بطهم لا تر حيث  ،لما بينهم وبين المسلمين من حرب وعداء بذلك نظرا   وسموا .م1٩٦٢، القاهرة== 
، رســــــــــــالة 1٦0، صييلر الحرب في الإســــــــــــلام، وهبة الزح. راجع: آثابهم معاهدات صــــــــــــلح وأمان

 .م1٩٦٢، دكتوراه، جامعة القاهرة
 .م1٩58 ط ،٢15بند، ٧5٢ص، ٢جقارب: القانون الدولي الخاص، عز الدين عبدالله ،( 80(
 .٩٦بند، ٢13ص إجراءات التنفيذ، أحمد أبو الوفا،( 81(
 .م1٩58 ، ط٢14بند، ٧4٧ص، ٢ج عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،( 82(
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 الثانيالمبحث 
 ةالبلاد الإسلامي فيتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

 تمهيد وتقسيم:
ئية الأول منهما تنفيذ الأحكام القضــا فينتناول  ،ينقســم هذا المبحث إلى مطلبين

 انتك أحكام التحكيم الأجنبية، ســـــــــواء تنفيذ الثاني الإســـــــــلامية، وفيالبلاد  فيالأجنبية 
وتبدو هذه الوســـيلة ناجعة فيما لو  صـــادرة من هيئات تحكيم إســـلامية أم غير إســـلامية،

ل و بالق على أننا نبادر إســــــــــــــلامي،ببلد  يراد التنفيذ عليه موجودا   الذيكان محل التنفيذ 
على البلاد الإســلامية أن تضــمن تشــريعاتها الاعتراف بهذه الأحكام مادامت  ينبغيبأنه 

وهذه الوســـــيلة فرصـــــة  ،(مع الشـــــريعة الإســـــلامية )أي تتصـــــادم مع النظام العام فيها لا
ريعة تها ومطابقتها للشــوتقدير مدى ملائم ،مناســبة لوضــع رقابة جيدة على هذه الأحكام

 :ن فيما يأتيونتناول هاتين الوسيلتي الإسلامية،
 

 المطلب الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

 :وتقسيم تمهيد
من الناحية الشــــخصــــية لتشــــمل جميع  الدولة الإســــلامية فيتتســــع ولاية القضــــاء 

 تمى إليها،ين التيبغا النظر عن جنسيته  ،يكون أحد أطرافها مسلما   التيالخصومات 
 ،(78)الإســـــلاميمع الدين  عبرة لها أثر لها ولا والأســـــاس في ذلك أن الروابط الأخرى لا

بينما تنعدم هذه الولاية خارج  تتســــــــــع من الناحية الإقليمية لتشــــــــــمل دار الإســــــــــلام، كما
أن  ، أي(79)ولاية للمســــــــلمين على دار الحرب حيث لا الحدود الإقليمية لدار الإســــــــلام،

                                                 
  .٩0النظام القضائي، أحمد مليجي، ص (78(
ويقصـــــــــــد بدار الحرب: الدار التي لا تجري عليها . 115أحمد مليجي، المرجع الســـــــــــابق، ص (79(

 راجع: أحكام الذميين .ويســـــمى أهلها الحربيون ،ولا يأمن من فيها بأمان المســـــلمين ،أحكام الإســـــلام
 ==  رسالة دكتوراه، جامعة ،بعدها وما 1٩ص ،الكريم زيدانوالمستأمنين في دار الإسلام، عبد 
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ولها على اختلاف د له داخل الديار الإســـلامية، يعرف طريقا   انعدام الولاية القضـــائية لا
مية، خارج حدود الدولة الإســلا تنفيذ الأحكام الصــادرة فيإلا أن المشــكلة تبدو وكثرتها، 
 اوله فيما يلى:ننت وهو ما
 

 الفرع الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في القوانين الوضعية

 ة،هو الحكم الصـادر من محكمة أجنبي :القانونيفي الفقه  الأجنبييقصـد بالحكم 
ذا كان الأســـــاس أن الأحكام  ،(80)تقضـــــى باســـــم الدولة التابعة لها داخل تصـــــدر  التيوا 

دود بحســـــــــبان أن تنفيذها خارج ح تنفيذها داخل هذا الإقليم فحســـــــــب، إقليم الدولة يجري
 ،(81)ى استقلالهاعل على سيادة هذه الدولة وتعديا   صدر فيها يعد افتئاتا   التيإقليم الدولة 

إلا أن الحاجة تقتضــــــــــــى ضــــــــــــرورة الاعتراف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدول 
إذا  ،أن تلحق بحقوق الأفراد والمنظماتيمكن  التيإلى الأضرار  وذلك بالنظر الأخرى،

دة بإجراءات جدي فيضـــــطر صـــــاحب المصـــــلحة لرفع دعوى مبتدأة لم تنفذ هذه الأحكام،
هذا  فيو  دولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها،للحصـــول على حكم يمكن تنفيذه داخل إقليم ال

هدار الوقت والجهد والنفقات مالا يخ  .فيمن الأضرار وا 
نفيذ تذهب غالبية التشـــــــــريعات إلى إمكانية ت وللتوفيق بين الاعتبارين الســـــــــابقين،

وتتفق النظم الوضــــعية على  ،(82)ق الأمر بتنفيذهاالأحكام الأجنبية في إقليمها عن طري
ذلك بعد و  أجنبية،تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحك مين والسندات الصادرة من دولة 

  .أو إدارة التنفيذ بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة لذلك قيام المحكمة المختصة
                                                 

بطهم لا تر حيث  ،لما بينهم وبين المسلمين من حرب وعداء بذلك نظرا   وسموا .م1٩٦٢، القاهرة== 
، رســــــــــــالة 1٦0، صييلر الحرب في الإســــــــــــلام، وهبة الزح. راجع: آثابهم معاهدات صــــــــــــلح وأمان

 .م1٩٦٢، دكتوراه، جامعة القاهرة
 .م1٩58 ط ،٢15بند، ٧5٢ص، ٢جقارب: القانون الدولي الخاص، عز الدين عبدالله ،( 80(
 .٩٦بند، ٢13ص إجراءات التنفيذ، أحمد أبو الوفا،( 81(
 .م1٩58 ، ط٢14بند، ٧4٧ص، ٢ج عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،( 82(
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بالتنظيم تنفيذ الأحكام والأوامر والســــــــندات  المصــــــــريوقد تناول قانون المرافعات 
لمتعلق ا الثانيوذلك في الفصــــــل الرابع من الباب الأول من الكتاب  ،الرســــــمية الأجنبية

 .(301 - ٢٩٦) المواد بالتنفيذ،
ز الأمر يجو  أجنبيفإن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد  لهذه النصوص: وطبقا  

 ية فيهقانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصر  المقررة فينفسها بتنفيذها الشروط 
 ،ي دائرتهايراد التنفيذ ف التيويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية  .(٢٩٦)

 .(مرافعات٢٩٧م/) وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
أن القاضي المصري إذا ط لب  (83)المصريمن نصوص قانون المرافعات يتبين و 
  فر الشروط الآتية:يذ حكم أجنبي، يجب أن يتحقق من تو منه تنف

ذى فالشـــــرط أن يكون الحكم الالأجنبي الذى يراد إصـــــدار أمر بتنفيذه، نهائية الحكم  -1
ن كان ق ،أو غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية يراد تنفيذه نهائيا   للطعن  ابلا  وا 

الحكم  يكون وعليه لا ،(التماس إعادة النظر النقا أو) فيه بطرق الطعن غير العادية
وذلك بحســــبان  ،لبالنفاذ المعجّ  ولو كان مشــــمولا   ،إذا كان ابتدائيا   ،للتنفيذ قابلا   الأجنبي

ت الوقتية اكما أن اتخاذ الإجراء أن هذه الأحكام عرضــــــــــــــة لإلغاء من محكمة الطعن،
على  يعــد قــاصــــــــــــــرا   مرافعــات، (34)للمــادة  طبقــا   التي تنفــذ في الجمهوريــة،والتحفظيــة 

المتعلقة بأصـــــــل الحق من ولو لم تكن الدعوى الأصـــــــلية المحاكم المصـــــــرية فحســـــــب، 
 اختصاصها.

مع حكم  أو أمر ســــــبق صــــــدوره من المحاكم  الأجنبي عدم تعارا الحكم أو الأمر -٢
 يجب ألا يتعارا الحكم أو فمن ناحية أولى: و النظام العام والآداب العامة،الوطنية أ
لما في ذلك من   مع حكم أو أمر ســــــــــبق صــــــــــدوره من المحاكم الوطنية الأجنبيالأمر 

فمتى اتحدت الدعوى في الحكمين  الوطني،للحكم  المقضــــــــــــــي الشــــــــــــــيءإهدار لحجية 
لحكم فإن الغلبة تكون ل بين القضـــــائين، ، وكان الاختصـــــاص مشـــــتركا  والأجنبي الوطني

ازع ، إذا كانت الأحكام أو القرارات المتنللتنفيذ أولا   أو الحكم الذى أصــــبح قابلا  الوطني، 
                                                 

  مرافعات". ٢٩8"م/ (83(
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مع النظام  الأجنبييشــــــــــــــترط ألا يتعارا الحكم  ومن ناحية ثانية: ،(84) عليها أجنبية
ي صــدر ف التييســتوى أن يكون ذلك في مضــمونه أو الإجراءات  العام والآداب العامة،

في  أو الأجنبيكما يســــتوى أن يكون هذا التعارا قد ورد في منطوق الحكم  ،(85)ظلها
 .(8٦)حيثياته

 وليالد القضــائي"الاختصــاص  أصــدرت الحكم مختصــة به التيأن تكون المحكمة  - 3
وعدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة التي صدر  أصدرت الحكم" التيللمحكمة 

 .الأجنبي فيها الحكم أو الأمر
وتحقيق هذا الشــرط يحتم على قاضــى التنفيذ أن يراقب اختصــاص  مزدوج:شرط 

المحكمة الأجنبية التي أصــــــدرت الحكم وفقا  لقواعد الاختصــــــاص القضــــــائي الدولي في 
ع ومن خروج النزا ،من اختصـــــاصـــــها بالحكم الصـــــادر عنها قانونها، وذلك حتى يتحقق

فإذا كان النزاع الذي  ،لمصــــــــريةمن اختصــــــــاص المحاكم ا هذا الحكمالذي صــــــــدر فيه 
ذلك مدعاة للقول بعدم إمكانية  المصــرية، فإنصــدر فيه الحكم من اختصــاص المحاكم 

 الأمر بتنفيذه في هذه الحالة.
مبــدأ عــام بهــذه المنــاســــــــــــــبــة مفــاده "عــدم جواز تنفيــذ الحكم الأجنبي  ويمكن إقرار

خلو ي ا المبدأ لاإلا أن هذ يدخل في اختصاص المحاكم المصرية"،الصادر بشأن نزاع 
"إمكانية تنفيذ الحكم الصـــــــــــادر في منازعة بالرغم من دخولها في  مفاده: من اســـــــــــتثناء،

 ولقد كان الدافع لإقرار  القضـــائي الدولي للمحاكم الوطنية"،إحدى حالات الاختصـــاص 
 هو مراعاة الاعتبار -الدولي الخاصكما يقرر بعا فقهاء القانون -الاســــــــــــــتثناء  هذا

                                                 
رســــــالة دكتوراه،  ،4٧5بند، 4٢0ص الســــــند التنفيذي، الســــــعيد عبدالله الأزمازي، الفرع الثالث،( 84(

 – 4٧٦بند  ،وما بعدها 4٢1ص ،وفي الخلاف الفقهي حول هذا الشــــــرط م،1٩٩5 جامعة الأزهر،
4٧8. 

ط  ،٢٢٢بنــد، 340ص الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة الــدوليــة، عكــاشـــــــــــــــة محمــد عبــد العــال،( 85(
 .م1٩85 -م 1٩84

 ط، ٧٧٢ص، ٢ج راجع في ذلك: عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،( 86(
 .م1٩58
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بالتنظيم تنفيذ الأحكام والأوامر والســــــــندات  المصــــــــريوقد تناول قانون المرافعات 
لمتعلق ا الثانيوذلك في الفصــــــل الرابع من الباب الأول من الكتاب  ،الرســــــمية الأجنبية

 .(301 - ٢٩٦) المواد بالتنفيذ،
ز الأمر يجو  أجنبيفإن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد  لهذه النصوص: وطبقا  

 ية فيهقانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصر  المقررة فينفسها بتنفيذها الشروط 
 ،ي دائرتهايراد التنفيذ ف التيويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية  .(٢٩٦)

 .(مرافعات٢٩٧م/) وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
أن القاضي المصري إذا ط لب  (83)المصريمن نصوص قانون المرافعات يتبين و 
  فر الشروط الآتية:يذ حكم أجنبي، يجب أن يتحقق من تو منه تنف

ذى فالشـــــرط أن يكون الحكم الالأجنبي الذى يراد إصـــــدار أمر بتنفيذه، نهائية الحكم  -1
ن كان ق ،أو غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية يراد تنفيذه نهائيا   للطعن  ابلا  وا 

الحكم  يكون وعليه لا ،(التماس إعادة النظر النقا أو) فيه بطرق الطعن غير العادية
وذلك بحســــبان  ،لبالنفاذ المعجّ  ولو كان مشــــمولا   ،إذا كان ابتدائيا   ،للتنفيذ قابلا   الأجنبي

ت الوقتية اكما أن اتخاذ الإجراء أن هذه الأحكام عرضــــــــــــــة لإلغاء من محكمة الطعن،
على  يعــد قــاصــــــــــــــرا   مرافعــات، (34)للمــادة  طبقــا   التي تنفــذ في الجمهوريــة،والتحفظيــة 

المتعلقة بأصـــــــل الحق من ولو لم تكن الدعوى الأصـــــــلية المحاكم المصـــــــرية فحســـــــب، 
 اختصاصها.

مع حكم  أو أمر ســــــبق صــــــدوره من المحاكم  الأجنبي عدم تعارا الحكم أو الأمر -٢
 يجب ألا يتعارا الحكم أو فمن ناحية أولى: و النظام العام والآداب العامة،الوطنية أ
لما في ذلك من   مع حكم أو أمر ســــــــــبق صــــــــــدوره من المحاكم الوطنية الأجنبيالأمر 

فمتى اتحدت الدعوى في الحكمين  الوطني،للحكم  المقضــــــــــــــي الشــــــــــــــيءإهدار لحجية 
لحكم فإن الغلبة تكون ل بين القضـــــائين، ، وكان الاختصـــــاص مشـــــتركا  والأجنبي الوطني

ازع ، إذا كانت الأحكام أو القرارات المتنللتنفيذ أولا   أو الحكم الذى أصــــبح قابلا  الوطني، 
                                                 

  مرافعات". ٢٩8"م/ (83(
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مع النظام  الأجنبييشــــــــــــــترط ألا يتعارا الحكم  ومن ناحية ثانية: ،(84) عليها أجنبية
ي صــدر ف التييســتوى أن يكون ذلك في مضــمونه أو الإجراءات  العام والآداب العامة،

في  أو الأجنبيكما يســــتوى أن يكون هذا التعارا قد ورد في منطوق الحكم  ،(85)ظلها
 .(8٦)حيثياته

 وليالد القضــائي"الاختصــاص  أصــدرت الحكم مختصــة به التيأن تكون المحكمة  - 3
وعدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة التي صدر  أصدرت الحكم" التيللمحكمة 

 .الأجنبي فيها الحكم أو الأمر
وتحقيق هذا الشــرط يحتم على قاضــى التنفيذ أن يراقب اختصــاص  مزدوج:شرط 

المحكمة الأجنبية التي أصــــــدرت الحكم وفقا  لقواعد الاختصــــــاص القضــــــائي الدولي في 
ع ومن خروج النزا ،من اختصـــــاصـــــها بالحكم الصـــــادر عنها قانونها، وذلك حتى يتحقق

فإذا كان النزاع الذي  ،لمصــــــــريةمن اختصــــــــاص المحاكم ا هذا الحكمالذي صــــــــدر فيه 
ذلك مدعاة للقول بعدم إمكانية  المصــرية، فإنصــدر فيه الحكم من اختصــاص المحاكم 

 الأمر بتنفيذه في هذه الحالة.
مبــدأ عــام بهــذه المنــاســــــــــــــبــة مفــاده "عــدم جواز تنفيــذ الحكم الأجنبي  ويمكن إقرار

خلو ي ا المبدأ لاإلا أن هذ يدخل في اختصاص المحاكم المصرية"،الصادر بشأن نزاع 
"إمكانية تنفيذ الحكم الصـــــــــــادر في منازعة بالرغم من دخولها في  مفاده: من اســـــــــــتثناء،

 ولقد كان الدافع لإقرار  القضـــائي الدولي للمحاكم الوطنية"،إحدى حالات الاختصـــاص 
 هو مراعاة الاعتبار -الدولي الخاصكما يقرر بعا فقهاء القانون -الاســــــــــــــتثناء  هذا

                                                 
رســــــالة دكتوراه،  ،4٧5بند، 4٢0ص الســــــند التنفيذي، الســــــعيد عبدالله الأزمازي، الفرع الثالث،( 84(

 – 4٧٦بند  ،وما بعدها 4٢1ص ،وفي الخلاف الفقهي حول هذا الشــــــرط م،1٩٩5 جامعة الأزهر،
4٧8. 

ط  ،٢٢٢بنــد، 340ص الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة الــدوليــة، عكــاشـــــــــــــــة محمــد عبــد العــال،( 85(
 .م1٩85 -م 1٩84

 ط، ٧٧٢ص، ٢ج راجع في ذلك: عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،( 86(
 .م1٩58
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اعتبار الموائمة الذي يعني أن محاكم الدولة التي صـــــــــــــــدر عنها الحكم المراد  العام أو
ف به في بط دولي معتر تنفيذه هي أيضـــــا  مختصـــــة بنظر النزاع المحكوم فيه وفقا  لضـــــا

فيكون من الملائم الســــــــــــــمان بتنفيذ هذا الحكم لدواعي التعاون بين الدول  هذه الدولة،
كما أن هذا  ،(87)ن الأفراد من تعطيل أداء العدالةومنع ســــــــيئي النية م ،والتعامل بالمثل

بدرجة  مصــــــــــــرالمبدأ على إطلاقه يؤدي إلى تقليل فرصــــــــــــة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 
 :(89)تيةله في الحالات الآ مجالا  ويجد هذا الاستثناء  ،(88) ةكبير 

ن وكا ،إذا كان الحكم صــــــــادرا  في منازعة متولدة عن عقد أ برم أو ن فذّ في مصــــــــر -1 
إذا كان الحكم  -٢ بمال موجود في الإقليم المصـــري. قا  واجب التنفيذ فيها ولم يكن متعلّ 

 متى كان الحكم لا يتعلق قة بالأحوال الشــــــخصــــــية للأجانب،قد صــــــدر في منازعة متعلّ 
 .(90)بمال موجود في مصر

 
 الثاني الفرع

 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الشريعة الإسلامية
 حيث يتمكن فيها "دار الإســـــــــلام": الإســـــــــلام العالم إلى دارين كبيرين همايقســـــــــم 

حيث يتمكن ( دار الكفر) و"دار الحرب" أو المســـــــــــــلمون وتجرى فيها أحكام الإســـــــــــــلام،
 الكفار فيها وتجرى فيها أحكامهم.

                                                 
، الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامـة ٧44ص ،٢ج، ٩ط القــانون الــدولي الخــاص، عز الــدين عبــدالله،( 87(

 .م1٩8٦، للمكتبات
 . م1٩88ط  ،٢0٦، بند 184مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد قسمت الجداوي، ص  (88(
 .٩0٧ص المرجع السابق،مبادئ القانون الدولي الخاص، ( 89(
 "دراســـــة مقارنة" هشـــــام صـــــادق، في انتقاد هذا الاســـــتثناء راجع: تنازع الاختصـــــاص القضـــــائي( 90(

 بعدها، منشأة المعارف. وما ٢3٦ص
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لما يذهب إليه البعا هي: الدار التي تجرى عليها أحكام  فدار الإســــــــــــــلام طبقا  
 ودار الحرب، من فيها بأمان المســـلمين ســـواء أكانوا مســـلمين أم ذميين ويأمن ،الإســـلام

 .(91)الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين هي:
صــادر خارج حدود الدولة الإســلامية، الحكم ال هو الأجنبيلهذا فإن الحكم  وطبقا  

على اختلاف دولها  الدولة الإســــلامية، يصــــدر من أحكام داخل حدود وهذا يعنى أن ما
ن أن دار م وهذا ناتج ،داخليا   وطنيا   بل يعد حكما   أجنبيا   يعد حكما   لا ،واتســـاع حدودها

ظهرت في العصــــــور  التيؤثر في وحدتها الحدود المصــــــطنعة الإســــــلام دار واحدة لا ت
مقابلة لســـــيادة غير  وهي ،داخل دار الإســـــلام واحدة لا تتجزأ كما أن الســـــيادة المتأخرة،

 .(92)مختلف دولهم على غير دار الإسلامالمسلمين ب
ذا كان الأصل  أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاا مسلم أو من يقوم وا 

يتحاكم إليه   -في الوقت الراهن-غير أنه بســــــــــــبب غياب قضــــــــــــاء إســــــــــــلامي  مقامه،
 الإسلامية. المسلمون في غير البلاد
 لتيامدى إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية  يثار الآن هو: ما الذيإلا أن التســــاؤل 

  الإسلامية؟تصدر خارج حدود الدولة 
يذهب بعا الفقه في الإجابة على هذا التســــــــاؤل إلى أن الحكم الصــــــــادر خارج 

 لاا، و عد واجب التنفيذ داخلهي لا يتبعون لســيادتها، نطاق الدولة الإســلامية من قضــاة لا
ال في هذا مج ولا مسلم داخل ديار الإسلام بتنفيذه أو العمل بمضمونه،ال القاضييلتزم 

 . (93)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
،دار ٧٩الوهاب خلاف،صالســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، عبد ( 91(

 م.1٩88 - ه1408القلم، 
وقارب: أحكام القانون  .1٦5ص ( آثار الحرب في الإســــــــــلام، وهبة الزحيلي، المرجع الســــــــــابق،92(

 .م1٩٧4ط  ،٢38ص الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان،
 .٩٦ص القضائي، أحمد مليجي، المرجع السابق،( النظام 93(
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اعتبار الموائمة الذي يعني أن محاكم الدولة التي صـــــــــــــــدر عنها الحكم المراد  العام أو
ف به في بط دولي معتر تنفيذه هي أيضـــــا  مختصـــــة بنظر النزاع المحكوم فيه وفقا  لضـــــا

فيكون من الملائم الســــــــــــــمان بتنفيذ هذا الحكم لدواعي التعاون بين الدول  هذه الدولة،
كما أن هذا  ،(87)ن الأفراد من تعطيل أداء العدالةومنع ســــــــيئي النية م ،والتعامل بالمثل

بدرجة  مصــــــــــــرالمبدأ على إطلاقه يؤدي إلى تقليل فرصــــــــــــة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 
 :(89)تيةله في الحالات الآ مجالا  ويجد هذا الاستثناء  ،(88) ةكبير 

ن وكا ،إذا كان الحكم صــــــــادرا  في منازعة متولدة عن عقد أ برم أو ن فذّ في مصــــــــر -1 
إذا كان الحكم  -٢ بمال موجود في الإقليم المصـــري. قا  واجب التنفيذ فيها ولم يكن متعلّ 

 متى كان الحكم لا يتعلق قة بالأحوال الشــــــخصــــــية للأجانب،قد صــــــدر في منازعة متعلّ 
 .(90)بمال موجود في مصر

 
 الثاني الفرع

 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الشريعة الإسلامية
 حيث يتمكن فيها "دار الإســـــــــلام": الإســـــــــلام العالم إلى دارين كبيرين همايقســـــــــم 

حيث يتمكن ( دار الكفر) و"دار الحرب" أو المســـــــــــــلمون وتجرى فيها أحكام الإســـــــــــــلام،
 الكفار فيها وتجرى فيها أحكامهم.

                                                 
، الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامـة ٧44ص ،٢ج، ٩ط القــانون الــدولي الخــاص، عز الــدين عبــدالله،( 87(

 .م1٩8٦، للمكتبات
 . م1٩88ط  ،٢0٦، بند 184مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد قسمت الجداوي، ص  (88(
 .٩0٧ص المرجع السابق،مبادئ القانون الدولي الخاص، ( 89(
 "دراســـــة مقارنة" هشـــــام صـــــادق، في انتقاد هذا الاســـــتثناء راجع: تنازع الاختصـــــاص القضـــــائي( 90(

 بعدها، منشأة المعارف. وما ٢3٦ص
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لما يذهب إليه البعا هي: الدار التي تجرى عليها أحكام  فدار الإســــــــــــــلام طبقا  
 ودار الحرب، من فيها بأمان المســـلمين ســـواء أكانوا مســـلمين أم ذميين ويأمن ،الإســـلام

 .(91)الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين هي:
صــادر خارج حدود الدولة الإســلامية، الحكم ال هو الأجنبيلهذا فإن الحكم  وطبقا  

على اختلاف دولها  الدولة الإســــلامية، يصــــدر من أحكام داخل حدود وهذا يعنى أن ما
ن أن دار م وهذا ناتج ،داخليا   وطنيا   بل يعد حكما   أجنبيا   يعد حكما   لا ،واتســـاع حدودها

ظهرت في العصــــــور  التيؤثر في وحدتها الحدود المصــــــطنعة الإســــــلام دار واحدة لا ت
مقابلة لســـــيادة غير  وهي ،داخل دار الإســـــلام واحدة لا تتجزأ كما أن الســـــيادة المتأخرة،

 .(92)مختلف دولهم على غير دار الإسلامالمسلمين ب
ذا كان الأصل  أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاا مسلم أو من يقوم وا 

يتحاكم إليه   -في الوقت الراهن-غير أنه بســــــــــــبب غياب قضــــــــــــاء إســــــــــــلامي  مقامه،
 الإسلامية. المسلمون في غير البلاد
 لتيامدى إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية  يثار الآن هو: ما الذيإلا أن التســــاؤل 

  الإسلامية؟تصدر خارج حدود الدولة 
يذهب بعا الفقه في الإجابة على هذا التســــــــاؤل إلى أن الحكم الصــــــــادر خارج 

 لاا، و عد واجب التنفيذ داخلهي لا يتبعون لســيادتها، نطاق الدولة الإســلامية من قضــاة لا
ال في هذا مج ولا مسلم داخل ديار الإسلام بتنفيذه أو العمل بمضمونه،ال القاضييلتزم 

 . (93)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
،دار ٧٩الوهاب خلاف،صالســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، عبد ( 91(

 م.1٩88 - ه1408القلم، 
وقارب: أحكام القانون  .1٦5ص ( آثار الحرب في الإســــــــــلام، وهبة الزحيلي، المرجع الســــــــــابق،92(

 .م1٩٧4ط  ،٢38ص الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان،
 .٩٦ص القضائي، أحمد مليجي، المرجع السابق،( النظام 93(
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 ةالمعــاملات والمعــاهــدات الــدوليــة بين الأقطــار المختلفــة، وتربطــه المصــــــــــــــــالح المتبــادلــ
عارا إذا لم يكن هناك ت -بصــفة خاصــة-وهذه الأحكام تقبل التنفيذ  والمعاملة بالمثل،

 ضــــع لفحص دقيق من جهة قاضــــيها وبين أحكام الشــــريعة الإســــلامية، كما أنها تخبين
مع  متفقا   ما اقتنع بصـــــــــــحته وكان بتنفيذها، فلا يقبل منها إلا التنفيذ قبل إصـــــــــــداره أمرا  

ليس ثمة ف فإذا ثبت عنده ذلك، ،للمصــــلحة العامة للمســــلمين الشــــريعة وأحكامها ومحققا  
 بتنفيذ هذه الأحكام. يمنع من إصداره أمرا   ما

بل إن في الأقوال المختلفة  عن الإســـــلام، في القول أو جنوحا   يعد هذا نشـــــازا   ولا
 مواضع عديدة يذهب الفقهاء إلى الاعتداد بالأحكام ففي يؤدي إلى هذا الفهم، للفقهاء ما

 فيما أســموه قاضــى الضــرورة، لم يســتجمع شــروط القضــاء، الذي القاضــيالصــادرة عن 
 ع أول:موضــ ففي ،وجوب تنفيذهام ســواء في صــحتها أ واعتبروا الأحكام الصــادرة عنه،

"ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم  :بن عبد السلام يقول العز
 ا  للمصـــــــــالح العامة ودفع بمصـــــــــالح المســـــــــلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  

صـــــالح الم للمفاســـــد الشـــــاملة، إذ يبعد عن رحمة الشـــــرع ورعايته لمصـــــالح عباده تعطيل
العامة وتحمل المفاســـــد الشـــــاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، 

"فإن تعذر : قال في إعانة الطالبين :موضــــــــــــــع ثان فيو  ،(101)"وفي ذلك احتمال بعيد
 ،(102)، نفذ قضـاؤه للضـرورة"، أو مقلدا  جمع هذه الشـروط، فولى سـلطان له شـوكة فاسـقا  

أجمعت الامة على تنفيذ أحكام  الأذرعي:قال و  تتعطل مصــــــــــــــالح العباد، لا حتىوذلك 
 .(103)ولوهالخلفاء الظلمة، وأحكام من 

 

                                                 
 بعدها. وما 85ص، 1جـ لأحكام، المرجع السابق،قواعد ا( 101(
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــــــــية على فتح المعين بشــــــــــــرن قرة العين ( 102(

ه، 130٢أبو بكر "المشـــــــــــــهور بالبكري" بن محمد شـــــــــــــطا الدمياطي "المتوفي: بعد  ،بمهمات الدين
 م. 1٩٩٧  - هـ1418يع، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتور ٢4٧ص، 4جـ ،1"ط
 إعانة الطالبين، الإشارة السابقة.( 103(
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ية بهو: أن في إنفاذ الأحكام الأجن الرأييمكن أن ينطلق منه هذا  الذيوالأساس 
هذا و  ،فيه جعل ولاية لغير المســــلم على المســــلم -وقد صــــدرت عن قاا غير مســــلم-

لْكَافِرِينَ عَلَى وَلَنْ يَجْعَل الل ه لِ ﴿ حيث يقول الله تعالى: ،مع صــــــريح القرآن الكريم فىيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســــَ لأنه ولاية وحكم وســــبيل وســــلطان  القضــــاء ولا ســــبيل أعظم من  ،(94)﴾الْم 

هِ ﴿ ذلــــك مع قولــــه تعــــالى: فىيتنــــاكمــــا ، ( 95)على المســــــــــــــلمين ولــــِ هِ الْعِز ة  وَلِرَســــــــــــــ  وَلِلــــ 
الحديث  مع فىيتناهذا غير المسلم بنفوذ أمره وعلو يده، و حيث يشعر  ،(96)﴾وَلِلْم ؤْمِنِينَ 

من الشـــروط المتفق  -ما ســـبقك-فالإســـلام  ،(97)على عليه"ي   علو ولا"الإســـلام يَ  الشـــريف
والكافر ليس له أدنى  ،كما أن القضــــــــــــــاء من أعظم الولايات ،(98)القاضــــــــــــــيعليها في 

كما أن الكفر أعظم  ،(99)يكون له أعلاها فمن باب أولى لا ،(الشــــــــــــهادة )وهيالولايات 
 .(100)فأولى الكافر والرقيق ممنوع من القضاء، نقيصة من الرق،

وجوب رفع الــدعوى من جــديــد أمــام القضــــــــــــــــاء  الرأيوالأثر المترتــب على هــذا 
 والحصول على حكم يمكن تنفيذه بلا أية مشكلة.  ،الإسلامي

لا إ ســـــــاقها لتبرير رأيه، التيوقوة الأدلة  ،السلالالالااب  الرأيوعلى الرغم من وجاهة 
ات الحياة ، بل إن متطلبار الإسلامأنه يمكن القول بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في د

تنفيذ هذه ب تقضي الحاجة والضرورة وعموم البلوى، ودواعي الدولية والاعتبارات الدولية،
ظل عالم تســــــــــوده  فيوحســــــــــما  للفوضــــــــــى     دفعا  للمفاســــــــــدالإســــــــــلامالأحكام في دار 

                                                 
 .141 ( سورة النساء: من الآية94(
 .1٧8ص، 8جالمرجع السابق،  ،الفقه المنهجي( 95(
 .8 ( سورة المنافقون: من الآية96(
 .( سبق تخريجه97(
 .٢٦بند٢4( نظام القضاء، عبد الكريم زيدان، المرجع السابق،ص98(
 ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،99(

 م.1٩8٦ -ه 140٦ ، دار الكتب العلمية،3ص، ٧جـ ،٢ط
( الذخيرة، أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافي، 100(

 م.1٩٩4، 1٦، ص10ج ،1ط
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 ةالمعــاملات والمعــاهــدات الــدوليــة بين الأقطــار المختلفــة، وتربطــه المصــــــــــــــــالح المتبــادلــ
عارا إذا لم يكن هناك ت -بصــفة خاصــة-وهذه الأحكام تقبل التنفيذ  والمعاملة بالمثل،

 ضــــع لفحص دقيق من جهة قاضــــيها وبين أحكام الشــــريعة الإســــلامية، كما أنها تخبين
مع  متفقا   ما اقتنع بصـــــــــــحته وكان بتنفيذها، فلا يقبل منها إلا التنفيذ قبل إصـــــــــــداره أمرا  

ليس ثمة ف فإذا ثبت عنده ذلك، ،للمصــــلحة العامة للمســــلمين الشــــريعة وأحكامها ومحققا  
 بتنفيذ هذه الأحكام. يمنع من إصداره أمرا   ما

بل إن في الأقوال المختلفة  عن الإســـــلام، في القول أو جنوحا   يعد هذا نشـــــازا   ولا
 مواضع عديدة يذهب الفقهاء إلى الاعتداد بالأحكام ففي يؤدي إلى هذا الفهم، للفقهاء ما

 فيما أســموه قاضــى الضــرورة، لم يســتجمع شــروط القضــاء، الذي القاضــيالصــادرة عن 
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 بعدها. وما 85ص، 1جـ لأحكام، المرجع السابق،قواعد ا( 101(
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــــــــية على فتح المعين بشــــــــــــرن قرة العين ( 102(

ه، 130٢أبو بكر "المشـــــــــــــهور بالبكري" بن محمد شـــــــــــــطا الدمياطي "المتوفي: بعد  ،بمهمات الدين
 م. 1٩٩٧  - هـ1418يع، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتور ٢4٧ص، 4جـ ،1"ط
 إعانة الطالبين، الإشارة السابقة.( 103(
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 .141 ( سورة النساء: من الآية94(
 .1٧8ص، 8جالمرجع السابق،  ،الفقه المنهجي( 95(
 .8 ( سورة المنافقون: من الآية96(
 .( سبق تخريجه97(
 .٢٦بند٢4( نظام القضاء، عبد الكريم زيدان، المرجع السابق،ص98(
 ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،99(

 م.1٩8٦ -ه 140٦ ، دار الكتب العلمية،3ص، ٧جـ ،٢ط
( الذخيرة، أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافي، 100(

 م.1٩٩4، 1٦، ص10ج ،1ط
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الم م فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، الخارج، في في مصر أمسواء جرى 
 لتياوتظل المحكمة  ،مصــر فييتفق الطرفان على اختصــاص محكمة اســتئناف أخرى 

 الاختصـــاص دون غيرها حتى هي صـــاحبة لما ذكر ســـابقا   ينعقد لها الاختصـــاص طبقا  
 .(104)التحكيمانتهاء جميع اجراءات 

صـــــــورة موقعة منه.  أصـــــــل الحكم أو -1لب التنفيذ ما يأتي: ويجب أن يرفق بط
ق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة ترجمة مصـــــــــــد   -3 اتفاق التحكيم.صـــــــــــورة من  -٢

صــورة من المحضــر الدال على إيداع  -4 .بها العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صــادرا  
 .(105)من قانون التحكيم (4٧) للمادة الحكم وفقا  

 ،م لا ينفذ إلا بعد تصـــــــديق المحكمةأن حكم المحك فيوالقوانين الوضـــــــعية تتفق 
( لعام 11اتي رقم )( من قانون الإجراءات المدنية الإمار ٢15وعلى ذلك نصــــت المادة )

 حكمة التيذ حكم المحكمين إلّا إذا صــــــــــــادقت عليه المنف  لا ي   -1" على أنه: م(1٩٩٢)
، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، والتثبت من أنه أودع الحكم قلم كتابها

تنفيذه، وتختص هذه المحكمة بتصــــــــــــــحيح الأخطاء المادية في حكم لا يوجد مانع من 
ويختص  -٢ .المحكمين بناء على طلب ذوي الشـــأن بالطرق المقررة لتصـــحيح الأحكام

 .(10٦)مينتنفيذ حكم المحك  قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق ب
 

                                                 
 من قانون التحكيم المصري. 5٦، ٩( م104(
 .المصري من قانون التحكيم 5٦( م105(
( من نظــام التحكيم ٢1)( ولا تختلف القوانين الأخرى عن مضــــــــــــــمون هــذا النّص مثــل المــادة 10٦)

( 13جارية القطري رقم )المرافعات المدنية والت( من قانون ٢04، والمادة )(٢03الســعودي، والمادة )
( من قانون المرافعات العراقي، وقد فصـــل قانون ٢٧1) ، والمادةالباب الثالث عشـــرم، 1٩٩0لســـنة 

يفية تصــــحيح قرار التحكيم وتفســــيره، في كم 1٩٩4( لســــنة ٩دولي البحريني رقم )التحكيم التجاري ال
التحكيم وتنفيذه في المادة  ، والاعتراف بحكم(34المادة ) في، والطعن في قرار التحكيم (33المادة )

 .(3٦عتراف أو التنفيذ في المادة )، وأسباب رفا الا(35)
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 يالثان المطلب
 تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

 الفرع الأول
 القوانين الوضعية فيتنفيذ أحكام المحكمين 

"اتفاق الطرفين  هو: المصــريمن قانون التحكيم  (1/  10) للمادة التحكيم طبقا   
ينهما نشــــأت أو تنشــــأ ب التيعلى الالتجاء إلى التحكيم لتســــوية كل أو بعا المنازعات 
 ."بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

( ٢٩8- ٢٩٦) أحكام المواد تســـــــــــريمرافعات على أن  (٢٩٩) ونصـــــــــــت المادة
 ة الأجنبية على أحكام المحكمينقة بتنفيذ الأحكام والســــــــــــــندات الرســــــــــــــميالمتعلّ مرافعات 
 أجنبي.بلد  فيالصادرة 

لأحكام ا عليه الأحكام الخاصــــــــــــــة بتنفيذ تســــــــــــــري الأجنبيومن ثم فحكم التحكيم 
من  (58) والمادة من قانون المرافعات، (٢٩8) للمادة ويمكن القول بأنه طبقا   ،الأجنبية

ة التنفيذية الأجنبية بالصـــيغ يجوز تذييل أحكام التحكيم ، فإنه لاالمصـــريقانون التحكيم 
صدار أمر بتنفيذها إلا بعد التحقق مما   :يأتيوا 

وأن  ،صدر فيها الحكم أو الأمر التيأن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة  - 1
 الدولي يالقضائلقواعد الاختصاص  أصدرته مختصة بها طبقا   التيالمحاكم الأجنبية 

  .قانونها فيالمقررة 
 مثيلا  ت ومثلواصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور  التيالدعوى  فيالخصوم  أن - ٢

 .صحيحا  
 .أصدرته التيللمحكمة  طبقا   المقضيأن حكم التحكيم قد حاز قوة الأمر  - 3
 ،أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية يتعارا مع حكم أو أن حكم التحكيم لا - 4
 الآداب فيها.ما يخالف النظام العام أو  يتضمن ولا

المحكمة  لرئيس الأجنبيوينعقد الاختصـــاص بإصـــدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 
 ،وليا  د أما إذا كان التحكيم تجاريا  ، بالنزاع أو من يندبه من قضــــــاتها المختصــــــة أصــــــلا  
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 مثيلا  ت ومثلواصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور  التيالدعوى  فيالخصوم  أن - ٢

 .صحيحا  
 .أصدرته التيللمحكمة  طبقا   المقضيأن حكم التحكيم قد حاز قوة الأمر  - 3
 ،أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية يتعارا مع حكم أو أن حكم التحكيم لا - 4
 الآداب فيها.ما يخالف النظام العام أو  يتضمن ولا

المحكمة  لرئيس الأجنبيوينعقد الاختصـــاص بإصـــدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 
 ،وليا  د أما إذا كان التحكيم تجاريا  ، بالنزاع أو من يندبه من قضــــــاتها المختصــــــة أصــــــلا  



في 276 الم�صلمة  للاأقلي�ت  الق�نوني  النظ�م 

البلاد غير الاإ�صلامية»التحكيم والتح�كم«
الدكتور/ رم�ص�ن اإبراهيم عبد الكريم
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لِلْكَافِرِينَ عَلَى  وَلَن يَجْعَلَ الل ه  ﴿ :حيث يقول الله تعالى مع صــــــريح القرآن الكريم، ىفيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ ن بعد ذلك أ يســـــتويفإنه  م،فر شـــــرط الإســـــلام في المحك  فإذا تو  (110)﴾الْم 

 يكون المتحاكمان مسلمين أو ذميين أو مستأمنين.
 أو المســــــــــــــتأمن ليحكم فيما الذمي أنه يجوز تحكيم الكافر أو الحنفية إلىوذهب 

والحجة عندهم أنه من أهل الشــــهادة  م مســــلما  يشــــرط في ذلك أن يكون المحك   ولا بينهم،
 لو" :(112)في الفتاوى الهنديةقال و ، (111)فيصح أن يكون من  أهل الحكم عليهم عليهم،

خرج من الحكومة فيما بينهما أراد به في  ،ثم أســـــــــلم أحد الخصـــــــــمين حكم الذميان ذميا  
ن حكم  الحكم على المســـلم لا على الذمي حتى لو حكم للذمي على المســـلم لا يجوز، وا 

ويمكن  ،هذا هو الأولى بالترجيح والقبول فيالحنفية  ورأي ،للمســــــــــلم على الذمي يجوز"
 وذلك للأسباب الآتية: داخل حدود الدولة الإسلامية، الأجنبيتنفيذ حكم التحكيم 

تثار  التييصـــــلح لحل الخلافات  في الديار غير الإســـــلامية لا وجود مســـــلمين كثر -1
، بحســـــــــبان أن اللجوء إلى القاضـــــــــي في هذه البلاد هو لجوء إلى فيما بينهم إلا التحكيم

ليس و  لة تعترا المقيمين في هذه البلاد،وهذه مشــك ،ســلامقاا لا يتوفر فيه شــرط الإ
ين ب اللجوء إلى شـــخص مســـلم تتوفر فيه شـــروط المحكم ليكون حكما   فيمن حل ســـوى 
أكانت داخلة في مجال الأموال، أم  حكمه في كل القضـــــــــايا ســـــــــواء   وينفذ طرفي النزاع،

 .(113)شئون الأسرة، أم غير ذلك من القضايا
                                                 

 .114( سورة النساء: الآية 110(
دار المعرفة،  ،٢4ص ،٧جالبحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،  (111(

بيروت، العناية شرن الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشي  شمس 
دار الفكر،  ،31٦ص، ٧، جه"٧8٦الــدين ابن الشــــــــــــــي  جمــال الــدين الرومي البــابرتي "المتوفي: 

 الغنيمي الدمشــــــــــــــقي الميدانيفي شــــــــــــــرن الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم  اللباب
 ان.لبن ،الحميد، المكتبة العلمية، بيروت ،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد84ص، 4ج ،الحنفي

دار الفكر،  ،3٩٧ص، 3ج ،٢ط ( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاســــــــــــــة نظام الدين البلخي،112(
 .هـ1310

 ه1415، دار البيان،٦٢، ص٢ط النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان،( 113(
 م.1٩٩4 -
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 ي مادتهفقد جعل القانون الفرنســــي ف ســــبق،ولا تختلف القوانين الغربية كثيرا  عما 

الأمر بتنفيذ قرار التحكيم بناء   ئيس المحكمة الابتدائية حق إصـــــــــــــــدارر ل (107)(٧814)
وبعد إيداع قرار التحكيم ونسخة من الاتفاق الخاص بالتحكيم  ،على طلب أحد الأطراف

 ،أو أحد الأطراف مالمحك   جهةوالإيداع يكون من م كتاب المحكمة المختصة بالنـزاع، قل
 لمحكمة، وفيارئيس  جهةة التنفيذية بالتأشــير على قرار الحكم من يتمّ إضــفاء الصــيغو 

 .(108)(8814حالة رفا التنفيذ يجب أن يكون الرفا مسببا  المادة )
 

 الثاني الفرع
 الشريعة الإسلامية فيتنفيذ أحكام التحكيم 

 فإن كان كافرا   ،يكون مســــــــــلما  شــــــــــترط في المحكم أن ي   على أنه(109)يتفق الفقهاء
هذا و  جعل ســــــبيل للكافر على المســــــلم، -القاضــــــيكما ســــــبق في -إذ فيه  بطل حكمه،

                                                 
 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:107(

 "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 
d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel cette sentence a été rendue. 
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire 
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la 
juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de 
la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions 
requises pour leur authentici. 
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la 
copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa 
precedent. 

 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:108(
 "L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire 

à l'ordre public. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée. 
تبصـــرة  .٦3ص، 1ج ء تبصـــرة الحكام،يحكم إلا من يصـــح أن يولى القضـــاقال المازري: لا ( 109(

 ابن فرحون، برهان الدين الحكام في أصــــــول الأقضــــــية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علي بن محمد،
 م.1٩8٦ - ه140٦مكتبة الكليات الأزهرية،  ،٦3ص، 1ج ،1ط ،اليعمري
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لِلْكَافِرِينَ عَلَى  وَلَن يَجْعَلَ الل ه  ﴿ :حيث يقول الله تعالى مع صــــــريح القرآن الكريم، ىفيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ ن بعد ذلك أ يســـــتويفإنه  م،فر شـــــرط الإســـــلام في المحك  فإذا تو  (110)﴾الْم 

 يكون المتحاكمان مسلمين أو ذميين أو مستأمنين.
 أو المســــــــــــــتأمن ليحكم فيما الذمي أنه يجوز تحكيم الكافر أو الحنفية إلىوذهب 

والحجة عندهم أنه من أهل الشــــهادة  م مســــلما  يشــــرط في ذلك أن يكون المحك   ولا بينهم،
 لو" :(112)في الفتاوى الهنديةقال و ، (111)فيصح أن يكون من  أهل الحكم عليهم عليهم،

خرج من الحكومة فيما بينهما أراد به في  ،ثم أســـــــــلم أحد الخصـــــــــمين حكم الذميان ذميا  
ن حكم  الحكم على المســـلم لا على الذمي حتى لو حكم للذمي على المســـلم لا يجوز، وا 

ويمكن  ،هذا هو الأولى بالترجيح والقبول فيالحنفية  ورأي ،للمســــــــــلم على الذمي يجوز"
 وذلك للأسباب الآتية: داخل حدود الدولة الإسلامية، الأجنبيتنفيذ حكم التحكيم 

تثار  التييصـــــلح لحل الخلافات  في الديار غير الإســـــلامية لا وجود مســـــلمين كثر -1
، بحســـــــــبان أن اللجوء إلى القاضـــــــــي في هذه البلاد هو لجوء إلى فيما بينهم إلا التحكيم

ليس و  لة تعترا المقيمين في هذه البلاد،وهذه مشــك ،ســلامقاا لا يتوفر فيه شــرط الإ
ين ب اللجوء إلى شـــخص مســـلم تتوفر فيه شـــروط المحكم ليكون حكما   فيمن حل ســـوى 
أكانت داخلة في مجال الأموال، أم  حكمه في كل القضـــــــــايا ســـــــــواء   وينفذ طرفي النزاع،

 .(113)شئون الأسرة، أم غير ذلك من القضايا
                                                 

 .114( سورة النساء: الآية 110(
دار المعرفة،  ،٢4ص ،٧جالبحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،  (111(

بيروت، العناية شرن الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشي  شمس 
دار الفكر،  ،31٦ص، ٧، جه"٧8٦الــدين ابن الشــــــــــــــي  جمــال الــدين الرومي البــابرتي "المتوفي: 

 الغنيمي الدمشــــــــــــــقي الميدانيفي شــــــــــــــرن الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم  اللباب
 ان.لبن ،الحميد، المكتبة العلمية، بيروت ،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد84ص، 4ج ،الحنفي

دار الفكر،  ،3٩٧ص، 3ج ،٢ط ( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاســــــــــــــة نظام الدين البلخي،112(
 .هـ1310

 ه1415، دار البيان،٦٢، ص٢ط النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان،( 113(
 م.1٩٩4 -
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 ي مادتهفقد جعل القانون الفرنســــي ف ســــبق،ولا تختلف القوانين الغربية كثيرا  عما 

الأمر بتنفيذ قرار التحكيم بناء   ئيس المحكمة الابتدائية حق إصـــــــــــــــدارر ل (107)(٧814)
وبعد إيداع قرار التحكيم ونسخة من الاتفاق الخاص بالتحكيم  ،على طلب أحد الأطراف

 ،أو أحد الأطراف مالمحك   جهةوالإيداع يكون من م كتاب المحكمة المختصة بالنـزاع، قل
 لمحكمة، وفيارئيس  جهةة التنفيذية بالتأشــير على قرار الحكم من يتمّ إضــفاء الصــيغو 

 .(108)(8814حالة رفا التنفيذ يجب أن يكون الرفا مسببا  المادة )
 

 الثاني الفرع
 الشريعة الإسلامية فيتنفيذ أحكام التحكيم 

 فإن كان كافرا   ،يكون مســــــــــلما  شــــــــــترط في المحكم أن ي   على أنه(109)يتفق الفقهاء
هذا و  جعل ســــــبيل للكافر على المســــــلم، -القاضــــــيكما ســــــبق في -إذ فيه  بطل حكمه،

                                                 
 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:107(

 "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 
d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel cette sentence a été rendue. 
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire 
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la 
juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de 
la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions 
requises pour leur authentici. 
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la 
copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa 
precedent. 

 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:108(
 "L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire 

à l'ordre public. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée. 
تبصـــرة  .٦3ص، 1ج ء تبصـــرة الحكام،يحكم إلا من يصـــح أن يولى القضـــاقال المازري: لا ( 109(

 ابن فرحون، برهان الدين الحكام في أصــــــول الأقضــــــية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علي بن محمد،
 م.1٩8٦ - ه140٦مكتبة الكليات الأزهرية،  ،٦3ص، 1ج ،1ط ،اليعمري
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البلاد غير الاإ�صلامية»التحكيم والتح�كم«
الدكتور/ رم�ص�ن اإبراهيم عبد الكريم
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عن شـــــــــــــرط  التغاضـــــــــــــيفي هذه الحالة  -(114)لما يذهب إليه البعا طبقا  -يمكن  -٢
ث وا حَكَم ا ﴿فَابْعَ  :لقوله تعالى وذلك اســتنادا  ، الإســلام في المحكم حال تعذر وجود المســلم

ا﴾ ا مِنْ أَهْلِهــَ هِ وَحَكَمــ  ظــاهرهــا تجيز أن يكون الحكم غير  فيفهــذه الآيــة  ،(115)مِنْ أَهْلــِ
المختار من أهلها من أهل  مســـــــــــــلم  لأن المرأة قد تكون من أهل الكتاب، فيكون الحكم

وحيث أعطت الآية الأولوية لهذا الاختيار وهو فوق الجواز، ولا يوجد ما يشير  الكتاب،
كانية معلى إ فكان دليلا   التحكيم،أو ينص على عدم ذلك أو يســــــــــــــتثني هذه الحالة من 

 تحكيم غير المسلم. 
عربية ال ماراترته التاســـــعة المنعقدة في دولة الإســـــلامي في دو أجاز مجمع الفقه الإ -3

وجود  ة لعدمســـــلاميلى هيئات التحكيم الدولية غير الإإســـــلامية المتحدة، لجوء الدول الإ
فيكون  ،(11٦)"القرار بأنه "توصـــــل الى ما هو جائز شـــــرعا   معللا    ســـــلاميةإمحاكم دولية 

حكم  ويمكن توثيق البلاد غير الاســـــــــــلامية من باب أولى. فيلجوء الأفراد إلى التحكيم 
لدى القاضـــي غير المســـلم في هذه البلاد بوصـــفه جهة  -إذا تطلب الأمر ذلك-م المحك  

 ةلعلة الســـابقل، مكن تنفيذه داخل ديار الإســـلام، بل ي(117)توثيق حكومية لا جهة قضـــاء
 .ذاتها

 
 

                                                 
منشـــــــــور في مجلة المؤتمر  ،لتحكيم بالصـــــــــلح في الشـــــــــرع الإســـــــــلامي، عبد الحميد الأحدب( ا114(

 .1٦٦ص ،الإسلامي الثاني للشريعة، لبنان
ر الحكمين من أهلهما  لأنهما أعرف والحكمة من اختيا،  35 ، جزء من الآية( ســـــــورة النســـــــاء115(

بحال الزوجين من غيرهما. أيســــر التفاســــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســــى بن عبد القادر بن 
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية 4٧5ص، 1ج ،5جابر أبو بكر الجزائري، ط

 م.٢003 - ه14٢4السعودية 
شــار إليه م ،30٦ص ،ســلاميقرارت مجمع الفقه الإ،  ٩1/8/٩قرار رقم  م،1/4/1٩٩5( في 116(

 سلامي، محمد عثمان شبير.في الفقه الإ يفي: حجية الحكم التحكيم
 .٦3ص محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ،لنظام القضائي( ا117(
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 البحثخاتمة 
ة جنبيإلى القوانين الأ لتحاكمالأول منهما ل فيعرا  ،انقســـم البحث إلى فصـــلين

لى إ الإســـــــلاميهذا الخصـــــــوص انقســـــــم الفقه  فيو  في حل نزاعات المســـــــلمين الأقلية،
 ،يةنبية المخالفة للشــــريعة الإســــلاميذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم للقوانين الأج رأيين:

مســلمين أمام ال يقف عائقا   القاضــي فيكما أن شــرط الإســلام القرآنية، وأيد ذلك بالآيات 
 بــالآيــات والأحــاديــث مؤيــدا   ،التحــاكم إلى المحــاكم الأجنبيــة، بينمــا يــذهــب رأى أخر في

إمكـانية ، إلى اق بهـتســــــــــــــتنـد إلى فقـه الأقليـة المتعلّ  التيالنبويـة كـذلـك والقواعـد الفقهيـة 
قطة ون الإســــــــــــلامية إلى القوانين الوضــــــــــــعية، البلاد غير فيتحاكم الأقلية الإســــــــــــلامية 

 التحاكم إلى غير شــــــــــــــرع اللهتمنع  التيالآيات القرآنية أن يبدأ من  الرأيالانطلاق لهذا 
لأنه   كما تعده ضــــــــــلالا  بعيدا   إلى الطاغوت، وتحاكما   عن الملة، وتعده خروجا   ،تعالى

هنا  اأمّا م ع القدرة على تحكيمه.، مبةل في عدم تحكيم شـــــــــرع الله تعالىصـــــــــدر عن رغ
 .ع الله تعالى مع العجز عن تحكيمهعن الرغبة في تحكيم شر  فإنه يعبر

زاء هذا الوضــــــع يقف اليوم كثير من المســــــلمين في حيرة شــــــديدة إزاء الوضــــــع  وا 
 في يالثان الرأيفرجح البحث  المســــــــــــــلمة في البلاد غير الإســــــــــــــلامية،للأقلية  القانوني

قوق تضــــيع ح وحتى لاالإســــلامية المتعلّقة بهذا الجانب،  محاولة لحل مشــــاكل الأقليات
 هذه الدول. فيالمسلمين 

ي البلاد غير فللوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  الثانيفصله  فيوعرا البحث 
 ة التحاكم إلى القوانين الوضـــــــــــــعية،حول حرم الفقهيمن الخلاف  خروجا   الإســـــــــــــلامية،
د بلا فيحــل نزاعــات المســــــــــــــلمين  فيليــة قــانونيــة معترف بهــا خلال إيجــاد آوذلــك من 
 قاضـــــــي لدى قاا مســـــــلم لأســـــــباب متعددة،حال عدم قدرة الخصـــــــوم على الت المهجر،

إلى جهة شــــــــــــــرعية تعطى  أو ،إلى التحكيم -مبتدأ الأمر في-وذلك من خلال اللجوء 
 يفي مرحلة التنفيذ الجبر ر كما يمكن إدراك الأم حكم القضـــــــــــــاء عند فقده وتقوم مقامه،

وهى  لامية،البلاد الإســــ فيبأن يتم تنفيذها  للأحكام القضــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية،
حكام طـابقتـه لأومـدى م القضـــــــــــــــائي أو حكم التحكيم الأجنبي، تراقـب تنفيـذ الحكم التي

 يهالشـــــريعة الإســـــلامية  التي تعدظل النصـــــوص الدســـــتورية  في ،الشـــــريعة الإســـــلامية
ثبت أن  كل هذا إذا في البلاد الإسلامية،المصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 

ارا تماما عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيالاحتكام إلى القوانين 
فلا بأس  تتطابق معهاأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو مع الشريعة الإسلامية، 
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عن شـــــــــــــرط  التغاضـــــــــــــيفي هذه الحالة  -(114)لما يذهب إليه البعا طبقا  -يمكن  -٢
ث وا حَكَم ا ﴿فَابْعَ  :لقوله تعالى وذلك اســتنادا  ، الإســلام في المحكم حال تعذر وجود المســلم

ا﴾ ا مِنْ أَهْلِهــَ هِ وَحَكَمــ  ظــاهرهــا تجيز أن يكون الحكم غير  فيفهــذه الآيــة  ،(115)مِنْ أَهْلــِ
المختار من أهلها من أهل  مســـــــــــــلم  لأن المرأة قد تكون من أهل الكتاب، فيكون الحكم

وحيث أعطت الآية الأولوية لهذا الاختيار وهو فوق الجواز، ولا يوجد ما يشير  الكتاب،
كانية معلى إ فكان دليلا   التحكيم،أو ينص على عدم ذلك أو يســــــــــــــتثني هذه الحالة من 

 تحكيم غير المسلم. 
عربية ال ماراترته التاســـــعة المنعقدة في دولة الإســـــلامي في دو أجاز مجمع الفقه الإ -3

وجود  ة لعدمســـــلاميلى هيئات التحكيم الدولية غير الإإســـــلامية المتحدة، لجوء الدول الإ
فيكون  ،(11٦)"القرار بأنه "توصـــــل الى ما هو جائز شـــــرعا   معللا    ســـــلاميةإمحاكم دولية 

حكم  ويمكن توثيق البلاد غير الاســـــــــــلامية من باب أولى. فيلجوء الأفراد إلى التحكيم 
لدى القاضـــي غير المســـلم في هذه البلاد بوصـــفه جهة  -إذا تطلب الأمر ذلك-م المحك  

 ةلعلة الســـابقل، مكن تنفيذه داخل ديار الإســـلام، بل ي(117)توثيق حكومية لا جهة قضـــاء
 .ذاتها

 
 

                                                 
منشـــــــــور في مجلة المؤتمر  ،لتحكيم بالصـــــــــلح في الشـــــــــرع الإســـــــــلامي، عبد الحميد الأحدب( ا114(

 .1٦٦ص ،الإسلامي الثاني للشريعة، لبنان
ر الحكمين من أهلهما  لأنهما أعرف والحكمة من اختيا،  35 ، جزء من الآية( ســـــــورة النســـــــاء115(

بحال الزوجين من غيرهما. أيســــر التفاســــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســــى بن عبد القادر بن 
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية 4٧5ص، 1ج ،5جابر أبو بكر الجزائري، ط

 م.٢003 - ه14٢4السعودية 
شــار إليه م ،30٦ص ،ســلاميقرارت مجمع الفقه الإ،  ٩1/8/٩قرار رقم  م،1/4/1٩٩5( في 116(

 سلامي، محمد عثمان شبير.في الفقه الإ يفي: حجية الحكم التحكيم
 .٦3ص محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ،لنظام القضائي( ا117(
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بو أ أيســـــــر التفاســـــــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســـــــى بن عبد القادر بن جابر (٩
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية  ،5ط بكر الجزائري،

 م.٢003 - ه14٢4
 ، دار٢4ص ،٧جزين الدين ابن نجيم الحنفي،  البحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، (10

 بيروت. المعرفة،
أبو حيان محمد بن يوســـــــــف بن علي بن يوســـــــــف بن  البحر المحيط في التفســـــــــير، (11

ــدين الأنــدلســــــــــــــي، حيــان ، الفكر، بيروتدار  تحقيق: صــــــــــــــــدقي محمــد جميــل، أثير ال
 هـ.14٢0

بدائع الصـــــــــــنائع في ترتيب الشـــــــــــرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مســـــــــــعود بن أحمد  (1٢
 م.1٩8٦ - ه140٦ ، دار الكتب العلمية،٢ط الكاساني الحنفي،

الحســـــــــــــيني، أبو محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  تاج العروس من جواهر القاموس، (13
 دار الهداية. الفيا، الملقّب بمرتضى، الز بيدي، مجموعة من المحققين،

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل، (14
 م.1٩٩4 - ه141٦ ، دار الكتب العلمية،1المالكي، طالغرناطي، أبو عبد الله المواق 

 إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام في أصول الأقضية (15
 م.1٩8٦ - ه140٦، مكتبة الكليات الأزهرية، 1اليعمري، طفرحون، برهان الدين 

 في مجلة الأحدب، منشــــــــورعبد الحميد  الإســــــــلامي،التحكيم بالصــــــــلح في الشــــــــرع  (1٦
 للشريعة، لبنان.المؤتمر الإسلامي الثاني 

 ،خاريالبديب البغا، دار الإمام  فييب، مصـــــــــــــطأدلة متن الغاية والتقر  فيالتذهيب  (1٧
 م.1٩٧8 - ه13٩8، دمشق

ي بن تحقيق: ســـــــام أبو الفداء إســـــــماعيل بن عمر بن كثير، تفســـــــير القرآن العظيم، (18
 .محمد سلامة

 هشام صادق، منشأة المعارف. ،تنازع الاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" (1٩
محمد عوا  ،1ط منصور،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو  تهذيب اللغة، (٢0

 م.٢001اء التراث العربي، بيروت، دار إحي مرعب،
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  جامع البيان في تأويل القرآن، (٢1

 - ه14٢0مؤســــــســــــة الرســــــالة،  تحقيق: أحمد محمد شــــــاكر، ،1ط أبو جعفر الطبري،
 م.٢000
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وهــذا الأمر ينطلق من فرضــــــــــــــيــة فقــد  من الاحتكــام إليهــا، -لمــا رجحنــاه طبقــا  -حينئــذ 
إذا كان  ،البلاد غير الإســــــــــلامية يفيد فيوالحق أن التحكيم  ،أو اعتبارا   القضــــــــــاء واقعا  

 ا  أما حيث يكون المال الذي يراد التنفيذ عليه موجود المال محل التنفيذ في تلك البلاد،
أحكام تنفيذ الأحكام القضـــائية الأجنبية و  وهي الوســـيلة الثانية في البلاد الإســـلامية، فإن

هذا يعنى و  في هذا الخصـــوص،الوســـيلة المناســـبة  هيتعد  بلاد المســـلمين، فيالتحكيم 
  المال محل التنفيذ. فيالأحكام يكمن  في اللجوء إلى التحكيم، وتنفيذأن المناط 

ســارعة هذه البلاد إلى الم في ولم يغفل البحث التوصــية بحث الأقليات الإســلامية
وبصــفة  ،القاضــيبالمطالبة بإقرار التحكيم أو الاعتراف بجماعة المســلمين وقيامها مقام 

كان أو بينهم وبين غيرهم، و  تثار بين المســـــــلمين أنفســـــــهم، التيالمنازعات  فيخاصـــــــة 
 تلك البلاد يتعارا مع الشريعة الإسلامية.  في الأجنبيالقانون 

 
 البحثمراجع أهم 

 حسب المصنَف الأبجديملحوظة: المراجع مرتبة بالترتيب 
 بدالله،، أبو عالفاســـىبشـــرن ميارة  الحكام، المعروفشـــرن تحفة  فيالإتقان والإحكام  (1

 ميارة، دار المعرفة. محمد بن أحمد بن محمد الفاسى،
 .م1٩٦٢ ،جامعة القاهرة دكتوراه، الزحيلى، رسالةآثار الحرب في الإسلام، وهبة  (٢
 .م1٩85 - 1٩84عكاشة محمد عبد العال،  المدنية والتجارية الدولية، الإجراءات (3
 راه،دكتو  أحكام الذميين والمســـــــتأمنين في دار الإســـــــلام، عبد الكريم زيدان، رســـــــالة  (4

 .م1٩٦٢، جامعة القاهرة
 م.1٩٧4حامد سلطان،  الشريعة الإسلامية، في الدوليأحكام القانون  (5
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــية على فتح المعين بشــــــرن قرة  (٦

، دار 1الدمياطي، طالعين بمهمات الدين" أبو بكر "المشــــهور بالبكري" بن محمد شــــطا 
 م.1٩٩٧ - ه1418ر للطباعة والنشر والتوزيع، الفك

شــــــــــــمس  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــــــعد إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٧
 ،دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد الســــــــــــــلام إبراهيم،1ط الدين ابن قيم الجوزية،

 م.1٩٩1 - هـ1411ييروت،
 ،مكتبة المنار ، علي الكتاني، مكة المكرمة،قليات الإســــــــــــــلامية في العالم اليومالأ (8

 .م1٩88
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بو أ أيســـــــر التفاســـــــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســـــــى بن عبد القادر بن جابر (٩
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية  ،5ط بكر الجزائري،

 م.٢003 - ه14٢4
 ، دار٢4ص ،٧جزين الدين ابن نجيم الحنفي،  البحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، (10

 بيروت. المعرفة،
أبو حيان محمد بن يوســـــــــف بن علي بن يوســـــــــف بن  البحر المحيط في التفســـــــــير، (11

ــدين الأنــدلســــــــــــــي، حيــان ، الفكر، بيروتدار  تحقيق: صــــــــــــــــدقي محمــد جميــل، أثير ال
 هـ.14٢0

بدائع الصـــــــــــنائع في ترتيب الشـــــــــــرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مســـــــــــعود بن أحمد  (1٢
 م.1٩8٦ - ه140٦ ، دار الكتب العلمية،٢ط الكاساني الحنفي،

الحســـــــــــــيني، أبو محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  تاج العروس من جواهر القاموس، (13
 دار الهداية. الفيا، الملقّب بمرتضى، الز بيدي، مجموعة من المحققين،

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل، (14
 م.1٩٩4 - ه141٦ ، دار الكتب العلمية،1المالكي، طالغرناطي، أبو عبد الله المواق 

 إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام في أصول الأقضية (15
 م.1٩8٦ - ه140٦، مكتبة الكليات الأزهرية، 1اليعمري، طفرحون، برهان الدين 

 في مجلة الأحدب، منشــــــــورعبد الحميد  الإســــــــلامي،التحكيم بالصــــــــلح في الشــــــــرع  (1٦
 للشريعة، لبنان.المؤتمر الإسلامي الثاني 

 ،خاريالبديب البغا، دار الإمام  فييب، مصـــــــــــــطأدلة متن الغاية والتقر  فيالتذهيب  (1٧
 م.1٩٧8 - ه13٩8، دمشق

ي بن تحقيق: ســـــــام أبو الفداء إســـــــماعيل بن عمر بن كثير، تفســـــــير القرآن العظيم، (18
 .محمد سلامة

 هشام صادق، منشأة المعارف. ،تنازع الاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" (1٩
محمد عوا  ،1ط منصور،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو  تهذيب اللغة، (٢0

 م.٢001اء التراث العربي، بيروت، دار إحي مرعب،
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  جامع البيان في تأويل القرآن، (٢1

 - ه14٢0مؤســــــســــــة الرســــــالة،  تحقيق: أحمد محمد شــــــاكر، ،1ط أبو جعفر الطبري،
 م.٢000
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وهــذا الأمر ينطلق من فرضــــــــــــــيــة فقــد  من الاحتكــام إليهــا، -لمــا رجحنــاه طبقــا  -حينئــذ 
إذا كان  ،البلاد غير الإســــــــــلامية يفيد فيوالحق أن التحكيم  ،أو اعتبارا   القضــــــــــاء واقعا  

 ا  أما حيث يكون المال الذي يراد التنفيذ عليه موجود المال محل التنفيذ في تلك البلاد،
أحكام تنفيذ الأحكام القضـــائية الأجنبية و  وهي الوســـيلة الثانية في البلاد الإســـلامية، فإن

هذا يعنى و  في هذا الخصـــوص،الوســـيلة المناســـبة  هيتعد  بلاد المســـلمين، فيالتحكيم 
  المال محل التنفيذ. فيالأحكام يكمن  في اللجوء إلى التحكيم، وتنفيذأن المناط 

ســارعة هذه البلاد إلى الم في ولم يغفل البحث التوصــية بحث الأقليات الإســلامية
وبصــفة  ،القاضــيبالمطالبة بإقرار التحكيم أو الاعتراف بجماعة المســلمين وقيامها مقام 

كان أو بينهم وبين غيرهم، و  تثار بين المســـــــلمين أنفســـــــهم، التيالمنازعات  فيخاصـــــــة 
 تلك البلاد يتعارا مع الشريعة الإسلامية.  في الأجنبيالقانون 

 
 البحثمراجع أهم 

 حسب المصنَف الأبجديملحوظة: المراجع مرتبة بالترتيب 
 بدالله،، أبو عالفاســـىبشـــرن ميارة  الحكام، المعروفشـــرن تحفة  فيالإتقان والإحكام  (1

 ميارة، دار المعرفة. محمد بن أحمد بن محمد الفاسى،
 .م1٩٦٢ ،جامعة القاهرة دكتوراه، الزحيلى، رسالةآثار الحرب في الإسلام، وهبة  (٢
 .م1٩85 - 1٩84عكاشة محمد عبد العال،  المدنية والتجارية الدولية، الإجراءات (3
 راه،دكتو  أحكام الذميين والمســـــــتأمنين في دار الإســـــــلام، عبد الكريم زيدان، رســـــــالة  (4

 .م1٩٦٢، جامعة القاهرة
 م.1٩٧4حامد سلطان،  الشريعة الإسلامية، في الدوليأحكام القانون  (5
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــية على فتح المعين بشــــــرن قرة  (٦

، دار 1الدمياطي، طالعين بمهمات الدين" أبو بكر "المشــــهور بالبكري" بن محمد شــــطا 
 م.1٩٩٧ - ه1418ر للطباعة والنشر والتوزيع، الفك

شــــــــــــمس  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــــــعد إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٧
 ،دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد الســــــــــــــلام إبراهيم،1ط الدين ابن قيم الجوزية،

 م.1٩٩1 - هـ1411ييروت،
 ،مكتبة المنار ، علي الكتاني، مكة المكرمة،قليات الإســــــــــــــلامية في العالم اليومالأ (8

 .م1٩88
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الواحد الســـــــــــيواســـــــــــي المعروف بابن  شـــــــــــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد (3٦
 وبدون تاري . ،بدون طبعة الفكر، الهمام، دار

دار  لله،امحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد  شرن مختصر خليل للخرشي، (3٧
 وبدون تاري . ،بدون طبعة بيروت، الفكر للطباعة،

تحقيق: ، 1ط محمد بن إســــــــماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صــــــــحيح البخاري، (38
، دار طيبة للنشـــــــر ٢ط ،ه14٢٢، دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصـــــــر الناصـــــــر،

 م.1٩٩٩ - ه14٢0والتوزيع، 
، دةدار المنهاج، ج ،عبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، (3٩

 .م٢00٧ – ه14٢8
لكريم، اعبد الكريم بن محمد بن عبد  العزيز شـــرن الوجيز المعروف بالشـــرن الكبير، (40

عـــادل أحمـــد عبـــد  ، تحقيق: علي محمـــد عوا،1ط أبو القـــاســــــــــــــم الرافعي القزويني،
 م.1٩٩٧ - ه141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ال الموجود،

ار د الســـــيد عبد المنعم حافظ الســـــيد، رســـــالة دكتوراه، ،الدولي التمويليعقد التأجير  (41
 .م٢010 ،العربيالفكر 

بغداد  ،الخلود حطان الدوري،ق ،الوضــــعيالفقه الإســــلامي والقانون  فيعقد التحكيم  (4٢
 .هـ1405

جراءاته، أحمدعقد التحكيم  (43  م.1٩٧4 ،الإسكندرية ،أبو الوفا، منشأة المعارف وا 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن  العناية شــــــــــــــرن الهداية، (44

 دار الفكر.ي البابرتي، ي  جمال الدين الرومالشي  شمس الدين ابن الش
فتاوى الرملي، شــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصــاري الرملي، جمعها: ابنه، شــمس  (45

 المكتبة الإسلامية. الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،
 هـ.1310، دار الفكر، ٢ط لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (4٦
دار ابن  ،1ط ،حمد بن عبد الله الشــــــــوكاني اليمنيمحمد بن علي بن م القدير،فتح  (4٧

 هـ.1414 دمشق، بيروت، كثير، دار الكلم الطيب،
 .م٢001 ط دار الشروق، القرضاوي،فقه الأقليات المسلمة، يوسف  (48
نْ، الخِ  فيالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــــــــــــافعي رحمه الله تعالى، م صــــــــــــــط (4٩

رْبجي، فيالدكتور م صــــــــــط اعة والنشــــــــــر والتوزيع، ، دار القلم للطب4ط الب غا، علي الشــــــــــّ
 م.1٩٩٢ -هـ 1413دمشق، 
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 ، تحقيق،٢، طالبخاريالصــــحيح المختصــــر، محمد بن اســــماعيل أبوعبدالله الجامع  (٢٢
 بيروت. اليمامة، دار ابن كثير، ديب البغا، فيمصط

الجامع لأحكام القرآن " تفســــــــير القرطبي"، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  (٢3
، تحقيق: أحمد البردوني ٢ط بن فرن الأنصـــــــــــــــاري الخزرجي شــــــــــــــمس الدين القرطبي،

براهيم أطفيج،  م.1٩٦4 - هـ1384القاهرة،  ،دار الكتب المصرية وا 
ر بن أبو بك حاشـــــــــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــــــــرن قرة العين، (٢4

 ان.لبن ،والتوزيع، بيروتللطباعة والنشر  السيد محمد شطا الدمياطى، دار الفكر
 ي،المالكفة الدســــوقي حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد بن أحمد بن عر  (٢5

 وبدون تاري . ،دار الفكر، بدون طبعة
الفكر  دار ،ابن عابدين تار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار،ححاشية رد الم (٢٦

 م.٢000 - هـ14٢1للطباعة والنشر، بيروت،
 المعارف، الاسكندرية.منشأة  طه أبو الخير، حرية الدفاع، (٢٧
د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير الذخيرة، أبو العباس شــهاب الدين أحم (٢8

 .م1٩٩4، 1ط بالقرافي،
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  رد المحتار على الدر المختار، (٢٩

 م.1٩٩٢ - هـ141٢بيروت،  ، دار الفكر،٢ط عابدين الدمشقي الحنفي،
 .م1٩٩5 الأزهر،جامعة  رسالة دكتوراه، ،لله الأزمازي، السعيد عبداالتنفيذيالسند  (30
، مكتبة يأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهق سنن البيهقي الكبرى، (31

 : محمد عبد القادر عطا.تحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة، 
، تحقيق الســــــــيد عبدالله قطني، على بن عمر أبو الحســــــــن الدار قطنيســــــــنن الدار  (3٢

 م.1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت المعرفة، يماني، دار
 قي،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيه السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، (33
 هـ.1344في الهند ببلدة حيدر آباد،  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة1ط
ف، بد الوهاب خلاع الســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، (34

 م.1٩88 - ه1408دار القلم، 
رقاني على مختصــــــر خليل، (35  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، شــــــرن الزُّ

، ضبطه وصححه وخرج آياته: 1ط عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري،
 م.٢00٢ - ه14٢٢لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت عبد السلام محمد أمين،
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الواحد الســـــــــــيواســـــــــــي المعروف بابن  شـــــــــــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد (3٦
 وبدون تاري . ،بدون طبعة الفكر، الهمام، دار

دار  لله،امحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد  شرن مختصر خليل للخرشي، (3٧
 وبدون تاري . ،بدون طبعة بيروت، الفكر للطباعة،

تحقيق: ، 1ط محمد بن إســــــــماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صــــــــحيح البخاري، (38
، دار طيبة للنشـــــــر ٢ط ،ه14٢٢، دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصـــــــر الناصـــــــر،

 م.1٩٩٩ - ه14٢0والتوزيع، 
، دةدار المنهاج، ج ،عبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، (3٩

 .م٢00٧ – ه14٢8
لكريم، اعبد الكريم بن محمد بن عبد  العزيز شـــرن الوجيز المعروف بالشـــرن الكبير، (40

عـــادل أحمـــد عبـــد  ، تحقيق: علي محمـــد عوا،1ط أبو القـــاســــــــــــــم الرافعي القزويني،
 م.1٩٩٧ - ه141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ال الموجود،

ار د الســـــيد عبد المنعم حافظ الســـــيد، رســـــالة دكتوراه، ،الدولي التمويليعقد التأجير  (41
 .م٢010 ،العربيالفكر 

بغداد  ،الخلود حطان الدوري،ق ،الوضــــعيالفقه الإســــلامي والقانون  فيعقد التحكيم  (4٢
 .هـ1405

جراءاته، أحمدعقد التحكيم  (43  م.1٩٧4 ،الإسكندرية ،أبو الوفا، منشأة المعارف وا 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن  العناية شــــــــــــــرن الهداية، (44

 دار الفكر.ي البابرتي، ي  جمال الدين الرومالشي  شمس الدين ابن الش
فتاوى الرملي، شــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصــاري الرملي، جمعها: ابنه، شــمس  (45

 المكتبة الإسلامية. الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،
 هـ.1310، دار الفكر، ٢ط لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (4٦
دار ابن  ،1ط ،حمد بن عبد الله الشــــــــوكاني اليمنيمحمد بن علي بن م القدير،فتح  (4٧

 هـ.1414 دمشق، بيروت، كثير، دار الكلم الطيب،
 .م٢001 ط دار الشروق، القرضاوي،فقه الأقليات المسلمة، يوسف  (48
نْ، الخِ  فيالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــــــــــــافعي رحمه الله تعالى، م صــــــــــــــط (4٩

رْبجي، فيالدكتور م صــــــــــط اعة والنشــــــــــر والتوزيع، ، دار القلم للطب4ط الب غا، علي الشــــــــــّ
 م.1٩٩٢ -هـ 1413دمشق، 
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 ، تحقيق،٢، طالبخاريالصــــحيح المختصــــر، محمد بن اســــماعيل أبوعبدالله الجامع  (٢٢
 بيروت. اليمامة، دار ابن كثير، ديب البغا، فيمصط

الجامع لأحكام القرآن " تفســــــــير القرطبي"، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  (٢3
، تحقيق: أحمد البردوني ٢ط بن فرن الأنصـــــــــــــــاري الخزرجي شــــــــــــــمس الدين القرطبي،

براهيم أطفيج،  م.1٩٦4 - هـ1384القاهرة،  ،دار الكتب المصرية وا 
ر بن أبو بك حاشـــــــــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــــــــرن قرة العين، (٢4

 ان.لبن ،والتوزيع، بيروتللطباعة والنشر  السيد محمد شطا الدمياطى، دار الفكر
 ي،المالكفة الدســــوقي حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد بن أحمد بن عر  (٢5

 وبدون تاري . ،دار الفكر، بدون طبعة
الفكر  دار ،ابن عابدين تار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار،ححاشية رد الم (٢٦

 م.٢000 - هـ14٢1للطباعة والنشر، بيروت،
 المعارف، الاسكندرية.منشأة  طه أبو الخير، حرية الدفاع، (٢٧
د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير الذخيرة، أبو العباس شــهاب الدين أحم (٢8

 .م1٩٩4، 1ط بالقرافي،
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  رد المحتار على الدر المختار، (٢٩

 م.1٩٩٢ - هـ141٢بيروت،  ، دار الفكر،٢ط عابدين الدمشقي الحنفي،
 .م1٩٩5 الأزهر،جامعة  رسالة دكتوراه، ،لله الأزمازي، السعيد عبداالتنفيذيالسند  (30
، مكتبة يأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهق سنن البيهقي الكبرى، (31

 : محمد عبد القادر عطا.تحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة، 
، تحقيق الســــــــيد عبدالله قطني، على بن عمر أبو الحســــــــن الدار قطنيســــــــنن الدار  (3٢

 م.1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت المعرفة، يماني، دار
 قي،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيه السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، (33
 هـ.1344في الهند ببلدة حيدر آباد،  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة1ط
ف، بد الوهاب خلاع الســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، (34

 م.1٩88 - ه1408دار القلم، 
رقاني على مختصــــــر خليل، (35  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، شــــــرن الزُّ

، ضبطه وصححه وخرج آياته: 1ط عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري،
 م.٢00٢ - ه14٢٢لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت عبد السلام محمد أمين،
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مســــــــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  (٦3
عبد  .إشــراف: د مرشــد، وآخرون، الأرنؤوط، عادل: شــعيب ، تحقيق1الشــيباني، طأســد 

 .م٢001 - ه14٢1مؤسسة الرسالة،  الله بن عبد المحسن التركي،
شــامي، أبو القاســم ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ال المعجم الأوســط، (٦4

 عبد المحســـــن بن إبراهيم الحســـــيني، محمد،طارق بن عوا الله بن  تحقيق:الطبراني، 
 ه.1415 القاهرة،دار الحرمين، 

ســـــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــــامي، أبو القاســـــم  المعجم الكبير، (٦5
 ة.القاهر  ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،٢الطبراني، ط

 .م1٩٩8 ،والتعليم التربيةطبعه وزاره  المعجم الوجيز، (٦٦
 حامد صـــــــــــادق قنيبي، -معجم لغة الفقهاء معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (٦٧
 .م1٩88 - ه1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ٢ط
 ليأبو محمــد موفق الــدين عبــد الله بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة الجمــاعي المغني، (٦8

-هـــ 1388المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 
 م.1٩٦8

، 1ط بالشـــاطبي،إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير  الموافقات، (٦٩
 م.1٩٩٧ - هـ141٧دار ابن عفان،  تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

شـــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد  خليل،مواهب الجليل في شـــرن مختصـــر  (٧0
، دار 3المالكي، طبن عبد الرحمن الطرابلســـــــــــــي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني 

 م.1٩٩٢ -هـ 141٢الفكر، 
الدين  تحقيق: تقي، 1الأصــــــــــبحي، طمالك بن أنس أبو عبدالله  موطأ الإمام مالك، (٧1

 م.1٩٩1 - ه1413القلم، دمشق، دار ،الندوي
 السعودي.التحكيم  نظام (٧٢
 – ه141٩ ،الرســـالة ، مؤســـســـة3زيدان، طعبد الكريم  نظام القضـــاء في الإســـلام، (٧3

 .م1٩٩8
 .م1٩84 – ه1405، وهبة ، مكتبة1، طمليجيأحمد  ،القضائيالنظام  (٧4
 البيـان، ، دار٢عثمـان، طمحمـد رأفـت  النظـام القضـــــــــــــــائي في الفقـه الإســــــــــــــلامي، (٧5

 .م1٩٩4 – ه1415
  م.1٩٩0 ،القاهرة ،الفكر العربي هاشم، دارمحمد  للتحكيم، محمودالنظرية العامة  (٧٦
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دمشـــــــــق،  ،، دار الفكر٢حبيب، ط، ســـــــــعدي أبو القاموس الفقهي لغة واصـــــــــطلاحا   (50
 م.1٩88 - هـ1408، سورية

 .م1٩58الخاص، عز الدين عبدالله، ط الدوليالقانون  (51
، ، الهيئة المصــــــرية العامة للمكتبات٩لله، طعبداالقانون الدولي الخاص، عز الدين  (5٢

 .م1٩8٦
قواعد الأحكام في مصـــــالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــلام  (53

د، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع الدمشقي، راجعهبن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
 م.1٩٩1 - هـ1414القاهرة،  الأزهرية،مكتبة الكليات 

ع عن متن الإقناع، منصـــور بن يونس بن صـــلان الدين ابن حســـن بن كشـــاف القنا (54
 العلمية.دار الكتب  الحنبلى،إدريس البهوتى 

كشــــف المخدرات والرياا المزهرات بشــــرن أخصــــر المختصــــرات، عبد الرحمن بن  (55
 ،روتبي دار البشــــــــــائر الإســــــــــلامية، تحقيق محمد بن ناصــــــــــر الفحمى، عبدالله البعلى،

 .م٢00٢ – ه14٢3، لبنان
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن  ،الاختصـــــــــــــــاركفاية الأخيار في حل غاية  (5٦

: علي عبد الحميد يققتح، 1الشافعي، طحريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين 
 م.1٩٩4دار الخير، دمشق،  بلطجي ومحمد وهبي سليمان،

 يم الغنيمياللبـــاب في شــــــــــــــرن الكتـــاب، عبـــد الغني بن طـــالـــب بن حمـــادة بن إبراه (5٧
مية، المكتبة العل الدمشــــــــــــــقي الميداني الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،

 .بيروت، لبنان
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظور  العرب،لســـــــــــــــان  (58

 هـ.1414بيروت،  صادر، ، دار3الإفريقي، طالأنصاري الرويفعى 
 .م1٩88ط  قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد (5٩
مجموع الفتـــاوى، تقي الـــدين أبو العبـــاس أحمـــد بن عبـــد الحليم بن تيميـــة الحراني،  (٦0

مجمع الملك فهد لطباعة المصــحف الشــريف،  تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم،
 م.1٩٩5 - ه141٦ المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  العزيز، المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب (٦1
عبد الســــلام عبد الشــــافي  ، تحقيق:1المحاربي، طالرحمن بن تمام بن عطية الأندلســــي 

 هـ.14٢٢ ،بيروت دار الكتب العلمية، محمد،
 الفكر. حزم، دارأبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن  المحلى، (٦٢
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مســــــــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  (٦3
عبد  .إشــراف: د مرشــد، وآخرون، الأرنؤوط، عادل: شــعيب ، تحقيق1الشــيباني، طأســد 

 .م٢001 - ه14٢1مؤسسة الرسالة،  الله بن عبد المحسن التركي،
شــامي، أبو القاســم ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ال المعجم الأوســط، (٦4

 عبد المحســـــن بن إبراهيم الحســـــيني، محمد،طارق بن عوا الله بن  تحقيق:الطبراني، 
 ه.1415 القاهرة،دار الحرمين، 

ســـــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــــامي، أبو القاســـــم  المعجم الكبير، (٦5
 ة.القاهر  ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،٢الطبراني، ط

 .م1٩٩8 ،والتعليم التربيةطبعه وزاره  المعجم الوجيز، (٦٦
 حامد صـــــــــــادق قنيبي، -معجم لغة الفقهاء معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (٦٧
 .م1٩88 - ه1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ٢ط
 ليأبو محمــد موفق الــدين عبــد الله بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة الجمــاعي المغني، (٦8

-هـــ 1388المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 
 م.1٩٦8

، 1ط بالشـــاطبي،إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير  الموافقات، (٦٩
 م.1٩٩٧ - هـ141٧دار ابن عفان،  تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

شـــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد  خليل،مواهب الجليل في شـــرن مختصـــر  (٧0
، دار 3المالكي، طبن عبد الرحمن الطرابلســـــــــــــي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني 

 م.1٩٩٢ -هـ 141٢الفكر، 
الدين  تحقيق: تقي، 1الأصــــــــــبحي، طمالك بن أنس أبو عبدالله  موطأ الإمام مالك، (٧1

 م.1٩٩1 - ه1413القلم، دمشق، دار ،الندوي
 السعودي.التحكيم  نظام (٧٢
 – ه141٩ ،الرســـالة ، مؤســـســـة3زيدان، طعبد الكريم  نظام القضـــاء في الإســـلام، (٧3

 .م1٩٩8
 .م1٩84 – ه1405، وهبة ، مكتبة1، طمليجيأحمد  ،القضائيالنظام  (٧4
 البيـان، ، دار٢عثمـان، طمحمـد رأفـت  النظـام القضـــــــــــــــائي في الفقـه الإســــــــــــــلامي، (٧5

 .م1٩٩4 – ه1415
  م.1٩٩0 ،القاهرة ،الفكر العربي هاشم، دارمحمد  للتحكيم، محمودالنظرية العامة  (٧٦
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دمشـــــــــق،  ،، دار الفكر٢حبيب، ط، ســـــــــعدي أبو القاموس الفقهي لغة واصـــــــــطلاحا   (50
 م.1٩88 - هـ1408، سورية

 .م1٩58الخاص، عز الدين عبدالله، ط الدوليالقانون  (51
، ، الهيئة المصــــــرية العامة للمكتبات٩لله، طعبداالقانون الدولي الخاص، عز الدين  (5٢

 .م1٩8٦
قواعد الأحكام في مصـــــالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــلام  (53

د، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع الدمشقي، راجعهبن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
 م.1٩٩1 - هـ1414القاهرة،  الأزهرية،مكتبة الكليات 

ع عن متن الإقناع، منصـــور بن يونس بن صـــلان الدين ابن حســـن بن كشـــاف القنا (54
 العلمية.دار الكتب  الحنبلى،إدريس البهوتى 
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 ســـائل الدفع الإلو
 
 مانيكترونية وفقـاً للقانـون الع

  
            * فـادي محمد عماد الدين تـوكـل/ الدكتور (1)
 * الدكتور/ أمير محمد محمود طه  (2)                              

 الملخص:
 ة في قوتهاالصناعية والمعلوماتي الحركة المصرفية تطوراً كبيراً، لتواكب الثورةشهدت 

وتأثيرها على مختلف المجالات، وكان من أهم شواهد هذا التطور؛ السماح لعملاء 
المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية، وذلك 

نقود تي تتيحها هذه البنوك، ومنها ما يُعرف بالباستعمال وسائل الدفع الإلكتروني ال
ر صور ثالإلكترونية التي تُعد اليوم من أهم الأنظمة الحديثة للدفع الإلكتروني، وأك

 النقود حداثةً وتعقيداً.
تُشكّل النقود الإلكترونية القيمة النقدية لعملة يُصدرها القطاع العام أو الخاص بشكل 

جهاز إلكتروني، وتعد أحد أهم أشكال الأدوات المالية  إلكتروني، ويجري تخزينها في
 الرقمية التي تستطيع إنجاز كل أو بعض وظائف النقد.

هذا وتختلف الأوراق النقدية عن بقية أنواع الأوراق التي تمثّل قيمة معيّنة ويتم التعامل 
لاف تبها، فهي تختلف عن الأوراق التجارية والأوراق المالية، ولعل جوهر هذا الاخ

هو إصدار هذه العُملة بقانون، وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي وهو 
 ما يجعلها ملزِمة القبول لدى الفرد، بحيث لا يستطيع أحد رفضها في التعامل.  

ولقد اجتهدت التشريعات العربية في وضع تنظيم مفصل للوسائل الحديثة للدفع 
كأداة دفع إلكترونية، ومن القوانين  -صوصاً خ –وللشيك  -عموماً  –الإلكتروني 

م ماني الصادر بالمرسوم رقالبارزة في هذا الشأن قانون المعاملات الإلكترونية العُ 
 م(.2010( لسنة )98م( والمعدّل بموجب المرسوم رقم )2008( لسنة )69)

يك الش -التشفير  –العملة الرقمية  -النقود الإلكترونية  الكلمات المفتاحية:
 التوقيع الإلكتروني. -الإلكتروني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مصر. –الجامعة البريطانية  -كلية القانون بمدرس القانون التجاري ( 1)
 ديثة والآداب.جامعة أكتوبر للعلوم الح - كلية علوم الإدارةبمدرس القانون التجاري ( 2)
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Abstract: 
The banking movement witnessed a great development to cope 
with the industrial revolution and informatics in its strength and 
its impact on various fields. One of the most important signs of 
this development was to allow bank customers to purchase and 
sell through the international information network using 
electronic payment methods offered by these banks, to be one of 
the most important modern electronic payment systems and the 
most modern and complex forms of money. 
Electronic money is the monetary value of a currency issued by 
the public or private sector in electronic form and stored in an 
electronic device. It is one of the most important forms of digital 
financial instruments that can perform all or some of the 
functions of cash. 
 It is different from the commercial papers and securities. The 
essence of this difference is the issuance of this currency by law 
and printing it in a certain form issued by the Central Bank, 
which makes it binding to the individual to accept it, in which 
no one can refuse to deal. 
The Arab legislations developed a detailed regulation of the 
modern means of electronic payment - in general - and imminent 
- in particular - as an electronic payment tool. The most 
prominent laws in this regard are the Omani Electronic 
Transactions Law promulgated by Decree No. 69 of 2008 and 
amended by Decree No. 98 of 2010.    
 
Keywords: Electronic Money - Digital Currency – 
Cryptographic - Electronic Check - Electronic Signature. 
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 قدمةالم
التكنولوجي في عالم الإنترنت والإقبال المتزايد للأفراد والمشروعات في إن التقدم  

وتطور الصناعة المصرفية على الحاسب الآلي والمعلوماتية كان  ،تصالاتمجال الا
البحث و  ،وراء ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية عن بعد، وظهور مشكلة الوفاء

عة نت وسائل الدفع الإلكتروني عديدة وسريا كاولم   ،بل لتسوية تلك المعاملاتعن سُ 
صاديون قتالا عليها ا ساعد بدوره على ظهور شكل جديد من النقود أطلقالتطور، مم  

ك أن هذه ذل ؛عد من أهم وسائل الدفع الإلكترونيالتي تُ  ى النقود الإلكترونيةسم  مُ 
ة النقدية تجسد القيمعتاد عليه الناس في حياتهم عن اا ختلف عم  النقود نمط جديد ي  
 ولا يحتاج إلى واسطة لكي يتم التعامل بها.  ،رى بالعين المجردةفي شيء ملموس يُ 

لقد حاولت معظم المؤسسات المالية تطوير نظام دفعها ليتناسب ومقتضيات 
قليدية، لكترونية من مقومات مثلها مثل التجارة التالتجارة الإ هالعصر بما فيها ما تتطلب

قتصادية جتماعية والاطرق الوفاء وخروجه للواقع متوقف على الشروط الافنجاح أحد 
تها عتباره أداة وفاء فرضالكل مجتمع، ويمثل الشيك الإلكتروني أحد هذه الأنظمة ب

مكن لهذه الأداة أن تقوم مقام النقود لتحقيق وظيفة الشيك ترى يُ  فهل يا ،الحاجة
من ذلك هل  بل أبعد ؟ني كبيان ضروريالتقليدي متى توفر فيها التوقيع الإلكترو 

ن متي من بينها إصدار الشيك الورقي يمكنه معالجة بعض عيوب النظام القديم ال
 ؟دون رصيد

وقد تكيفت الطرق التقليدية للوفاء من نقود وشيكات وحتى البطاقات البنكية مع 
التي  عدالوسائل الحديثة للاتصالات، فاتسعت معها مجموعة وسائل الدفع عن بُ 

د الشيك عويُ  ،فرضت تطبيقها الضرورة على الرغم من عدم وجود حل أمثل وموحد لها
التي  ومن أهم وسائل الدفع الإلكتروني ،الإلكتروني من أبرز أشكال النقود الإلكترونية

على الرغم  ،دعلكترونية باعتباره تعامل عن بُ تتوافق مع الطبيعة المميزة للتجارة الإ
لوفاء عتبارها تدخل في طرق اامكن لأن بطاقة الائتمان وغيرها يُ  ؛دنه ليس الوحيأمن 
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وق الإلكتروني في التستعمل سنها تُ كما أ ،الإلكترونية وتستعمل في المبادلات التجارية
 عبر شبكة الإنترنت.

ن هذه الإحصائيات تدعونا إلى التساؤل حول أوبالرجوع إلى الواقع العملي نجد   
لافها من وعن أسباب اخت ،في شيوع التعامل بالنقود الإلكترونية تلك العوامل المؤثرة

 دولة إلى أخرى. 
 إشكالية البحث:

لرواج هذا ا نأ إلا   ؛اً كبير  اً الإلكترونية قد حققت رواجلنقود على الرغم من أن ا 
لك أي تنظيم قانوني يتناسب وخصوصية تفي العديد من البلدان  والنجاح لم يواكبهما

 .لهاعماستاثار عند ـف العديد من الإشكاليات القانونية التي تُ ا خل  مم   النقود؛
عتبارها اللنقود الإلكترونية ثم الشيكات الإلكترونية ب يوسنتناول النظام القانون

ي وذلك كله ف ،من أنواع النقود الإلكترونية مظهرًا من مظاهر تطور النقود، ونوعًا
بشأن إصدار قانون  (م2018 لسنه  8)ماني رقم ظل المرسوم السلطاني العُ 

جاء في الفصل السابع منه بتنظيم النقود  يالذو  ،المدفوعات الوطنية لسلطنة عمان
للاعتداء على النقود الإلكترونية من خلال  نتعرض أيضاً ، كما سوف لكترونيةالإ

 ،(م2011لسنه  12)مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المرسوم رقم 
 114)وهل سيختلف التظهير الإلكتروني عن التظهير التقليدي وذلك للمرسوم رقم 

لسنه  11)ل بالمرسوم رقم والمعد   ،بشأن إصدار القانون المصرفي (م2000لسنه 
ل بالقانون والمعد   ،م(2008لسنه  69 ) لكترونية رقموقانون المعاملات الإ (،م2004

 م(.2010لسنه  98 ) رقم
 البحث:أهمية 

 :لآتيةيهدف هذا البحث إلى التركيز على النقاط ا
  المخاطر القانونية في مجال استخدام وسائل النقود الإلكترونية وكيفية مواجهة هذه

 المخاطر.
 الإلكتروني للدفع جديدة أداة باعتبارها الإلكترونية الشيكات تداول. 
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ن متي من بينها إصدار الشيك الورقي يمكنه معالجة بعض عيوب النظام القديم ال
 ؟دون رصيد

وقد تكيفت الطرق التقليدية للوفاء من نقود وشيكات وحتى البطاقات البنكية مع 
التي  عدالوسائل الحديثة للاتصالات، فاتسعت معها مجموعة وسائل الدفع عن بُ 

د الشيك عويُ  ،فرضت تطبيقها الضرورة على الرغم من عدم وجود حل أمثل وموحد لها
التي  ومن أهم وسائل الدفع الإلكتروني ،الإلكتروني من أبرز أشكال النقود الإلكترونية

على الرغم  ،دعلكترونية باعتباره تعامل عن بُ تتوافق مع الطبيعة المميزة للتجارة الإ
لوفاء عتبارها تدخل في طرق اامكن لأن بطاقة الائتمان وغيرها يُ  ؛دنه ليس الوحيأمن 
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    طبيعةو م اءتتو الإسهام في توجيه الاهتمام نحو وضع منظومة تشريعية متكاملة 
 التقدم في المجال المصرفي.
 منهجية وخطة البحث:

المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الاستنباطي،  الاعتماد علىتم 
ومسترشدين في البحث بما يدعمه من مصادر عامة ومتخصصة وأكثر تخصصًا، 

  :الآتيسيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين على النحو  كما
 المبحث الأول: النظام القانوني للنقود الإلكترونية.

 بحث الثاني: النظام القانوني للشيك الإلكتروني.الم
 

 حث الأولبالم
 النظام القانوني للنقود الإلكترونية

 

 مهيد وتقسيم:ـت
ية في لتواكب الثورة الصناعية والمعلومات ت الحركة المصرفية تطورًّا كبيرًاد  هِ ش   

وكان من أهم شواهد هذا التطور السماح  ،قوتها وتأثيرها على مختلف المجالات
 ،لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية

عرف يُ ا ما ومنه ،وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها هذه البنوك
وأكثر  ،عد اليوم من أهم الأنظمة الحديثة للدفع الإلكترونيبالنقود الإلكترونية التي تُ 
هو ة ولعل الفرق الجوهري بينها وبين أنواع النقود التقليدي ،اً صور النقود حداثة وتعقيد

ن   ،أنها لم تعد تأخذ شكلًا ماديًّا  ما أصبحت تتمثل في انتقال المعلومات بين أطرافوا 
ترونية أي أن النقود الإلك ،فالمعلومات عن النقود أصبحت أهم من النقود ذاتها ،التبادل

 ل القيمة وليست القيمة ذاتها.  مث  هي رمز يُ 
أن إصدارها  ذلك ،النقود الإلكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية تعُدوعلى هذا 

عد لذا تُ  ؛يتمثل في تحويل شكل النقود من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية
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كنولوجي ا مع التقدم التماشيً وت   االنقود الإلكترونية من أحدث الأساليب وأكثرها تطورً 
ون ن النقود لم تعد تقتصر على النقود التقليدية التي تكإإذ  ،الذي تشهده هذه الحقبة

نما أصبح بالإمكان في الوقت الحاضر است ،لى شكل دعامات ورقيةع عمال وا 
نتيجة  ههذو  ،المحررات أو المستندات الإلكترونية محل المستندات الورقية التقليدية

لذي االحاجة إلى هذا النوع من النقود ت إلى ظهور لتطورات التكنولوجية التي أد  ا
ن أساليب جديدة لها لتتواءم مع التطورات لذا فقد شاعت الآ ؛أصبح له مفهوم مغاير

 التقنية والوسائل المستخدمة فيها.
لبين في المط (موضوع هذا المبحث)وعليه سوف نتعرض للنقود الإلكترونية  

 التاليين:
 المطلب الأول: ماهية النقود الإلكترونية وخصائصها.
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية.

 
 الأول المطلب

 (Electronic money) وخصائصهاماهية النقود الإلكترونية 
ل النقود الإلكترونية القيمة النقدية لعملة يصدرها القطاع العام أو الخاص شك  تُ 

لأدوات عد أحد أهم أشكال اوتُ  ،ويجري تخزينها في جهاز إلكتروني ،بشكل إلكتروني
 أو بعض وظائف النقد.المالية الرقمية التي تستطيع إنجاز كل 

بيان و  ،الوقوف على تحديد معناها تشريعيًّا تعريف النقود الإلكترونية يستلزم إن  
عن ذلك يمكننا أن نوضح في هذا المطلب خصائص النقود  فضلاً  ،فقهيًّا المعنى

 : تيوذلك على النحو الآ ،وكذلك المميزات أو السمات التي تتميز بها ،الإلكترونية
 النقود الإلكترونية في الصطلاح التشريعي: نـىمع -أولا 

قيمة نقدية " :النقود الإلكترونية بأنها م(1998)عامفت المفوضية الأوربية عر  
مخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة 

ها في متناول عكوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وض

5 
 

    طبيعةو م اءتتو الإسهام في توجيه الاهتمام نحو وضع منظومة تشريعية متكاملة 
 التقدم في المجال المصرفي.
 منهجية وخطة البحث:

المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الاستنباطي،  الاعتماد علىتم 
ومسترشدين في البحث بما يدعمه من مصادر عامة ومتخصصة وأكثر تخصصًا، 

  :الآتيسيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين على النحو  كما
 المبحث الأول: النظام القانوني للنقود الإلكترونية.

 بحث الثاني: النظام القانوني للشيك الإلكتروني.الم
 

 حث الأولبالم
 النظام القانوني للنقود الإلكترونية

 

 مهيد وتقسيم:ـت
ية في لتواكب الثورة الصناعية والمعلومات ت الحركة المصرفية تطورًّا كبيرًاد  هِ ش   

وكان من أهم شواهد هذا التطور السماح  ،قوتها وتأثيرها على مختلف المجالات
 ،لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية

عرف يُ ا ما ومنه ،وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها هذه البنوك
وأكثر  ،عد اليوم من أهم الأنظمة الحديثة للدفع الإلكترونيبالنقود الإلكترونية التي تُ 
هو ة ولعل الفرق الجوهري بينها وبين أنواع النقود التقليدي ،اً صور النقود حداثة وتعقيد

ن   ،أنها لم تعد تأخذ شكلًا ماديًّا  ما أصبحت تتمثل في انتقال المعلومات بين أطرافوا 
ترونية أي أن النقود الإلك ،فالمعلومات عن النقود أصبحت أهم من النقود ذاتها ،التبادل

 ل القيمة وليست القيمة ذاتها.  مث  هي رمز يُ 
أن إصدارها  ذلك ،النقود الإلكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية تعُدوعلى هذا 

عد لذا تُ  ؛يتمثل في تحويل شكل النقود من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية
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المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث 
 .)1)"تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة

وسائل  ستبعد دخولنه لا يُ إ إذ ،تنقصه الدقة إذ اً هذا التعريف ليس مانع أن   إلا  
 الدفع الإلكترونية الأخرى.  

النقد  م2000سنة  18/9الصادر في  (46/2000)ف القرار الأوربي رقم كما عر  
مثل على وسيط إلكتروني وت قيم نقدية مخلوقة من المصدر مخزنة" :الإلكتروني بأنه

تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الشركات المالية غير الشركة  ،إيداعًا ماليًّا
 .   "المصدرة

قيمة " :النقود الإلكترونية بأنها م1996سنة ( Basil) فيما عرف مؤتمر بازل
نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكتروني أو على أداة إلكترونية يحوزها 

 .(2("المستهلك
لى مخزون إلكتروني لقيمة نقدية ع" :فها بأنهاأما البنك المركزي الأوربي فقد عر  

دون  ،درهالمتعهدين غير من أصوسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات 
الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة 

 .)3("امقدمً 
وشموله لصور النقود  لدقته اً نظر  ،ا التعريف هو الأقرب للصوابهذ ويُعد

 مكن أن تتشابه معها.واستبعاده للظواهر الأخرى التي يُ ، الإلكترونية
 
  

                                                           
(1) European Commission " proposal for European parliament and council 
Directives on the taking up , the pursuit and the prudential supervision of 
the business of electronic money institution  " Brussels, 1998, COM. 
(98)727, p. 72. 
(2) Bank for International settlements (BIS), (1996), Implication for central 
banks of the development of electronic money, Basle, p. 13.   
(3) European Central Bank (1998), "Report on electronic money". 
Frankfurt, Germany, August, p. 7. 
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 معنى النقود الإلكترونية في الصطلاح الفقهي: -اا ثاني
 ،عن النقود الإلكترونية واختلفت معها التعريفات دعاختلفت الاصطلاحات التي تُ 

أي " :ولكن ما يهمنا منها هو مدى تجاوب هذه التعريفات مع تعريف النقود والتي هي
في التداول من أجل شراء السلع والخدمات والوفاء  ى قبولًا عامًّاشيء يلق

Digital )، فقد أطلق عليها البعض مصطلح النقود الرقمية )4("بالالتزامات

Money)،  أو العملة الرقمية(Digital Currency)،  بينما استخدم البعض
لكن بغض النظر عن الاصطلاح و  ،(E Cash)الآخر مصطلح النقود الإلكترونية 

فإن هذه التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد هو النقود الإلكترونية  عملالمست
(Electronic Money)صطلح الأخير في دراستنا الم عماللذا فقد آثرنا است ؛

 النقود.   على مضمون ومعنى هذه ةنفسودلالته في الوقت  عماله،لشيوع است اً نظر ؛ هذه
فها قد عر  ف ،نلاحظ أن هناك عدة تعريفاتأما من حيث تعريف النقود الإلكترونية 

ظمة البنوك ضمن أن ائع المدخلة والمعالجة إلكترونيًّادفع أو تحويل الودبأنها: "البعض 
لى وسيلة تحويل غير أن الملاحظ على هذا التعريف أنه يتطرق إ ،)5("الإلكترونية

 أن يتطرق إلى تعريف القيمة النقدية نفسها.     من غير القيمة إلكترونيًّا
ل هي عملة نقدية إلكترونية تتمث  " :آخر إلى أن النقود الإلكترونية فيما ذهب رأي  

 ،في الوحدات الرقمية الموثقة والخاصة بالقيمة المحددة من الجهة المصدرة لها
أو إلى  ،عي إلى البائوالمخزنة على أداة أو وسيلة إلكترونية ليتم تحويلها من المشتر 

                                                           
( د. غالب عوض الرفاعي، ود. عبد الحفيظ بـالعربي، اقتصاديات النقـود والبنـوك، الجـزء الأول 4)

 . 11، صم2002، الأردن -)الأساسيات(، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان 
د. محمد سعد الجرف، أثر استخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع  :( انظر5)

بي، دلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، والخدمات، بحـث مقدم إ
، و د. نسرين عبد الحميد نبيه، الجانب الإلكتروني للقانون التجاري، منشأة 192، صم2003

 .11، صم2008المعارف، الإسكندرية، 
7 

 

المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث 
 .)1)"تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة

وسائل  ستبعد دخولنه لا يُ إ إذ ،تنقصه الدقة إذ اً هذا التعريف ليس مانع أن   إلا  
 الدفع الإلكترونية الأخرى.  

النقد  م2000سنة  18/9الصادر في  (46/2000)ف القرار الأوربي رقم كما عر  
مثل على وسيط إلكتروني وت قيم نقدية مخلوقة من المصدر مخزنة" :الإلكتروني بأنه

تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الشركات المالية غير الشركة  ،إيداعًا ماليًّا
 .   "المصدرة

قيمة " :النقود الإلكترونية بأنها م1996سنة ( Basil) فيما عرف مؤتمر بازل
نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكتروني أو على أداة إلكترونية يحوزها 

 .(2("المستهلك
لى مخزون إلكتروني لقيمة نقدية ع" :فها بأنهاأما البنك المركزي الأوربي فقد عر  

دون  ،درهالمتعهدين غير من أصوسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات 
الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة 

 .)3("امقدمً 
وشموله لصور النقود  لدقته اً نظر  ،ا التعريف هو الأقرب للصوابهذ ويُعد

 مكن أن تتشابه معها.واستبعاده للظواهر الأخرى التي يُ ، الإلكترونية
 
  

                                                           
(1) European Commission " proposal for European parliament and council 
Directives on the taking up , the pursuit and the prudential supervision of 
the business of electronic money institution  " Brussels, 1998, COM. 
(98)727, p. 72. 
(2) Bank for International settlements (BIS), (1996), Implication for central 
banks of the development of electronic money, Basle, p. 13.   
(3) European Central Bank (1998), "Report on electronic money". 
Frankfurt, Germany, August, p. 7. 
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الوسيلة  نف النقود الإلكترونية كما بي  التعريف قد عر   ا، غير أن هذ)6("أي جهة أخرى
 التي يتم فيها تخزين أو حفظ تلك النقود.  

عبارة عن " :ف النقود الإلكترونية بأنهاأكثر دقة عر   اً تعريفولعلنا نجد أن  هُن اك 
تراضية نة تصدرها البنوك التقليدية أو الافعن قيم معي  ر عب  سلسلة من الأرقام التي تُ 

هؤلاء في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكية  عليها ويحصل ،لمودعيها
 . )7("نياإلكترو  لتسوية معاملاتهم التي تتمونها ويستخدم ،أو على القرص الصلب

ن كان مستوفي ،أن هذا التعريف غير إلا أنه  ،للمعنى الفني للنقود الإلكترونية اً وا 
 ينقصه الجانب الموضوعي. 

ميـة مجموعة من البروتوكولات والتواقيـع الرق": فت النقود الإلكترونية بأنهار  كما عُ 
وبعبارة ،  )8("ةمحل تبادل العملات التقليدي اً لكترونية أن تحل فعليرسـالة الإالتـي تتـيح لل

الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي أخرى فإن النقود 
 اعتدنا تداولها.

 الريالبقيمة نقدية مقومة " بأنها: لكترونيةالنقود الإ العُمانيع شر  ف المُ وقد عر  
قبولة ، وممستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزونة إلكترونياً  العُماني

 .)9("شخص آخر بالإضافة إلى المرخص له بإصدارهاكوسيلة دفع من قبل 

                                                           
الإلكترونيـة، منـشورات ( د. محمد سعيد أحمد، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجـارة 6)

   .330-329، صم2010الحلبـي الحقوقية، بيروت، 
( د. فاروق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دار الجامعـة 7)

 .105، صم2003الجديـدة، القاهرة، 
وت، الحلبي الحقوقيـة، بيـر ( د. أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، الطبعة الأولى، منشورات 8)

 .157، صم2008لبنـان، 
بشأن إصدار قانون نظم  م،2018لسنة  8قم ( من المرسوم العماني ر 39( راجع المادة رقم )9)

 ، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ1232المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .م25/2/2018
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بشأن إصدار قانون  م،2018لسنه  11في المرسوم رقم  العُمانيع شر  وقد ذهب الم  
ملاء لكترونية لكن مع فتح حساب للعالمدفوعات بالترخيص للبنوك بإصدار النقود الإ

قود مقابل إصدار تلك الناها من الجمهور )العملاء( موال التي يتلق  والاحتفاظ بهذه الأ
فاء بالو  لا  إموال الموجودة في هذا الحساب ولا يجوز التصرف في الأ ،لكترونيةالإ

 . )10(لكترونيةرتبة على استخدام تلك النقود الإتبالالتزامات الم
 : )11(بالآتيص له بإصدار النقود الإلكترونية رخ  م  يلتزم ال  

 ا.النقود الإلكترونية التي يصدرهبق تقديم أي تسهيلات ائتمانية تتعل   عدم -1
 ة.العُمانيساويها من الريالات يقابل النقود الإلكترونية ما يُ  أن -2
تقارير إحصائية إلى البنك المركزي توضح حجم النقود الإلكترونية من حيث  تقديم -3

 حدده البنكواستردادها، وذلك خلال الأجل الذي يُ  ،واستخدامها ،إصدارها
 المركزي، وعن فترة زمنية محددة.

ط ن البنك المركزي من مراقبة وضبجميع البيانات والمعلومات التي تمك   توفير -4
 كمية وسرعة ضخ النقود الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.

متى  ،ةالعُمانيقابلها من الريالات قيمة النقود الإلكترونية إلى حاملها بما يُ  رد -5
حدد كيفية التعامل بالنقود عن وضع القواعد التي تُ  لب منه ذلك، فضلاً طُ 

 حاملها، غير أن هذه القواعد لا تكون نافذة إلا   جهة الإلكترونية واستردادها من
 بعد اعتمادها من البنك المركزي.

                                                           
، بشأن إصدار قانون نظم م2018لسنة  8العماني رقم ( من المرسوم 42( راجع نص المادة )10)

، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ 1232المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .م25/2/2018

، بشأن إصدار قانون نظم م2018لسنة  8( من المرسوم العماني رقم 41( راجع نص المادة )11)
، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ 1232العدد المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية 

 .م25/2/2018
9 

 

الوسيلة  نف النقود الإلكترونية كما بي  التعريف قد عر   ا، غير أن هذ)6("أي جهة أخرى
 التي يتم فيها تخزين أو حفظ تلك النقود.  

عبارة عن " :ف النقود الإلكترونية بأنهاأكثر دقة عر   اً تعريفولعلنا نجد أن  هُن اك 
تراضية نة تصدرها البنوك التقليدية أو الافعن قيم معي  ر عب  سلسلة من الأرقام التي تُ 

هؤلاء في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكية  عليها ويحصل ،لمودعيها
 . )7("نياإلكترو  لتسوية معاملاتهم التي تتمونها ويستخدم ،أو على القرص الصلب

ن كان مستوفي ،أن هذا التعريف غير إلا أنه  ،للمعنى الفني للنقود الإلكترونية اً وا 
 ينقصه الجانب الموضوعي. 

ميـة مجموعة من البروتوكولات والتواقيـع الرق": فت النقود الإلكترونية بأنهار  كما عُ 
وبعبارة ،  )8("ةمحل تبادل العملات التقليدي اً لكترونية أن تحل فعليرسـالة الإالتـي تتـيح لل

الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي أخرى فإن النقود 
 اعتدنا تداولها.

 الريالبقيمة نقدية مقومة " بأنها: لكترونيةالنقود الإ العُمانيع شر  ف المُ وقد عر  
قبولة ، وممستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزونة إلكترونياً  العُماني

 .)9("شخص آخر بالإضافة إلى المرخص له بإصدارهاكوسيلة دفع من قبل 

                                                           
الإلكترونيـة، منـشورات ( د. محمد سعيد أحمد، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجـارة 6)

   .330-329، صم2010الحلبـي الحقوقية، بيروت، 
( د. فاروق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دار الجامعـة 7)

 .105، صم2003الجديـدة، القاهرة، 
وت، الحلبي الحقوقيـة، بيـر ( د. أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، الطبعة الأولى، منشورات 8)

 .157، صم2008لبنـان، 
بشأن إصدار قانون نظم  م،2018لسنة  8قم ( من المرسوم العماني ر 39( راجع المادة رقم )9)

 ، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ1232المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .م25/2/2018
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 حددها اللائحة.التزامات أخرى تُ  أي -6
نك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الب لا يجوز إصدار النقود الإلكترونية إلا  و 

 . )12(اللائحةحددها المركزي وفق الشروط والإجراءات التي تُ 
لة سيخزنة على و قيمة نقدية مُ " :ويمكن وضع تعريف للنقود الإلكترونية بأنها

غيـر  ن  وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع مِ  إلكترونية مدفوعة مقدمًا
  ."وتستعمل كأداة للوفاء ،بإصـدارهاـام ق   ـن  م  
 عوامل انتشار النقود الإلكترونية: -لثاا ثا

إلى  رجعي بعضهاف، متنوعةإن الأسباب المسئولة عن انتشار النقود الإلكترونية  
بالدعاية  قوالبعض الآخر يتعلّ  ،إلى عوامل نفسية يرجع بعضهاعوامل تكنولوجية، و 

 : أتيالعوامل فيما يوالإعلان، وسنعرض لأهم هذه 
 ارتفاع تكلفة استخدام النقود الإلكترونية: (1

ما قيمته  تكلف التاجر إذ ،النقود الإلكترونية مرتفعة التكلفةدون مازال التجار يع 
فقط في حالة البيع باستخدام النقود  (%1)من حجم المبيعات نظير  (107%)

وسوف  ،ولعل هذا يرجع بصفة رئيسة إلى حداثة استخدام النقود الإلكترونية ،القانونية
 . )13(النقودتنخفض التكلفة مع تطور استخدام هذه 

 قة بوسائل التصالت:متعل  ـمدى تطور البنية الأساسية ال (2
تُعدُّ وسائل الاتصال هي الركيزة الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار النقود  

الطبع فر شبكة اتصال قوية سوف يعوق بخاصة النقود الشبكية، فعدم تو  ،يةالإلكترون
ماد كما أن ارتفاع تكلفة الاتصال سوف تقلل بالطبع من الاعت ،انتشار النقود الإلكترونية

                                                           
، بشأن إصدار قانون نظم م2018لسنة  8( من المرسوم العماني رقم 40( راجع نص المادة )12)

، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ 1232المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .م25/2/2018

إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، ( د. خالد ممدوح إبراهيم، 13)
 .77، صم2008الإسكندرية، مـصر، 
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د تختفي في الدول النامية التي تكا ويظهر هذا جليًّا ،على النقود الإلكترونية كأداة للدفع
لى ضعف ويرجع هذا إ ،ومن باب أولى النقود الإلكترونية ،منها وسائل الدفع الإلكترونية

 .البنية الأساسية لشبكة الاتصالات الموجودة في هذه الدول
ولا يقتصر التباين فقط بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بانتشار النقود 

ن كان أقل حدة من - اً اينن هناك تبإبل  ،كترونيةالإل قدمة الدول المت بين -سابقهوا 
ا في الولايات أقل منهالهاتفي فإن تكلفة الاتصال  :فعلى سبيل المثال ،بعضها البعض

م ويسمح ذلك للتجار الأمريكيين بقبول بطاقات الخص ،المتحدة الأمريكية عنها في أوروبا
اقات الدفع ن على بطو يفسر لنا ازدياد اعتماد الأمريكيبصورة أكبر منها في أوروبا وهذا 

وروبيين ويترتب على هذا زيادة إقبال الأ ،الإلكتروني بصورة أكبر من نظرائهم الأوروبيين
تبار أن باع ،على امتلاك وحيازة النقود الإلكترونية )وبصفة خاصة البطاقات الذكية(

 .برم باستخدام هذه البطاقات لا تقتضي إجراء اتصال هاتفيالصفقات التي تُ 
صية وتحسن أدائها سوف من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار الحاسبات الشخو 
أنه الأمر الذي من ش ،في نمو التجارة الإلكترونية اً وعاملًا رئيسماً، همن حافزًا يكو 
 ل شيوع استخدام النقود الإلكترونية.سه  أن يُ 
إلى أن التطور التكنولوجي فيما يتعلق بشبكة الاتصالات  نخلص بقا س  م  مِ 

انتشار النقود في ذيوع و  اً محوري اً وسبب ،ةظل ركيزة رئيستوتكنولوجيا الحاسب الآلي س
 ىلذلك فإنه من المتوقع أن يزداد انتشارها في الدول المتقدمة على المد ؛الإلكترونية

نتشر فيها وقد لا ت ،بينما سيتأخر التعامل بها في الدول النامية ،القصير والمتوسط
 . )14(إلا على المدى الطويل

 مالية:ـمصرفية والـال الصناعة تقدم مدى (3
شار ى ذلك إلى إعاقة انتالبنية الأساسية للصناعة المالية ضعيفة أد   كلما كانت 

مة ن الصناعة المالية وتدريب العاملين وتوفير الخبرات اللاز فتحسّ  ،النقود الإلكترونية
                                                           

( د. عصمت عبد المجيد بكر، أثر التقدم العلمي في العقد، تكوين العقد، إثبات العقد، دراسة 14)
 وما بعدها. 27، صم2007مقارنة، مكتبة صباح هادي، 

11 
 

 حددها اللائحة.التزامات أخرى تُ  أي -6
نك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الب لا يجوز إصدار النقود الإلكترونية إلا  و 

 . )12(اللائحةحددها المركزي وفق الشروط والإجراءات التي تُ 
لة سيخزنة على و قيمة نقدية مُ " :ويمكن وضع تعريف للنقود الإلكترونية بأنها

غيـر  ن  وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع مِ  إلكترونية مدفوعة مقدمًا
  ."وتستعمل كأداة للوفاء ،بإصـدارهاـام ق   ـن  م  
 عوامل انتشار النقود الإلكترونية: -لثاا ثا

إلى  رجعي بعضهاف، متنوعةإن الأسباب المسئولة عن انتشار النقود الإلكترونية  
بالدعاية  قوالبعض الآخر يتعلّ  ،إلى عوامل نفسية يرجع بعضهاعوامل تكنولوجية، و 

 : أتيالعوامل فيما يوالإعلان، وسنعرض لأهم هذه 
 ارتفاع تكلفة استخدام النقود الإلكترونية: (1

ما قيمته  تكلف التاجر إذ ،النقود الإلكترونية مرتفعة التكلفةدون مازال التجار يع 
فقط في حالة البيع باستخدام النقود  (%1)من حجم المبيعات نظير  (107%)

وسوف  ،ولعل هذا يرجع بصفة رئيسة إلى حداثة استخدام النقود الإلكترونية ،القانونية
 . )13(النقودتنخفض التكلفة مع تطور استخدام هذه 

 قة بوسائل التصالت:متعل  ـمدى تطور البنية الأساسية ال (2
تُعدُّ وسائل الاتصال هي الركيزة الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار النقود  

الطبع فر شبكة اتصال قوية سوف يعوق بخاصة النقود الشبكية، فعدم تو  ،يةالإلكترون
ماد كما أن ارتفاع تكلفة الاتصال سوف تقلل بالطبع من الاعت ،انتشار النقود الإلكترونية

                                                           
، بشأن إصدار قانون نظم م2018لسنة  8( من المرسوم العماني رقم 40( راجع نص المادة )12)

، السنة السابعة والأربعون، بتاريخ 1232المدفوعات الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .م25/2/2018

إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، ( د. خالد ممدوح إبراهيم، 13)
 .77، صم2008الإسكندرية، مـصر، 
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من ناحية و  ،على تداول النقود الإلكترونية اً نعكس إيجابيوالتكنولوجيا المتقدمة سوف ي
الخبرة المصرفية وتدريب القائمين على إصدار النقود أخرى فإن تحسين وتطوير 

ؤدي سوف ي ،الإلكترونية على كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن تداول تلك النقود
 . )15(بالضرورة إلى تيسير عملية تسويق هذه النقود وانتشارها

 :الكافية الدعاية وجود (4
 ،في تسويق السلع والخدمات اً همم اً أن الدعاية والإعلان يلعبان دور من المعروف  

ن فحداثة وجودها وضعف الدعاية لها م ،نقود الإلكترونيةإلى ال وكذلك الأمر بالنسبة
ي حاجة فالنقود الإلكترونية ف ،شأنه أن يؤدي إلى ضعف انتشارها وعدم الإقبال عليها

 . )16(خاصة في المراحل الأولى للتعامل بها ،لدعاية والإعلانا إلى إذاً 
 :النفسية العوامل (5

 تسود حالة من إذ ،أهمية خاصة في قبول كل ما هو جديد لها لعوامل النفسيةا 
لحكم  اً وعوخض ،الترقب والحذر في البداية إلى حين تنجلي وتتضح مزاياه وعيوبه

فضلًا عن  ،قد يفضل الكثير من الناس استخدام وسائل الدفع الإلكترونيةكما  ،العادة
مدى  ضًاويرتبط بالعوامل النفسية أي على حيازة النقود الإلكترونية. ،النقود القانونية
 وكذلك في صدق التجار ،صدري هذه النقودالمستهلكين في مُ  جهةوجود ثقة من 

مستهلكون ب على هذا أن ينادي الوقد يترت   ،قبولها كأداة للدفعلالذين لديهم الاستعداد 

                                                           
سطة النقود الإلكترونية )المشاكل والحلول(، بحث منشور فـي ( د. وليد خالد عطية، الوفاء بوا15)

 .92، صم2006، 39مجلـة القانون المقارن، العدد 
( انظر: د. محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود 16)

دبـي،  والقانون،الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة 
، دار الثقافة، 3، ود. نـضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط134، ص م2003

 .66، صم2010عمـان، 
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ل إضفاء الشرعية والثقة على بضرورة وجود طرف ثالث يكون محل ثقة من أج
 . )17(السابقةالأطراف 

 متعلقة بالإنترنت:ـفر ضوابط الأمن التو  (6
يعتقد كثير من الاقتصاديين أن استخدام المدفوعات الإلكترونية وكذلك النقود  

ات التي تضمن أمن أرقام بطاقيعتمد على تطور النظم المستخدمة الإلكترونية سوف 
عف فض ،وكذلك الأشكال المختلفة للنقود الإلكترونية، خاصة النقود الشبكية ،الائتمان

ضد محاولات القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على  اً أساليب الحماية الموجود حالي
ى أو على الأقل إل ،حسابات العملاء وأرقام بطاقاتهم البنكية قد يؤدي إلى الإحجام

لًا ذلك لأن النقود الشبكية قد تكون هدفاً سه ؛نيةعدم التحمس لحيازة النقود الإلكترو 
لى أن تثبت أساليب الحماية والأمن جدواها ،لغزاة وقراصنة البرمجيات الإلكترونية  وا 
سيظل  النقود الإلكترونيةفإن شيوع استخدام  ،وفعاليتها ضد مثل هذه التصرفات

 . )18(عاً متواض
 الإلكترونية:مزايا النقود  -رابعاا 
ترتب عليه وهو ما ي ،فيما سبق أن النقد الإلكتروني نوع جديد من أنواع النقودبي نا  

حد ذاتها وهذه الاختلافات ب ،وجود اختلافات بينها وبين ما سبق من النقود التقليدية
يمكن أن نعدها مميزات للنقود الإلكترونية كوسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية 

 وهذه المميزات هي: ،الحديثة
نت الإنتر  ربع (الرقميةأي )لأن تحويل النقود الإلكترونية  :تداولها زهيدة تكلفة -1

قد تشير ف ،من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية اً أو الشبكات الأخرى أرخص كثير 
بعض الدراسات إلى إن تكلفة وسائل الدفع الإلكترونية تصل إلى نصف تكلفة وسائل 

                                                           
( للمزيد انظر: نور عقيل طاهر، النقود الإلكترونية أحد وسائل الدفع الإلكتروني، بحث منشور 17)

 .  131، صم2012ة،في مجلـة رسالة الحقوق، العدد الأول، السنة الرابع
 .79، 78( نضال سليم، مصدر سابق، ص18)

13 
 

من ناحية و  ،على تداول النقود الإلكترونية اً نعكس إيجابيوالتكنولوجيا المتقدمة سوف ي
الخبرة المصرفية وتدريب القائمين على إصدار النقود أخرى فإن تحسين وتطوير 

ؤدي سوف ي ،الإلكترونية على كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن تداول تلك النقود
 . )15(بالضرورة إلى تيسير عملية تسويق هذه النقود وانتشارها

 :الكافية الدعاية وجود (4
 ،في تسويق السلع والخدمات اً همم اً أن الدعاية والإعلان يلعبان دور من المعروف  

ن فحداثة وجودها وضعف الدعاية لها م ،نقود الإلكترونيةإلى ال وكذلك الأمر بالنسبة
ي حاجة فالنقود الإلكترونية ف ،شأنه أن يؤدي إلى ضعف انتشارها وعدم الإقبال عليها

 . )16(خاصة في المراحل الأولى للتعامل بها ،لدعاية والإعلانا إلى إذاً 
 :النفسية العوامل (5

 تسود حالة من إذ ،أهمية خاصة في قبول كل ما هو جديد لها لعوامل النفسيةا 
لحكم  اً وعوخض ،الترقب والحذر في البداية إلى حين تنجلي وتتضح مزاياه وعيوبه

فضلًا عن  ،قد يفضل الكثير من الناس استخدام وسائل الدفع الإلكترونيةكما  ،العادة
مدى  ضًاويرتبط بالعوامل النفسية أي على حيازة النقود الإلكترونية. ،النقود القانونية
 وكذلك في صدق التجار ،صدري هذه النقودالمستهلكين في مُ  جهةوجود ثقة من 

مستهلكون ب على هذا أن ينادي الوقد يترت   ،قبولها كأداة للدفعلالذين لديهم الاستعداد 

                                                           
سطة النقود الإلكترونية )المشاكل والحلول(، بحث منشور فـي ( د. وليد خالد عطية، الوفاء بوا15)

 .92، صم2006، 39مجلـة القانون المقارن، العدد 
( انظر: د. محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود 16)

دبـي،  والقانون،الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة 
، دار الثقافة، 3، ود. نـضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط134، ص م2003

 .66، صم2010عمـان، 
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عن سهولة تداولها نتيجة لخفتها وصغر حجمها ويستطيع  فضلاً  ،الدفع التقليدي
 . )19(وبسيطالشخص حملها بشكل سهل 

حيث يمكن تحويل  :دخضع للحدو ـالنقود عبر شبكة إلكترونية فهي ل ت دفع-2
وذلك  ؛وفي أي وقت كان ،النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم

لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا 
إذ لا يمكن أن تستخدم إلا بوجود جهاز حاسوب مرتبط  ،تعترف بالحدود السياسية

 عبر شبكة إلكترونية خاصة أو عامة.
إن هذه الميزة تجعل من النقود الإلكترونية ذات طابع دولي ذلك أن فضاء  

يشمل أرجاء بل يمتد ل ،الشبكات الإلكترونية لا يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة معينة
ية كما يترتب على هذه الخاص ،لهذه النقود اً دولي اً موهو ما يستلزم تنظي ،المعمورة

ثناء استعمال العملة أفي مكان واحد  الوجود وأعدم ضرورة المعاصرة الزمانية 
ي مكان أو ف موجودينن يكون دافع النقود ومن تُدفع له أشترط فلا يُ  ،لكترونيةالإ

بل يمكن أن تتم العملية من خلال وجود طرف  ،زمان واحد حتى تتم عملية الدفع
 . )20(واحـد
تسهل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى  :وسهلة الستخدام بسيطة-3 

جراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف ،حد كبير  ،فهي تغني عن ملء الاستمارات وا 

                                                           
النهضة  ، دار«بحث في التجارة الإلكترونية»( د. طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع الالكتروني، 19)

، وكذلك المحامي منير محمد الجنبيهي، والمحامي ممدوح محمـد 22، صم2007العربية، القاهرة، 
، م2010للعقـد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجنبيهـي، الطبيعـة القانونيـة 

   .159ص
حمود، الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشتري في عقود البيع التي  المرسى( د. عبد العزيز 20)

وما  55، صم2005مع التطبيق على البيع عن طريق التليفون بوجه خاص(، بعد، )تتم عـن 
 بعدها.



301 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 16 
 

يمة منتهى البساطة، فالمشتري يستطيع سداد قب فالعملية تتم بالكامل أوتوماتيكياً 
 .)21(المشتريات بمجرد إصدار أمر إلى حسابه الآلي 

علومات حركة التعاملات المالية وتبادل م تتم عمليات الدفع بها: سرعة-4
الحاجة إلى أي وساطة مما  من غيرفي الزمن الحقيقي  اً التنسيق الخاصة بها فور 

 . )22(التقليديةيعني تسريع هذه العملية على العكس مما لو كانت تتم بالطرق 
لغرض  مصرفي مُع دـود نظام لال وجـن خـم :تشجيع عمليات الدفع الآمنة -5

جهزة إذ تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أ ،التعامل بالنقود الإلكترونية
كما تستعمل مستعرضات لشبكة  ،خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة

مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية  ،الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية
لأن فضاء الإنترنت يقوم على وجود أرقام متسلسلة ترمز إلى  ؛وسرية اً أكثر أمان

متسلسل ويقوم المصرف بتغيير الرقم ال ،وهذه الأرقام تستخدم لمرة واحدة ،القيمة النقدية
فياً صر م اً دوره يستلزم نظامخص لآخر وهذا بعند انتقال النقود الإلكترونية من ش

 .)23( اً خاص
 

 الثاني المطلب
 القانونية للنقود الإلكترونية الطبيعة

ة ويتم التعامل نل قيمة معي  مث  تختلف الأوراق النقدية عن بقية أنواع الأوراق التي تُ  
 ولعل جوهر هذا الاختلاف ،فهي تختلف عن الأوراق التجارية والأوراق المالية ،بها

وهو  ،هو إصدار هذه العملة بقانون وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي
                                                           

 . 77( د. خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص21)
 .160، مصدر سابق، صي، و/ ممدوح محمد الجنبيهي( منير محمد الجنبيه22)
، و/ د. شريف غنام، محفظة النقود الإلكترونيـة 77( د. خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص23)

ون، الإلكترونية بين الشريعة والقـان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية «رؤيـة مستقبلية»
  .119، صم2003دبـي، 

15 
 

عن سهولة تداولها نتيجة لخفتها وصغر حجمها ويستطيع  فضلاً  ،الدفع التقليدي
 . )19(وبسيطالشخص حملها بشكل سهل 

حيث يمكن تحويل  :دخضع للحدو ـالنقود عبر شبكة إلكترونية فهي ل ت دفع-2
وذلك  ؛وفي أي وقت كان ،النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم

لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا 
إذ لا يمكن أن تستخدم إلا بوجود جهاز حاسوب مرتبط  ،تعترف بالحدود السياسية

 عبر شبكة إلكترونية خاصة أو عامة.
إن هذه الميزة تجعل من النقود الإلكترونية ذات طابع دولي ذلك أن فضاء  

يشمل أرجاء بل يمتد ل ،الشبكات الإلكترونية لا يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة معينة
ية كما يترتب على هذه الخاص ،لهذه النقود اً دولي اً موهو ما يستلزم تنظي ،المعمورة

ثناء استعمال العملة أفي مكان واحد  الوجود وأعدم ضرورة المعاصرة الزمانية 
ي مكان أو ف موجودينن يكون دافع النقود ومن تُدفع له أشترط فلا يُ  ،لكترونيةالإ

بل يمكن أن تتم العملية من خلال وجود طرف  ،زمان واحد حتى تتم عملية الدفع
 . )20(واحـد
تسهل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى  :وسهلة الستخدام بسيطة-3 

جراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف ،حد كبير  ،فهي تغني عن ملء الاستمارات وا 

                                                           
النهضة  ، دار«بحث في التجارة الإلكترونية»( د. طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع الالكتروني، 19)

، وكذلك المحامي منير محمد الجنبيهي، والمحامي ممدوح محمـد 22، صم2007العربية، القاهرة، 
، م2010للعقـد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجنبيهـي، الطبيعـة القانونيـة 

   .159ص
حمود، الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشتري في عقود البيع التي  المرسى( د. عبد العزيز 20)

وما  55، صم2005مع التطبيق على البيع عن طريق التليفون بوجه خاص(، بعد، )تتم عـن 
 بعدها.
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هذا و  ،لا يستطيع أحد رفضها في التعامل إذ ،ما يجعلها ملزمة القبول لدى الفرد
أنها قد  ذلك ،الاختلاف يثير تساؤلًا حول طبيعة القيمة المالية المخزنة إلكترونياً 

 وهو ما يجعل عدها ،من البنك المركزي وقد تصدر من مؤسسات مالية أخرىتصدر 
 محل نظر.   اً الأفراد بقبولها في التعامل أمر نقوداً يلزم 

 ،لذا أثارت الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية جدلًا كبيراً فيما بين فقهاء القانون
حصر وجه وان ،على الرغم من اتفاقهم على أهمية هذه النقود في التجارة الإلكترونية

التي  اهنفسالخلاف في أنه هل من الممكن أن تؤدي النقود الإلكترونية الوظائف 
ورقية أنها واحدة من النقود ال وتؤديها النقود الحقيقية؟ وهل هي نوع جديد من النقود أ

 ت:للإجابة على تلك التساؤلا في النقاط التالية عرضًا يذا نوالل ؟أو الافتراضية
 الطبيعة القانونية للوفاء بالنقود الإلكترونية: -أولا 

فاء عبر تخدم في الو الفقه في الرأي على أن الوحدات الإلكترونية التي تس اتفق
ي مكانة هذه ولكنهم اختلفوا ف ،فر فيها خصائص النقود وتقوم بوظائفهاالإنترنت تتو 

فيرى جانب  ،)24(النقود بالمقارنة بنوعي النقود الأخرى )النقود الورقية والافتراضية(
أن النقود الإلكترونية ليست سوى نقود افتراضية أو  -في هذا المقام- )25(من الفقه
نما في صورة أرقام تقيد في جانب المد ،مكتوبة ن يفهي لا تكون في صورة مادية وا 

إلى بة وتقيد في جانب الدائن بالنس ،لمستهلك الذي يسدد بهاإلى اللحساب بالنسبة 
ئ ر  بوبذلك يكون المستهلك مالكاً لوسيلة وفاء حقيقية تُ  ،لتاجر الذي قبل السداد بهاا

 ذمته ويسدد بها ديونه بعملة إلكترونية بدلًا من الورق.  
إلى أن النقود الإلكترونية نوع جديد ، فقد ذهب  )26(الفقهأما الجانب الآخر من 

على  ذلك أن التاجر بعد أن يحصل ،من النقود يتمتع بخصوصية تجاه النقود الورقية
                                                           

، 35( وانظـر بقيـة الاتجاهات الفقهية لدى: د. نسرين عبد الحميد نبيه، مصدر سابق، ص24)
36  . 
 .   51. و/ د. أحمد سفر، مصدر سابق، ص120( د. شريف غنام، مصدر سابق، ص25)
 .167مصدر سابق، ص ( للمزيد من التفصيل انظر: نضال سليم برهم،26)
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ولها له )البنك( أن يح النقود الإلكترونية من المستهلك عند سداده يطلب من المصدر
 دعلا يُ  اجروكذلك فإن وصول هذه الوحدات إلى الت ،مكتوبة اً ورقية أو نقود ا نقوداً إم
أن يطلب  ولكن له فقط ،وليس من حقه مطالبة الأخير بالسداد ،للمصدر بقيمتها اً دائن

    تحويلها إلى أموال عادية.
إلى ما ورد في الشروط  استناداً  ،ونحن نرجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول

أن حساب  (Mark Twain Bank) العامة للعقد الذي يبرمه البنك مع زبائنه
ن ،عد ممثلًا لأي إيداع لعملة جديدة لدى هذا البنكالنقود الإلكترونية لا يُ  ما مجرد وا 

 ،نقود عادية يتولى الزبون إدارتها من حسابه الآلي بوساطة نظام النقود الإلكترونية
لذا فلا وجود لنقود جديدة ولكن الأخيرة تتميز بآلية جديدة في تحريك الأموال عن بعد 

   .ها من جهاز كمبيوتر إلى جهاز آخروتحويل
إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو هل انتقال الوحدات الإلكترونية من 

أن  وئ ذمة العميل أبر  يُ  )27(العميل إلى التاجر عن طريق محفظة النقود الإلكترونية 
 صدر المحفظة هذه الوحدات إلى نقود للتاجر؟   هذا السداد يتوقف على تحويل مُ 

لى إ اختلف الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين، فقد ذهب أصحاب الاتجاه الأول
 اً سداد أو اً ة العميل إلى التاجر لا يعد دفعأن انتقال الوحدات الإلكترونية من محفظ

أ ذمة العميل بمجرد انتقال الوحدات إلى التاجر، لا تبر   من ثمبالمعنى الصحيح، و 
                                                           

تعرف محفظة النقود الإلكترونية بأنها : وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ قليلة ( 27)
القيمة بـشكل مباشر أو غير مباشر بما مفاده أنها عبارة عن وحدات رقمية إلكترونية يتم انتقالها 

ا الوحدات الأولى تخزن فيه :بطريقتينبطريقة معينة من حـساب شخص إلى آخر، ويتم الوفاء بها 
ه إليه الشركة مالالكترونية علـى القـرص الـصلب بالكمبيوتر الشخصي للعميل من خلال برنامج تسلّ 

مصدرة هـذه الوحـدات بواسـطة بنـك، وثانيهما أن تخزن النقود الإلكترونية في ذاكرة كمبيوتر صغير 
مها في الوفاء عن طريق هذا الكارت. للمزيد حول يستخد إذمثبت على كارت يحملـه المـستهلك 

ذلك انظر: د. عدنان إبـراهيم سـرحان، الوفـاء )الدفع( الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال 
، د. نسرين عبد الحميد 287، صم2003المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقـانون، دبـي، 

 .34نبيه، مصدر سابق، ص
17 

 

هذا و  ،لا يستطيع أحد رفضها في التعامل إذ ،ما يجعلها ملزمة القبول لدى الفرد
أنها قد  ذلك ،الاختلاف يثير تساؤلًا حول طبيعة القيمة المالية المخزنة إلكترونياً 

 وهو ما يجعل عدها ،من البنك المركزي وقد تصدر من مؤسسات مالية أخرىتصدر 
 محل نظر.   اً الأفراد بقبولها في التعامل أمر نقوداً يلزم 

 ،لذا أثارت الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية جدلًا كبيراً فيما بين فقهاء القانون
حصر وجه وان ،على الرغم من اتفاقهم على أهمية هذه النقود في التجارة الإلكترونية

التي  اهنفسالخلاف في أنه هل من الممكن أن تؤدي النقود الإلكترونية الوظائف 
ورقية أنها واحدة من النقود ال وتؤديها النقود الحقيقية؟ وهل هي نوع جديد من النقود أ

 ت:للإجابة على تلك التساؤلا في النقاط التالية عرضًا يذا نوالل ؟أو الافتراضية
 الطبيعة القانونية للوفاء بالنقود الإلكترونية: -أولا 

فاء عبر تخدم في الو الفقه في الرأي على أن الوحدات الإلكترونية التي تس اتفق
ي مكانة هذه ولكنهم اختلفوا ف ،فر فيها خصائص النقود وتقوم بوظائفهاالإنترنت تتو 

فيرى جانب  ،)24(النقود بالمقارنة بنوعي النقود الأخرى )النقود الورقية والافتراضية(
أن النقود الإلكترونية ليست سوى نقود افتراضية أو  -في هذا المقام- )25(من الفقه
نما في صورة أرقام تقيد في جانب المد ،مكتوبة ن يفهي لا تكون في صورة مادية وا 

إلى بة وتقيد في جانب الدائن بالنس ،لمستهلك الذي يسدد بهاإلى اللحساب بالنسبة 
ئ ر  بوبذلك يكون المستهلك مالكاً لوسيلة وفاء حقيقية تُ  ،لتاجر الذي قبل السداد بهاا

 ذمته ويسدد بها ديونه بعملة إلكترونية بدلًا من الورق.  
إلى أن النقود الإلكترونية نوع جديد ، فقد ذهب  )26(الفقهأما الجانب الآخر من 

على  ذلك أن التاجر بعد أن يحصل ،من النقود يتمتع بخصوصية تجاه النقود الورقية
                                                           

، 35( وانظـر بقيـة الاتجاهات الفقهية لدى: د. نسرين عبد الحميد نبيه، مصدر سابق، ص24)
36  . 
 .   51. و/ د. أحمد سفر، مصدر سابق، ص120( د. شريف غنام، مصدر سابق، ص25)
 .167مصدر سابق، ص ( للمزيد من التفصيل انظر: نضال سليم برهم،26)
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وذلك على أساس أن انتقال الوحدات لا يكون بغرض الدفع النهائي إنما بغرض 
تحويلها بعد ذلك عن طريق البنك إلى نقود حقيقية، ومن ثم فلا تتمتع هذه الوحدات 

 قبل تحويلها إلى نقود حقيقية بأي قوة إبراء قانونية.
فيرون أن انتقال الوحدات الإلكترونية من محفظة  جاه الثانيأما أصحاب الات

تكون  من ثمو  ،ئاً لذمته تجاه التاجربر  سداداً مُ  دعالعميل الإلكترونية إلى التاجر يُ 
وذلك لأن التاجر بموجب عقده مع العميل قد تم الاتفاق بينهما  ؛وسيلة دفع نهائية

وكذلك فإن انتقال الوحدات  ،م لهملزِ وهذا الاتفاق مُ  ،على قبول السداد بموجبها
يد التاجر ب عليه زيادة في رصالإلكترونية من محفظة العميل إلى محفظة التاجر يترت  

هذه فالتاجر أصبح مالكاً ل ذلكوب ،من هذه الوحدات ونقصان في رصيد العميل منها
الاتجاه ونحن بدورنا نرجح ما ذهب إليه أصحاب ، )28(للعميلً الزيادة ولم تعد ملكا

 الثاني.  
 : )29(الإلكترونيةالطبيعة القانونية لإصدار النقود  -ثانياا 
اختلف الفقه بصدد إعطاء الوصف القانوني للعلاقة الناشئة بين مصدر الوحدات  

نما يذهب تكييفها بعقد الوديعة المصرفية، بي ىالإلكترونية والمستهلك، فذهب اتجاه إل
قة تمثل أن العلا إلىوصف العلاقة بأنها عقد بيع، ويتجه رأي ثالث  إلىفريق آخر 
 :بالآتيوهذا ما نفصله سند دين، 

 
  

                                                           
. وانظـر 34تجاهات الفقهية د. نسرين عبد الحميد نبيه، مصدر سابق، صعرض لهذه الا( 28)

 .93،94كـذلك: د. وليد خالد عطية، مصدر سابق، ص
( رباب محمد السيد محمد: إخطار التجارة الإلكترونية )دراسة تحليلية(، رسالة دكتوراه، كلية 29)

 .52صم، 2013، 58760برقم تبة الإسكندرية دار العلوم، جامعة القاهرة، ضمن منشورات مك
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 : )30(مصرفيةوديعة  عقد (1
يرى البعض أن علاقة المصدر بالمستهلك نجد أساسها في الوديعة المصرفية، إذ 

 إلىحولها ومن ثم ي ،من النقود الحقيقية من المستهلك معيناً  ن المصدر يتلقى مقداراً إ
لى ع وحدات أو أرقام إلكترونية، وبذلك يكون المصدر مودعا لديه يلتزم بالمحافظة

ن يحول منها فله أ المودع عند الطلب، فإذا استخدام المستهلك جزءاً  إلىالنقود وردها 
 نقود حقيقية، بمعنى أنه استرد الوديعة، أما الوحدات الإلكترونية المحولةإلى  الباقي

التاجر، فبإمكان هذا الأخير استرداد ما يقابل الوحدات الإلكترونية المحولة إليه لى إ
ي يظهر والذ ،ولت إليه من المستهلكبوصفه صاحب الحق في استردادها بعد أن حُ 

وهذا  ،وجود حق استرداد المبلغ النقدي :أولاهما ،هذا الرأي لسببينإلى  أن الفقه اتجه
حتفاظ المصدر باحتياطي نقدي ضرورة ا :، وثانيهمامن خصائص الوديعة النقدية

 د حقيقة بناءنقو  إلى  لقيمة الوحدات الإلكترونية التي أصدرها تحسبا لتحويلها مساو  
بيد  ،لا ضرورة له إلا في حالة الودائعالمستهلك أو التاجر، والاحتياطي طلب على 

 أننا نرى أن هذا التكييف لا يستقيم قانونا وذلك لما يأتي: 
 المصرف فتح حساب للمودع يفيد فيه العمليات التيعلى  في الوديعة المصرفية -أ

ونية الوحدات الإلكتر  تتم بينهما، بينما لا يوجد مثل هذا الحساب في علاقة مصدر
 بالمستهلك.

تبقي  المودع فيعقد الوديعة، بينمالى إ ينتهي دور المصرف بمجرد تسليم الوديعة -ب
لى إ ولة عن تبادل وانتقال الوحدات الإلكترونية من المستهلكئالجهة المصدرة مس

خدمة الأنظمة التقنية المستوسلامة  ،التاجر من حيث احتفاظ الوحدات بالقيمة النقدية
 فيها.

                                                           

( أحمد السيد لبيب إبراهيم: الدفع بالنقود الإلكترونية )رسالة دكتوراه(، مرجع سابق، ضمن 30)
 .165، صم2007، 18838منشورات مكتبة الإسكندرية برقم 
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وذلك على أساس أن انتقال الوحدات لا يكون بغرض الدفع النهائي إنما بغرض 
تحويلها بعد ذلك عن طريق البنك إلى نقود حقيقية، ومن ثم فلا تتمتع هذه الوحدات 

 قبل تحويلها إلى نقود حقيقية بأي قوة إبراء قانونية.
فيرون أن انتقال الوحدات الإلكترونية من محفظة  جاه الثانيأما أصحاب الات

تكون  من ثمو  ،ئاً لذمته تجاه التاجربر  سداداً مُ  دعالعميل الإلكترونية إلى التاجر يُ 
وذلك لأن التاجر بموجب عقده مع العميل قد تم الاتفاق بينهما  ؛وسيلة دفع نهائية

وكذلك فإن انتقال الوحدات  ،م لهملزِ وهذا الاتفاق مُ  ،على قبول السداد بموجبها
يد التاجر ب عليه زيادة في رصالإلكترونية من محفظة العميل إلى محفظة التاجر يترت  

هذه فالتاجر أصبح مالكاً ل ذلكوب ،من هذه الوحدات ونقصان في رصيد العميل منها
الاتجاه ونحن بدورنا نرجح ما ذهب إليه أصحاب ، )28(للعميلً الزيادة ولم تعد ملكا

 الثاني.  
 : )29(الإلكترونيةالطبيعة القانونية لإصدار النقود  -ثانياا 
اختلف الفقه بصدد إعطاء الوصف القانوني للعلاقة الناشئة بين مصدر الوحدات  

نما يذهب تكييفها بعقد الوديعة المصرفية، بي ىالإلكترونية والمستهلك، فذهب اتجاه إل
قة تمثل أن العلا إلىوصف العلاقة بأنها عقد بيع، ويتجه رأي ثالث  إلىفريق آخر 
 :بالآتيوهذا ما نفصله سند دين، 

 
  

                                                           
. وانظـر 34تجاهات الفقهية د. نسرين عبد الحميد نبيه، مصدر سابق، صعرض لهذه الا( 28)

 .93،94كـذلك: د. وليد خالد عطية، مصدر سابق، ص
( رباب محمد السيد محمد: إخطار التجارة الإلكترونية )دراسة تحليلية(، رسالة دكتوراه، كلية 29)

 .52صم، 2013، 58760برقم تبة الإسكندرية دار العلوم، جامعة القاهرة، ضمن منشورات مك
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( لم تتجه والمستهلكوالنقطة المفصلية هنا أن أطراف النقود الإلكترونية )المصدر  -ج
 . )31(اقديهاعإبرام عقد الوديعة، والعقود ملزمة بالمقصود منها وفق إلى  نيتهم حقيقة

 بـيـع:  عـقــد (2
يرى البعض أن العلاقة التي تربط المصدر بالمستهلك هي علاقة عقدية تجد  

فسير تأساسها في عقد البيع، إذا أن نية الأطراف لم تتجه نحو عقد الوديعة، ويمكن 
أنها عقد بيع للوحدات الإلكترونية يكون فيها المصدر بائعا على  هذه العلاقة

قيام الأخير  المصدر مقابلإلى  والمستهلك مشتريا، فالمشتري )المستهلك( يسلم الثمن
بتسليم ما يقابلها من الوحدات الإلكترونية، ولقد تبني هذا الرأي الاتحاد الأوروبي من 

الصادر من المجلس الأوروبي المتعلق بالإشراف  (46/2000)خلال التوجيه رقم 
 إذ جاء في هذا التوجيه أن إصدار النقود ،مؤسسات النقود الإلكترونيةعلى  والرقابة

 طلباً  لالإلكترونية لا يشكل إبداعا بل هو بيع لقيمة نقدية قابلة للاسترداد بالكامل تمث  
 .)32(المصدرعلى  أو حقاً 

هو الآخر محل نظر وقابل للنقاش، فمضمون عقد البيع انتقال بيد أن هذا الرأي 
ذلك لى ع المشترى من وقت انعقاد البيع، ويترتبإلى  ملكية الشيء المباع من البائع

الأول، ومن لى إ المشتري وقيام الأخير بتسليم الثمنإلى  ضرورة تسليم البائع للمبيع
عد أن  خرج من ملكه ودخل في المبيع بعلى  ثم لا يكون للبائع أية سلطة أو حق

إمكان ب ملك المشترين بينما نجد أن الوحدات الإلكترونية تكون قابلة للاسترداد، إذاً 

                                                           
، وفي ذلك قررت محكمة النقض المصرية الكثير من 115( شريف غنام: مرجع سابق ص 31)

بموجبها هذا العقد شريعة المتعاقدين ومنها أن العقد قانون المتعاقدين والخطأ الأحكام التي استقر 
جلسة  -ق 66لسنة  8571في تطبيق نصوصه يعتبر خطأ في تطبيق القانون العام )طعن رقم 

 (.1512ص، 2، ج48سم، 22/12/1997
ون العاقدين نعقد البيع الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قا»( قررت محكمة النقض أن 32)

م، 13/5/1996 جلسة -ق 62لسنة  141)طعن رقم «. والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية
  (.1ج، 47س 



307 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 22 
 

نه م المستهلك أن يردها أو يرد المتبقي منها بعد صرف بعضها للمصدر طالباً 
تنقطع هلك ولم المستإلى  أن الملكية لم تنتقلعلى  نقود حقيقية، وهذا يدلإلى  تحويلها

لوحدات ا ىالتاجر الذي تلقعن أن  علاقة المصدر بالوحدات الإلكترونية، هذا فضلاً 
جنبي نقود، رغم أنه )التاجر( أإلى  المصدر بتحويلها أن يطالب من المستهلك بإمكانه

 .)33(فرض صحة القول بهعلى  عن البيع
 دائنية:  عـلاقـة (3

 لواقع إلا  ل في امث  الإلكترونية لا تُ يرى جانب من الفقه أن عملية إصدار النقود  
ا، وتنشأ ا والثاني دائنً علاقة دائنية بين المصدر والمستهلك، يكون فيها الأول مدينً 

 قود الحقيقيمن الن هذه العلاقة عند الإصدار من الوقت الذي يسلم فيه المستهلك مبلغاً 
ويسلمه الأخير محفظة النقود أو يحول إليها الوحدات الإلكترونية عن  ،المصدرإلى 

 طريق الرسائل الإلكترونية. 
علاقة الدائنية هذه يستطيع الدائن )المستهلك( مطالبة المدين  ىإل واستناداً 

مقابل عن طريق السلع على  )المصدر( باسترداد الدين، أو أن المستهلك يحصل
تهلك ولا يقدح في هذه العلاقة أن المس ،الوحدات الإلكترونيةوالخدمات التي يشتريها ب

 هذا الأخير قبلإلى  يتحول الحق التاجر، إذاً إلى  أو كل هذه الوحدات اً يحول جزء
 النقود إصدار تفسير ذلك يكمن في أن المصدر يكون قد تعهد بداية عندو المصدر، 

حل محله قانوني لهذه الواردات ب الإلكترونية بالوفاء للمستهل بقيمة الدين أو أي حامل
فامتناع المصدر عن الوفاء للحامل القانوني يثقل كاهله بالمسئولية العقدية تجاه 

ذا كانت العلاقة بين الطرفين تُ  لإلكترونية فإن المحفظة ا ،عد علاقة دائنيةالمستهلك، وا 
السند الذي  لالمستهلك عبر برامج الحاسوب تمث  إلى  أو الرسائل الإلكترونية المرسلة

                                                           
( ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة علمية مقارنة، دار الثقافة للنشر 33)

  .193م، ص 2009والتوزيع، الطبعة الأولين الإصدار الأول، 
21 

 

( لم تتجه والمستهلكوالنقطة المفصلية هنا أن أطراف النقود الإلكترونية )المصدر  -ج
 . )31(اقديهاعإبرام عقد الوديعة، والعقود ملزمة بالمقصود منها وفق إلى  نيتهم حقيقة

 بـيـع:  عـقــد (2
يرى البعض أن العلاقة التي تربط المصدر بالمستهلك هي علاقة عقدية تجد  

فسير تأساسها في عقد البيع، إذا أن نية الأطراف لم تتجه نحو عقد الوديعة، ويمكن 
أنها عقد بيع للوحدات الإلكترونية يكون فيها المصدر بائعا على  هذه العلاقة

قيام الأخير  المصدر مقابلإلى  والمستهلك مشتريا، فالمشتري )المستهلك( يسلم الثمن
بتسليم ما يقابلها من الوحدات الإلكترونية، ولقد تبني هذا الرأي الاتحاد الأوروبي من 

الصادر من المجلس الأوروبي المتعلق بالإشراف  (46/2000)خلال التوجيه رقم 
 إذ جاء في هذا التوجيه أن إصدار النقود ،مؤسسات النقود الإلكترونيةعلى  والرقابة

 طلباً  لالإلكترونية لا يشكل إبداعا بل هو بيع لقيمة نقدية قابلة للاسترداد بالكامل تمث  
 .)32(المصدرعلى  أو حقاً 

هو الآخر محل نظر وقابل للنقاش، فمضمون عقد البيع انتقال بيد أن هذا الرأي 
ذلك لى ع المشترى من وقت انعقاد البيع، ويترتبإلى  ملكية الشيء المباع من البائع

الأول، ومن لى إ المشتري وقيام الأخير بتسليم الثمنإلى  ضرورة تسليم البائع للمبيع
عد أن  خرج من ملكه ودخل في المبيع بعلى  ثم لا يكون للبائع أية سلطة أو حق

إمكان ب ملك المشترين بينما نجد أن الوحدات الإلكترونية تكون قابلة للاسترداد، إذاً 

                                                           
، وفي ذلك قررت محكمة النقض المصرية الكثير من 115( شريف غنام: مرجع سابق ص 31)

بموجبها هذا العقد شريعة المتعاقدين ومنها أن العقد قانون المتعاقدين والخطأ الأحكام التي استقر 
جلسة  -ق 66لسنة  8571في تطبيق نصوصه يعتبر خطأ في تطبيق القانون العام )طعن رقم 

 (.1512ص، 2، ج48سم، 22/12/1997
ون العاقدين نعقد البيع الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قا»( قررت محكمة النقض أن 32)

م، 13/5/1996 جلسة -ق 62لسنة  141)طعن رقم «. والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية
  (.1ج، 47س 
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يندمج فيه حق المديونية، وكما هو الحال في الأوراق التجارية التي يندمج فيها الدين 
 .)34(مع الورقة التجارية

 ل ماوذلك من خلا ،بيد أن هذا التكييف قد تعرض للنقد من جانب بعض الفقه
 : يأتي

 ،داولللتيد عبارة عن سندات قابلة وجه التحدعلى  أن سندات الدين والصكوك -أ
ندماج لا آخر مصحوب بانتقال السند معه طبقاً إلى  فنقل الحق الثابت فيها من دائن

فظة أو النقود الإلكترونية، فالمحعلى  الحق بالسند المكتوب، هذا ما لا يمكن تطبيقه
البطاقة الإلكترونية لا يمكن أن تتداول أو تنتقل )عند تحويل الوحدات الإلكترونية 

 المحفظة ملكا للمصدر(. ىتبق التاجر إذاً ى إل من المستهلك
عند نقل الحق الثابت في السند الدائن أخر فإن الحق ينتقل بصفاته ودفوعه، إذا  -ب

التي  هاتذاالدفوع ببإمكان المدين الدفع في مواجهة الدائن الجديد المحال إليه الحق 
وهذا ما  ،ذلكإلى  يملكها تجاه الدائن الأصلي كالدفع بالبطلان أو عدم التنفيذ وما

ه لا يمكن للمصدر رد طلب المدفوع ل النقود الإلكترونية، إذاً على  لا يمكن تطبيقه
دات ، فالمصدر ملزم )بتحويل الوحبدفع كان بينه وبين المستهلك كالبطلان مثلاً 

  .نقود حقيقة في مواجهة أي حامل لهذه الوحدات(إلى  الإلكترونية
أن علاقة المصدر بالمستهلك لا  -الملاحظات ورغم وجاهة هذه-إلا أننا نرى 

تخرج من حيث التكييف عن علاقة الدائنية، بيد أن لهذه العلاقة بعض الخصوصية 
غير  والذي يكون في صورة ،التي تكمن في مظهر أو شكل السند المثبت لهذا الدين
ناسب تسدت بوسيلة إلكترونية تالمادية أو المألوفة، بل أنها سندات غير ملموسة جُ 

وطبيعة المعاملات الجديدة التي تتم في كثير من الأحيان عن بعد، وهذه الخاصية 

                                                           
( فريد النجار، وسائل المدفوعات الإلكترونية، التجارة والأعمال الكترونية المتكاملة، الدار 34)

  .118الأولى، ص، الطبعة م2006الجامعية، الإسكندرية 
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تستلزم أن تكون بعض القواعد التي تحكم هذه الوسيلة ذات طبيعية تختلف عن 
 . )35(الحقالقواعد التي تحكم السندات الورقية كانتقال السند مع انتقال 

 :العتداء على النقود الإلكترونية صور -اا ـثالث
على الرغم مما تقدمه النقود الإلكترونية من تيسير للتجارة عبر الإنترنت فإن هذه 

لأن حائز هذه النقود ليس بمأمن من حادث فني  ؛التقنية ليست خالية من المخاطر
وهنا سوف يفقد كل نقوده التي بحافظة نقوده  ،يترتب عليه مسح ذاكرة جهازه

العميل  فإن ،ومن جهة أخرى إن أفلس من أصدر هذه النقود الإلكترونية ،الإلكترونية
عرض كما قد يت ،يتعرض لخطر عدم استرداد قيمة الوحدات التي لم يستعملها بعد

 التاجر لخطر عدم استيفاء الوحدات التي حولها له العميل. 
ساءة استعمال وسائل الدفع الإلكترونيلذا فإن هنا  ،لك عدة صور للاعتداء وا 

ولعل أبرز  ،بعة في هذا المجالوتتعدد هذه الصور وتتغير بتغير أساليب الأمان المت  
 : أتيهذه الصور في الوقت الحاضر ما ي

 البطاقة:حامل  جهةاستعمال النقود الإلكترونية من  إساءة-أ
أشكال منها الحصول على البطاقة بناء على مستندات وتتحقق هذه الصورة بعدة 

أو إلغاءها من البنك المصدر لها،  ،أو استعمالها رغم انتهاء مدة صلاحيتها ،مزورة
بأفضل الممارسات في موضوع "( من البنود الخاصة 11/2وهذا ما أكدته المادة )
والتي نصت على  م3/1990/ 30الصادر في فرنسا بتاريخ  "البطاقات الإلكترونية

فإنه  أو بإهمال جسيم اً بطاقة تصرفًا ينطوي على الغش عمدالإذا تصرف حامل " :أنه
يجب أن يتحمل كل الخسارة الناجمة عن العمليات غير المأذون بها والمنفذة بعد 

                                                           
( د. محمود محمد زيدان محمد، المشكلات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية، رسالة 35)

 .م2012اهرة، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الق
23 

 

يندمج فيه حق المديونية، وكما هو الحال في الأوراق التجارية التي يندمج فيها الدين 
 .)34(مع الورقة التجارية

 ل ماوذلك من خلا ،بيد أن هذا التكييف قد تعرض للنقد من جانب بعض الفقه
 : يأتي

 ،داولللتيد عبارة عن سندات قابلة وجه التحدعلى  أن سندات الدين والصكوك -أ
ندماج لا آخر مصحوب بانتقال السند معه طبقاً إلى  فنقل الحق الثابت فيها من دائن

فظة أو النقود الإلكترونية، فالمحعلى  الحق بالسند المكتوب، هذا ما لا يمكن تطبيقه
البطاقة الإلكترونية لا يمكن أن تتداول أو تنتقل )عند تحويل الوحدات الإلكترونية 

 المحفظة ملكا للمصدر(. ىتبق التاجر إذاً ى إل من المستهلك
عند نقل الحق الثابت في السند الدائن أخر فإن الحق ينتقل بصفاته ودفوعه، إذا  -ب

التي  هاتذاالدفوع ببإمكان المدين الدفع في مواجهة الدائن الجديد المحال إليه الحق 
وهذا ما  ،ذلكإلى  يملكها تجاه الدائن الأصلي كالدفع بالبطلان أو عدم التنفيذ وما

ه لا يمكن للمصدر رد طلب المدفوع ل النقود الإلكترونية، إذاً على  لا يمكن تطبيقه
دات ، فالمصدر ملزم )بتحويل الوحبدفع كان بينه وبين المستهلك كالبطلان مثلاً 

  .نقود حقيقة في مواجهة أي حامل لهذه الوحدات(إلى  الإلكترونية
أن علاقة المصدر بالمستهلك لا  -الملاحظات ورغم وجاهة هذه-إلا أننا نرى 

تخرج من حيث التكييف عن علاقة الدائنية، بيد أن لهذه العلاقة بعض الخصوصية 
غير  والذي يكون في صورة ،التي تكمن في مظهر أو شكل السند المثبت لهذا الدين
ناسب تسدت بوسيلة إلكترونية تالمادية أو المألوفة، بل أنها سندات غير ملموسة جُ 

وطبيعة المعاملات الجديدة التي تتم في كثير من الأحيان عن بعد، وهذه الخاصية 

                                                           
( فريد النجار، وسائل المدفوعات الإلكترونية، التجارة والأعمال الكترونية المتكاملة، الدار 34)

  .118الأولى، ص، الطبعة م2006الجامعية، الإسكندرية 
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الإعلان عن الفقد أو السرقة رغم التزام المصدر باستعمال كل الوسائل المتاحة لمنع 
 .)36("للبطاقة أي استعمال آخر

كما تتحقق إساءة الاستعمال بتجاوز حد السحب بالتواطؤ مع الموظف أو التاجر 
أو باستخدام خدمات نقاط البيع  ،العاملة خارج الخط ، )37(البيعأو التحايل على نقاط 

إيداع  لتزاماته فياالإلكترونية التي يقدم فيها العميل بطاقته البلاستيكية من أجل دفع 
م يلجأ ث ،تضاف قيمة الشيك إلى قيمة الحساب الأصلي ، إذرصيد غيرمن شيكات 

العميل لتحصيل قيمة هذه الشيكات بواسطة نقطة البيع الإلكترونية قبل تمام المقاصة 
 .)38(بين البنوك بعضها البعض 

 الغير:استعمال النقود الإلكترونية من قبل  إساءة-ب
الشخص الأجنبي عن استخدام النقد الإلكتروني ولا ينصرف إليه  يقصد بالغير:
حالة  وتتحقق هذه الصورة فياً(، لا يصبح دائناً ولا مدين أي) التصرفشيء من آثار 

 ويقوم الغير بتزوير بطاقات ،سرقة أو ضياع البطاقة أو الرقم السري الخاص بها
وقد  ،الدفع أو السحب عن طريق بطاقات ائتمان مسروقة واستبدال ما بها من بيانات

ير لاستعمالها في السحب وتزو  ؛يتركها للغيرإذ  البطاقة،يتم التواطؤ مع صاحب 

                                                           
( انظر: د. عبد الفتـاح بيـومي حجـازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية/ الكتاب الثاني، 36)

 .  212، صم2007الجنائية لنظام التجارة الالكترونيـة(، دار الكتب القانونية، مصر،  )الحماية
 للتعامل مع بطاقات الدفععبارة عن أجهزة خاصة مصممة أصلًا ": ( تعرف نقاط البيع بأنها37)

ومرتبطـة مـع المصارف مباشرة أو من طريق محول قيود بواسطة شبكة اتصالات، وهذه الأجهزة 
مـن شـأنه أن تمكـن المستفيد من قبول المدفوعات عن طريق البطاقات الممغنطة بداية الأمر ومن 

نظر: د. أحمد سفر، مصدر يُ  . للمزيد حول ذلك"ثم بدأ التحـول نحـو اسـتخدام البطاقات الذكية
 وما بعدها.   34سابق، ص

 .  410( د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص38)
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ثم يقوم بالاعتراض على عمليات السحب ويطعن بالتزوير على توقيعه حتى  ،توقيعه
 . )39(الخاصالمبلغ المسحوب من حسابه لا يخصم 

 ،كما يتم الحصول في الوقت الحاضر على معلومات الحساب بطريقة أكثر تعقيداً 
تدعى الاستنساخ ويتطلب الاستنساخ طباعة الشريط المغناطيسي وتخزينه في 

وبعد ذلك طباعة المعلومات بحروف نافرة على بطاقة مزورة أو مفقودة  ،الكمبيوتر
أو مسروقة، وبهذه الطريقة يتم الحصول على المعلومات الأصلية بما في ذلك 

د ذلك يجب وبع ،وهكذا يتم استنساخ الشريط المغناطيسي الأصلي ،المعلومات الأمنية
ورة أو الأصلية المفقودة أو طباعة المعلومات الخاصة بالحساب على البطاقة المز 

 . )40(المسروقة
بشأن م( 2011) لسنة (12) رسوم السلطاني رقمبالم( 28نصت المادة )وقد 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل على أن: " إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ولا  ،عمانيوبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال  ولا تزيد على ستة أشهر ،عن شهر

بأية  كل من زور بطاقة مالية ،عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين تزيد على ألف ريال
وسيلة كانت أو اصطنع أو صنع أجهزة أو مواد تساعد على ذلك أو استولى على 

ا أو ل له الحصول عليهلغير أو سهّ إلى ابيانات بطاقة مالية أو استعملها أو قدمها 
وجه  من غيروسائل تقنية المعلومات في الوصول  استخدم الشبكة المعلوماتية أو
 أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك.  ،قة ماليةحق إلى أرقام أو بيانات بطا

فإذا ارتكبت أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد الاستيلاء أو 
كون ت خدمات،تسهيل الاستيلاء على أموال الغير أو على ما تتيحه البطاقة من 

                                                           
م. نضال سليم، مصدر سـابق،  .410( انظر: د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص39)

    وما بعدها. 157ص
ئل استخدام وسا( للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، 40)

برامها، بدون دار نشر، القاهرة،   28، صم1993الاتـصال الحديثة في التفاوض على العقود وا 
 وما بعدها.
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الإعلان عن الفقد أو السرقة رغم التزام المصدر باستعمال كل الوسائل المتاحة لمنع 
 .)36("للبطاقة أي استعمال آخر

كما تتحقق إساءة الاستعمال بتجاوز حد السحب بالتواطؤ مع الموظف أو التاجر 
أو باستخدام خدمات نقاط البيع  ،العاملة خارج الخط ، )37(البيعأو التحايل على نقاط 

إيداع  لتزاماته فياالإلكترونية التي يقدم فيها العميل بطاقته البلاستيكية من أجل دفع 
م يلجأ ث ،تضاف قيمة الشيك إلى قيمة الحساب الأصلي ، إذرصيد غيرمن شيكات 

العميل لتحصيل قيمة هذه الشيكات بواسطة نقطة البيع الإلكترونية قبل تمام المقاصة 
 .)38(بين البنوك بعضها البعض 

 الغير:استعمال النقود الإلكترونية من قبل  إساءة-ب
الشخص الأجنبي عن استخدام النقد الإلكتروني ولا ينصرف إليه  يقصد بالغير:
حالة  وتتحقق هذه الصورة فياً(، لا يصبح دائناً ولا مدين أي) التصرفشيء من آثار 

 ويقوم الغير بتزوير بطاقات ،سرقة أو ضياع البطاقة أو الرقم السري الخاص بها
وقد  ،الدفع أو السحب عن طريق بطاقات ائتمان مسروقة واستبدال ما بها من بيانات

ير لاستعمالها في السحب وتزو  ؛يتركها للغيرإذ  البطاقة،يتم التواطؤ مع صاحب 

                                                           
( انظر: د. عبد الفتـاح بيـومي حجـازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية/ الكتاب الثاني، 36)

 .  212، صم2007الجنائية لنظام التجارة الالكترونيـة(، دار الكتب القانونية، مصر،  )الحماية
 للتعامل مع بطاقات الدفععبارة عن أجهزة خاصة مصممة أصلًا ": ( تعرف نقاط البيع بأنها37)

ومرتبطـة مـع المصارف مباشرة أو من طريق محول قيود بواسطة شبكة اتصالات، وهذه الأجهزة 
مـن شـأنه أن تمكـن المستفيد من قبول المدفوعات عن طريق البطاقات الممغنطة بداية الأمر ومن 

نظر: د. أحمد سفر، مصدر يُ  . للمزيد حول ذلك"ثم بدأ التحـول نحـو اسـتخدام البطاقات الذكية
 وما بعدها.   34سابق، ص

 .  410( د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص38)



العُم�ني312 للق�ن�ون  وفق��ً  الاإلكترونية  ال��دف��ع  و�ص����ئل 
الدكتور/ ف�دي محمد عم�د الدين توكل 

الدكتور/ اأمير محمد محمود طه  27 
 

 وغرامة لا تقل عن، قل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنةالعقوبة السجن مدة لا ت
 بتين،العقو ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين 

تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا  ،فإذا ما تم الاستيلاء على أي من ذلك
تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة 

 ."عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ريالآلاف 
حديثاً قانون مكافحة جرائم تقنية  أصدرع المصري قد شر  ن المُ أالذكر بالجدير 

 32والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  م(2018)لسنة  (175) المعلومات رقم
يعاقب " على أنه: (23ت المادة )، ونصّ م2018 ةأغسطس سن 14مكرر)ج( في 

جاوز ، ولا تُ جنيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف
علوماتية أو لمخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة ا

إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو 
 بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. 

دمات من خ فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 

 ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا 

تيلاء توصل من ذلك إلى الاس تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا
 ."لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير

 استعمال النقود الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت: إساءة-ج
ديم خدماتها ق ذلك بتقإن قيام البنوك بالعمليات المصرفية الإلكترونية سواء تعل  

وتتم  ،إلكترونية يصاحبها مخاطر متعددةعبر شبكة الإنترنت أو قيامها بإصدار نقود 
موظفي البنك المصدر لها أو عن طريق  جهة هذه الصورة من خلال التلاعب بها من
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مية أو خلق مواقع وه ،كتزوير أرقام البطاقات ،التجار أو عن طريق شبكة الإنترنت
   وغيرها.،  )41(الحقيقيلاستقبال المعاملات المالية الخاصة بالموقع 

ن لتوفير الثقة بين المتعاملي ،يجب أن يتم اللجوء إلى وسائل أمان فنيةلذلك 
وتتولى  ، )42(يةالإلكترونوضمان فعالية تلك الوسيلة في الدفع لتيسير وازدهار التجارة 

دين يتم تحديد الدائن والم إذ ،م خدمة الدفع الإلكتروني هذه المهمةقد  الجهة التي تُ 
لا  إذ ،أطراف العملية التي تتم بطريقة مشفرة من خلال برنامج معد لهذا الغرض

للمبالغ التي  ،يسهل الرجوع إليه ،ويتم عمل أرشيف ،يظهر الرقم البنكي على الشبكة
وهذا ما يطلق عليه نظام المعاملات الإلكترونية  ،يتم السحب عليها بهذه الطريقة

 . )43(ةالآمن
أي ضمان أن الرسالة  ،ويحقق هذا النظام عدة ضمانات أساسية أهمها: التكاملية

وسرية المعاملة من  ، )44(الرقميةلة عن طريق البصمة رس  المستقبلة هي الرسالة المُ 

                                                           
م. نضال سليم، مصدر سـابق،  .410( انظر د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص41)

 وما بعدها.  157ص
ود لطفي، استخدام وسائل ( للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر د. محمد حسام محم42)

برامها، بدون دار نشر، القاهرة،   28، صم1993الاتـصال الحديثة في التفاوض على العقود وا 
 وما بعدها. 156سابق، صوما بعدها. وانظـر: د. أمجد حمدان الجهني، مصدر 

، ك( د. محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهل43)
 .411مصدر سابق، ص

( أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى أنه ينبغي قيام البنوك بوضع السياسات والإجراءات 44)
التي تتـيحها إدارة هذه المخاطر من خلال تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها، وأصدرت اللجنة في 

 يلي:مبادئ لإدارة هذه المخاطر شملت ما م 2001ومـايو  م1998مارس 
والمستهلك وهو ما يطلق عليه بالتسوق  الـشركة(. المعاملات التجارية بين مؤسسة الأعمـال )1 

 الإلكتروني.
.المعاملات التجارية بين المستهلك 3. المعاملات التجارية بين مؤسسة الأعمال والحكومـة. 2 

 ==د الحملاوي، دراسةوالحكومة أهمها دفع الضرائب إلكترونيًّا. انظر: صالح محمـد حـسني محم
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 وغرامة لا تقل عن، قل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنةالعقوبة السجن مدة لا ت
 بتين،العقو ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين 

تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا  ،فإذا ما تم الاستيلاء على أي من ذلك
تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة 

 ."عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ريالآلاف 
حديثاً قانون مكافحة جرائم تقنية  أصدرع المصري قد شر  ن المُ أالذكر بالجدير 

 32والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  م(2018)لسنة  (175) المعلومات رقم
يعاقب " على أنه: (23ت المادة )، ونصّ م2018 ةأغسطس سن 14مكرر)ج( في 

جاوز ، ولا تُ جنيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف
علوماتية أو لمخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة ا

إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو 
 بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. 

دمات من خ فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 

 ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا 

تيلاء توصل من ذلك إلى الاس تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا
 ."لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير

 استعمال النقود الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت: إساءة-ج
ديم خدماتها ق ذلك بتقإن قيام البنوك بالعمليات المصرفية الإلكترونية سواء تعل  

وتتم  ،إلكترونية يصاحبها مخاطر متعددةعبر شبكة الإنترنت أو قيامها بإصدار نقود 
موظفي البنك المصدر لها أو عن طريق  جهة هذه الصورة من خلال التلاعب بها من
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والتحقق من شخصية صاحب بطاقة الائتمان وشخصية  ،خلال تشفير محتوى الرسالة
خطار الطرفين  البائع  . )45(ةالمعامل  بإتماميقوم البنك باتخاذ الإجراءات المالية وا 
 : )46(عليها وسائل حماية النقود الإلكترونية من العتداء -اا رابعـ

عددة، ومخاطر مت تإن الوفاء بواسطة النقود الإلكترونية يحمل في طياته إشكالا
غش عديدة للتغلب على أساليب النه في الوقت نفسه توجد وسائل تكنولوجية أ إلا

 : تيألذا سنتعرض لأهم وسائل الحماية من خلال ما ي ؛والاحتيال والاعتداء عليها
 :)47(البيانات  تأمين-أ

وهي أحد أنواع التكنولوجيات المستخدمة في تشفير مجموعة المعلومات التي تنتقل 
 ،تقتصر إمكانية إعادة المحتوى على المرسل والمستقبل فقط إذ ؛عبر الإنترنت

ويستخدم مع تكنولوجيا التشفير نظام الشهادات الموثقة الذي ينفذه طرف ثالث لتأكيد 

                                                           
تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجـارة الإلكترونيـة والعمليـات المـصرفية الإلكترونية، بحث ==

، 232، صم2003دبـي، مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقـانون، 
233  . 

ترنت، دار المطبوعـات الجامعية، الإسـكندرية، ( د. محمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والإن45)
   بعدها.وما  20، صم2003

م 2008سنة ل 69من المرسوم رقم  الخاصة(البيانات  )حماية( للمزيد راجع الفصل السابع 46)
بشأن إصدار قانون المعاملات الالكترونية )المواد م 2010لسنه  98بموجب المرسوم رقم  والمعدل

 .(49الى  43من 
بموجب المرسوم  والمعدلم 2008لسنة  69( من المرسوم رقم 45للمزيد راجع نص المادة )( 47)

 يجب على"بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والتي جاء فيها: م 2010لسنة  98رقم 
أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات إلكترونية، قبل معالجة تلك 

الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات، إعلام 
البيانات الشخصية، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسئول عن المعالجة وطبيعة 
البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة 

 . "مأمونة للبيانات
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وذلك يتم من خلال الجمع بين  ،أن العميل الحقيقي هو الذي يتعامل مع الموقع
قوم ، فحينما ت(آمنه وعقد صفقات ،ضمان سرية المعاملات التجارية ) الوسيلتين

إحدى الشركات بإنشاء موقع لها باستخدام جهاز خدمة أمن يتفق الحاسوبان على 
رموز حسابية شفريه ومفاتيح تشفير خاصة تستخدم تقنية تأمين البيانات في تفكيكها 

عادة جمعها عن طريق القيمة العددية التي تصمم بها رسالة البيانات جعل من ت إذ ،وا 
إجراء رياضي معروف يقترن بمفتاح الترميز الخاص بمنشئ الرسالة  ستخدامباالممكن 

، ومن )48(باستخدام ذلك المفتاح االقطع بأن هذه القيمة العددية قد تم الحصول عليه
وتتم الكتابة الرقمية لمحتوى  ،لمحتوى المعاملة (Hash) خلال أرقام مطبوعة تسمى
الذي يتم باستخدام مفاتيح  (ryptographicC) )49(المعاملة عن طريق التشفير
تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة إلى رسالة  ،سرية وطرق حسابية معقدة

 رقمية غير مفهومة ما لم يتم فك شفرتها ممن يملك التشفير، وتسمى هذه الرسالة
(Messe Digest)،  من  ن كلاًّ لأ اً نظر  ؛بعد أن كان التشفير وفكه يتم بمفتاح واحدو

يتم بمفتاحين  أصبح ،هنفس مرسل المعاملة أو البيان الإلكتروني ومستلمه يملك المفتاح
أحدهما للتشفير ويسمى المفتاح الخاص، والثاني لفك التشفير ويسمى المفتاح العام 

 .)50(ولذلك اصطلح على هذا النظام الأخير بنظام المفتاح العام
م حينما ومن ث ،بمفتاحين للتشفير أحدهما عام تم تزويد كل مستخدم أو عميليو 

يرغب أحد الأطراف في إرسال معلومات مشفرة يستخدم الطرف الثاني مفتاح التشفير 
لذا لا يمكن قراءة أية رسالة مشفرة إلا بعد مطابقة  ،العام لإتمام عملية الاتصال

                                                           
 وما بعدها. 26( د. محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص48)
( يقصد بـ)الكربتوجرافيا(: استخدام الرموز السرية والشفرة لتضليل المعلومات بحيث لا تفيد 49)

سوى المتلقي المعني بالرسالة. للمزيد انظر: د. أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد 
 .166، صم2008ار الكتب القانونية، مصر، الإلكتروني، دراسة مقارنة، د

، ود. أمجد حمدان الجهني، مـصدر 411( د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص50)
 وما بعدها. 190سـابق، ص

29 
 

والتحقق من شخصية صاحب بطاقة الائتمان وشخصية  ،خلال تشفير محتوى الرسالة
خطار الطرفين  البائع  . )45(ةالمعامل  بإتماميقوم البنك باتخاذ الإجراءات المالية وا 
 : )46(عليها وسائل حماية النقود الإلكترونية من العتداء -اا رابعـ

عددة، ومخاطر مت تإن الوفاء بواسطة النقود الإلكترونية يحمل في طياته إشكالا
غش عديدة للتغلب على أساليب النه في الوقت نفسه توجد وسائل تكنولوجية أ إلا

 : تيألذا سنتعرض لأهم وسائل الحماية من خلال ما ي ؛والاحتيال والاعتداء عليها
 :)47(البيانات  تأمين-أ

وهي أحد أنواع التكنولوجيات المستخدمة في تشفير مجموعة المعلومات التي تنتقل 
 ،تقتصر إمكانية إعادة المحتوى على المرسل والمستقبل فقط إذ ؛عبر الإنترنت

ويستخدم مع تكنولوجيا التشفير نظام الشهادات الموثقة الذي ينفذه طرف ثالث لتأكيد 

                                                           
تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجـارة الإلكترونيـة والعمليـات المـصرفية الإلكترونية، بحث ==

، 232، صم2003دبـي، مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقـانون، 
233  . 

ترنت، دار المطبوعـات الجامعية، الإسـكندرية، ( د. محمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والإن45)
   بعدها.وما  20، صم2003

م 2008سنة ل 69من المرسوم رقم  الخاصة(البيانات  )حماية( للمزيد راجع الفصل السابع 46)
بشأن إصدار قانون المعاملات الالكترونية )المواد م 2010لسنه  98بموجب المرسوم رقم  والمعدل

 .(49الى  43من 
بموجب المرسوم  والمعدلم 2008لسنة  69( من المرسوم رقم 45للمزيد راجع نص المادة )( 47)

 يجب على"بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والتي جاء فيها: م 2010لسنة  98رقم 
أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات إلكترونية، قبل معالجة تلك 

الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات، إعلام 
البيانات الشخصية، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسئول عن المعالجة وطبيعة 
البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة 

 . "مأمونة للبيانات
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 ،الآلي لحاسبمعاً من خلال برنامج خاص بالتشفير في ا (العام والخاص)المفتاحين 
ولكي يتمكن من أرسلت إليه هذه الرسالة من قراءتها  ،حيث تتحول إلى رسالة رقمية

ما إذا حدث أ ،عليه فك شفرتها عن طريق المفتاح العام المرسل إليه من قبل المرسل
ك فإن الحاسب الآلي يوضح ذل ،تغيير في مضمونها أو تلاعب في توقيع المرسل

لا يستطيع أي شخص الدخول إلى المعلومات أو الحصول على  ومن ثم ،على الفور
برامج الكمبيوتر إلا إذا أدخل رقم سري )كود(، مما يعني أن هذا النظام له وظائف 

 كثيرة منها:  
 وذلك بالتحقق من هوية طرفي العقد تحديداً تاماً ومميزاً وخاصة الموقع :التوثيق، 

   إليه.عة منه تنسب وأن الرسالة الموقّ 
  غيير هويتها يتم ت حيث يضمن أن محتوى الرسالة الموقع عليها إلكترونياً لم :السلامة

وعدم إمكانية تدخل أي من الطرفين أو أي شخص  ،ولم يتم التلاعب في بياناتها
 ر الإلكتروني المرتبط به.   أو مضمون المحر   ،آخر على مضمون التوقيع وشكله

 م فلا يمكن الكشف عن محتواها إلا باستخدا ،لرسالةحيث يوفر سرية تامة ل :السرية
كة العالمية على الشبتقنيات فك التشفير )الكربتوجرافيا( في ضوء الأمان المفقود 

 نترنت.المفتوحة الإ
  ة عع إلكترونياً إنكار الرسالة أو المعاملة الموق  وهو عدم إمكان الموق   :عدم الإنكار

 . )51(الخاصويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام والمفتاح  ،منه
 :)52( التوثيق شهادات-ب

لا توجد ضمانات بوجود الشركة صاحبة الموقع التي يزودها العميل بالمعلومات  
والتي  ،مما يقتضي وجود خدمة محايدة تتضمن هذه الموثوقية ،عن بطاقته الائتمانية

                                                           
 .  20( د. محمد أمين الرومي، مصدر سابق، ص51)
مرسوم ال( للمزيد راجع الفصل السادس )الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق( من 52)

، بشأن إصدار قانون م2010لسنه  98، والمعدل بموجب المرسوم رقم م2008لسنة  69رقم 
 (.42إلى  33المعاملات الإلكترونية )المواد من 
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ن داخل وهي ملفات مشفرة تخز   ،توثيق أو شهادات التعريف الرقميةتعرف بشهادات ال
الذي يستخدمه العميل، حيث تتشاور هذه الملفات مع برنامج  (Web) جهاز خدمة الـ

 ،التصفح الذي يستخدمه الأخير للتأكيد من أن الموقع الذي دخله هو الموقع الصحيح
قلة شركات أو جهات مست وتسجل عادة بواسطة طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو

ت لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية سمي ،محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين
كما يمكن استخدام هذه  ،(Certification Authority) بسلطات أو جهات التوثيق

أكانوا من الداخل أم من الخارج  سواءً تحديد هوية مستخدمي الشبكة التقنية في 
دار والتحقيق في مضمون التعامل وسلامته، كذلك تقوم بإص ،وأهليتهم القانونية للتعاقد

فك التشفير، العام المتعلق ب مأ ،سواء المفتاح الخاص بالتشفير ،المفاتيح الإلكترونية
 ما تقوم بإصدار شهادات التوثيق.ك

قيادة لتؤدي عمل رخصة ال ؛في بيئة شبكة الويبويشيع استخدام هذه الشهادات 
ه ويستخدمها الفرد في تعاملات ،وتصدره جهة مرخصة ،أو جواز السفر ،إلكترونياً 

دم في تستخ من ثمو  ،الإلكترونية حيث يستوثق من خلالها عن هوية الطرف الآخر
 ضمان أمن المعاملات الفردية والتجارية.  

لى توفير نظام يضمن تبادلًا الذي يهدف إ ، )53(ليربو ولابد من الإشارة إلى مشروع 
كما يوفر  ،لمستندات التجارة الإلكترونية عن طريق تطبيق نظام مركزي للبيانات اً آمن

مستخدم  إلى أييمكن مستخدمي هذا النظام من إرسال المعلومات  اً أساسي اً نظام
 آخر بطريقة سرية وغير محرفة.

والذي  ،كل رسالة توجه إلى نظام بوليروعلى  ويقوم بوضع توقيع رقمي للمتعامل 
فإن أنواع  وفضلًا عن ذلك ،لى المرسل إليهإى بدوره القيام بإرسال هذه الرسالة يتول  

ن هذا النظام ويمكّ  ،الرسائل المختلفة مقرونة بضمان يؤكد أن الرسالة أصلية
ويعتزم ربط كافة المشتركين بسلسلة التجارة  ،المتعاملين من نقل الحقوق بمرونة

                                                           
وتلقى في مراحله م، 1992متعددة الأهداف عام  الوجود كمبادرة( ظهر نظام بوليرو إلى 53)

 . 178نضال سليم، مصدر سابق، ص  :الأولى بعـض التمويل من الاتحاد الأوربي. انظر
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 ،الآلي لحاسبمعاً من خلال برنامج خاص بالتشفير في ا (العام والخاص)المفتاحين 
ولكي يتمكن من أرسلت إليه هذه الرسالة من قراءتها  ،حيث تتحول إلى رسالة رقمية

ما إذا حدث أ ،عليه فك شفرتها عن طريق المفتاح العام المرسل إليه من قبل المرسل
ك فإن الحاسب الآلي يوضح ذل ،تغيير في مضمونها أو تلاعب في توقيع المرسل

لا يستطيع أي شخص الدخول إلى المعلومات أو الحصول على  ومن ثم ،على الفور
برامج الكمبيوتر إلا إذا أدخل رقم سري )كود(، مما يعني أن هذا النظام له وظائف 

 كثيرة منها:  
 وذلك بالتحقق من هوية طرفي العقد تحديداً تاماً ومميزاً وخاصة الموقع :التوثيق، 

   إليه.عة منه تنسب وأن الرسالة الموقّ 
  غيير هويتها يتم ت حيث يضمن أن محتوى الرسالة الموقع عليها إلكترونياً لم :السلامة

وعدم إمكانية تدخل أي من الطرفين أو أي شخص  ،ولم يتم التلاعب في بياناتها
 ر الإلكتروني المرتبط به.   أو مضمون المحر   ،آخر على مضمون التوقيع وشكله

 م فلا يمكن الكشف عن محتواها إلا باستخدا ،لرسالةحيث يوفر سرية تامة ل :السرية
كة العالمية على الشبتقنيات فك التشفير )الكربتوجرافيا( في ضوء الأمان المفقود 

 نترنت.المفتوحة الإ
  ة عع إلكترونياً إنكار الرسالة أو المعاملة الموق  وهو عدم إمكان الموق   :عدم الإنكار

 . )51(الخاصويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام والمفتاح  ،منه
 :)52( التوثيق شهادات-ب

لا توجد ضمانات بوجود الشركة صاحبة الموقع التي يزودها العميل بالمعلومات  
والتي  ،مما يقتضي وجود خدمة محايدة تتضمن هذه الموثوقية ،عن بطاقته الائتمانية

                                                           
 .  20( د. محمد أمين الرومي، مصدر سابق، ص51)
مرسوم ال( للمزيد راجع الفصل السادس )الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق( من 52)

، بشأن إصدار قانون م2010لسنه  98، والمعدل بموجب المرسوم رقم م2008لسنة  69رقم 
 (.42إلى  33المعاملات الإلكترونية )المواد من 
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 كما يعمل بالاشتراك مع شركات الاتصال القائمة ومعدي برامج الكمبيوتر ،الدولية
 تطوير وتعزيز الحلول الخاصة بالمتعاملين ضمن نظام بوليرو.    على 

كما أن هذه الجهات المحايدة الخاصة بالتوثيق الإلكتروني تخضع لإشراف الدولة 
صدار وتقوم هذه الجهات بإ ،التي تقوم بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم عملها

شهادات التوثيق الإلكتروني وفق الترخيص الصادر لها من الجهات المسئولة في 
 الدولة.  

وبة وحيث لا وجود للمستندات المكت ،مما سبق يتضح لنا أن التعاملات الإلكترونية
 فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بالدور ذاته للتوثيق ،الة بتوقيع محررهوالمذي  

الإلكتروني  ولقد وجد العمل ،يةالذي تقوم به الكتابة والتوقيع في صورتيهما التقليد
 حيث يتم ،يقة بالتوقيع الإلكترونضالته في المستندات والوسائط الإلكترونية والموث  

صة شهادات توثيق تصدرها جهات مختعن طريق  توثيقهما بطريقة إلكترونية أيضاً 
بذلك هي جهات توثيق التعاملات الإلكترونية التي تعرف بمزودي خدمات التوثيق 

كل ذلك يضفي على السند أو المعاملة الثقة والأمان ويجعلها حجة في  ،الإلكتروني
 الإثبات.   

قتضي يولضمان فعالية شهادات التوثيق كوسيلة لإثبات التعاقدات عبر الإنترنت 
    :ذلك توفير حماية للبرامج والمعلومات داخل جهاز الكمبيوتر بطريقتين معاً 

ويتم ذلك عن طريق نظام  :عن طريق برامج حماية وأمن -الطريقة الأولى
لا يستطيع أي شخص الدخول إلى المعلومات أو الحصول على برامج  ، إذالتشفير

 .  (كود)سريالكمبيوتر إلا إذا أدخل رقم 
وذلك بسن تشريعات محلية أو  عن طريق الحماية القانونية: -الطريقة الثانية

دولية تجرم الأفعال غير المشروعة التي تهدد أمن المعلومات والبرامج الموجودة داخل 
ة نجهاز الكمبيوتر، فهناك الاتفاقيات الدولية التي تحمي البرامج والمعلومات المخز  

اتفاقية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، و  "بيرن"اتفاقية  :داخل جهاز الكمبيوتر ومنها
نالك تشريعات وه ،والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ،"جنيف"واتفاقية  "التربس"
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داخلية منها قانون حماية حق المؤلف وبعض نصوص قانون العقوبات التي يمكن 
 . )54(ويروالتز  كنصوص السرقة والإتلاف ،تطويعها في هذا الصدد

 
 الثاني المبحث

 للشيك الإلكتروني يالنظام القانون
  :مهيد وتقسيمـت

ب المجال الخص عدوالتي تُ  ،(نترنتالإ)من شبكة الاتصالات العالمية  انطلاقاً 
تداخل فيه كافة القنوات الإقليمية والداخلية المتصلة ببعضها البعض تالذي  ،الشامل

فتشكل بذلك شبكة عالمية ضخمة الحجم والاستعمال، تتم عن طريقها عمليات الدفع 
طابع كترونية، ومن ث م فإن الومنها الشيكات الال كافةالالكتروني بالوسائل المتاحة 

باعتبارها أنها رسالة ذات طابع  اً ترونية يبدو جليلككتروني للشيكات الإلالإ
ضي تجوهر تلك الخصيصة وفهم أبعادها يقإلى ، ولاشك أن التعرف )55(لكترونيإ

ت "مجموعة الاتصالا :التي تعرف بأنهالكترونية التعرف على ماهية الرسائل الإ
، فتبادل البيانات )56(الالكترونية بين طرفين بهدف الحصول على المعلوماتية

هو مجموعة المعايير المستخدمة في تبادل بيانات المعاملات  )57(ياً"الكترون

                                                           
 .177( انظر: نضال سليم، مصدر سابق، ص54)
بشأن  م2010لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 55)

إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والذي عرف فيه المشرع العماني لفظ )إلكتروني( على أنه: 
تقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو أيه وسيلة تتصل بال"

 . "لذلك قدرة مماثلةبصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية 
( محمد عباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات، دار الحامد للنشر 56)

 . 11، صم2007ان، الأردن، والتوزيع، الطبعة الأولى، عم  
، م2010لسنه  98، والمعدل بموجب المرسوم رقم م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 57)

 ==بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية والذي عر ف فيه المشرع العماني تبادل البيانات
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شهادات التوثيق الإلكتروني وفق الترخيص الصادر لها من الجهات المسئولة في 
 الدولة.  

وبة وحيث لا وجود للمستندات المكت ،مما سبق يتضح لنا أن التعاملات الإلكترونية
 فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بالدور ذاته للتوثيق ،الة بتوقيع محررهوالمذي  

الإلكتروني  ولقد وجد العمل ،يةالذي تقوم به الكتابة والتوقيع في صورتيهما التقليد
 حيث يتم ،يقة بالتوقيع الإلكترونضالته في المستندات والوسائط الإلكترونية والموث  

صة شهادات توثيق تصدرها جهات مختعن طريق  توثيقهما بطريقة إلكترونية أيضاً 
بذلك هي جهات توثيق التعاملات الإلكترونية التي تعرف بمزودي خدمات التوثيق 

كل ذلك يضفي على السند أو المعاملة الثقة والأمان ويجعلها حجة في  ،الإلكتروني
 الإثبات.   

قتضي يولضمان فعالية شهادات التوثيق كوسيلة لإثبات التعاقدات عبر الإنترنت 
    :ذلك توفير حماية للبرامج والمعلومات داخل جهاز الكمبيوتر بطريقتين معاً 

ويتم ذلك عن طريق نظام  :عن طريق برامج حماية وأمن -الطريقة الأولى
لا يستطيع أي شخص الدخول إلى المعلومات أو الحصول على برامج  ، إذالتشفير

 .  (كود)سريالكمبيوتر إلا إذا أدخل رقم 
وذلك بسن تشريعات محلية أو  عن طريق الحماية القانونية: -الطريقة الثانية

دولية تجرم الأفعال غير المشروعة التي تهدد أمن المعلومات والبرامج الموجودة داخل 
ة نجهاز الكمبيوتر، فهناك الاتفاقيات الدولية التي تحمي البرامج والمعلومات المخز  

اتفاقية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، و  "بيرن"اتفاقية  :داخل جهاز الكمبيوتر ومنها
نالك تشريعات وه ،والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ،"جنيف"واتفاقية  "التربس"
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الصفقات التجارية  وتنفيذ ،لكترونية بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركاء التجاريينالإ
 استخدام دعامة ورقية. من غيرلكترونية إبطريقة 

 غير مناً نعبارة عن حقائق وأفكار وآراء تصف حدثاً معي   :وتعرف البيانات بأنها
ولذلك  ؛يتم الوصف لها بكلمات وأرقام رموز إذإجراء أي تعديل أو تفسير أو مقارنة، 

دورها والمعلومات تعرف ب ،البيانات هي المواد الخام التي تشتق منها المعلوماتعد تُ 
بيانات لكن تمت معالجتها لكي يستفاد منها في عملية معينة بين المتعاملين، بأنها 

ع الأمريكي المقصود شر  ، ولقد عرف المُ )58(تحليل والتفسيرفي بيانات خضعت لل
 م(1999) لكتروني الصادر في سنةبالمعلومات في قانون المعاملات التجارية الإ

تشمل البيانات والكلمات والصور والأصوات والرسائل : ( منه بأنها2/10في المادة )
ا وقواعد البيانات أو م وبرامج الكمبيوتر، البرامج الموضوعة على الأقراص المرنة

 .)59(شابه ذلك
قة طنية المتعل  لكترونية بقوانينها الو ل العربية في تعريفها للرسالة الإالدو  اعتمدتكما 

كترونية لنسترال النموذجي بشأن التجارة الإبتكنولوجيا المعلومات على قانون الأو 
 تفي تعريفه للرسالة في الفقرة )أ( من المادة الأولى التي نص   م(1996) فيالصادر 

لها أو نشاؤها أو إرساإالمعلومات التي يتم "على أنه يراد بمصطلح رسالة البيانات: 
لكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك إاستلامها أو تخزينها لوسائل 

                                                           
ن ينقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكو "الإلكترونية على أنها: ==

 ."المعلومات
، م2007( محمد عباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات، مصدر سابق، 58)

 . 17ص
( خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، مرجع سابق 59)

  .11ص
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و التلكس لكتروني أو البرق أالبريد الإ على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات أو
 .)60("أو النسخ البرق

 تلكترونية عرف( من قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإ2/2المادة ) كما أن
لى كمبيوتر من كمبيوتر إ اً نقل المعلومات الكتروني" :لكترونية بأنهتبادل البيانات الإ

نقل "، ويرى بعض القانونيين أن )61("باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات
عبارة حصرية إلى حد ما، فيمكن أن تنتج  "المعلومات من كمبيوتر إلى كمبيوتر
، مثلًا( ي قرص مضغوطها في شكل رقمي )فنالمعلومات على الكمبيوتر، ويتم تخزي

لعل حداثة وسائل الدفع و ، )62(لتسترجع فيما بعد في الكمبيوتر الآخر اً ونقلها يدوي
لكترونية وعدم انتشار التعامل بها على الصعيد المحلي، وعدم معالجة التشريعات الإ

، فتحت المجال )63(لكترونيةق بالمعاملات الإالعربية المقارنة لها في القوانين التي تتعل  
                                                           

الاتصالات، دار المطبوعات  ( وائل أنور بندق، موسوعة القانون الإلكتروني وتكنولوجيا60)
. للمزيد انظر: نص المادة الأولى من قانون الأونسترال 19، صم2007الجامعية، الإسكندرية، 

 النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
( من قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية 2/2( يراجع في ذلك: نص المادة )61)

 هيئة الأمم المتحدة. عن م1996ديسمبر  16الصادر في 
( ممدوح محمد خيري هاشم، مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت في القانون المدني، 62)

 . 66، صم2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، دون طبعة، 
ة ر ( بالرغم من أن الشبكات الإلكترونية لم تنظم في التشريعات العربية المقارنة إلا  أن تلك الفك63)

في الفصل الخاص  م2011لسنة  85وجدت صداها في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 
 إذا-ب"( منه بأنه: 19بالسند الإلكتروني القابل للتحويل، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة )

لأحكام  وفقًا اً أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكتروني
( 24و 23و 22و 21و20تسري أحكام المواد ) لا-ج اً.قانوني ( من هذا القانون إجراءً 8المادة )

من هذا القانون على الشيكات الإلكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها مقتضى تعليمات 
أشار  م2007لعام . كما نجد من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني "يصدرها لهذه الغاية

وسيلة "للشيكات الإلكترونية عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالآتي: 
==  اً الدفع الإلكتروني يُقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كلي
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ا وقواعد البيانات أو م وبرامج الكمبيوتر، البرامج الموضوعة على الأقراص المرنة

 .)59(شابه ذلك
قة طنية المتعل  لكترونية بقوانينها الو ل العربية في تعريفها للرسالة الإالدو  اعتمدتكما 

كترونية لنسترال النموذجي بشأن التجارة الإبتكنولوجيا المعلومات على قانون الأو 
 تفي تعريفه للرسالة في الفقرة )أ( من المادة الأولى التي نص   م(1996) فيالصادر 

لها أو نشاؤها أو إرساإالمعلومات التي يتم "على أنه يراد بمصطلح رسالة البيانات: 
لكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك إاستلامها أو تخزينها لوسائل 

                                                           
ن ينقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكو "الإلكترونية على أنها: ==

 ."المعلومات
، م2007( محمد عباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات، مصدر سابق، 58)

 . 17ص
( خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، مرجع سابق 59)

  .11ص
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رها من لكترونية وغيللاجتهادات الفقهية في محاولة لوضع تعريفات للشبكات الإ
 االمناسب لها ليتناسب وطبيعته ييجاد التنظيم القانونوسائل الدفع الحديثة لإ

 تي:لكترونية اللامادية، وعلية سوف تنقسم الدراسة في هذا المبحث كالآالإ
 .ول: ماهية الشيك الإلكترونيمطلب الأ ال
 .التظهير في الشيك الإلكتروني :مطلب الثانيال
 

 ولالأ المطلب                                
 ماهية الشيك الإلكتروني                                 

يقة رقمية نها عبارة عن وثإ :لكترونيةمن التعريفات التي قيلت بصدد الشيكات الإ
ذا أردنا تطبيق )64(من الساحب بدفع معين للمستفيد بمجرد الطلب داً تتضمن وع ، وا 

 فإننا نلاحظ أن هذا التعريف لا يفترض ،قانون التجارة المصري على هذا التعريف
فرض كما ي ،بالشيك وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد

ع المصري للشيك كما أشرنا سابقاً، كما أن هذا التعريف لم يشر شر  ذلك تعريف المُ 
ب بين الساح تنشأ :إلى وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشاء الشيك، الأولى

قابل وهو ما يطلق عليه م ،والمسحوب عليه والتي تفترض وجود رصيد طرف البنك
تتم بين  :الوفاء يستطيع على أساسه الساحب سحب شيكاته لصالح الغير، والثانية

الساحب والمستفيد وهي التي تمثل سبب التزام الساحب قبل المستفيد والتي من أجلها 
لى إة الثالثة التي تنشأ عند توجه المستفيد حرر الشيك، هذا بالإضافة إلى العلاق

ع شر  فإن التعريف السابق لا ينسجم مع تعريف المُ  من ثمالبنك للوفاء بقيمة الشيك، و 

                                                           
لدفع كتروني وصور الشيك أو بطاقات اعبر الشبكات تشمل تلك الوسائل الشيك الإل اً أو جزئي== 

 . "وغيرها من الوسائل
( علاء الدين الخصاونة، الشيك الإلكتروني ومدى قابليته للتظهير، بحث منشور في مجلة 64)

 . 245مملكة البحرين، ص م،2011، 3، مجلد 2الجامعة الخليجية، العدد 
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 دعتى يُ فرها حالعناصر التي يجب تو  للشيك الذي اشترط فيه مجموعة من العُماني
 .)65(الشيك ورقة تجارية مميزة ومختلفة عن سائر الأوراق التجارية الأخرى

شيك الانعكاس لذات ورقة ال" :لكترونية بأنهاف البعض الآخر الشيكات الإوقد عر  
والتي تتم عبر نظام تقني آمن، والمتضمن أدنى معايير الحماية والأمن من خلال 

 .)66("يراستخدام التوقيع الرقمي القائم على التشف

تم تطويره  يلكترونية للشيك التقليدي الذالنسخة الإ" :ف الشيك الإلكتروني بأنهعر  وي
يكات وهذا النوع من الش ،وله استخدام مشابه للشيك الورقي ،نترنتعبر شبكة الإ

ني في إطار ن يفتح رصيد إلكترو أبحيث على العميل  مكن استعماله بالطريقة التاليةيُ 
 إذ يمكنه الدفع من خلاله عن طريق إرسال الشيك للبائع موقع رقمياً  ،المعاملات

 . )67("(لكترونياً إ)

فإننا نلاحظ أنه لم يشتمل على بيان مفهوم  ،وعند الإمعان في التعريف السابق
نما وضح الآلية التقنية  ،لكترونيالشيك الإ التي يتم بموجبها إصدار الشيك وا 

لحماية بها توقيعه وميزة تلك الآلية في أنها توفر معايير للكتروني، والآلية التي يتم الإ
 لكتروني.عد تعريفاً جامعاً مانعاً للشيك الإوالأمان، وهذا بالواقع لا يُ 

                                                           
، بشأن إصدار قانون م1990ه لسن 55( من المرسوم السلطاني رقم 523( راجع نص المادة )65)

 الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية:»التجارة، )القانون التجاري(. والذي جاء فيه: 
إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه.  تاريخ-2في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.  مكتوبًا-شيك- لفظ-1
غير  أمر-5و لأمره. من يجب الوفاء له أ اسم-4من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(.  اسم-3

 من أنشأ الشيك )الساحب(. توقيع-7الوفاء.  مكان-6معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
 .246( علاء الدين الخصاونة، مرجع سابق، ص66)
( لقد أشارت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي إلى تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون 67)

بعين الاعتبار مصالح الدول، إذ أصبح اســـــتخدام وســـــــــائل التعاقد  الذي أخذتالتجاري الدولي 
رتكز على دعامة الورقية التي تللبيانات كبديل لل الإلكتروني الحـــــــــديثة يتزايد عن طريق التبادل

للمزيد راجع: بشار طلال أحمد، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، دراسة مقارنة،  .الورق التقليدي
 .31ص م،2005رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، طبعة 
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رها من لكترونية وغيللاجتهادات الفقهية في محاولة لوضع تعريفات للشبكات الإ
 االمناسب لها ليتناسب وطبيعته ييجاد التنظيم القانونوسائل الدفع الحديثة لإ

 تي:لكترونية اللامادية، وعلية سوف تنقسم الدراسة في هذا المبحث كالآالإ
 .ول: ماهية الشيك الإلكترونيمطلب الأ ال
 .التظهير في الشيك الإلكتروني :مطلب الثانيال
 

 ولالأ المطلب                                
 ماهية الشيك الإلكتروني                                 

يقة رقمية نها عبارة عن وثإ :لكترونيةمن التعريفات التي قيلت بصدد الشيكات الإ
ذا أردنا تطبيق )64(من الساحب بدفع معين للمستفيد بمجرد الطلب داً تتضمن وع ، وا 

 فإننا نلاحظ أن هذا التعريف لا يفترض ،قانون التجارة المصري على هذا التعريف
فرض كما ي ،بالشيك وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد

ع المصري للشيك كما أشرنا سابقاً، كما أن هذا التعريف لم يشر شر  ذلك تعريف المُ 
ب بين الساح تنشأ :إلى وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشاء الشيك، الأولى

قابل وهو ما يطلق عليه م ،والمسحوب عليه والتي تفترض وجود رصيد طرف البنك
تتم بين  :الوفاء يستطيع على أساسه الساحب سحب شيكاته لصالح الغير، والثانية

الساحب والمستفيد وهي التي تمثل سبب التزام الساحب قبل المستفيد والتي من أجلها 
لى إة الثالثة التي تنشأ عند توجه المستفيد حرر الشيك، هذا بالإضافة إلى العلاق

ع شر  فإن التعريف السابق لا ينسجم مع تعريف المُ  من ثمالبنك للوفاء بقيمة الشيك، و 

                                                           
لدفع كتروني وصور الشيك أو بطاقات اعبر الشبكات تشمل تلك الوسائل الشيك الإل اً أو جزئي== 

 . "وغيرها من الوسائل
( علاء الدين الخصاونة، الشيك الإلكتروني ومدى قابليته للتظهير، بحث منشور في مجلة 64)

 . 245مملكة البحرين، ص م،2011، 3، مجلد 2الجامعة الخليجية، العدد 
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عة موق    )69(إلكترونية، وهي عبارة عن رسالة  )68(الورقيلكتروني للشيك المكافئ الإ
يمثل اً من أمر كلي أو جزئي يتضوني بشكل لكتر إبتوقيع رقمي معالج  اً قة الكترونيوموث  
من شخص هو مصدر الشيك الساحب إلى شخص آخر هو المصرف  اً قانوني إلزاماً 

ره أو نة أو لأمأو جهة معي   داً بأن يدفع لشخص ثالث قد يكون فر  ،المسحوب عليه
من النقود  اً معين اً لمصلحة الساحب نفسه مبلغلحامل الشيك وهو المستفيد أو حتى 

 ع.بمجرد الاطلا
كات لإجراءات الشي اً عام اً لهذا التعريف إلى كونه يضع إطار ويرجع تفضيلنا 

ه في وهو ما لا نجد لكترونيةإل في أنها تتم عن طريق وسائل لكترونية يتمث  الإ
الشيكات التقليدية التي يشترط أن تكون مكتوبة وموقعة بشكل يدوي، لكي تكون لها 

المستخدمة  لكترونيةالإعلاوة على ما تتضمنه تلك الوسائل  ،الحجية القانونية المقررة
وبصفة خاصة ما توفره من تفاعل بين أطراف تلك الشيكات  ،من خصائص

كما ينطوي هذا التعريف من  ،لكترونية رغم عدم حضورهما المادي، هذا من ناحيةالإ
 جهةي من نوهو نشأة التزام قانو ، ى الأثر المترتب على تلك الشيكاتناحية أخرى عل

 الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق المصرف المسحوب عليه.
ثيقة ن الشيك الإلكتروني عبارة عن و أتعريفات سالفة البيان الوعليه يتضح من 

قة، ويتم موث  و  اً لكترونيإعة الإلكتروني تكون موق  رسل عن طريق البريد إلكترونية تُ 
يد لكتروني يتأكد من صحة الرصإتبادلها بين الساحب والمستفيد من خلال وسيط 

ولهذا أهم الاتجاهات الحديثة في مجال  ؛لكترونية مباشرةمن خلال أحد المصارف الإ

                                                           
( شريف هنية، الشيك الإلكتروني كوسيلة حديثة للوفاء، بحث علمي منشور في مجلة الحقوق 68)

 . م2014 ع( 19والعلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العدد )
، م2010لسنه  98، والمعدل بموجب المرسوم رقم م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 69)

ت الإلكترونية والذي عر ف فيه المشرع العماني الرسالة الإلكترونية بشأن إصدار قانون المعاملا
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيًّا كانت وسيلة استخراجها في المكان "على أنها: 

 ."المسلمة فيه
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وية إنهاء تس يمن تدخل البنوك ف جارية تتحدد بما هو مشاهد عالميًّاوراق التالأ
رف كط مطرف يطالب بالوفاء بقيمة الورقة التجارية أسواء ك ،المعاملات المالية

 . )70(يطالب بأداء قيمة هذه الورقة
لكترونية طبيعة لا مادية، فإنه يجب التعامل معها بما أن للأوراق التجارية الإ

لكترونية على لكترونية يجب أن تفترض صفة الإكل، وبذلك نجد أن تلك الطبيعة الإك
من الإيجاب إلى التنفيذ، فإذا وصلنا إلى تنفيذ الالتزامات، الأوراق التجارية برمتها، 

بد أن يكون هذا الثمن، فلالة بدفع وخصوصاً التزام المشتري بالوفاء بالتزاماته المتمث  
لكترونياً، وعلى الرغم من هذه النظرة الشمولية للمسائل، إلا أن هناك من إالثمن 

كانية أن تحظى هذه النظرة بتطبيق الخطوات العملية الملموسة ما يبرهن على إم
ة للتجارة ة أن الطبيعة الدوليلكترونية، والحقيقلك البراهين، الشيكات الإعملي، ومن ت

لكترونية أوجبت على المتعاملين إيجاد لغة نقدية موحدة، وهذا ما ذهب إليه الاتحاد الإ
لالتزامات وفاء اواتخاذها كوسيلة حديثة ل ،لكترونيةالأوروبي في إيجاد الشيكات الإ

 لكترونية.عبر الشبكة الإ
 

 الثاني المطلب                                         
 التظهير في الشيك الإلكتروني                               

نترنت الركيزة المستخدمة عبر الإتبق لم يجد أنها الدعامة الورقية إن الناظر إلى 
مفعولها على مستوى العلاقات التقليدية، إذ أصبحت الدعامة على الرغم من بقاء 

لى ا فرض تحول التوقيع التقليدي على الشيك اليدوي إم  رة مِ ادلكترونية تحتل الصالإ
ص ، هذا الأخير يحمل خصائ"بالتوقيع الإلكتروني"عات تعرف ينوع جديد من التوق

 لتمتعه بالقوة الملزمة في الإثبات. ؛التوقيع التقليدي

                                                           
، ة( عائض سلطان البقمي، الشيكات الإلكترونية، بحث علمي منشور في جريدة الرياض اليومي70)

  .م14/10/2005(، بتاريخ 13626العدد )
39 

 

عة موق    )69(إلكترونية، وهي عبارة عن رسالة  )68(الورقيلكتروني للشيك المكافئ الإ
يمثل اً من أمر كلي أو جزئي يتضوني بشكل لكتر إبتوقيع رقمي معالج  اً قة الكترونيوموث  
من شخص هو مصدر الشيك الساحب إلى شخص آخر هو المصرف  اً قانوني إلزاماً 

ره أو نة أو لأمأو جهة معي   داً بأن يدفع لشخص ثالث قد يكون فر  ،المسحوب عليه
من النقود  اً معين اً لمصلحة الساحب نفسه مبلغلحامل الشيك وهو المستفيد أو حتى 

 ع.بمجرد الاطلا
كات لإجراءات الشي اً عام اً لهذا التعريف إلى كونه يضع إطار ويرجع تفضيلنا 

ه في وهو ما لا نجد لكترونيةإل في أنها تتم عن طريق وسائل لكترونية يتمث  الإ
الشيكات التقليدية التي يشترط أن تكون مكتوبة وموقعة بشكل يدوي، لكي تكون لها 

المستخدمة  لكترونيةالإعلاوة على ما تتضمنه تلك الوسائل  ،الحجية القانونية المقررة
وبصفة خاصة ما توفره من تفاعل بين أطراف تلك الشيكات  ،من خصائص

كما ينطوي هذا التعريف من  ،لكترونية رغم عدم حضورهما المادي، هذا من ناحيةالإ
 جهةي من نوهو نشأة التزام قانو ، ى الأثر المترتب على تلك الشيكاتناحية أخرى عل

 الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق المصرف المسحوب عليه.
ثيقة ن الشيك الإلكتروني عبارة عن و أتعريفات سالفة البيان الوعليه يتضح من 

قة، ويتم موث  و  اً لكترونيإعة الإلكتروني تكون موق  رسل عن طريق البريد إلكترونية تُ 
يد لكتروني يتأكد من صحة الرصإتبادلها بين الساحب والمستفيد من خلال وسيط 

ولهذا أهم الاتجاهات الحديثة في مجال  ؛لكترونية مباشرةمن خلال أحد المصارف الإ

                                                           
( شريف هنية، الشيك الإلكتروني كوسيلة حديثة للوفاء، بحث علمي منشور في مجلة الحقوق 68)

 . م2014 ع( 19والعلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العدد )
، م2010لسنه  98، والمعدل بموجب المرسوم رقم م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 69)

ت الإلكترونية والذي عر ف فيه المشرع العماني الرسالة الإلكترونية بشأن إصدار قانون المعاملا
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيًّا كانت وسيلة استخراجها في المكان "على أنها: 

 ."المسلمة فيه
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خصيصة  لأن التداول ؛إن كان الأصل في الشيك التقليدي أن يكون قابلاً للتظهير
لكتروني لكتروني يتم تداوله بطريق التظهير الإن الشيك الإفإ التجارية، مهمة للورقة

 يع لاحق.أو بتوق هنفس لكترونيالذي يعرف بأنه نقل الحق الثابت بالشيك التوقيع الإ
ل بموجب والمعد   (م2000) لسنة (114) مرسوم رقمالفي  العُمانيع شر  ف المُ وعر  

: نهأبشأن إصدار القانون المصرفي التظهير ب م(2004)لسنة  (11)المرسوم رقم 
 يسمبيان يُ ب اً آخر بقصد أن يكون توقيعًا مقترن بأي شكلهو التوقيع أو التأشير "

الشخص الذي يستحق دفع قيمة الأداة له ويسجل على الأداة من قبل المستفيد أو 
من قبل المظهر له من المستفيد أو من قبل أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة 
متواصلة من هذه التظهيرات، على أن التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر 

 ."يعني أن الإدارة مستحقة الدفع لحاملها
ه من الجانب يلإإذا نظرنا  ،ن التوقيع الإلكتروني على الشيك الإلكترونيأوالملاحظ 

اقع ع والتعبير عن رضاه بالالتزام الو نجده يعمل على تحديد هوية الموق   ،الوظيفي
ما أل في الموافقة على دفع المبلغ المذكور في الشيك الإلكتروني، على عاتقه والمتمث  

و رقام والحروف أوقيع الإلكتروني فهو مجموعة الرموز والأالجانب التقني من الت
شارات أو غيرها التي توضع على الشيك الإلكتروني يتم من خلالها تحديد هوية الإ

 مصدره وتوقيعه. 
قوم ي ذلك فيلكتروني، و إولكن هذا يتطلب امتلاك المظهر إليهم نظام اتصال 

بالتظهير  رونيًّاإلكتثم يقوم المستفيد بمعالجتها  ،لكترونيالساحب بتحرير الشيك الإ
رسالها إلى حامل آخر، ثم يقوم المستفيد بمعالجتها  رسالها إلى ا  ر و بالتظهي اً إلكترونيوا 

حامل إلى ملكية أو ناقلاً لل اً أو تأميني اً توكيلي اً وم هذا بتظهيرها تظهير حامل آخر، ثم يق
 يلكتروننعرض لتعريف وظائف التوقيع الإوعليه  ،وهكذا حتى تأتي إلى البنك ،آخر
 : )71(تيكالآ

                                                           
( محمد بهجت فايد، الأوراق الإلكترونية والسند لأمر إلكتروني، دار النهضة العربية، طبعة 71)

 .م2001
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 لكترونية:لشيكات الإ اإلى لكتروني بالنسبة تعريف التوقيع الإ  -أولا 
بيان مكتوب في شكل " :نهأعلى   )72(البعضفه عر   الذي التوقيع الإلكترونييُعد 

 ،يتمثل في حرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة ومميزة ،يلكترونإ
لمحرر ا ببيانات اوهذا البيان يلحق أو يرتبط منطقيًّ  ،منةآتباع وسيلة اينتج من 

الإلكتروني )رسالة البيانات( للدلالة على هوية الموقع على المحرر والرضاء 
 ."بمضمونه

إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها " :نهفيعرفه على أ  )73(الأخرما البعض أ
 ،قانونيبالتصرف ال وثيقاً  ومرتبطة ارتباطاً  ،من الجهة المختصة باعتماد التوقيع

ائه بهذا رض غموض عنويعبر دون  ،تسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد هويته
 .  "التصرف القانوني

ل بموجب والمعد   ،م(2008) لسنة (69)مرسوم رقم الفي  العُمانيع شر  المُ  نص  وقد 
لكترونية على بشأن إصدار قانون المعاملات الإ ،م(2010)لسنة  (98) المرسوم رقم

التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف " :نهبألكتروني التوقيع الإ
شارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص إرقام أو رموز أو أأو 

 .  "عن غيره الموقع وتمييزه
من قانون تنظيم  (1) ع المصري قد عرفه في الفقرة )ج( من المادةشر  بينما نجد المُ 

 ،لكترونيإما يوضع على محرر  :بكونه م(2004) لسنة (15)لكتروني رقم التوقيع الإ
ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد 

                                                           
( عبد الحميد ثروت، التوقيع الإلكتروني، ماهية ومخاطرة وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في 72)

 . 49الإثبات، مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة، الطبعة الثانية، ص
( محمد محمد أبو زيد، تحديث قانون الإثبات، مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، 73)

 . 171ص م،2002ة، طبعة دون دار نشر، القاهر 
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خصيصة  لأن التداول ؛إن كان الأصل في الشيك التقليدي أن يكون قابلاً للتظهير
لكتروني لكتروني يتم تداوله بطريق التظهير الإن الشيك الإفإ التجارية، مهمة للورقة

 يع لاحق.أو بتوق هنفس لكترونيالذي يعرف بأنه نقل الحق الثابت بالشيك التوقيع الإ
ل بموجب والمعد   (م2000) لسنة (114) مرسوم رقمالفي  العُمانيع شر  ف المُ وعر  

: نهأبشأن إصدار القانون المصرفي التظهير ب م(2004)لسنة  (11)المرسوم رقم 
 يسمبيان يُ ب اً آخر بقصد أن يكون توقيعًا مقترن بأي شكلهو التوقيع أو التأشير "

الشخص الذي يستحق دفع قيمة الأداة له ويسجل على الأداة من قبل المستفيد أو 
من قبل المظهر له من المستفيد أو من قبل أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة 
متواصلة من هذه التظهيرات، على أن التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر 

 ."يعني أن الإدارة مستحقة الدفع لحاملها
ه من الجانب يلإإذا نظرنا  ،ن التوقيع الإلكتروني على الشيك الإلكترونيأوالملاحظ 

اقع ع والتعبير عن رضاه بالالتزام الو نجده يعمل على تحديد هوية الموق   ،الوظيفي
ما أل في الموافقة على دفع المبلغ المذكور في الشيك الإلكتروني، على عاتقه والمتمث  

و رقام والحروف أوقيع الإلكتروني فهو مجموعة الرموز والأالجانب التقني من الت
شارات أو غيرها التي توضع على الشيك الإلكتروني يتم من خلالها تحديد هوية الإ

 مصدره وتوقيعه. 
قوم ي ذلك فيلكتروني، و إولكن هذا يتطلب امتلاك المظهر إليهم نظام اتصال 

بالتظهير  رونيًّاإلكتثم يقوم المستفيد بمعالجتها  ،لكترونيالساحب بتحرير الشيك الإ
رسالها إلى حامل آخر، ثم يقوم المستفيد بمعالجتها  رسالها إلى ا  ر و بالتظهي اً إلكترونيوا 

حامل إلى ملكية أو ناقلاً لل اً أو تأميني اً توكيلي اً وم هذا بتظهيرها تظهير حامل آخر، ثم يق
 يلكتروننعرض لتعريف وظائف التوقيع الإوعليه  ،وهكذا حتى تأتي إلى البنك ،آخر
 : )71(تيكالآ

                                                           
( محمد بهجت فايد، الأوراق الإلكترونية والسند لأمر إلكتروني، دار النهضة العربية، طبعة 71)

 .م2001
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شكل يكون قد اعتمد على ال من ثمالموقع ويميزه عن غيره و  يمكن من تحديد شخصية
 .)74(لكتروني والوظائف التي يقوم بهاالذي يتخذه التوقيع الإ

لتقليل من المخاطر التي قد تعترض الشيك الإلكتروني ا فإنه من أجل ومن ثم
ولبعث الثقة والضمان بين المتعاملين، تم استعمال وسيلة التوقيع  ،صدارهإأثناء وبعد 
ا ظهرت ومن هن ،عن هوية الطرف مصدر الشيك الإلكتروني التي تُعبر الإلكتروني

 ،يحل محل التوقيع الخطي اليدوي )75(إلكتروني لى وجود وسيطإالحاجة الملحة 
سديد كما يمنع الطرف الذي يريد ت ،ثباتمن حيث التوثيق والإ هانفسويؤدى وظائفه 

رسالها إنكار المعلومات التي تم إلى الدائن عن طريق الشيك الإلكتروني من إالمبلغ 
 من طرفه برسالة بيانات تتضمن التوقيع الإلكتروني.

توقيع نقل الحق الثابت بالشيك بال -كما سبق بيانه-لكتروني لتظهير الإويعد ا
لكتروني أحكام التظهير ، ويحكم هذا التظهير الإ)76(لاحقأو بتوقيع  هنفس لكترونيالإ

                                                           
  .م22/4/2004، تابع )د(، الصادر في 17( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 74)
بشأن  م2010لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 75)

ي لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والذي عرف فيه المشرع العماني الوسيط الإلكتروني الآ
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخري تستخدم من أجل "على أنه: 

تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل 
 ."شخص طبيعي

ناقلًا  اً تظهير ك يعتبر أن مجرد التوقيع على ظهر الشي"( قررت محكمة النقض المصرية: 76)
لعرف المصرفي ، وأن ااً توكيلي اً أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهير للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن 

غرض ب قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرًا توكيلياً 
كات طلاع على الشيتحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الا

محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده )المظهر إليه( المقدمة أمام 
أنه أثبت أسفل توقيع المظهر )المستفيد الأول( في كل منها  15/8/2004محكمة أول درجة في 

الوارد على هذه  يرعبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول بعد التحصيل" بما يقطع بأن التظه
 ==ن ينيب عنهقصد به المظهر )المستفيد الأول( أ ياً توكيل اً يكات يعد في تكييفه الصحيح تظهير الش
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شيك ذاته عادة على صلب ال لكترونيالتقليدي للشيكات الورقية، فيكون التظهير الإ
وقيع المظهر على ت التظهيربيانات تقيد التظهير، إلا أنه يجوز أن يقتصر  اً متضمن
ير على لتظهه اطلق علييُ  لكتروني، وهو ماعلى صلب الشيك الإ أيضاً  اً رقمي اً توقيع

أنه في جميع الحالات لا يجوز أن كما ، )77(لآثاره اً ومنتج اً بياض، ويكون صحيح
لا اً شرط أو مضافب اً لكتروني معلقيكون التظهير الإ  اً هير صحيحالتظ عُد   إلى أجل، وا 

 اً وضمانوني، لكتر تسهيلًا لتداول الشيك الإ اً عد ذلك منطقيالشرط كأن لم يكن، ويُ  عُدو 
لعدم تعليق نقل الحق فيه على شرط يعوق هذا التداول، كما لا يتصور تظهير الشيك 

 أي على جزء من قيمة الشيك. اً ئيجز  اً لكتروني تظهير الإ
 ىلكتروني نقل الحق الثابت به من المظهر إليترتب على تظهير الشيك الإو 

الوفاء  ه، ضمان المظهربقصد نقل الحق الثابت في اً المظهر إليه، طالما كان تظهير 
ك لا يستطيع الساحب عند رفض البنكما بقيمة الشيك، ما لم يتفق على غير ذلك، 

                                                           
. "البنك المظهر إليه )المطعون ضده( في قبض هذه الشيكات نيابة عنه وقيدها في حسابه لديه==

 جلسة - ق50لسنة  1419(، )طعن م22/3/2007 جلسة - ق76لسنة  2459)طعن رقم 
(؛ إلا أنه في الشيك الإلكتروني يكون المتصور أن يتم التظهير على صلب الشيك م21/5/1984

 حيث يصعب تصور تظهيره على ظهر الشيك. 
( هذا الاتجاه هو ما كانت تسير عليه محكمة النقض المصرية في ظل المجموعة التجارية 77)

لا محل لإعمال المادتين "قضت المحكمة بأنه: إذ الملغاة وغياب نص بحكم تظهير الشيك، 
ن لم 135، 134) ( تجاري الخاص بتطبيق الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة كل منهما، وا 

يضع القانون التجاري أحكامًا خاصة لتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع 
فته كأداة يسيراً لتداوله وتمكينًا من أداء وظيعلى ظهر الشيك يعتبر تظهيرًا ناقلًا للملكية وذلك ت

وفاء، فإن العرف الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرًا 
(، )طعن رقم 86ص، 17، السنة م11/1/1966 جلسة - ق488/30. )طعن رقم "على بياض

 (م7/6/1979جلسة  - 250/45
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شكل يكون قد اعتمد على ال من ثمالموقع ويميزه عن غيره و  يمكن من تحديد شخصية
 .)74(لكتروني والوظائف التي يقوم بهاالذي يتخذه التوقيع الإ

لتقليل من المخاطر التي قد تعترض الشيك الإلكتروني ا فإنه من أجل ومن ثم
ولبعث الثقة والضمان بين المتعاملين، تم استعمال وسيلة التوقيع  ،صدارهإأثناء وبعد 
ا ظهرت ومن هن ،عن هوية الطرف مصدر الشيك الإلكتروني التي تُعبر الإلكتروني

 ،يحل محل التوقيع الخطي اليدوي )75(إلكتروني لى وجود وسيطإالحاجة الملحة 
سديد كما يمنع الطرف الذي يريد ت ،ثباتمن حيث التوثيق والإ هانفسويؤدى وظائفه 

رسالها إنكار المعلومات التي تم إلى الدائن عن طريق الشيك الإلكتروني من إالمبلغ 
 من طرفه برسالة بيانات تتضمن التوقيع الإلكتروني.

توقيع نقل الحق الثابت بالشيك بال -كما سبق بيانه-لكتروني لتظهير الإويعد ا
لكتروني أحكام التظهير ، ويحكم هذا التظهير الإ)76(لاحقأو بتوقيع  هنفس لكترونيالإ

                                                           
  .م22/4/2004، تابع )د(، الصادر في 17( انظر: الجريدة الرسمية، العدد 74)
بشأن  م2010لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م2008لسنة  69( راجع المرسوم رقم 75)

ي لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والذي عرف فيه المشرع العماني الوسيط الإلكتروني الآ
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخري تستخدم من أجل "على أنه: 

تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل 
 ."شخص طبيعي

ناقلًا  اً تظهير ك يعتبر أن مجرد التوقيع على ظهر الشي"( قررت محكمة النقض المصرية: 76)
لعرف المصرفي ، وأن ااً توكيلي اً أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهير للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن 

غرض ب قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرًا توكيلياً 
كات طلاع على الشيتحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الا

محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده )المظهر إليه( المقدمة أمام 
أنه أثبت أسفل توقيع المظهر )المستفيد الأول( في كل منها  15/8/2004محكمة أول درجة في 

الوارد على هذه  يرعبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول بعد التحصيل" بما يقطع بأن التظه
 ==ن ينيب عنهقصد به المظهر )المستفيد الأول( أ ياً توكيل اً يكات يعد في تكييفه الصحيح تظهير الش
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المسحوب عليه الوفاء للحامل، أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بالدفوع التي تبطل 
 . )78(التزامه قبل المستفيد حامل الشيك حسن النية

 لكترونية، الأصل فيه هو حرية الإثباتأن إثبات الشيكات الإالإشارة إلى جدر وت
مع الأخذ ببعض طرق الإثبات المحددة، وبذلك سنجد أولى تحديات الإثبات 

لكترونية هو مدى امتداد مفهوم الكتابة ليشمل الكتابة لكتروني للشيكات الإالإ
 لكترونية.الإ

ل بموجب والمعد   ،م(2008) لسنة (69) مرسوم رقمالفي  العُمانيع شر  نص المُ وقد 
لكترونية في بشأن إصدار قانون المعاملات الإ ،م(2010)لسنة  (98) المرسوم رقم

لكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة تنتج الرسالة الإمنه على أن:  (7المادة )
ها واعتمادها وعيت في إنشائوقابلة للتنفيذ شانها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا رُ 

 تية:الشروط الآ
ت أنشأبالشكل الذي  حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونياً -1

د أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستن ،صلأو أرسلت أو تسلمت به في الأ
 صل.رسلت أو تسلمت في الأأأو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو 

صول ة على نحو يتيح الو ظالمستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفو  بقاء-2
 .اً إليها لاحقليها واستخدامها والرجوع إ

 ات بطريقة تمكن من التعرف علىنحفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيا-3
 لكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.منشأ وجهة وصول الرسالة الإ

 و السجلأخر ينص صراحة على حفظ المستند آي قانون بأخلال عدم الإ وذلك مع
اع لكتروني معين أو باتبإلكتروني وفق نظام إو البيانات في شكل أو المعلومات أ

                                                           
ي الجديد تنظيمًا كاملًا لآثار تظهير الشيك تظهيراً تاماً، حيث ( نقض قانون التجارة المصر 78)

( وما بعدها أحكام آثار التظهير. للمزيد راجع: د. سميحة القليوبي، الأوراق 489جاء بالمادة )
، م2009وتعديلاته، دار النهضة العربية،  م1999لسنة  17التجارية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 

 . 266ص



331 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 46 
 

 ي متطلباتأمعين أو  لكترونيإرسالها عبر وسيط إإجراءات معينة أو حفظها أو 
 .")79(اصهالاختصالتي تخضع  ضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات الإلكترونيةإ

ع يوقتالبشأن تنظيم م( 2004( لسنة )15رقم )القانون المصري وبالرجوع إلى 
ص في مادته ن ، نجد أنهوبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لكترونيالإ

ملات لكترونية وفي نطاق المعالكترونية والمحررات الإالإ ة"للكتاب أنه:على  (15رقم )
المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية 

نصوص مفي أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط ال
ذية لهذا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفي عليها في هذا القانون وفقًا

  ".القانون
 رقمرار القوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر  وتنفيذاً لهذا القانون

وبإنشاء  لكترونيالإ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع م(2005) لسنة (109)
على "منها:  (8)والتي نصت في المادة  ،هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات أنه مع عدم الإخلال بالشروط 
 ."المقررة للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها

للازمة لقيمة القانونية امنحت االتشريعات الوطنية والدولية إن وبذلك يمكن القول 
 من غيرالتقليدية، و  ، مثلها مثل المحررات )80(الإثباتللمحررات الإلكترونية في 

                                                           
، والمعدل بموجب المرسوم م2008لسنة  69( من المرسوم العماني رقم 8نص المادة ) ( راجع79)

  ، بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية.م2010لسنة  98رقم 
اقتصادي  م2013( لسنه 14( راجع حكم المحكمة الاقتصادية المصرية في الدعوى رقم )80)

حيث إنه هديًا على ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه بغية القضاء له "والتي جاء فيها:  ،القاهرة
بتعويض مادي و أدبي مقداره خمسمائة ألف جنية جزاء فعل الشركة المدعى عليها بوقف عدد 
ألف و خمسمائة خط تليفون محمول قام المدعى بشرائهم بوصفه موزع معتمد للشركة المدعية 

، و كان الثابت بالبريد الالكتروني المرسل من الشركة المدعى التي تعمل في مجال الاتصالات
عليها إلى المدعى بوقف عدد من الخطوط مما تستخلص معه المحكمة وجود علاقة بين طرفي 

= =التداعي و قيام الشركة بوقف الخطوط و لا ينال من ذلك ما دفعت به الشركة المدعى عليها 
45 

 

المسحوب عليه الوفاء للحامل، أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بالدفوع التي تبطل 
 . )78(التزامه قبل المستفيد حامل الشيك حسن النية

 لكترونية، الأصل فيه هو حرية الإثباتأن إثبات الشيكات الإالإشارة إلى جدر وت
مع الأخذ ببعض طرق الإثبات المحددة، وبذلك سنجد أولى تحديات الإثبات 

لكترونية هو مدى امتداد مفهوم الكتابة ليشمل الكتابة لكتروني للشيكات الإالإ
 لكترونية.الإ

ل بموجب والمعد   ،م(2008) لسنة (69) مرسوم رقمالفي  العُمانيع شر  نص المُ وقد 
لكترونية في بشأن إصدار قانون المعاملات الإ ،م(2010)لسنة  (98) المرسوم رقم

لكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة تنتج الرسالة الإمنه على أن:  (7المادة )
ها واعتمادها وعيت في إنشائوقابلة للتنفيذ شانها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا رُ 

 تية:الشروط الآ
ت أنشأبالشكل الذي  حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونياً -1

د أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستن ،صلأو أرسلت أو تسلمت به في الأ
 صل.رسلت أو تسلمت في الأأأو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو 

صول ة على نحو يتيح الو ظالمستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفو  بقاء-2
 .اً إليها لاحقليها واستخدامها والرجوع إ

 ات بطريقة تمكن من التعرف علىنحفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيا-3
 لكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.منشأ وجهة وصول الرسالة الإ

 و السجلأخر ينص صراحة على حفظ المستند آي قانون بأخلال عدم الإ وذلك مع
اع لكتروني معين أو باتبإلكتروني وفق نظام إو البيانات في شكل أو المعلومات أ

                                                           
ي الجديد تنظيمًا كاملًا لآثار تظهير الشيك تظهيراً تاماً، حيث ( نقض قانون التجارة المصر 78)

( وما بعدها أحكام آثار التظهير. للمزيد راجع: د. سميحة القليوبي، الأوراق 489جاء بالمادة )
، م2009وتعديلاته، دار النهضة العربية،  م1999لسنة  17التجارية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 
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ذ أن البريد الإلكتروني يعد من قبيل المحررات الإلكترونية من أن ذلك البريد غير معترف به إ== 

بشأن التوقيع الإلكتروني  م2004لسنة  15( من القانون 16) ( و15( و )1وفقًا لأحكام المواد )
وأن ذلك البريد مستوفي للشرائط اللازمة لتحقق الشروط اللازمة لحجية المحررات الإلكترونية في 

من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه سلفًا، سيما وأن الشركة المدعية  (8الإثبات وفقًا للمادة )
لم تنكر أن عنوان البريد الإلكتروني الصادر به ذلك البريد لا يخص الشركة مما تستخلص منه 
المحكمة قيام المدعى بشراء خطوط تليفون محمول من الشركة المدعى عليها وقيامها بسحب تلك 

كده الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهي إلى قيام الشركة المدعى عليها الخطوط والذي أ
بسحب خطوط التليفون التي تم بيعها من قبل الوكيل المعتمد للشركة المدعية إلى المدعى وأن 
الشركة المدعى عليها قامت بوقف تلك الخطوط دون مبرر قانوني فإن المحكمة تطمئن لما ورد 

ذا الشأن وتعول عليه وتستخلص منه وجود ضرر متمثل في قيام الشركة بتقرير الخبير في ه
المدعى عليها بإيقاف خطوط مملوكه للمدعى دون وجه حق وهو ما لحق بالمدعى ضررًا ماديًّا 
وأدبيًّا متمثلًا فيما لحقه من خسائر محتملة متمثلة في المكسب المتوقع من بيع تلك الخطوط 

الشركة المدعية نتيجة بيع تلك الخطوط وفقًا لما انتهى إليه الخبير  والمكافآت التي يتقاضها من
المنتدب من وجود نظام مكافآت تقوم بموجبه الشركة بمنح الموزع شحن مجاني او كروت شحن 
مجاني عند بيع عدد من الخطوط و توافر الركن الثالث للتعويض المتمثل في العلاقة السببية بين 

رر الواقع على المدعى نتيجة خطأ الشركة المدعية مما يتوافر معه كافة الخطأ والضرر إذ أن الض
أركان التعويض، ولا ينال من ذلك ما أوردته الشركة المدعى عليها من عدم وجود عقود بيع إذ 
ثبت بتقرير الخبير وبالبريد الإلكتروني المرفق ترجمته الرسمية أن خطوط التليفون المحمول يتم 

( من قانون التجارة 2/1تندات وأن ذلك من أعراف تلك التجارة وكانت المادة )بيعها بدون أي مس
تنص على سريان قواعد العرف التجاري أو العادة التجارية في حالة عدم  م1999لسنة  17رقم 

( من ذات القانون على جواز إثبات الالتزامات 69وجود نص قانوني سيما وقد نص ت المادة )
 ،بة ومن ثم ثبت للمحكمة وجود علاقة بين طرفي التداعي وفقًا لما ثبت بعاليهالتجارية بغير الكتا

ولا يقدح في ذلك ما دفعت به الشركة المدعية من عدم ارتكابها لخطأ لتنفيذها قرار الجهاز القومي 
لتنظيم الاتصالات من سحب تلك الخطوط إذ ثبت بخطابات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 

إصدار أية تعليمات بسحب الخطوط التي لم يتم تشغيلها وقصر الأمر على التأكد عدم قيامها ب
ذ ثبت بتقرير الخبير عدم قيام المدعى بتشغيل  من أن الخطوط التي تم تشغيلها مستوفية للشروط وا 

  ==تلك الخطوط مما يؤكد توافر ركن الخطأ قبل الشركة لعدم صدور مثل ذلك الأمر من الجهاز
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ع شر  ن المُ ا، فلم يكواعتبارها أدلة كتابية مهما كانت دعامته ،وضع أي تسلسل بينها
ية في لكترونية الحجلاكتساب المحررات الإ اً عن هذا التوجه، مشترط اً بعيد العُماني

لمعاملات ا الإثبات، ضرورة استيفائها للضوابط الفنية المنصوص عليها بقانون
 .)81(لكترونية الإ

حول مدى تحقق شرط مهماً لكترونية يثير إشكالًا إن استخدام الشيكات الإ
وم عليها، بالنظر إلى طبيعتها غير العادية التي تق ؛لكترونية فيهااستمرارية الكتابة الإ

تد به في إثبات علكترونية لتكون دليلًا يُ لكترونية الواردة بتلك الشيكات الإفالكتابة الإ
بد من قة بتلك الشيكات الالكترونية أمام القضاء لاوالتصرفات القانونية المتعل   الحقوق

أن يتوفر فيها شرط الاستمرارية، وبطبيعة الحال فأي حجة وأي دليل كيفما كان نوعه 
إن لم يكن مستمراً في الزمن لا قيمة له من  ،ومهما كانت دعامته ،وطريقة تحريره

 ؛يل الكتابي مثلًا لا نستطيع أن نحدد متى سنحتاج إليهلأن الدل ؛الناحية القانونية
لأنه وجد أصلًا لحالة وقوع نزاع بين أطراف التصرف القانوني، ولإثبات حق معين 

 إذا اعتدى عليه.
لكترونية الإ ق بالشيكاتلكتروني المتعلّ وبذلك يشترط أن يكون الدليل الكتابي الإ

مكانية إفر حتى تتو  ،بالدوام والاستمرارية اً ل الأدلة الكتابية الورقية متصفمثله مث
                                                           

الأمر الذي يستحق معه المدعي تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي  ،الذكرسالف == 
 مما تقدره المحكمة بمبلغ مائه و عشرين ألف جنيه ،ه بصفتهلحقت به من جراء خطأ المدعى علي

جنيه( إذ خلت  360000ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة تلك الخطوط )
مما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه  ،البيع لسعر الذي تم به فعلياً  الأوراق من بيان

بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بمبلغ مائه و عشرين ألف جنيه وذلك على نحو ما 
سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي للمدعى 

بلغ وقدره مائه وعشرين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي عن نفسه وبصفته م
 . "لحقت به وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهًا أتعاب محاماة

والمعدل بموجب المرسوم  م،2008لسنة  69( من المرسوم العماني رقم 8( راجع نص المادة )81)
 ر قانون المعاملات الإلكترونية.بشأن إصدا م،2010لسنة  98رقم 
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ذ أن البريد الإلكتروني يعد من قبيل المحررات الإلكترونية من أن ذلك البريد غير معترف به إ== 

بشأن التوقيع الإلكتروني  م2004لسنة  15( من القانون 16) ( و15( و )1وفقًا لأحكام المواد )
وأن ذلك البريد مستوفي للشرائط اللازمة لتحقق الشروط اللازمة لحجية المحررات الإلكترونية في 

من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه سلفًا، سيما وأن الشركة المدعية  (8الإثبات وفقًا للمادة )
لم تنكر أن عنوان البريد الإلكتروني الصادر به ذلك البريد لا يخص الشركة مما تستخلص منه 
المحكمة قيام المدعى بشراء خطوط تليفون محمول من الشركة المدعى عليها وقيامها بسحب تلك 

كده الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهي إلى قيام الشركة المدعى عليها الخطوط والذي أ
بسحب خطوط التليفون التي تم بيعها من قبل الوكيل المعتمد للشركة المدعية إلى المدعى وأن 
الشركة المدعى عليها قامت بوقف تلك الخطوط دون مبرر قانوني فإن المحكمة تطمئن لما ورد 

ذا الشأن وتعول عليه وتستخلص منه وجود ضرر متمثل في قيام الشركة بتقرير الخبير في ه
المدعى عليها بإيقاف خطوط مملوكه للمدعى دون وجه حق وهو ما لحق بالمدعى ضررًا ماديًّا 
وأدبيًّا متمثلًا فيما لحقه من خسائر محتملة متمثلة في المكسب المتوقع من بيع تلك الخطوط 

الشركة المدعية نتيجة بيع تلك الخطوط وفقًا لما انتهى إليه الخبير  والمكافآت التي يتقاضها من
المنتدب من وجود نظام مكافآت تقوم بموجبه الشركة بمنح الموزع شحن مجاني او كروت شحن 
مجاني عند بيع عدد من الخطوط و توافر الركن الثالث للتعويض المتمثل في العلاقة السببية بين 

رر الواقع على المدعى نتيجة خطأ الشركة المدعية مما يتوافر معه كافة الخطأ والضرر إذ أن الض
أركان التعويض، ولا ينال من ذلك ما أوردته الشركة المدعى عليها من عدم وجود عقود بيع إذ 
ثبت بتقرير الخبير وبالبريد الإلكتروني المرفق ترجمته الرسمية أن خطوط التليفون المحمول يتم 

( من قانون التجارة 2/1تندات وأن ذلك من أعراف تلك التجارة وكانت المادة )بيعها بدون أي مس
تنص على سريان قواعد العرف التجاري أو العادة التجارية في حالة عدم  م1999لسنة  17رقم 

( من ذات القانون على جواز إثبات الالتزامات 69وجود نص قانوني سيما وقد نص ت المادة )
 ،بة ومن ثم ثبت للمحكمة وجود علاقة بين طرفي التداعي وفقًا لما ثبت بعاليهالتجارية بغير الكتا

ولا يقدح في ذلك ما دفعت به الشركة المدعية من عدم ارتكابها لخطأ لتنفيذها قرار الجهاز القومي 
لتنظيم الاتصالات من سحب تلك الخطوط إذ ثبت بخطابات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 

إصدار أية تعليمات بسحب الخطوط التي لم يتم تشغيلها وقصر الأمر على التأكد عدم قيامها ب
ذ ثبت بتقرير الخبير عدم قيام المدعى بتشغيل  من أن الخطوط التي تم تشغيلها مستوفية للشروط وا 

  ==تلك الخطوط مما يؤكد توافر ركن الخطأ قبل الشركة لعدم صدور مثل ذلك الأمر من الجهاز
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الرجوع إليه عند الحاجة من طرف كل ذي مصلحة من الأطراف، في هذا الصدد 
لى لكترونية لفترة طويلة عمكانية الاحتفاظ بالشيكات الإإفي مدى  )82(شكك البعض

لتلف للكترونية تتصف بالحساسية المفرطة، مما يجعلها عرضة اعتبار أن الدعائم الإ
والاندثار مثل الحالة التي تتغير فيها قوة التيار الكهربائي أو درجة تخزين هذه الوسائط 

ومدى إمكانية  ،بشكل يفقدها القدرة على الاحتفاظ بتلك المعلومات المكتوبة الكترونياً 
لإدخال كثر من عمليات التنفيذ أو اأالاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو 

 مكانية الاعتماد علىإالإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال مدى أو 
والتأكد من مصدر  ،على سلامة المعلومات ةالطريقة التي تمت بها المحافظ

 . )83(ذا كانت ذات صلةإهوية المنشئ  من والطريقة التي تم بها التحقق ،المعلومات
وتبادل وحفظ المعطيات القانونية أخذت  إلا أن التطورات التقنية في مجال نقل

من الأقراص المرنة المستخدمة للتخزين  ءاً ، بد)84(أشكالاً متنوعة وتطورت عبر الزمن
فلاش (، والالدي في دي)والحفظ إلى الأقراص الصلبة، وأقراص الليزر واسطوانات 

إلى شرائح الذاكرة، والتطورات في هذا الإطار مستمرة، وكل يوم تظهر  اً ميموري وأخير 
، مما يجعل هذه التخوفات )85(وسائل جديدة ذات سعة كبيرة ودرجة أمان وحماية عالية

                                                           
( حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، مصدر 82)

 .21سابق، ص
، والمعدل بموجب م2008لسنة  69( من المرسوم العماني رقم 11( راجع نص المادة )83)

 .كترونيةبشأن إصدار قانون المعاملات الإل م2010لسنة  98المرسوم رقم 
( الصالحين محمد العيش، دور الدليل الإلكتروني في إثبات المعاملات المصرفية، أعمال 84)

لحكومة ا –المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر، المعاملات الإلكترونية )التجارة الإلكترونية 
والبحوث ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مركز الدراسات م20/5/2009-19الإلكترونية( )

 (.679الاستراتيجية أبو ظبي، ص
( عز الدين بن عمر، العقد الإلكتروني بين زوال السند المادي عند إبرامه، والآثار اللامادية 85)

، ديسمبر ه1422، رمضان /شوال 43، السنة 10لتنفيذه، مجلة القضاء والتشريع التونسية، العدد 
 .100، 99، صم2001
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ن كانت غير مستحيلة ،لكتروني مستعدةمن اندثار الشيك الإ ل ن الوسائإإذ  ،وا 
ها أن لكترونية أصبحت بمقدور ت الإالمستخدمة بشأن الحفاظ على المعلومات والبيانا

 وتجعلها مستمرة في الزمن أكثر من قدرة المحررات ،لكترونيةتحافظ على الشيكات الإ
 الورقية في الصمود.

ولى من ت الفقرة الأنص   ،لكترونيعلى أهمية شرط استمرارية الشيك الإ اً وتأكيد
على أنه   )86(الإلكترونيةالنموذجي بشأن التجارة  المادة السادسة من قانون الأونسترال

مصطلح ، و اً لكتروني والرجوع إليه لاحقر الإيجب أن يكون بالمقدور استخدام المحر  
 غير محصور في مدة معينة.  (اللاحق)

لكتروني مكانية الحماية من التعديل والتغيير في أن يكون الشيك الإإمدى ويتضح 
لحذف ا محريف في مضمونه، سواء بالإضافة ألأي محاولة لإجراء تعديل أو ت اً مقاوم

ا يجعل هذه المسألة أهم مشكلة للعمل بالشيكات ، مم  )87(حتى يحوز على الثقة والأمان
 لكتروني قد يتعرض للتغييرن المحرر الإإإذ  ؛ترونية في الميدان القانونيلكالإ

أن يترك أي أثر لذلك ما عدا البيان الذي يسجله الحاسوب  من غيروالتحريف 
مكن ن الجهاز يُ إإذ  ؛والمتعلق بزمن وتاريخ التغيير، لكن حتى هذا البيان قابل للتغير

من ثم روني، و لكتي تاريخ يرغب فيه، قبل القيام بتغيير الشيك الإأأن نبرمجه وفق 
ما يجعلنا  رلتاريخ كتابة المحر   اً فقويكون موا ،ذي وقع فيه التغييرسجل التاريخ اليُ 

ا لكترونية يمكن أن تتوفر فيها شروط الأمان والثقة بشكل يجعلهنقول بأن الشيكات الإ
 في مأمن من التغيير والتحريف الذي قد يضر بأطرافها المتعاملين بها.

                                                           
، مع المادة م1996ذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع ( قانون الأونسترال النمو 86)

، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، م1998مكرر( بصيغتها المعتمدة في عام  5الإضافية )
 .م2000

( محمد شكري سرور، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، 87)
 وما بعدها.  13، صم1986ى، القاهرة، الطبعة الأول
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الرجوع إليه عند الحاجة من طرف كل ذي مصلحة من الأطراف، في هذا الصدد 
لى لكترونية لفترة طويلة عمكانية الاحتفاظ بالشيكات الإإفي مدى  )82(شكك البعض

لتلف للكترونية تتصف بالحساسية المفرطة، مما يجعلها عرضة اعتبار أن الدعائم الإ
والاندثار مثل الحالة التي تتغير فيها قوة التيار الكهربائي أو درجة تخزين هذه الوسائط 

ومدى إمكانية  ،بشكل يفقدها القدرة على الاحتفاظ بتلك المعلومات المكتوبة الكترونياً 
لإدخال كثر من عمليات التنفيذ أو اأالاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو 

 مكانية الاعتماد علىإالإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال مدى أو 
والتأكد من مصدر  ،على سلامة المعلومات ةالطريقة التي تمت بها المحافظ

 . )83(ذا كانت ذات صلةإهوية المنشئ  من والطريقة التي تم بها التحقق ،المعلومات
وتبادل وحفظ المعطيات القانونية أخذت  إلا أن التطورات التقنية في مجال نقل

من الأقراص المرنة المستخدمة للتخزين  ءاً ، بد)84(أشكالاً متنوعة وتطورت عبر الزمن
فلاش (، والالدي في دي)والحفظ إلى الأقراص الصلبة، وأقراص الليزر واسطوانات 

إلى شرائح الذاكرة، والتطورات في هذا الإطار مستمرة، وكل يوم تظهر  اً ميموري وأخير 
، مما يجعل هذه التخوفات )85(وسائل جديدة ذات سعة كبيرة ودرجة أمان وحماية عالية

                                                           
( حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، مصدر 82)

 .21سابق، ص
، والمعدل بموجب م2008لسنة  69( من المرسوم العماني رقم 11( راجع نص المادة )83)

 .كترونيةبشأن إصدار قانون المعاملات الإل م2010لسنة  98المرسوم رقم 
( الصالحين محمد العيش، دور الدليل الإلكتروني في إثبات المعاملات المصرفية، أعمال 84)

لحكومة ا –المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر، المعاملات الإلكترونية )التجارة الإلكترونية 
والبحوث ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مركز الدراسات م20/5/2009-19الإلكترونية( )

 (.679الاستراتيجية أبو ظبي، ص
( عز الدين بن عمر، العقد الإلكتروني بين زوال السند المادي عند إبرامه، والآثار اللامادية 85)

، ديسمبر ه1422، رمضان /شوال 43، السنة 10لتنفيذه، مجلة القضاء والتشريع التونسية، العدد 
 .100، 99، صم2001
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ت ة الانترنلكترونية عبر شبكعد مسائل التحقق من هوية المتعاملين بالشيكات الإتُ و 
من الأهمية، إذ لا يمكن إنفاذ أي تعامل دون تحقيق ذلك، حيث يثير عدم الحضور 

ساؤل حول برامها تإنترنت وقت التي تتم عبر الإ الإلكترونيةالمادي لأطراف الشيكات 
لإشكالية، لتلك ا نرى أن التشفير يُعد حلًا نموذجيًّاشخصية وهوية مجزيها، إلا أننا 

كما أن المعيار الأساسي في اختيار التقنية أو الوسيلة المناسبة لتحديد هوية المتعامل 
لوسائل ا مالتشفير أ مالتوقيع الرقمي أ معبر الشبكة سواء اختيار الرقم السري أ

تحل إشكالية و بذلك الغرض،  ينحوها هو تخير للوسيلة التقنية التي تف مالبيولوجية أ
 والإقرار بحجيتها في الإثبات والقضاء على التشكيك في الإلكترونيةالوسائل  قبول

 تقليدية.التي توفرها الكتابة ال هاذاتعلى تقديم الضمانات  الإلكترونيةقدرة الوسائل 
 :الإلكترونيةلشيكات إلى الكتروني بالنسبة وظائف التوقيع الإ  -ثانياا 
ارتبط بها من تحول من المحسوس  شك أن عوامل التطور التكنولوجي، وما لا

لكترونية، مع ظهور الحواسيب إلى الرقمي، ومن الدعامة المادية إلى الدعامة الإ
،  )88(لإثباتلالتقليدية عميقة في المفاهيم  اً نترنت خلفت آثار والوسائط المتعددة والإ

توقيع أهم وظائف ال إلىوسوف نتعرف  ،لكتروني في التعاملفرضت التوقيع الإو 
 لإلكترونيةالكتروني باعتباره يتميز بتحقيق أعلى درجات الثقة والأمان للشيكات الإ

 كالآتي:
 لكترونية:)أ( وظيفة توثيق الشيكات الإ 

التأكد من و  ،له عن غيره اً مميز  اً يق التحقق من هوية الساحب تحديدويقصد بالتوث
ات التوثيق جراءإحيث تهدف  ،إليه دون غيرهأن الشيك الالكتروني الموقع منه ينسب 

 والكشف عن أي ،نن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معي  ألى التحقق من إ
                                                           

ضفاء الحجية 88) ( استقر قضاء النقض المصري على أنه لا يشترط لصحة الورقة العرفية وا 
 69عليها إلا بتوقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. )طعن رقم 

جلسة  - ق59لسنة  1794، الطعن رقم 1582، صم25/10/1966جلسة  -ق  32لسنة 
 (.685، ص1، ج45، سم13/4/1994
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خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل 
 . )89(محددةخلال فترة زمنية  يإلكترون

 لكترونية:)ب( وظيفة ضمان سلامة الشيكات الإ 
د التغيير أو لكترونية ضلكتروني في حماية بيانات الشيكات الإستخدم التوقيع الإيُ 

لم يتم  اً ترونيإلكلكترونية الموقع عليها والتحقق من أن محتويات رسالتها الإ ،التعديل
فير ولم يتم التلاعب في بياناتها، وتتم هذه العملية باستخدام تقنية تش ،تغيير مضمونها

 . )90(ة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلةومقارن ،البيانات
 لكترونية:)ج( ضمان سرية الشيكات الإ 

لكتروني بضمان سرية المعلومات التي تتضمنها الشيكات يسمح التوقيع الإ
لا يستطيع قراءة هذه المعلومات إلا من أرسلت إليه عن طريق المفتاح  إذ، الإلكترونية

العام للمرسل، وحماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع أو بمعنى آخر تحديد 
 ،وتحديد مسئولية كل من مستخدمي هذه البيانات ،لبياناتإلى اصلاحيات الوصول 

فيذ ة بالوصول للبيانات أو تنوعدم السماح لأشخاص ليس لديهم الصلاحيات الكافي
 بعض الإجراءات عليها.

 لكترونية:)د( ضمان عدم إنكار الشيكات الإ 
نكار رسالة إ عدم نفر له من عناصر تأميل ما يتو ضلكتروني بفيكفل التوقيع الإ

ذلك  لكترونية من جانب من يحتج بها عليه، يعنيالبيانات التي تتضمنها الشيكات الإ
تروني( على لكلكتروني )مستخدم التوقيع الإع على الشيك الإالموق  عدم قدرة الشخص 

نكار نسبة الشيكات الموقعة إليه، ويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام إ

                                                           
، والمعدل بموجب المرسوم م2008لسنة  69رقم  المرسوم العماني( من 1( راجع نص المادة )89)

 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م2010لسنة  98رقم 
( عاطف عبد الحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث، دار 90)

  .53، صم2002النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
51 

 

ت ة الانترنلكترونية عبر شبكعد مسائل التحقق من هوية المتعاملين بالشيكات الإتُ و 
من الأهمية، إذ لا يمكن إنفاذ أي تعامل دون تحقيق ذلك، حيث يثير عدم الحضور 

ساؤل حول برامها تإنترنت وقت التي تتم عبر الإ الإلكترونيةالمادي لأطراف الشيكات 
لإشكالية، لتلك ا نرى أن التشفير يُعد حلًا نموذجيًّاشخصية وهوية مجزيها، إلا أننا 

كما أن المعيار الأساسي في اختيار التقنية أو الوسيلة المناسبة لتحديد هوية المتعامل 
لوسائل ا مالتشفير أ مالتوقيع الرقمي أ معبر الشبكة سواء اختيار الرقم السري أ

تحل إشكالية و بذلك الغرض،  ينحوها هو تخير للوسيلة التقنية التي تف مالبيولوجية أ
 والإقرار بحجيتها في الإثبات والقضاء على التشكيك في الإلكترونيةالوسائل  قبول

 تقليدية.التي توفرها الكتابة ال هاذاتعلى تقديم الضمانات  الإلكترونيةقدرة الوسائل 
 :الإلكترونيةلشيكات إلى الكتروني بالنسبة وظائف التوقيع الإ  -ثانياا 
ارتبط بها من تحول من المحسوس  شك أن عوامل التطور التكنولوجي، وما لا

لكترونية، مع ظهور الحواسيب إلى الرقمي، ومن الدعامة المادية إلى الدعامة الإ
،  )88(لإثباتلالتقليدية عميقة في المفاهيم  اً نترنت خلفت آثار والوسائط المتعددة والإ

توقيع أهم وظائف ال إلىوسوف نتعرف  ،لكتروني في التعاملفرضت التوقيع الإو 
 لإلكترونيةالكتروني باعتباره يتميز بتحقيق أعلى درجات الثقة والأمان للشيكات الإ

 كالآتي:
 لكترونية:)أ( وظيفة توثيق الشيكات الإ 

التأكد من و  ،له عن غيره اً مميز  اً يق التحقق من هوية الساحب تحديدويقصد بالتوث
ات التوثيق جراءإحيث تهدف  ،إليه دون غيرهأن الشيك الالكتروني الموقع منه ينسب 

 والكشف عن أي ،نن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معي  ألى التحقق من إ
                                                           

ضفاء الحجية 88) ( استقر قضاء النقض المصري على أنه لا يشترط لصحة الورقة العرفية وا 
 69عليها إلا بتوقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. )طعن رقم 

جلسة  - ق59لسنة  1794، الطعن رقم 1582، صم25/10/1966جلسة  -ق  32لسنة 
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 صالمرخ   لكتروني، كما أن وجود طرف ثالث )جهة التصديق الإ )91(للموقعوالخاص 
كل ونسبته إلى صاحبه بش ،لكترونييسمح بالتحقق من صحة التوقيع الإ )92(ا(له

 . )93(الحالةيجعل من الصعب إنكاره في هذه 
 :لكترونية وصور العتداء عليهلكتروني للشيكات الإ ضوابط التوقيع الإ  -اا ــثالث

ضوابط  فرتإذا تو  لكترونية في الإثبات لا محل لها إلاشك أن قوة الشيكات الإ لا
تكفل ضمان صحة وسلامة هذه الشيكات، ولتحقيق هذا الهدف صدرت لوائح إدارية 
تتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن استخدام وتوثيق التوقيع 

 يتوقف نجاح هذه اللوائح علىو ، الإلكترونيةوالانتفاع من السجلات  الإلكتروني
 التوفيق بين اعتبارين أساسيين: الأول هو أن يتيح التنظيم التشريعي للتوقيع والسجلات

 الحرية والمرونة للأفراد في إجراء تعاقداتهم ومعاملاتهم بأي وسيلة من )94(الإلكترونية

                                                           
( في اعتقادنا أن وظيفة عدم الإنكار هي محصلة للوظائف الأخرى أو بمعنى أدق هي نتيجة 91)

ب على ترت ،واستبان سلامة الرسالة الموقعة ،ذلك أنه متى تحدد هوية الموقع ،للوظائف الأخرى
م للمزيد راجع: شريف فهمي بدوي، معج .ن تنسب إليهلرسالة الموقعة مِم  ذلك إمكانية عدم إنكار ا

 . م2007مصطلحات الكمبيوتر والانترنت والمعلوماتية، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 
لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م،2008لسنة  69( راجع المرسوم العماني رقم 92)

دمات ماني مقدم خبشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية والذي عرف فيه المشرع العُ  م،2010
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها القيام بإصدار شهادات »التصديق على أنه: 

 «.تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية
، والمعدل بموجب المرسوم م2008لسنة  69ماني رقم لمرسوم العُ ( من ا6( راجع نص المادة )93)

 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م،2010لسنة  98رقم 
لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م،2008لسنة  69ماني رقم ( راجع المرسوم العُ 94)

جل ماني السالمشرع العُ والذي عرف فيه  ،بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية م،2010
اجها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخر  رسالةالعقد أو القيد أو »الإلكتروني على أنه: 

أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط 
 «. آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه



339 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدرا�ص�ت الفقهية والق�نونية 54 
 

القانون لا  نيرونها ملائمة لهم، ولتحقيق هذا الاعتبار فإ الإلكترونيالتحقق  وسائل
 أو التعاقد في حال ،ة لهم بمقتضى القانونر يجوز أن يسلبهم حقاً أو ميزة مقر 

، والاعتبار الثاني هو أن التنظيم  )95(الإلكترونيةاستخدامهم للتوقيع والسجلات 
التشريعي يجب أن يكفل توفير الوسائل المناسبة لصحة وسلامة استخدام الشيكات 

سواء  ونيةالإلكتر للشيكات  الإلكترونيسنتعرض لضوابط التوقيع و ، الإلكترونية
 .الخاصةم الضوابط الفنية العامة أ

 :إذا تحقق الآتي ،عتمد عليهبأن ي   وجديراا  التوقيع الإلكتروني محمياا  دعي   
 .كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره -1
 تحت سيطرة الموقع دون غيره. ،التوقيع في وقت التوقيعكانت أداة إنشاء  -2
 .كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع كان ممكناً  -3
كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت  كان ممكناً  -4

 . )96(التوقيع
 ي:تلكترونية كالآلشيكات الإ  يلكترونوعليه نعرض لضوابط التوقيع الإ 

 رونية:لكتلكتروني على الشيكات الإ لكترونية للتوقيع الإ ضاهاة الإ م  آلية ال   -1
ي التي يمكن ه الإلكترونيةعلى الشيكات  الإلكترونيللتوقيع  الإلكترونيةالمضاهاة 

بمقتضاها الوقوف على صحة هذا التوقيع، فتختلف الطرق الفنية لتلك المضاهاة إلى 
عدة طرق تكفل كل واحدة قدراً معيناً من الطمأنينة للوقوف على صحة الشيك 

، ومن هذه )97(تطعن سلامته وحمايته من أن يجحد ممن صدر منه إذ الإلكتروني

                                                           
خلاف، التوقيع الإلكتروني ومدى حجية في الإثبات، مجلة معهد القضاء الكويتية، ( علاء 95)

 . 83، صم2008، ديسمبر ه1429العدد السادس عشر، السنة السابعة، ذو الحجة 
والمعدل بموجب  م،2008لسنة  69ماني رقم ( من المرسوم العُ 22( راجع نص المادة )96)

 ر قانون المعاملات الإلكترونية.بشأن إصدا م،2010لسنة  98المرسوم رقم 
والمعدل بموجب  م،2008لسنة  69ماني رقم ( من المرسوم العُ 19( راجع نص المادة )97)

 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م،2010لسنة  98المرسوم رقم 
53 

 

 صالمرخ   لكتروني، كما أن وجود طرف ثالث )جهة التصديق الإ )91(للموقعوالخاص 
كل ونسبته إلى صاحبه بش ،لكترونييسمح بالتحقق من صحة التوقيع الإ )92(ا(له

 . )93(الحالةيجعل من الصعب إنكاره في هذه 
 :لكترونية وصور العتداء عليهلكتروني للشيكات الإ ضوابط التوقيع الإ  -اا ــثالث

ضوابط  فرتإذا تو  لكترونية في الإثبات لا محل لها إلاشك أن قوة الشيكات الإ لا
تكفل ضمان صحة وسلامة هذه الشيكات، ولتحقيق هذا الهدف صدرت لوائح إدارية 
تتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن استخدام وتوثيق التوقيع 

 يتوقف نجاح هذه اللوائح علىو ، الإلكترونيةوالانتفاع من السجلات  الإلكتروني
 التوفيق بين اعتبارين أساسيين: الأول هو أن يتيح التنظيم التشريعي للتوقيع والسجلات

 الحرية والمرونة للأفراد في إجراء تعاقداتهم ومعاملاتهم بأي وسيلة من )94(الإلكترونية

                                                           
( في اعتقادنا أن وظيفة عدم الإنكار هي محصلة للوظائف الأخرى أو بمعنى أدق هي نتيجة 91)

ب على ترت ،واستبان سلامة الرسالة الموقعة ،ذلك أنه متى تحدد هوية الموقع ،للوظائف الأخرى
م للمزيد راجع: شريف فهمي بدوي، معج .ن تنسب إليهلرسالة الموقعة مِم  ذلك إمكانية عدم إنكار ا

 . م2007مصطلحات الكمبيوتر والانترنت والمعلوماتية، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 
لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م،2008لسنة  69( راجع المرسوم العماني رقم 92)

دمات ماني مقدم خبشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية والذي عرف فيه المشرع العُ  م،2010
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها القيام بإصدار شهادات »التصديق على أنه: 

 «.تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية
، والمعدل بموجب المرسوم م2008لسنة  69ماني رقم لمرسوم العُ ( من ا6( راجع نص المادة )93)

 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م،2010لسنة  98رقم 
لسنه  98والمعدل بموجب المرسوم رقم  م،2008لسنة  69ماني رقم ( راجع المرسوم العُ 94)

جل ماني السالمشرع العُ والذي عرف فيه  ،بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية م،2010
اجها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخر  رسالةالعقد أو القيد أو »الإلكتروني على أنه: 

أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط 
 «. آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه
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بيانات بالإدلاء ب الإلكترونيالوسائل مطالبة الشخص الذي يريد التعامل مع الشيك 
التوقيع وذلك قبل قيامه ب ،نة ومضاهاتها بالبيانات المسجلة سلفاً عنهشخصية معيّ 

ذا )98(الالكتروني، تستخدم هذه الوسيلة في التعاملات الأقل أهمية أو الأقل قيمة ، وا 
فإن استخدام الشفرة السرية تعد أهم هذه  ،وتتعدد كانت وسائل المضاهاة تختلف

 الوسائل. 
 ،غير أن هذه الشفرة وقواعدها الفنية هو أمر يختلف بحسب كل نظام قانوني

ويلحق بالشفرة استخدام التوقيع الرقمي، حيث يطالب الشخص بإدخال رقم خاص به 
ليها ، يطلق عاً لفنة سا على رقم أو كلمة سر مخز  نة يتم مطابقتهأو كلمة سر معيّ 
ان ك فإن تطابقا ،، الذي يتقاسم العلم به الشخص ومقدم الخدمة)99(السر المشترك

، على أن يصاحب إدخال الشفرة السرية عدة إجراءات تهدف إلى توثيق اً وقيع تامالت
لكتروني، لإاالغرض من وضع التوقيع على الشيك و التوقيع مثل كتابة اسم المتعامل، 

نترنت، إذا كان التعامل يجرى على الشبكات المفتوحة مثل الإ ،تجرىوعملية التوثيق 
السر المشترك يتم تشفيره باستخدام تقنية معينة يتم إنشاؤه في أغلب المتصفحات ف

يتم توصيل البيانات المشفرة إلى الجهة الأخيرة التي تكون و الشهيرة على الشبكة، 
ى بإدخال كتفيُ و  ،قليلةقيمة أي ذات  ،بسيطةالتعاملات  إذا كانت ،طرفاً في التعامل

الشفرة السرية بعد استيفاء بعض البيانات عن شخص المتعامل، أما في التعاملات 
التي تقتضي درجة أكبر من الأمن، فإن هيئة أخرى هي التي تقوم بوضع الشفرة بعد 

 أداء عملية تحقق دقيقة لشخص المتعامل.

                                                           
مادية اللا( عز الدين بن عمر، العقد الإلكتروني بين زوال السند المادي عند إبرامه والآثار 98)

 .100، 99، صم2001، ديسمبر 43، السنة 10لتنفيذه، مجلة القضاء والتشريع التونسية، العدد 
( محمد بو شيبة، مقترحات لاستيعاب وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، مجلة القضاء 99)

 . 84، صم2006، 152والقانون، العدد 
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 :)100(لكترونيةللشيكات الإ لكتروني صور العتداء على التوقيع الإ  -2
 :يأتيا لكترونية ملكتروني للشيكات الإمن أشهر صور الاعتداء على التوقيع الإ

 لكتروني.تزوير وتقليد التوقيع الإ -1
 لكتروني.ق بالتوقيع الإجريمة الدخول غير المشروع على قاعدة بيانات تتعل   -2

ورة الدولي إلى ضر  ولقد أدى هذا النوع من الجرائم الخطيرة إلى تنبيه المجتمع
مواجهة هذا النوع من الإجرام بتشريعات عقابية خاصة، فكانت الاتفاقية الأوروبية 

اتفاقية بودابست،  اوهو ما أطلق عليه ،م(2001) لمكافحة الإجرام المعلوماتي عام
حيث تعد من أولى الاتفاقيات الدولية التي دقت ناقوس الخطر، منبهة إلى خطورة 
هذا الإجرام على حتمية تجريم الانحراف في عالم تقنية المعلومات، كما انضمت 

مان إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرسوم سلطاني سلطة عُ 
بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  ،م(2015)لسنة ( 5) رقم

بأن  الدول الأطراف في مادتها الخامسةالاتفاقية العربية  قد ألزمت هذهو  ،المعلومات

                                                           
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( الجدير الذكر أن المشرع المصري أصدر حديثاً (100
أغسطس سنه  14مكرر )ج( في  32والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  م،2018لسنه  175

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا "( على أنه: 23، ونصت المادة )م2018
ن دى هاتين العقوبتين، كل متقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإح

استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام 
 أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. 

مات يعاقب فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خد
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف 

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي 

لك من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل 
 .ني"لما تعد الشيكات الإلكترونية من إحدى أدوات الدفع الإلكترو  الخدمات أو مال الغير

55 
 

بيانات بالإدلاء ب الإلكترونيالوسائل مطالبة الشخص الذي يريد التعامل مع الشيك 
التوقيع وذلك قبل قيامه ب ،نة ومضاهاتها بالبيانات المسجلة سلفاً عنهشخصية معيّ 

ذا )98(الالكتروني، تستخدم هذه الوسيلة في التعاملات الأقل أهمية أو الأقل قيمة ، وا 
فإن استخدام الشفرة السرية تعد أهم هذه  ،وتتعدد كانت وسائل المضاهاة تختلف

 الوسائل. 
 ،غير أن هذه الشفرة وقواعدها الفنية هو أمر يختلف بحسب كل نظام قانوني

ويلحق بالشفرة استخدام التوقيع الرقمي، حيث يطالب الشخص بإدخال رقم خاص به 
ليها ، يطلق عاً لفنة سا على رقم أو كلمة سر مخز  نة يتم مطابقتهأو كلمة سر معيّ 
ان ك فإن تطابقا ،، الذي يتقاسم العلم به الشخص ومقدم الخدمة)99(السر المشترك

، على أن يصاحب إدخال الشفرة السرية عدة إجراءات تهدف إلى توثيق اً وقيع تامالت
لكتروني، لإاالغرض من وضع التوقيع على الشيك و التوقيع مثل كتابة اسم المتعامل، 

نترنت، إذا كان التعامل يجرى على الشبكات المفتوحة مثل الإ ،تجرىوعملية التوثيق 
السر المشترك يتم تشفيره باستخدام تقنية معينة يتم إنشاؤه في أغلب المتصفحات ف

يتم توصيل البيانات المشفرة إلى الجهة الأخيرة التي تكون و الشهيرة على الشبكة، 
ى بإدخال كتفيُ و  ،قليلةقيمة أي ذات  ،بسيطةالتعاملات  إذا كانت ،طرفاً في التعامل

الشفرة السرية بعد استيفاء بعض البيانات عن شخص المتعامل، أما في التعاملات 
التي تقتضي درجة أكبر من الأمن، فإن هيئة أخرى هي التي تقوم بوضع الشفرة بعد 

 أداء عملية تحقق دقيقة لشخص المتعامل.

                                                           
مادية اللا( عز الدين بن عمر، العقد الإلكتروني بين زوال السند المادي عند إبرامه والآثار 98)

 .100، 99، صم2001، ديسمبر 43، السنة 10لتنفيذه، مجلة القضاء والتشريع التونسية، العدد 
( محمد بو شيبة، مقترحات لاستيعاب وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، مجلة القضاء 99)

 . 84، صم2006، 152والقانون، العدد 
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 نة بتلك المادة التي اختلطت فيها الجرائم التقليديةم مجموعة من الأفعال المبي  جر  تُ 
 . )101(بجرائم تقنية المعلومات الحديثة

خلال بأية عقوبة أشد ينص مع عدم الإ": العُمانيع شر  المُ ا ما جاء في نص أم
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز  العُمانيعليها قانون الجزاء 

ل استعم لاف ريال عماني( أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ...........آ)خمسة 
 ور سجلاً و ز أر شخصية متعلقة بتوقيع غيره بصفة غير مشروعة عناصر تشفي

 .)102("من ذلك مع عمله بتزويره أو استعمل أياً  إلكترونياً  أو توقيعاً  إلكترونياً 
 خلال بأية عقوبة أشد ينص عليهامع عدم الإ" :على أنه العُمانيع شر  نص المُ كما 

اوز واحده وبغرامة لا تتج ةيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سن العُمانيقانون الجزاء 
لف ريال عماني( أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز أو أ)خمسمائة 

حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب 
 .)103("ذلك التوقيع صراحة

 
 
 
 

                                                           
، بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة م2015لسنه  5( راجع المرسوم السلطاني 101)

، السنة الرابعة والأربعون، بتاريخ 1093جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 
 .م15/3/2015

والمعدل بموجب  م،2008لسنة  69 ماني رقمالعُ ( من المرسوم 52( راجع نص المادة )102)
 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م،2010لسنه  98المرسوم رقم 

والمعدل بموجب  ،م2008لسنة  69رقم  العُماني ( من المرسوم53( راجع نص المادة )103)
 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. م،2010لسنه  98المرسوم رقم 
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 الخاتمة
 ممن المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أ ثير التقدم التكنولوجي كثيرًايُ  

وأهم  ،ولقد تناولنا في هذا البحث التعريف بالنقود الإلكترونية ،الاجتماعي مالقانوني أ
خصائصها ومستقبلها وأيضاً المخاطر الأمنية والقانونية التي من المتوقع أن تنتج 

ة التي وابط القانونيوقد ركز البحث بصفة خاصة على إبراز أهم الض، عن انتشارها
 ن على أي تشريع قانوني خاص بالنقود الإلكترونية أن يلتزم بها.يتعي  
 ذإنسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، افلقد أسهم التقدم التكنولوجي في  

ستخدام او  ،ستغلال تقنية الصيرفة الإلكترونية من مظاهر عصر العولمةاأصبح حسن 
المعلومات، ولم يقف الأمر عند حدود مواجهة هذا  وتقنيةشبكة المعلومات الدولية 

مر لأ بل أصبح هناك بعد دولي ي،التقدم بتحدياته ومخاطرة على المستوى المحل
مواجهة ضغط منافسة البنوك الأجنبية الموجهة أساسا لجذب العملاء.  يتمثل في

طوير وسائل تويهدف إلى  ،فالعمل المصرفي الإلكتروني يتجاوز الوظائف التقليدية
 ،ها بما يتماشى والتكنولوجيات الحديثةئداأتقديم الخدمات المصرفية، ورفع كفاءة 

وعلى هذا الأساس سعت الدول المتقدمة إلى تخفيض تكاليف العمليات المصرفية 
هذا البنك رتباط العملاء بالتدعيم العلاقات وزيادة  الإلكترونيةالتي تتم عبر القنوات 

 . ةالإلكترونيلمكانة التنافسية له في سياق الأعمال التجارية وهو ما يعزز من ا
كتروني للة من وسائل الدفع الإعايبقي الفيصل في مدى نجاح كل منهما كوسيلة ف

منهما، بأن  د لكلمه  نجاح البيئة التشريعية التي تُ على  في الوطن العربي، معتمدًا
فة عامة الدفع الإلكتروني بص تصدر السلطة  التشريعية تشريعاً خاصة ينظم وسائل

راف، حقوق الأطعلى  وطرق التعامل بكل منها، ويتعين على هذا القانون أن يحتوى
لتزاماتهم المختلفة المتعاملة بكل وسيلة على حده، وعلى أن تكون صياغة بنود هذا او 

هة ن فيه الشروط والضمانات التي تكلف وتضمن مقدرة الجالقانون بطريقة واضحة تبي  
 إدارة المخاطر المختلفة الناشئة عنها، ويجب أن يحتوىعلى  المصدرة لهذه الوسائل

إن  إذ ،استقرار وأمن النظام الجديدعلى  موازنة في المصالح والمفاهيم كالعملعلى 
أموال ومصالح الجمهور على  وضع القواعد القانونية المحكمة والواضحة، والحفاظ

للمؤسسات المصرفية بإدخال التقنيات الحديثة في المجال  تحمن التلاعب والسرقة ف
إقامة علاقات اقتصادية وتعاملات على  نترنت، وأهمية دعمهامجال الاتصالات والإ

أحدث التطورات في هذه المجال، على  مصرفية مع المؤسسات حول العالم للاطلاع
الوطن و  لة في مصرعاوبصورة ف ،واقع مطبق  بنجاحإلى  ملين أن يتحول ذلك الحلمآ

العربي بأسره، وباعتبار أن وسائل الدفع الإلكترونية يمكن أن تؤثر في السياسة المالية 
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حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، ففي ظل غياب على  للدولة من خلال تأثيرها
السلطات المالية على  فإنه سيكون من الصعب ،نظام قانوني دقيق ومحكم

 وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال تلك الوسائلالمتخصصة أن تراقب الصفقات 
 ،الإلكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام جرائم التهرب الضريبي

مهما صبغت ، إلا أنه من وجهة نظرنا يوكذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السر 
ر لدى أطرافها فصفة عامة، ومهما تو نصوص بعناية تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني ب

من خبرات وتوقعات لأحداث المستقبل، فلا يمكنها الإحاطة بكل جوانب ذلك 
وبالمسائل الخلافية المثارة بشأنها، فلقد أثبت الواقع العملي أن هناك  ،الموضوع

استحالة عملية في خلق مجموعة من القواعد القانونية التي يمكن أن تكفي بذاتها 
الأمور الملازمة لأعمال البشر،  عي ومنطقي فالنقص منلهذا الغرض، وهذا أمر طبي

 ملين تغطية جميع جوانب تلك التقنية أولًا بأول.آ
 :النتائج
، لإلكترونيةا ات بين الشيك الإلكتروني والنقودفروقالنتائج و إلى النخلص  اً وأخير 

  :لآتيعلى النحو ا عديدة ومتنوعة نذكرهاوهي 
ة الإلكتروني إلزامية ينبغي أن يتضمنها حتى تكون أداالبيانات الواردة في الشيك  -1

لك تخلف أي من تعلى  وفاء إلكترونية تخضع لقواعد قوانين الصرف، ويترتب
البيانات الإلزامية فقدان الشيك أثره القانوني، في حين لا يوجد في النقود الإلكترونية 

 .مثل تلك البيانات
رة يمكن أن أجزاء صغيإلى  سيم الوحداتتتمتع النقود الإلكترونية بقابليتها لتق -2

أثمان السلع والخدمات في الصفقات الصغيرة الحكم، فلو كانت قيمة تستخدم لسداد 
 ،جزاء الصغيرةالأإلى  مثلا، فإن بإمكان المستهلك تجزئته اً واحد اً الوحدة الإلكترونية دولار 

حن الذين يتمكنون من شذوى الدخل المحدود إلى وهذه الخصيصة تكون جذابة بالنسبة 
صفقاتهم  واستخدامها في ،البطاقات الإلكترونية بعدد من الوحدات وبالمقدار المتيسر لهم

م غالبا في ، وتستخداً دوم، فتكون قيمتها ثابتة ومية، بخلاف الشيكات الإلكترونيةالي
 .الصفقات ذات المبالغ الضخمة التي لا تتناسب محدودي الدخل

 ىعل نها تكونإفقط أو صورة واحدة، بل  واحداً  شكلاً  لكترونيةلا تتخذ النقود الإ -3
املها وهو لطبيعة علاقة المديونية بين ح صورتين فتتعدد أنواع النقود الإلكترونية تبعاً 

ق عليه نقود طلالمستهلك والجهة المصدرة لها، فمنها النقود الإلكترونية السائلة أو ما يُ 
 تتعدد ، في حين أنه مهماالنحو الذي أوضحنا سلفاً  ىالشبكة والمحفظة الإلكترونية عل
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يك من للبنك مصدر الش اً دائن فإن حامل الشيك يكون دائماً  ،أنواع الشيكات الإلكترونية
 .خلال فتح حساب للعميل مع تزويده بدفتر الشيكات الإلكتروني

 ؛نترنتشبكة الإ برستخدام الشيك الإلكتروني بكل سهولة في الشراء عايمكن  -4
دم مرة واحدة ستخيُ  هذلك لأن كل شيك له رقم مختلف مستقل وقائم بذاته، وبذلك فإن

من(، وبذلك لتعامل واحد فقط بمعنى أحادية الشيك الإلكتروني )الدفع الإلكتروني الآ
لا يمكن استخدام رقمه مرة أخرى مثلما يحدث في النقود الإلكترونية، التي تمتاز 

ه، فهي ختلفة، فهي ليست مرتبطة بشخص بعينبطرق مُ بقابليتها السهلة للتحويل و 
عن مالكها الأصلي، إذ تسمح  صالحة للاستخدام بواسطة أي شخص آخر، فضلاً 

المنتجات الإلكترونية بتحويل النقود خلال شبكة الاتصالات الدولية  تبعض مخططا
ة الأرصد معه ما يمكن أن تنتقلب ،حاسوب شخصي آخر ىمن حاسوب شخصي إل

ة مكن أن تنتقل الأرصدكما يُ  ،حاسوب شخصي آخر ىية من حاسوب شخصي إلالدول
 الثث فل من طر أي تدخّ  من غيرأي شخص  ىالإلكترونية مباشرة من مستهلك إل
مكن استخدامها أكثر من مرة، ويجب أن يُ  من ثممثل مصدر النقود الإلكترونية، و 

تهاكات الان ىة تساعد عليلاحظ هنا أننا نرى سهولة التحويل للأرصدة الإلكتروني
 ذإ، لذلك من الأفضل تنظيم عمل المنتجات الإلكترونية والنشاطات المحظورة قانوناً 

 .وفق إجراءات معقدة بعض الشيء غير قابلة للتحويل إلا   نتكو 
هذا  ، ومعالإلكترونيةفر الأمان المطلق في الخدمات البنكية فمن الصعب أن يتو 

هذا  ىمستوى الأمان مع العرض المطلوب تحقيقه، وعلفمن الضروري أن يتناسب 
إلى ة يسكترونية لابد وأن ترمي بصفة رئقة بالنقود الإلفإن الترتيبات الأمنية المتعل  

ني النظام الإلكترو  علىتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ضرورة قصر الدخول 
الأفراد المسموح لهم فقط، والتأكد من شخصية جميع الأطراف على  للنقود الإلكترونية

 .شبكة الإنترنتعبر كافة المعنية وذلك لضمان مشروعية الصفقات المبرمة 
 شرط قبولها من التاجر قبل وفائها، أما الشيك فلا مجاللالنقود الإلكترونية تخضع  -5

 لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع. فيه للقبول
ذا تتضح أهمية هنية تكون دوما غير مرتبطة بحساب بنكي، و النقود الإلكترو  -6

 لنقود الإلكترونية عن باقي وسائل الدفع الإلكترونية الأخرىاالعنصر في تمييز 
(Electronic Means of Payment) ومنها الشيكات الإلكترونية التي تكن دوما ،

دمات التي السلع والخن مرتبطة بحسابات بنكية للعملاء تمكنهم من القيام بدفع أثما
 يشترونها.
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ستطاعة حامل النقود الإلكترونية اختلاف نطاق استعمال كل منهما، فإذا كان في ا -7
فتراضي، فلا يمكن لحامل الشيكات الإلكترونية ستعمالها في المجالين المادي والاا
 في مجال المعاملات الإلكترونية فقط. ستعمالها إلا  ا
نتشار النقود الإلكترونية على عدد من العوامل لعل اسوف يتوقف تطور و  اً وأخير  -8

، تصالات والكمبيوتر والإنترنت من ناحيةالتطور التكنولوجي في مجال الا :من أهمها
 ،وعلى مدى تمتع هذه النقود بقبول عام من المستهلكين ومن البائعين من ناحية أخرى

 .اً قدملدول النامية والأقل تد في الهذا فإنه من المحتمل أن يتأخر التعامل بهذه النقو 
 

 :التوصيات
ن على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن يحافظ على حرية الأفراد التي يتعيّ  -1

كفلها الدستور من خلال تقديم الضمانات الكافية للمحافظة على سرية البيانات 
وذلك عند إبرام الصفقات التجارية بين  ،المالية السابحة عبر شبكة الاتصال

 الأطراف المختلفة.
وهي )إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي تسمى دائرة الرقابة على البطاقات  -2

دامات وللاستخ ،تهتم بدراسة إحصائية للبطاقات المصدرة ،(ليست موجودة الآن
تخدام الاس غير المشروعة المصاحبة لها للوصـول إلى أفضل الإجراءات للحد من

 اقات ومنها النقود الإلكترونية.غير المشروع للبط
 ،وحمايتها من التلاعب (P.O.S) جهزة البيع الإلكترونيأالتوسع في استخدام  -3

 وكذلك إلغاء الذاكرة التي ،العمـل علـى عدم استقبالها لأجهزة النسخ وخصوصاً 
تى يضمن ح ،والتي تسمح بحفظ أرقام البطاقات التـي يـتم تمريرها بها ،بداخلها

 عدم استرجاعها.
 ،يلكترونقيع الإلكترونية والتو توفير البيئة القانونية اللازمة لتنظم العمل بالنقود الإ -4

 وضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق تلك التشريعات.
ا فيها برامج بم ،يلكترونات التوقيع الإمين البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمأت -5

 الحماية المطورة لحماية المتعاملين.
قامة المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المعلومات إ -6

 .وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات ،والاتصالات
 يترونلكصدار تعريف لوسائل الدفع الإإوالمصري على  العُمانيع شر  حث المُ  -7

 .يلكترونليشمل تعريف الشيك الإ ،يعلى غراء ما فعله المشرع السودان
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